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 المقدمة العامة:

رين و أصحاب القرار الاقتصادي، لقد آثار موضوع تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية جدلا كبيرا في أوساط المنظ
جزة عن إعطاء إدراكا واسعا في كل دول العالم بأن السوق القائمة حاليا غير كفؤة، مما يجعلها عاذلك لأن هناك و 

غيرها بشكل سليم، بالإضافة إلى بروز ما يعرف بالآثار الخارجية للنشاط الاقتصادي الإشارات السعرية و 
"externalities"  بشكل أصبح معه تحديد تكاليف الإنتاج الفعلية أمرا غير ميسور إن لم يكن مستحيلا، أمام هذه

من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي هو شيء أكثر من ضروري،  الاعتبارات كان لابد من الإدراك بأن مستوى معين
و هو ما يطرح إشكالية الأدوات الأكثر نجاعة الممكن للدولة استخدامها للتأثير في الواقع الاقتصادي و التقليل من 

تمثل مجموعة القرارات (، و هو في النهاية موضوع السياسة الاقتصادية التي 5002)عبد المجيد قدي،  الفوارق الاجتماعية
ة المعبر المترابطة المتخذة من طرف السلطات العمومية و الهادفة باستخدام مختلف الوسائل إلى تحقيق الأهداف الأساسي

شغيل الكامل، التوازن الخارجي، ، و التي تشمل البحث عن النمو الاقتصادي، التKaldor عنها بالمربع السحري لـ
 التحكم في التضخم.و 

السياسة المالية مكانة هامة بين السياسات الاقتصادية، حيث تتعلق بالإجراءات المعتمدة من طرف الدولة فيما  تحتلو 
يخص الإنفاق العام، الإيرادات العامة، و الاقتراض العام بهدف التأثير على المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاتجاه 

من أن انتقال دورها تطور دور الدولة في الاقتصاد، حيث ية ارتباطا وثيقا بالسياسة المال و قد ارتبط تطور مفهومالمرغوب، 
توازن الميزانية،  مبدأعلى ضرورة مراعاة ار مبدأ الحياد المالي الذي يركز أدى إلى انهي"الدولة الحارسة" إلى "الدولة المتدخلة" 

خلال فترة الكساد  Keynesمن قبل  "Compensatory Finance"مفهوم المالية التعويضية ظهر و في المقابل، 
 "Compensatory Spending"ضي ، و يقوم هذا المفهوم على فكرة الإنفاق العام التعوي9111-9151العظيم 

ة خلال الحرب العالمية الثانية ، ومع ظهور الاتجاهات التضخميويض الانخفاض في الاستثمار الخاصتعالذي يهدف إلى 
حدث  و بالتالي ،التأهيلإعادة  عتراف كذلك بدور الدولة لأداء مهام مكافحة التضخم وفترة ما بعد الحرب، تم الاو 

 .A.P" فهوم الذي جاء به، و هو الم"Functional Finance"الانتقال من المالية التعويضية إلى المالية الوظيفية 

Lerner"  في الميزانية من أجل تحقيق ائض و الذي ينطوي على التطبيق البديل لسياسات العجز و الف 9191سنة
الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الدول المتقدمة خاصة، أما في الدول النامية فقد تم تغيير مفهوم المالية الوظيفية و 

 .ية كأداة لتحقيق النمو الاقتصاديليشمل عجز الميزان

تكون مفيدة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال تسهيل برامج البحث ية السليمة قد السياسة المالف
 أن السياسة تعزيز الحافز للاستثمار و التخفيف من حدة الفقر، في حين ،لة النظاماحالتطوير، الحفاظ على القانون و و 

بهذا تصبح حمة الاستثمار الخاص، و زا، ارتفاع سعر الفائدة، و مة تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخمالمالية غير الفعال
 مصدرا للعقبة أمام تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
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قضية أساسية ل و الذي شك ،تمثل العلاقة بين السياسة المالية و النمو الاقتصادي موضوعا بالغ الأهمية ،و في الواقع
حول مدى تأثير السياسة المالية على النمو نمو ت نماذج البالنسبة للعديد من الاقتصاديين و صناع القرار، و قد اختلف

حالة د معدل نمو يتحد، Swan (9121) و Solow (9121) لـ إطار نماذج النمو النيوكلاسيكيةففي  ،الاقتصادي
 السكانينمو اسطة عاملين خارجيين و هما: معدل البو  "steady state growth rate" الثبات أو الاستقرار للاقتصاد

و نظرا لأن هذين العاملين مستقلين عن قرارات الأعوان الاقتصادية، فإنه لا يمكن للسياسة  ،ووتيرة التقدم التكنولوجي
في المدى القصير، خلال مرحلة انتقال الاقتصاد  ،و لكن ،تؤثر على معدل النمو الاقتصادي في المدى الطويل أنالمالية 

خلال تقديم حوافز للأعوان الاقتصادية سياسة المالية يمكنها تحديد معدل النمو من الاستقرار، فإن ال أوإلى حالة الثبات 
النفقات العامة، أو استثمارات  بشكل أفضل من الطاقات و القدرات، على سبيل المثال، من خلال تعزيز للاستفادة

نطاق محدود و بشكل إطار لكن في و  ،تستطيع الدول التأثير على مختلف الأعوان الاقتصادية ،، ففي هذه الحالةالدولة
، سياسة ةيالضريبالمالية للدولة المتمثلة في النظم و على هذا الأساس، فإن السياسة  ، (Erős ،5090)مؤقت فقط 
من غير المحتمل أن يكون لها تأثير مهم على معدل النمو م تمثل محددا هاما لمستوى الناتج، ولكن لدين العاالإنفاق و ا

 .( Chamley،1986 ؛Judd ،9192)الطويل الأجل 

، و التي تنص Lucas (9199)و  Romer (9191) لـ نماذج النمو الداخلي من خلال العمل الرائدهور و مع ظ
على أن معدل النمو في المدى الطويل يتم تحديده من قبل عوامل داخلية للنظام الاقتصادي و التي تحكم الفرص و الحوافز 

عدل تغيرت وجهات النظر حول دور الدولة بشكل كبير، حيث أصبح بإمكانها التأثير على م، لخلق التغير التكنولوجي
 أنشطةالمدى الطويل يعتمد على بعض على  معدل النمو الاقتصاديالنمو سواءا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ف

ية، حماية حقوق الملكية الفكرية، حتالبنية التو النظام، توفير الدولة كفرض الضرائب، الحفاظ على القانون  إجراءاتو 
المالية أن تؤثر على النمو  ذا يمكن للسياسةبهالاقتصاد، و الأسواق المالية، وغيرها من جوانب ية و التجارة الدولتنظيم 

يحقق قد ، في حين أن بعضها الآخر الاقتصادي من خلال العديد من القنوات و التي يحقق بعضها اندفاعات إيجابية
التجديد، حيث تقوم بتعزيز أو أن تؤثر على أنشطة الابتكار  أيضا يمكن للسياسة الماليةلمعدل النمو، و سلبية  اندفاعات

التقدم التكنولوجي و بالتالي النمو، كما تساهم كذلك في جلب العوامل الخارجية للإنتاج من خلال تحقيق الاستخدام 
 .(Barro ،9110) القطاع الخاصالأمثل لموارد 

مو التي ينطوي عليها النموذج استطاعت نماذج النمو الداخلي تحويل الآثار المؤقتة للسياسة المالية على الن و بهذا
و على  ،ة عرض العملن نموذج إلى آخر اعتمادا على مرونو تختلف قوة هذه الآثار م ،وكلاسيكي إلى آثار دائمةالني
 .(Rebelo ،9111 و Easterly )جديدة  البشري و خلق سلعنب التكنولوجيا لتراكم رأس المال جوا

 ، سعت السلطات المركزية للدول النامية خاصةو مع الاهتمام المتزايد بفعالية السياسة المالية في تحفيز النمو الاقتصادي
سياسة مالية معينة تضمن نوعا  ل الأمثل للمواد المتاحة من خلال إتباعالتي تشمل الاستغلا الإجراءاتلتبني مجموعة من 

 .التي تنسجم مع تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصاديو  ،العام و الاقتراض العامالإنفاق من التوازن بين الضرائب، 
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ما تسمح به التشريعات  إطارقامت بالتوسع في استخدام أدوات السياسة المالية في  و الجزائر مثل بقية هذه الدول
اعتماد أهداف السياسة الاقتصادية للبلد، إلا أن المختلفة لوزارة المالية بسياسة نفقاتها و إيراداتها العامة في سبيل تحقيق 

جعل من نمو الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي  رئيسي للعملة الصعبةر الاقتصاد الجزائري على الموارد البترولية كمصد
بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، فخلال فترة السبعينات و الثمانينات اتبعت الدولة سياسة مالية توسعية مرهونا 

و ذلك بالرفع من إنفاقها الاستثماري، معتمدة في تمويل ذلك على الجباية البترولية، و لكن، مع حدوث الأزمة النفطية 
ري و ظهرت الاختلالات في الاستقرار الاقتصادي الكلي مما استدعى القيام ، تزعزع الاقتصاد الجزائ9191المعاكسة سنة 

بإصلاحات و دخول الجزائر في اتفاقيات مع المؤسسات المالية الدولية و ذلك لتصحيح الاختلالات الهيكلية التي تعمقت 
يادة الحصيلة الضريبية من خلال ، و قد تميزت السياسة المالية لهذه الفترة بز 9191آثارها على الاقتصاد الجزائري عقب 

توسيع الرسم على القيمة المضافة، إعادة هيكلة معدلات ضريبة الدخل على الأفراد و الشركات، و زيادة الوعاء الضريبي، 
و من جهة أخرى، سعت الدولة إلى تقليص تطور الإنفاق العام من خلال تخفيض كتلة الرواتب و الأجور و ذلك تجنبا 

وى العام للأسعار، إضافة إلى تخفيض حجم الطلب الكلي و السماح بتشكيل موارد مالية لازمة لإعادة لارتفاع المست
حيث  ،عرفت أسعار النفط الجزائري انتعاشا متزايدا 9111هيكلة المؤسسات العامة و تطهير البنوك، و انطلاقا من سنة 

منذ  أن اتضحت الرؤية الإيجابية لسوق النفط العالمي، و بعد 5009-9111 تميزت السياسة المالية بالحذر خلال الفترة
، شرعت الجزائر في تنفيذ سياسة اقتصادية جديدة تسمى بسياسة الإنعاش الاقتصادي ذات التوجه الكينزي 5009سنة 

و التي تهدف أساسا إلى رفع معدل النمو الاقتصادي عن طريق زيادة حجم الإنفاق العام الاستثماري، و قد تم تجسيد 
-5009)تمثلة في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي هذه السياسة من خلال تنفيذ البرامج الاستثمارية العمومية الم

 .(5099-5090)، و برنامج توطيد النمو الاقتصادي (5001-5002)، البرنامج التكميلي لدعم النمو (5009

 الدراسة: إشكالية
، للبلدتلعب السياسة المالية دورا أساسيا في التأثير على أداء النمو الطويل الأجل الداخلي،  في إطار نموذج النمو

للسياسة المالية قد تؤثر إيجابيا أو سلبيا على النمو الاقتصادي غيرها من المتغيرات الأخرى النفقات الرأسمالية، و  فالضرائب،
 في الأجل الطويل. من هنا، يمكن صياغة إشكالية الدراسة على النحو التالي:

 المدى الطويل؟ على النمو الاقتصادي في الجزائر على  ما هي آثار متغيرات السياسة المالية

 ، يمكن طرح التساؤلات الفرعية التالية:الإشكاليةجوانب هذه ولكشف 

  ؟ما هي مختلف أدواتهاما المقصود بالسياسة المالية و 
 ؟رة لهلنظريات و النماذج المفس  ؟ و ما هي اس النمو الاقتصاديقاييما هي أهم محددات و م 
  ؟سياسة المالية و النمو الاقتصاديهي طبيعة العلاقة بين مختلف أدوات الما 
 ؟ة و النمو الاقتصادي في الجزائريم وضعية السياسة الماليما هو تقي 
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 فرضيات الدراسة:
 هي كالتالي:ف مناقشتها و اختبار مدى صحتها و صياغة مجموعة من الفرضيات بهديتم  الإشكاليةهذه للإجابة عن 

  لنمو الاقتصادي في الجزائر على المدى الطويل.االإيرادات النفطية لها أثر إيجابي و معنوي على 
  تؤثر الضرائب غير المباشرة بشكل إيجابي على الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي، في حين أن الضرائب المباشرة

 المدى الطويل. في الجزائر على تؤثر سلبا على هذا الناتج
  من النفقات الرأسمالية و النفقات الجارية المنتجة في تعزيز النمو الاقتصادي في الجزائر على المدى تساهم كل

 الطويل.

 الدراسة:أهمية 
تظهر أهمية هذه الدراسة من خلال الدور الذي أصبحت تلعبه السياسة المالية في التأثير على النمو الاقتصادي خاصة 

مو، و انتشار الكتابات خلال سنوات الخمسينات و الستينات حول كيفية استخدام مع التطورات التي شهدتها نظرية الن
من أجل تسريع وتيرة  وقعت في ف  التوازن المنخفض، و السياسة المالية لكسر الحلقة المفرغة للفقر في الاقتصاديات التي

ا جاءت لتُظهر مدى فعالية السياسة ، و ما يُكسب هذه الدراسة أهمية خاصة في الجزائر أنهالنمو للاقتصاديات النامية
 للبلد. المالية التوسعية المنتهجة في تعزيز النمو الاقتصادي

 أهداف الدراسة:
ديد أثرها على النمو الاقتصادي في الجزائر على مدى ط الضوء على السياسة المالية و تحتهدف هذه الدراسة إلى تسلي

العقود القليلة الماضية، وذلك لإبراز متغيرات السياسة المالية الأكثر أهمية التي تلعب دورا أساسيا في زيادة حجم الناتج 
 إلى إضافةالناتج، سلبا على حجم هذا لطويل، وكذا المتغيرات التي تؤثر المدى اعلى الحقيقي لاسيما  الإجماليالداخلي 
 الجزائر.الية في ظل العديد من الإصلاحات الاقتصادية المتبعة في تقييم وضعية السياسة المتحليل و 

 الموضوع:دوافع اختيار 
 التالية:ا الموضوع انطلاقا من الاعتبارات ار هذلقد جاء اختي

ة في جل المساهم، جاءت هذه الدراسة من أفعالية السياسة المالية في تحفيز النمو الاقتصادينظرا لأهمية موضوع  -
لة من خلال تحليل العلاقة بين مختلف متغيرات السياسة المالية و النمو الاقتصادي في النقاش العام بشأن هذه المسأ

 الجزائر.
رية ياسة المالية إلى ظهور العديد من الأدبيات النظخلال العقدين الماضيين، أدى تزايد الاهتمام بدراسة آثار الس -

البلدان النامية  تقدمة وإدراجاهتمامها على الاقتصاديات الم و القياسية على حد سواء، و لكن معظم هذه الدراسات تركز
هي أنها لا تقوم باختبار هناك مشكلة مع معظم الدراسات و   تستخدم البيانات المقطعية، كما أنفي حالة الدراسات التي

تركز على جانب واحد من  أنهاالنفقات العامة أي الاعتبار كل من هيكل الضرائب و  آثار السياسة المالية مع الأخذ في
هذا الموضوع على حالة الجزائر  إسقاطدفع بنا إلى قل جزئيا الجانب الآخر، وهذا ما نشاط الدولة و تتجاهل على الأ
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دة للأعمال الأكاديمية التي جدي إضافة باللغة العربية مع الأخذ بعين الاعتبار جميع متغيرات السياسة المالية مما يشكلو 
 بها مكتبة الكلية.تزخر 

 حدود الدراسة:
 تتمثل فيما يلي:و التي 

 إجراء هذه الدراسة على مستوى الاقتصاد الوطني الجزائري.المكاني: تم  الإطار 
 نظرا لكونها الفترة التي طبقت خلالها  (5095-9190)تغطي هذه الدراسة الفترة الممتدة ما بين ني: االإطار الزم

من تبعية السياسة المالية  جل تغيير نمط تسيير الاقتصاد و التخفيفالإصلاحات الاقتصادية من أالجزائر مجموعة من 
 للجباية البترولية، و في المقابل تحسين مستوى المردودية المالية للجباية العادية، إضافة إلى أن هذه الفترة شهدت مراحل

 تطبيق عدة مخططات تنموية و برامج استثمارية عمومية.

 المستخدمة في البحث:المنهج و الأدوات 
م الاستعانة بالمنهج تالمطروحة سلفا و اختبار مدى صحة الفرضيات المقدمة، سي الإشكاليةسعيا للإجابة على 

إلى تحليل  إضافةالوصفي التحليلي وذلك لاستعراض ووصف أدوات السياسة المالية، نظريات و نماذج النمو الاقتصادي 
تم الاستعانة بالأساليب ائر، كما سيفي الجز و تقييم وضعيتهما  العلاقة بين متغيرات السياسة المالية و النمو الاقتصادي

 على النمو الاقتصادي في الجزائر. ة قياسية لآثار متغيرات السياسة الماليةالكمية من خلال دراس

اسية الخاصة على المصادر و المراجع الأستعتمد  الدراسةإن هذه أما فيما يتعلق بالأدوات المستخدمة في البحث، ف
اقع الإلكترونية ذات الصلة كذا المو ة و  يالتقارير التي تصدرها الهيئات الدول وبالموضوع و المقالات العلمية و الملتقيات 

 رة من قبل الديوان الوطني للإحصائياتإلى استخدام البيانات و المعطيات الإحصائية المنشو  إضافة، الوطيدة بالموضوع
(ONS) المنظمات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولي إحصائيات  ووزارة المالية، و كذا(IFS)  و البنك العالمي
(WDI)  ،تم استعمال برنامجسي كما (Eviews 6.0) على  كأداة للدراسة القياسية الموجهة لتحليل أثر السياسة المالية

 النمو الاقتصادي في الجزائر.

 البحث:صعوبات 
مة باللغة العربية لا فيما يخص الجانب النظري للدراسة فقد تمثلت الصعوبة في العثور على المراجع ذات المعلومات القي  

إلى قلة المراجع التي تدرس العلاقة بين السياسة المالية و النمو  تلك المتعلقة بنماذج النمو الاقتصادي، إضافة سيما
 الاقتصادي.

للمتغيرات المستخدمة في الدراسة  إحصائيةفكانت هناك صعوبة في الحصول على معطيات  أما في الجانب التطبيقي،
 ة.القياسية من مصدر واحد خلال فترة الدراس

 

 



 المقدمة العامة

6 

 السابقة:الدراسات 
في عدة  لية و النمو الاقتصاديالسياسة الما متغيرات مختلف العلاقة بينو فحص  العديد من الباحثين بدراسةقام 
 :من بينهمو ، دول

 Richard Kneller، Michael F. Bleaney و Norman Gemmell (9111)1 ، قاموا بإجراء
نموذج النمو الداخلي الذي يتنبأ بأن تركيبة الضرائب و النفقات العامة سوف  إطاراختبار قياسي لأثر السياسة المالية في 

، حيث استخدم الباحثون سلاسل البيانات المدمجة "steady state growth rate" تؤثر على معدل نمو حالة الثبات
، 9112-9190 الممتدة ما بينالفترة خلال  (OECD) منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية دولمجموعة  مندولة  55 لـ

نه أن الضرائب المباشرة تعيقه، كما أفي حين  ،النمو الاقتصاديأن النفقات المنتجة تعزز و قد توصلت هذه الدراسة إلى 
لنفقات غير المنتجة يكون لها اخذ بعين الاعتبار قيد الميزانية، فإن الضرائب غير المباشرة و متغيرات مالية مع الأ إضافةإذا تم 
 الاقتصادي.حيادي على النمو أثر 
 Daniel M’Amanja و Oliver Morrissey (5002)2،  قاما باستخدام تقنيات السلاسل الزمنية

-9119 بيانات سنوية للفترةلدراسة أثر مختلف متغيرات السياسة المالية على النمو الاقتصادي في كينيا بالاعتماد على 

دات الضريبية إلى الإيرافقات منتجة و نفقات غير منتجة، و العامة إلى ن، و ذلك من خلال تصنيف النفقات 5005
 نماذج الانحدار الذاتي ذات الفجوات الزمنية المتباطئة ضرائب غير مباشرة، حيث تم استخدام طريقةضرائب مباشرة و 

(ARDL)  إضافة إلى اختبارات سببيةGranger هذه الدراسة مخالفة  لعلاقة بين المتغيرات، و قد كانت نتائجلدراسة ا
لنتائج تحليل السياسة المالية في إطار نموذج النمو الداخلي، حيث تم التوصل إلى أن الضرائب المباشرة تعزز النمو 
الاقتصادي و النفقات المنتجة تعيقه، في حين أن النفقات غير المنتجة و الضرائب غير المباشرة لها أثر حيادي على النمو 

هو مفيد  ، و من جهة أخرى، تم التوصل إلى أن الاستثمار العامالنظرية الاقتصادية تفق مع توقعاتالاقتصادي و هذا ي
 للنمو على المدى الطويل. 

 قام H.A. Adefeso ،Mobolaji Hakeem ،و B. Salawu (5090)3 ، بالتحقق من صحة
 ،5002-9190سنوية للفترة  باستخدام بياناتلنتائج السياسة المالية ضمن نموذج النمو الداخلي في نيجيريا ات التوقع

إليها متطابقة مع النتائج و قد كانت النتائج المتوصل  حيث تم الاستعانة بتقنية نموذج تصحيح الخطأ لتحليل البيانات،
الضرائب غير المباشرة والنفقات غير المنتجة لها أثر حيادي على النمو  و هي أنالتجريبية السابقة في بلدان أخرى، 

ة الأثر الإيجابي للضرائب المباشر  حين أن النفقات المنتجة لها أثر إيجابي على النمو الاقتصادي، في الاقتصادي، كما أن
النمو م لها دور مهم في تحديد تركيبة الضرائب و الإنفاق العا ، كما خلصت هذه الدراسة إلى أنيتناقض مع التوقعات

 .في نيجيريا الاقتصادي

                                                           
1- Richard Kneller, Michael F. Bleaney, Norman Gemmell ; " Fiscal policy and growth : evidence from OECD 

countries " ; Journal of Public Economics; Vol. 74; 1999 ;  pp. 171-190 
2- Daniel M’Amanja, Oliver Morrissey ; " Fiscal Policy and Economic Growth in Kenya "; CREDIT Research 

Paper; No. 05/06; 2005 
3- H.A. Adefeso, Mobolaji Hakeem, B. Salawu ; " Fiscal Policy and Economic Growth in Nigeria : Testing the 

Prediction of the Endogenous Growth Model " ; Journal of Economic Theory ; Vol. 4 ; No. 2 ; 2010 ; pp. 37-43 
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 Ghazi A. Joharji و Martha A. Starr (5090)1النمو ة العلاقة بين السياسة المالية و ، قاما بدراس
و نموذج  Johansen باستخدام التكامل المتزامن لـ 5002-9111الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 

كذلك النفقات الرأسمالية لها العامة الجارية و ، و أشار تحليل الدراسة إلى أن النفقات VECMتصحيح الخطأ الشعاعي 
أثر إيجابي و معنوي على معدل النمو في المدى الطويل، كما أظهرت نتائج الدراسة أيضا إلى أن النفقات الجارية لها علاقة 

 مقارنة مع النفقات الرأسمالية.الي الحقيقي خارج قطاع المحروقات الناتج الداخلي الإجمأقوى في المدى الطويل مع 
 Jimoh Babalola uSikir و Umaru Aminu (5099)2،  أثر السياسة المالية على قاما باختبار

تصنيف النفقات العامة إلى نفقات  ، حيث تم5001-9199 باستخدام بيانات سنوية للفترة النمو الاقتصادي في نيجيريا
عامة منتجة و غير منتجة في حين تم استخدام الضرائب المباشرة على الدخل كمقياس للإيرادات العامة التشويهية، و قد 

و كذا تقدير  ،Engle-Granger لــالتكامل المتزامن الموس ع، طريقة  Dickey-Fullerتم تطبيق اختبار جذر الوحدة لــ 
العامة  لنفقاتحيح الخطأ لتحديد الديناميكيات القصيرة الأجل، و قد أظهرت النتائج أن هناك أثر إيجابي لنموذج تص

 النمو الاقتصادي في المدى الطويل، و لكن العلاقة بينهما كانت إيجابية و غير معنوية في المدى القصير،المنتجة على 
. و خلصت الدراسة إلى أنه يجب على أثر إيجابي على النمو الاقتصادي الضرائب المباشرة لهاوعلى عكس التوقعات، فإن 

النمو كعناصر للنفقات المنتجة و ذلك لتعزيز   الخدمات الاقتصاديةن نفقاتها على التعليم، الصحة، و الدولة أن ترفع م
 الاقتصادي.

  حاولHubert G. Scarlett (5099)3 جامايكا، و هذا  اختبار أثر الضرائب على النمو الاقتصادي في
، إضافة إلى استخدام اختبار سببية (ARDL)بالاستعانة بنموذج الانحدار الذاتي ذات الفجوات الزمنية المتباطئة 

Granger  لتحديد اتجاه العلاقة بين المتغيرات المفس رة و النمو الاقتصادي، و قد أشارت النتائج إلى أن الضرائب غير
المباشرة لها أثر إيجابي على النمو الاقتصادي على المدى الطويل، و من جهة أخرى، تؤثر الضرائب المباشرة سلبا على 

 ن.نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عبر الزم
  قامO.I. Olasunkanmi و O.A. Babatunde (5095)4 أثر متغيرات السياسة المالية على دراسة ب

، و قد تم تحليل البيانات الخاصة بالنفقات  5090-9199 باستخدام بيانات سنوية للفترة ياير النمو الاقتصادي في نيج
للناتج الداخلي اشرة، العجز المالي و معدل النمو المب النفقات غير المنتجة، الضرائب المباشرة و الضرائب غير ،المنتجة
، و قد أظهرت "OLS"ت الصغرى العادية قة المربعايو طر  Johansen ـباستخدام التكامل المتزامن لـ الحقيقي الإجمالي

نتائج تحليل أثر متغيرات السياسة المالية على يلة الأجل بين المتغيرات، كما أن نتائج التكامل المتزامن وجود علاقة طو 
اشرة المتمثلة في النفقات المنتجة، الضرائب المب إلى المتغيرات الثلاثة التي تساهم في النمو بالإضافةالنمو أظهرت بأنه 

دي لدولة النمو الاقتصا ة و التي تلعب دورا مهما فيخر يتمثل في الضرائب غير المباشر آالعجز المالي، هناك متغير و 

                                                           
1- Ghazi A. Joharji, Martha A. Starr; " Fiscal Policy and Growth in Saudia Arabia"; Review of Middle East 

Economics and Finance; Vol. 6; No. 3  
2- Sikiru Jimoh Babalola, Umaru Aminu ; " Fiscal Policy and Economic Growth Relationship in Nigeria"; 

International Journal of Business and Social Science; Vol. 2; No. 17; 2011; pp. 244-249 
3- Hubert G. Scarlett ; " Tax Policy and Economic Growth in Jamaica"; Research & Economic Programming 

Division; Bank of Jamaica; November 2011 
4- O.I. Olasunkanmi, O.A. Babatunde ; " Fiscal Policy Variables-Growth Effect : Hypothesis Testing " ; 

American Journal of Business and Management ; Vol. 1 ; No. 3 ; 2012 ; pp. 100-107 
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السياسة المالية يجب أن تستخدم كأداة رئيسية للسياسة العامة من أجل  توصلت هذه الدراسة إلى أنبالتالي  نيجيريا، و
تعزيز النمو، و بشكل خاص مراقبة و ضبط الضرائب غير المباشرة، النفقات المنتجة و العجز المالي و ذلك لتحقيق 

 نيجيريا.الهدف الرئيسي لسياسات الاستقرار في 
 Mohamed Abdel Rahman Salih (5095)1،  قام بإجراء دراسة قياسية لاختبار صحة فرضية

Wagner نمو  أن ، و قد أشارت النتائج إلى5090-9190 في السودان عن طريق استخدام بيانات سلاسل زمنية للفترة
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي له علاقة سببية أحادية الاتجاه مع حصة الإنفاق العام من الناتج المحلي 

في السودان خلال فترة الدراسة، كما تم التوصل إلى استنتاج  Wagner الإجمالي، مما يدعم بشكل واضح صحة فرضية
تج الداخلي الإجمالي الحقيقي و نصيب الفرد من الإنفاق العام الحقيقي، و من مماثل عند استخدام نصيب الفرد من النا

هنا رأى الباحث بأن النظرية الكينزية التي تفيد بأن الزيادة في الإنفاق العام ينتج عنها زيادة في الناتج الداخلي الإجمالي لا 
ة بشأن اعتماد الإنفاق العام كأداة للسياسة العامة تنطبق على حالة السودان، و بالتالي، ينبغي على الدولة أن تكون حذر 

 لتحفيز الاقتصاد.
 Khalil Ahmad و Sajida Wajid (5092)2،  قاما بتحليل العلاقة بين السياسة المالية و النمو

من خلال تصنيف الضرائب إلى ضرائب مباشرة و ضرائب غير  5001-9191 الاقتصادي في باكستان خلال الفترة
مباشرة و النفقات العامة إلى نفقات منتجة و نفقات غير منتجة، و باستخدام تقنية نماذج الانحدار الذاتي ذات الفجوات 

النفقات غير  حيث أن بين المتغيرات،، أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية طويلة الأجل (ARDL)الزمنية المتباطئة 
كذلك في المدى القصير، النفقات نمو الاقتصادي في المدى الطويل و المنتجة و الضرائب غير المباشرة لها أثر حيادي على ال

المنتجة تؤثر إيجابيا و معنويا على النمو الاقتصادي، الضرائب المباشرة تعيق النمو الاقتصادي، رأس المال البشري الذي تم 
طة معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية يعزز نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي، في حين أن أثر التعبير عنه بواس

   القوى العاملة على نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي هو سلبي و غير معنوي. 
 Wisdom Takumah (5092)3انا ، قام باختبار أثر الإيرادات الضريبية على النمو الاقتصادي في غ

، و قد أظهرت النتائج وجود علاقة VARفي إطار نموذج  5090-9191 باستخدام بيانات ربع سنوية )فصلية( للفترة
سببية أحادية الاتجاه من الإيرادات الضريبية نحو النمو الاقتصادي، كما أن الإيرادات الضريبية لها أثر إيجابي و معنوي على 

بضرورة توسيع القاعدة الضريبية  الطويل و المدى القصير، و بهذا أوصى الباحثالنمو الاقتصادي في كل من المدى 
تعزيز تخفيض معدلات الضرائب، و كذا تحسين إجراءات تحصيل الضرائب من أجل توليد المزيد من الإيرادات لغرض و 

 النمو الاقتصادي في غانا.

                                                           
1- Mohamed Abdel Rahman Salih ; " The Relationship between Economic Growth and Government 

Expenditure: Evidence from Sudan"; International Business Research; Vol. 5; No. 8; 2012; pp. 40-46 
2- Khalil Ahmad, Sajida Wajid ; " What matters for economic growth in Pakistan : Fiscal Policy or Its 

Composition ?" ; Asian Economic and Financial Review; Vol. 3; No. 2; 2013; pp. 196-215 
3- Wisdom Takumah; " Tax Revenue and Economic Growth in Ghana: A Cointegration Approach"; MPRA 

Paper No. 58532; September 2014; pp. 1-28  
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  تحليلية و قياسية لتقييم فعالية السياسة المالية ، قاما بإجراء دراسة 1(5090)بطاهر سمير  وشيبي عبد الرحيم
لكشف العلاقة بين الإنفاق العام كنسبة من الناتج  Granger في الجزائر، حيث و من خلال استخدام اختبار السببية لــ

النمو الاقتصادي المحلي الإجمالي، و نسبة التوظيف و نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، تبين أن الإنفاق العام لا يقود إلى 
في  Wagner أو إلى البطالة، في حين وُجد أن النمو الاقتصادي يقود إلى الإنفاق العام مؤكدا بذلك صحة قانون

الجزائر، كما قام الباحثان كذلك بدراسة تأثير الاستثمار العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على الاستثمار الخاص  
قد تبين أن هناك استجابة سلبية لنسبة ، و Johansenم اختبار التكامل المتزامن لــ كنسبة من هذا الناتج باستخدا

الاستثمار الخاص للتغير في نسبة الاستثمار العام، مما يعني أن السياسة المالية المتبعة قد عملت فقط على إحلال 
 ية للسياسة المالية بالجزائر. الاستثمار الحكومي محل الاستثمار الخاص، و هذا ما يعكس بوضوح الفعالية النسب

 قاما بفحص صحة قانون2(5095)ناصور عبد القادر  و دحماني محمد ادريوش ، Wagner  حول العلاقة
، 5001-9190بين الإنفاق العام و الناتج المحلي الإجمالي في الأجلين القصير و الطويل بالنسبة لحالة الجزائر خلال الفترة 

آخرون و  Pesaranو التي عرضها  (ARDL)حيث قاما باستعمال نماذج الانحدار الذاتي ذات الفجوات الزمنية المتباطئة 
الموس ع، و قد أشارت النتائج إلى وجود  Toda-Yamamoto، كما استخدما منهج الحدود، و كذا اختبار (5009)

علاقة تكامل مشترك بين النمو الاقتصادي و حجم الإنفاق العام في أربع إصدارات و التي تعكس و تدعم الإطار 
، كما أظهر التحليل على المدى الطويل أن الناتج المحلي الإجمالي له تأثير إيجابي و معنوي على Wagner النظري لقانون
صالح لتفسير علاقة النمو الاقتصادي بحجم  Wagnerفاق العام، و من هنا توصل الباحثان إلى قانون حجم الإن

  الإنفاق العام في الجزائر.
 الذي حاول قياس أثر النفقات العامة على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال 3(5092) طاوش قندوسي ،

مة على لدراسة أثر النفقات العا Ram  (9191)نموذج ، حيث طبق في البداية 5095-9190 الفترة الممتدة ما بين
استخدام ناتج الداخلي الخام الحقيقي، كما قام بموجب على ال إجماليت النتائج وجود أثر النمو الاقتصادي، و قد بين

حيث بينت النتائج أن ، لدراسة أثر نفقات التسيير و التجهيز على النمو الاقتصادي Landauو  Robinson نموذج
سلبي على الناتج نفقات التجهيز التي كان لها أثر  نفقات التسيير تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي الجزائري على عكس

ختبار علاقة السببية لا Granger مع دراسة سببية VARنموذج و من جهة أخرى، استخدم  ،الداخلي الخام الحقيقي
مختلف تقسيمات النفقات العمومية من حيث الوظيفة، وقد بينت النتائج أن قطاع الصناعة، بين الناتج الداخلي الخام و 

 ذه النفقات تأثير مباشر على الناتج الداخلي الخام الحقيقي.لهالطاقة و المناجم يسبب النمو الاقتصادي أي أن 
 

                                                           

، المجلد الثاني عشر، العدد الأول، شيبي عبد الرحيم، بطاهر سمير، " فعالية السياسة المالية بالجزائر: مقاربة تحليلية و قياسية "، مجلة التنمية و السياسات الاقتصادية -1 
 21-11 ص ص المعهد العربي للتخطيط، الكويت، ،5090يناير 

باستعمال مقاربة منهج  رغنبعض الأدلة التجريبية لقانون فاالنمو الاقتصادي و اتجاه الإنفاق الحكومي في الجزائر: دحماني محمد ادريوش، ناصور عبد القادر، "  -2 
    51-9، ص ص 5095، 99"، مجلة الاقتصاد و المناجمنت، منشورات كلية العلوم الاقتصادية و التسيير، جامعة تلمسان، العدد  ARDLالحدود 

"، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، كلية العلوم (5095-9190)طاوش قندوسي، " تأثير النفقات العمومية على النمو الاقتصادي: دراسة حالة الجزائر  -3 
 5099-5091الاقتصادية، التجارية و علوم التسيير، جامعة تلمسان، 
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 محتويات الدراسة:
إشكالية هذه الدراسة وفرضياتها البحث و الدراسات السابقة التي تم الاطلاع عليها و  أهدافو  أهميةبناءا على 

 .فصول تسبقهم مقدمة عامة و تليهم خاتمة عامة هذه الدراسة إلى أربعةيقتضي الأمر تقسيم 

 أربعة الأول من هذه الدراسة تحت عنوان "مفاهيم عامة حول السياسة المالية" حيث يتم تقسيمه إلى يأتي الفصل
ضمن تحليل أدوات أما المبحث الثاني فيت ،، تتناول صفحات المبحث الأول مفهوم السياسة المالية و تطورهامباحث

ثم يأتي المبحث الرابع ليدرس فعالية  ،وصولا إلى المبحث الثالث الذي يعرض أهداف السياسة الماليةالسياسة المالية 
 السياسة المالية.

من خلال مباحثه الأربعة التي يأتي مضمونها "مفاهيم و نظريات النمو الاقتصادي" أما الفصل الثاني فيأتي تحت عنوان 
إلى نظرية  هيم أساسية حول النمو الاقتصادي، أما المبحث الثاني فيتطرقعلى النحو التالي: المبحث الأول يعرض مفا

ع الذي يشرح نماذج و أخيرا المبحث الراب ،يوكلاسيكيةناول نظرية النمو النثم المبحث الثالث الذي يت ،النمو الكلاسيكية
 .النمو الداخلي

ثم يأتي الفصل الثالث تحت عنوان " تحليل وضعية السياسة المالية و النمو الاقتصادي في الجزائر"، و الذي يتضمن 
ة على النمو الاقتصادي، أما المبحث الثاني أربعة مباحث، حيث يتخصص المبحث الأول منها في عرض أثر السياسة المالي

، (5099-5009)فيتضمن تحليل الوضع الاقتصادي الجزائري قبل الاستقلال إلى غاية تنفيذ برامج الاستثمارات العامة 
 ، ثم يأتي المبحث الرابع ليعرض5095-9190لمالية في الجزائر خلال الفترة بحث الثالث فيتطرق لتطور السياسة ابينما الم

 تطور مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر.

السياسة المالية ت عنوان "الدراسة القياسية لأثر ع الذي يمثل الجانب التطبيقي لهذه الدراسة تحيأتي الفصل الراب، وأخيرا
الخطي المبحث الأول الانحدار حيث يتضمن مباحث أربعة  على النمو الاقتصادي في الجزائر"، و الذي يتألف من

ثم يتطرق المبحث الثالث  ،التكامل المتزامن ونموذج تصحيح الخطأتناول أما المبحث الثاني في ،السلاسل الزمنية استقراريةو 
لاختبار أثر يخصص المبحث الرابع  أخيراو لاختبار العلاقة بين أدوات السياسة المالية و النمو الاقتصادي في الجزائر، 

 الاقتصادي في الجزائر باستخدام نموذج النمو الداخلي.لى النمو غيرات السياسة المالية عمت
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  :تمهيد
يث يكون لها أقل أثر على ، فالضرائب يجب فرضها بحئل القرن العشرين طابعها الحياديكان للمالية العامة حتى أوا

، و بقيت هذه حال المالية العامة لعام لا يتعدى نطاقا ضيقا محدودا، و الإنفاق االإنتاج، الأسعار، الاستهلاك و التوزيع
في الثلاثينات من القرن  الاقتصادية و على الأخص أزمة الكساد العظيم التي اجتاحت أرجاء العالمإلى أن تتالت الأزمات 

، مما دفع الأفراد إلى مطالبة حكوماتهم زانيات الحكومات بسبب هذه الحروب، و توالت الحروب و تضخمت ميالعشرين
ارسة " إلى قد تطور دور الدولة من " الدولة الح، و بهذا فان الاقتصادي لرفع مستوى المعيشةبضرورة التدخل في الميد

، امتد هذا النشاط الأمن الداخلي و الدفاع الخارجي ، فبعد أن كان نشاطها مقتصرا على ضمانالدولة المتدخلة ""
زيادة أسباب الرفاهية الاجتماعية ، كما شمل التعليم، رعاية الصحة العامة و  فشمل ميادين الخدمات العامة من نشر

 .ل الموارد و تنمية ثروة امجتتمعدين المشاريع الإنتاجية للعمل على استغلاميا

، حيث أصبحت في العصر تها النصيب الأوفر من هذا التطور، أساليبها و مجالالقد كان لمفهوم السياسة المالية و
القروض ، الإنفاق العام و بل مع الضرائالحديث تعرف على أنها ذلك الجزء من السياسة الاقتصادية الحكومية الذي يتعام
، حيث لم ، الإنتاج و العمالةخل القوميالعامة في الاقتصاد بهدف تحقيق آثار مرغوبة و تجنب آثار غير مرغوبة على الد

، بل كذلك لتحقيق غايات صول على إيراد مالي للخزينة فحسبتعد الضرائب و القروض تتخذ كوسيلة مجترد الح
دمة أو و قد تزايدت أهمية السياسة المالية في هذا العصر إلى حد كبير سواءا في الدول المتق ،جتماعية معينةاقتصادية و ا

، يجري استخدام السياسة المالية كأداة لتحقيق العمالة الكاملة و الاستقرار الدول المتخلفة من العالم. ففي الدول المتقدمة
 ل متزايد كوسيلة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.، يتم استخدامها بشكتصادي، بينما في الدول المتخلفةالاق

المفاهيم لغرض التعرف على مختلف النقاط و  ، يتم تخصيص الفصل الأول من هذه الدراسةوعلى هذا الأساس
 :لأساسية الخاصة بالسياسة المالية، و ذلك من خلال المباحث التاليةا

 مفهوم السياسة المالية و تطورها :المبحث الأول
 أدوات السياسة المالية :الثانيالمبحث 

 أهداف السياسة المالية :المبحث الثالث
 فعالية السياسة المالية :المبحث الرابع
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 المبحث الأول : مفهوم السياسة المالية و تطورها

التأثير على حجم كأداة للسياسة الاقتصادية الكلية ، حضيت السياسة المالية بأهمية كبيرة قي الدول الحديثة من أجل 
 و تكوين الناتج الوطني ، العمالة ، الأسعار ، ...الخ .

في  الأسعارفالاستخدام المتعمد للسياسة المالية كوسيلة ممكنة لتحقيق و الحفاظ على العمالة الكاملة و استقرار 
، لاستخداملكتابه الشهير "النظرية العامة ل  J.M. Keynesخاصية مميزة للعقود السبعة الماضية بعد نشر الاقتصاد هو 

 1، حيث تزايد الاهتمام بالسياسة المالية نظرا للعوامل أو الأسباب التالية :6391الفائدة و النقود " سنة 

 . عدم فعالية السياسة النقدية كوسيلة لإزالة البطالة الجماعية خلال أزمة الكساد العظيم في الثلاثينات 
  الاقتصاد الجديد  "تطويرNew Economics "  من طرفJ.M. Keynes كيده على دور الطلب مع تأ

 .الكلي الفعال
  و الناتج القوميينالأهمية المتزايدة للإنفاق الحكومي و الضرائب فيما يتعلق بالدخل.  

 :تعريف السياسة المالية -1

 Fiscalمصطلح السياسة المالية  "النظرية العامة للاستخدام، الفائدة و النقود  "في كتابه  Keynesاستخدم 

Policy  عند الإشارة إلى تأثير الضرائب على الادخار و الإنفاق الاستثماري الحكومي الممول من خلال القروض المقدمة
 2من طرف الجمهور.
، و من هنا تشير  3"الخزينة أو خزانة الدولة  "ي أ  " Treasury" في اللغة الانجليزية   " Fisc" يعني مصطلح 

تحقيق أهداف اقتصادية كلية السياسة المالية إلى تلك السياسة التي تتعلق باستخدام خزينة الدولة أو مالية الحكومة ل
 4.معينة
  حسبMusgrave تنشأ في عمليات  ، تتعلق السياسة المالية بتلك الجوانب من السياسة الاقتصادية التي

 5.الموازنة العامة

  ف و قد عرArthur Smithies (6393)  السياسة المالية على أنها السياسة التي بموجبها تستخدم الحكومة
 6.، الإنتاج و العمالةلدخل القوميبرامج نفقاتها و إيراداتها من أجل تحقيق آثار مرغوبة و تجنب آثار غير مرغوبة على ا

 

                                                           
1 - M.C. VAISH ; " Essentials of Macroeconomic Management " ; VIKAS Publishing House Pvt. Ltd. ; New 

Delhi , 2009 , p.347 
2 - M.C. VAISH ; op.cit ; p.347 
3 - T.R. Jain ; A.S. Sandhu ; " Macroeconomics " ; V.K.. Publications ; New Delhi ; India ; 2009-10 ; p.394 
4 - D.N. Dwivedi ; " Macroeconomics : Theory and Policy " ; 3rd ed. ; Tata McGraw-Hill Education Private 

Limited ; New Delhi ; India ; 2010 ; p.600 
5 - T.R. Jain ; A.S. Sandhu ; op.cit ; p.394 
6 - Arthur Smithies ; " Federal Budgeting and Fiscal Policy " ; in Howard S. Ellis (ed.) ; A Survey of 

Contemporary Economics ; Vol. I ; The Blakiston Company ; Philadelphia ; 1949 ; p.174  
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  كما عرفهاG.K. Shaw  (1971)  على أنها أي قرار أو تخطيط لتغيير مستوى ، تركيب أو توقيت الإنفاق
 1.، هيكل و وتيرة دفع الضرائب الحكومي أو تنويع عبء

  أماHarvey and Johnson  (6396)  يعرفان السياسة المالية على أنها تلك التغييرات في الإنفاق الحكومي
 2.ى نمط و مستوى النشاطللتأثير عل و الضرائب المصممة

  حسبSamuelson and Nordhaus  (6393)الإنفاق ة المالية عملية تشكيل الضرائب و ، تعني السياس
العام من أجل )أ( المساعدة على كبح تقلبات الدورة الاقتصادية و )ب( المساهمة في الحفاظ على مستوى عالي من 

 3.و المتقلب الي من التضخم المرتفعالاستخدام في ظل اقتصاد خ
  في وجهة نظر الجمعية الاقتصادية الأمريكية(AEA) ينبغي أن تعني السياسة المالية تلك السياسة التي تهتم ،

 4.، الإنتاج و الاستخدامعلى الدخلبالآثار الكلية للإنفاق الحكومي و الضرائب 

  مستوى تقديرية في نمط و  لإجراء تغييراتو بصفة عامة ، يمكن تعريف السياسة المالية على أنها برنامج الحكومة
، مثل : النمو الاقتصادي ، الضرائب و القروض العامة من أجل تحقيق أهداف معينة للسياسة الاقتصادية الكليةنفقاتها
 .، و الاستقرار الاقتصادي، عدالة توزيع المداخيلالكاملة العمالة

 السياسة المالية:ر تطو  -2

ر دور الدولة من " الدولة الحارسة" طو تصادي، الاجتماعي والسياسي في تظام الاقالنات التي شهدها ساهمت التغير 
 وفر من هذا التطور حتى أصبحت فيإلى "الدولة المتدخلة" ولقد كان لمفهوم السياسة المالية وأساليبها النصيب الأ

رة بذلك الفكر الكلاسيكي( متأثات ) ن تلك السائدة حتى نهاية العشرينتختلف في مفهومها وإطارها عالأربعينات 
الفائدة والنقود، ولكن مجريات الأحداث الاقتصادية في كل ، للعمالة Keynesع من نظرية نب بالفكر الاقتصادي الذي

ة أظهرت بعض التناقضات والأخطاء في السياسات المالية التي صممت وفقا لتحليل ناميل المتقدمة والدول الدو لمن ا
Alvin Hansen ات محاولة أخرى لتفسير نظرية الكنيزي، حيث انتشرت في الخمسين للنموذجKeynes  تحت اسم

 والذي مهد لتطوير أسس السياسة المالية في العصر الحديث. Weintraubنموذج 

 السياسة المالية في الفكر الكلاسيكي: -2-1

يات، والميزانية الحكومية لمحدودة من العمة المالية مجموعة حسب الاقتصاديون الكلاسيكيون، يجب أن تكون للسياس
الكلاسيكية ، والذي  للأسواق يمثل جوهر النظرية Say . حيث كان قانون5يجب أن تكون ميزانية صغيرة ولكن متوازنة

                                                           
1 - G.K. Shaw ; " An Introduction To The Theory of Macroeconomic Policy " ; Martin Robertson and Company 

Ltd. ; London ; 1971 ; p.87 
2 - J. Harvey , M. Johnson ; " Introduction To Macroeconomics " ; Macmillan ; London ; 1971 ; p.205     
3 - P.A. Samuelson , W.D. Nordhaus , " Economics " ; 13th ed. ; McGraw-Hill International ; New York ; 1989 ; 

p.385 
4 - S.N. Chand ; " Public Finance " ; Atlantic Publishers and Distributors (P) Ltd. ; New Delhi ; India ; 2008 ; 

p.258  
5- Ne. Thi. Somashekar ; " Development and Environmental Economics " ; New Age International (P) limited, 

Publishers , New Delhi, 2003, p. 421 
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هذا القانون الذي يعتبر بداية التفكير السليم في الاقتصاد الكلي، يقدم فالطلب الخاص به"،  يشير إلى أن " العرض يخلق
يث مهما كان مستوى العرض فإنه بريرا للرأي الكلاسيكي بأن الاقتصاد يميل دائما إلى مستوى التشغيل الكامل، حت

) الاستثمار أو تكوين رأس  الإنتاجمن أجل الاستهلاك المباشر والنهائي أو لمزيد من  ءاسوايجد دائما طلبا عليه  فسو 
كما تنفي كذلك   .2توازن عند مستوى أقل من مستوى العمالة الكاملة. فقواعد قانون ساي تنفي إمكانية حدوث 1المال(

 3.الإجباريةأو البطالة   Production-Over  الإنتاجإمكانية ظهور فائض عام في 

سلع يمكن لات في مختلف القطاعات، فمعظم الإن المساواة بين العرض الكلي والطلب الكلي لا تعني غياب الاختلا
عن مستوى الطلب، هذه الاختلالات سرعان ما  وق الطلب عليها، وأخرى بكمية تقلفائضة تف أن يتم انتاجها بكمية

 4قتهم في آليات السوق من أجل تصريف منتجاتهم.ثكن أن يضع المنتجون تزول بفضل مرونة الأسعار النسبية، لذلك يم

آليات سيعرقل  الاقتصادية لأن ذلكعلى افتراض أساسي وهو عدم تدخل الدولة في الأنشطة  Sayيقوم قانون 
 5.للاقتصادالضبط الذاتي والتلقائي 

أي يجب أن تؤدي  ، faire -Laissez "6دعه يعمل  على الدولة أن تعتمد على سياسة "بموجب ذلك ينبغي  و
واجبات وجود امجتتمع، والتي حددها الاقتصاديون الكلاسيك في ثلاث وظائف أو دا من الوظائف الضرورية لعددا محد

 ، و هي : 7رئيسية
 واجب الدفاع و الحفاظ على الأمن الداخلي و الخارجي. -أ
 واجب إنشاء و الحفاظ على المحاكم لتسوية النزاعات بين المواطنين . -ب
ية، ئ، القنوت الماسورالعامة مثل: الطرق السريعة، الج وصيانة بعض الأشغال والمشاريع إنشاءواجب  -ج

 .8ينبغي على الدولة أن تكون مسؤولة عن هذه الأنشطةو  نفقات التعليم،، إضافة إلى الخ...،الموانئ

إضافة إلى  ،ه المهام وبمبالغ منخفضة نوعا مانفقات العامة خلال هذه الفترة مرتبطة أساسا بهذالكانت   ،ونتيجة لذلك
 9اصية.الخكانت لديها نفس الطبيعة أو   ةن نفقات الدولإهذه المهام ذات طبيعة إدارية، ف بما أن معظم ،لكذ

 
 

                                                           
1- M. Maria John Kennedy ; " Macroeconomic Theory " ; PHI Learning Private Limited; New Delhi; 2011; P. 57 
2- Sampat Mukherjee; " Modern Economic Theory " ; 4th edition ; New Age International (p) Limited , 

Publishers, New Delhi, 2002, p.608 
3- Karam Pal , Surender Kumar;  " Managerial Economics ";  EXCEL Books ; New Delhi ; 2008; P. 322 
4- Isabelle Waquet , Marc Montoussé ; " Macroéconomie  "; éditions Bréal ; Paris ; 2006 ; P.19 
5- K.R. Gupta ; R.K. Mandal ; Amita Gupta ; " Macroeconomics "; 5th edition ; Atlantic Publishers and 

Distributors (P) Ltd. ; New Delhi ; 2008; P. 66 
6- T.R. Jain; " Macroeconomics " ; V.K. Publications ; New Delhi ; 2006-07 ; p. 46 
7 - Ne. Thi. Somashekar ; " Development and Environmental Economics  ";  op.cit ; p.422 
8- Marc Montoussé ; " 100 Fiches de lecture : en économie , sociologie, histoire et géographie économique " ; 

éditions Bréal ; Paris ; 2008 ; p. 21-22 
9- Nguyen Chanhtam ;  " Finances Publiques sénégalaises "; éditions L’Harmattan ; Paris ; 1990 ;  p. 10-11 
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ال وأيضا مضر، حيث أن ، إن أي تدخل إلزامي للدولة في الميدان الاقتصادي هو غير فعAdam Smithحسب 
د ر جل ضمان أفضل تخصيص ممكن للمواأتتناسب في الحياة الاقتصادية من للمصلحة أو المنفعة الفردية  ةر  لحالممارسة ا

 2الاقتصادية. مثليةالألى إالخفية تؤدي بالضرورة  ن المبادرة الفردية الحرة التي تقودها اليدأيضا أ كما بين،  1الوطنية
نه ليس هناك أي تناقض بين البحث عن المصلحة الفردية من جهة وإشباع أالجوهرية ب ةفهذا التشبيه يعبر عن الفكر 

ية، دالفر  الأنانية( لتهدئة أو تخفيف  مثل الدولة ) ذن ليس هناك حاجة إلى يد مرئيةحاجات امجتتمع من جهة أخرى، إ
ية والمصلحة الجماعية دوية، يتم الجمع بين المصلحة الفر وبطريقة عف، ن هناك يدا خفية بواسطتهامتوافقة ، لأ علهاوذلك لج

، يجب أن صاحالم أو المنافعمن أجل إشباع جميع و  4أساس السياسة المالية. وع الفردي هفوبالتالي فإن الدا. 3) المشتركة(
 5الأدنى بحيث لا تعيق أداء ونشاط السوق. هيكون تدخل الدولة في حد

المالي، فهم يصرون على ضرورة مراعاة مبدأ توازن الميزانية،  داديون الكلاسيك تحقيق مبدأ الحياولكي يضمن الاقتص
، حيث يمثل توازن الميزانية حجر  6لة سنوياو لميزانية الد والإيراداتوالذي يعني تحقيق المساواة التامة بين جانبي النفقات 
 7السليمة. دارةللإالزاوية بالنسبة للمالية العامة الكلاسيكية، ويعتبر رمزا 

لا ينبغي أن تكون أداة من أدوات السياسة الاقتصادية، فهم  الدولةكما يعتقد الاقتصاديون الكلاسيك بأن ميزانية 
 8كوسيلة لتنظيم النشاط الاقتصادي.  هاأي لا ينبغي استخدام ،يزانية"يأخذون بمبدأ "حيادية الم

 9لعدة أسباب منها: و ذلك فالميزانية المتوازنة تعد الهدف الأساسي للاقتصاد الكلاسيكي

  للإقراض  حةتراض العام، والذي يخفض بشكل طبيعي كمية الأموال المتاقانية غير المتوازنة تدفع إلى الاإن الميز
 نتاجية.إ لأغراضالمشاريع الخاصة  لأصحاب

 ا دة السوقي، والذي بدوره يؤثر سلبائفة غير متوازنة ارتفاعا في سعر التسبب القروض الحكومية المترتبة على ميزاني
 على النشاط الاستثماري الخاص في الاقتصاد.

 .ج، يتوجب على الحكومة النض خلال فترة تؤدي الميزانية غير المتوازنة إلى زيادة مستمرة في عبء الدين العام
جل تسديد الدين العام، وهذه الضرائب أضافية وذلك من لإالضرائب االبحث عن الموارد المالية اللازمة من خلال فرض 

 للأفراد، إلى جانب تثبيط حافزهم على العمل. الادخاريةتؤثر مرة أخرى سلبا على القدرة سوف 

                                                           
1-Gianni Aprile ; "  Les dépenses publiques en Suisse  ";Librairie DROZ ; Genève ; Paris ; 1984 ; p. 17 
2- Gianni Aprile ; op.cit ; p. 23 
3- Marc Montoussé ; " Macroéconomie " ; éditions Bréal ; Paris ; 2006 ; p.15 

 39، ص7009 ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،" دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية "هشام مصطفى الجمل ، -4
5- Marc Montoussé ; Dominique Chamblay ; " 100 Fiches pour comprendre les sciences économiques " ; 3ème 

édition ; éditions Bréal ; Paris ; 2005 ; p. 212 
  79 ، ص7009  " ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ،السياسات المالية  حامد عبد امجتيد دراز ،" -6

7- Nguyen Chanhtam ; " Finances Publiques Sénégalaises " ; op.cit ; p.11 
8- Matthieu Caron ; " Budget et Politiques Budgétaires :Thèmes et Débats  "; éditions Bréal ; Paris ; 2007 ; p. 50 
9- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit ; p. 422 
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 في الاقتصاد على حساب النفقات العامة المفرطة  التضخميةالضغوط  تساهم الميزانية غير المتوازنة في توليد
 وخاصة الغير منتجة.

وتكرارا على أن السياسة المالية يجب أن تكون محايدة في تأثيرها على النظام  وبهذا أكد الاقتصاديون الكلاسيك مرارا
ض أقل مبلغ من ر ل، وتفيفق القلالاقتصادي، وبخصوص مبدأ التمويل، دافعوا على أن أفضل حكومة هي التي تن

 1الضرائب.
صاحبها من أزمات اقتصادية عدم مقدرة هذه السياسة وفشلها في معالجة  ما و ولىالحرب العالمية الأ أثبتتولقد  

ال فإنه وفقا للسياسة المالية في الفكر التقليدي، في أوقات الرواج والتضخم تزداد ثقلبات الاقتصادية، فعلى سبيل المالت
نفاق العام، مما يزيد من الإيزانية إلى زيادة الدخول النقدية فترتفع حصيلة الضرائب مما يدفع الدولة تحقيقا لمبدأ توازن الم

نفاقها إرائب مرة أخرى، فتزيد الدولة من قوة جديدة لزيادة الدخول النقدية فترتفع حصيلة الضو يضيف  حدة التضخم
 وهكذا. ...الميزانية  لتوازن

مما يدل بأي حال من الأحوال على عدم إمكان تحقيق مبدأ  د.كس ذلك في أوقات الركود أو الكساع ثيحدوقد 
 2الحياد المالي للدولة.

 زي:ينالسياسة المالية في الفكر الك -2-2

في كتابه " النظرية العامة للتوظيف، الفائدة والنقود" بانتقاد النظرية  J.M. Keynesقام الاقتصادي الشهير 
، حيث رأى 6373الكلاسيكية، وطرح نظرية حديثة للاقتصاد الكلي استنادا على تجارب الكساد العظيم لسنة 

Keynes حدوث توازن عند  إمكانية ظهرأ كما  ،3بأن التشغيل الكامل ليس حالة طبيعية لاقتصاد رأسمالي متطور
 ضبطفالمؤسسات تقوم ب 5ذلك بسبب وجود نقص في الطلب الكل ي، و 4مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل

ن ألكن ليس بالضرورة و نتاج هو الذي يحد د مستوى التشغيل، لمستوى الطلب الفع ال، ومستوى الإنتاجها وفقا إمستوى 
 6جبارية هو ممكن.إمل، وبالتالي احتمال وجود بطالة يتوافق هذا المستوى مع مستوى التشغيل الكا

مستوى العمالة  ارتفاع، فإن Sayحسب قانون  .للأسواق Sayهجوما شديدا على قانون  Keynesكما أثار 
نظر  وجهةأما من  ،أو السلع الاستثمارية الاستهلاكيةفق كليا وتلقائيا إما على السلع ني يذالدخل، و الارتفاع  ي إلىؤدي

Keynes  هناك  ليس ولكن ،ادخارهيتم  المتبقيوالجزء  ،الاستهلاكيةدخل الإضافي يتم إنفاقه على السلع الفإن جزءا من
نفاقه على السلع الاستثمارية، وبالتالي سوف يظهر هناك نقص في إي تم ادخاره من الدخل سيتم ذن الجزء الأضمان ب

                                                           
1- Karam Pal ; Surender Kumar; " Managerial Economics " ; op.cit ; P. 322 

  33 مصطفى الجمل ، " دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية " ، مرجع سبق ذكره ، صهشام  -2
3- T.R. Jain; O.P. Khanna;  "Macro Economic Management ";  V.K. (India) Enterprises; New Delhi ;  2006-07; 

P.2 
4- M. Maria John Kennedy; " Macroeconomic Theory " ; op.cit ; P. 64 
5- George Fallis ; " Multiversities, Ideas, and Democracy " ; University of Toronto Press Incorporated; Canada ; 

2007 ; p. 98 
6- Marc Montoussé ; Dominique Chamblay ; " 100 Fiches pour comprendre les sciences économiques  "; op.cit ; 

p. 218 
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رع بمبدأ أن الميل الحدي ذمن خلال الت Sayقانون  Keynesأبطل دوره يؤدي إلى ظهور البطالة، حيث بي ذطلب والال
زي يعترف بأن نظام السوق ليس بالضرورة أن يتم تصحيحه أو تعديله ينفالمنهج  الك .1للاستهلاك هو أقل من الواحد

ه ذالحكومة، حيث يجب على ه فوالدعم من طر  التوجيهمن الانهيار بفضل القليل من  إنقاذهولكن يمكن  ،تلقائيا
وبالتالي فإن إدارة  ،والكساد دركو عندما تكون هناك علامات لل الاقتصاد الطلب الكلي في خض أو نبحقالأخيرة أن تقوم 

 .2نزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادييالحل الك هو الطلب الكلي

مصلحة الفرد كد وجود كثير من التناقض بين أو  الخفية التي نادى بها الكلاسيكخرافة اليد  Keynes ولقد أوضح
يخطئ أكثر مما يصيب.  لوك رشيد فقدسمصلحته الخاصة ليس دائما ذو مصلحة امجتتمع ، وأن الفرد في سعيه لتحقيق و 

بحكم تكوينها لا  في بعض النشاطات يكون أكثر رشدا من الأفراد لأن الدولة الدولةمر كذلك فإن تدخل وما دام الأ
 3من تحقيق مصلحة امجتتمع. صلحة شخصية أكثرمق يتحقتسعى ل

على الدولة مسؤولية التدخل في النشاط الاقتصادي بكل ما يتاح لها من أسلحة السياسات  Keynesومن هنا يلقي 
، 4، الاجتماعية و السياسيةلتحقيق أهداف امجتتمع الاقتصاديةالاقتصادية بصفة عامة و السياسات المالية بصفة خاصة 

فالتحليل الكينزي يؤكد على أهمية السياسة المالية و يعتبرها أقوى أداة يمكن أن تستخدمها الحكومة لإخراج الاقتصاد من 
 5حالة الركود أو الكساد.

حيث أن ندوة السياسة المالية التي  Alvin Hansenمن بين أهم المساهمين في تطوير مفهوم السياسة المالية نجد 
 6، كانت المحرك الرئيسي و الأساسي للفكر الجديد في الولايات المتحدة.6390خلال أواخر سنة  Harvardأجريت في 

مستخدما معادلة الدخل القومي و مستعينا بالتمثيل البياني الموضح  Keynesفي تحليل نظرية  Hansenفلقد أفاض 
ليستعرض محددات التوازن المستقر للاقتصاد القومي وليقارن نقطة التوازن بمستوى التوظيف  (6-6)في الشكل رقم 

 7الكامل حتى يتمكن من تحليل النشاط الاقتصادي ورسم السياسات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف امجتتمع.

 
 
 
 

                                                           
1- M. Maria John Kennedy ;  op.cit; p. 64 
2- Nikolaos Karagiannis, Zagros Madjd-Sadjadi ; " Modern State Intervention in the Era of Globalisation "; 

Edward Elgar Publishing Limited ; Cheltenham , UK ; 2007; p. 32 

 39 في تحقيق التنمية الاجتماعية " ، مرجع سبق ذكره ، ص" دور السياسة المالية هشام مصطفى الجمل ،  -3 

 90 حامد عبد امجتيد دراز ، " السياسات المالية " ، مرجع سبق ذكره ، ص -4 
5 - Marco A. Espinosa-Vega ; " How Powerful Is Monetary Policy in the Long Run ? " ; In Jack Rabin and Glenn 

L. Stevens (eds.) ; Handbook of Monetary Policy ; Marcel Dekker , Inc. ; New York , 2002 ; p. 833   
6- R.A. Musgrave ; " A Brief History of Fiscal Doctrine " ; in Alan J. Auerbach and Martin Feldstein (eds.) ; 

Handbook of Public Economics (Vol. I) ; Elsevier-North Holland ; New York ; 1985 ; p. 46  

 96 حامد عبد امجتيد دراز ، " السياسات المالية " ، مرجع سبق ذكره ، ص  -7 
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  محددات التوازن المستقر للاقتصاد القومي :(1-1) الشكل

 
 T.R. Jain; ʺ Macroeconomics ʺ ; op.cit ; p. 59 المصدر:

 

توى التشغيل يتم تحديده عند النقطة التي يتساوى عندها الطلب سنزي هي أن ميلأساسية للاقتصاد الكإن الفكرة ا
 even point-The break".1 الطلب الفعال" أو "نقطة التعادل الكلي مع العرض الكلي وتسمى هذه النقطة "نقطة

 حيث يتقاطع منحنى الطلب Eيظهر بأن الاقتصاد القومي في حالة توازن عند النقطة  (6-6)من خلال الشكل رقم 
ين عن العمل لأن لوجود عددا من الأشخاص عاط 1NN، تمثل القطعة ASمع منحنى العرض الكلي  ADالكلي 

1ON وازن الاقتصاد القومي عند النقطةتمثل العدد الكلي للأشخاص الراغبين في العمل. وبالتالي ، فإن ت E  هو توازن
نظرا  الإجباريةعند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل معبرا بذلك عن ظهور الفجوة الانكماشية ووجود البطالة 

 غير كاف لتحقيق التوظيف الكامل. Eلأن مستوى الطلب الفعال عند النقطة 

الطلب الجديد سوف ينتقل نحو الأعلى   طلب، فإن منحنىالإلى زيادة في  الاستثمارفي حالة ما إذا أدت الزيادة في 
التي تشير إلى وضعية التوازن  Fعند النقطة  ASمع منحنى العرض الكلي و الذي يتقاطع  1ADكما هو موضح بـــــ 

. وبالتالي فإن هذا التوازن 1ONيع الأفراد الراغبين في العمل ، سيتم توظيف جمFالجديدة. عند نقطة التوازن الجديدة 
 .Full-Employment Equilibriumيطلق عليه توازن العمالة الكاملة 

رة أخرى نحو الأعلى كما هو موضح إذا كانت زيادة الاستثمار لاتزال مستمرة ، فإن منحى الطلب الكلي سينتقل م
تمثل نقطة التوازن الجديدة. في هذه الحالة  التي سوف ،Pوالذي يتقاطع مع منحنى العرض الكلي عند النقطة  2AD بـــــ

لن يحدث ارتفاع في مستوى التشغيل والإنتاج، وذلك لأن الاقتصاد قد وصل بالفعل إلى مستوى التشغيل الكامل. 
ارتفاع مستوى الأسعار،  استمر الطلب الكلي في الارتفاع فإن ذلك سوف يؤدي ببساطة إلى ذاإ التالي في هذه الحالة،وب

                                                           
1 - K.R. Gupta , R.K. Mandal , Amita Gupta ; " Macroeconomics " ; op.cit ; p. 95-96 
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بوضعية التوازن عند مستوى أعلى من مستوى التشغيل دأ الضغوط التضخمية في الظهور، ويشار إلى هذه الحالة حيث تب
 yment SituationOver Full Emplo .1الكامل 

المالي  دلية، فانتقد مبدأ الحياالأسس الكلاسيكية للسياسة الما Hansenهاجم  Keynesوبمثل هذا التحليل لنظرية 
هتم اهتماما شديدا بدور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الدولة في النشاط الاقتصادي، كما وأوضح ضرورة تدخل ا

تها المالية واستخدام أساليب اة في رسم سياسينية رفضا باتا ليطلق للدولة الحر الاقتصادي حيث رفض مبدأ توازن الميزا
 2تطلبات النشاط الاقتصادي.جز أو الفائض وفقا لمعبالالتمويل 

العظيم  الكساد خلال فترة Compensatory Spendingالتعويضي  نفاقلإفكرة ا Keynesحيث اقترح 
 3في الاستثمار الخاص. الانخفاض الحكومي الذي يهدف إلى تعويض الإنفاقذلك  هب ويقصد ،6373-6399

 لأول مرة."  Compensatory Financeوهكذا تم النظر إلى دور المالية العامة باعتبارها " مالية تعويضية 

ية الثانية وفترة ما بعد الحرب، تم الاعتراف أيضا لمولكن في ظل الاتجاهات التضخمية التي ظهرت خلال الحرب العا
وبالتالي حدث الانتقال من المالية التعويضية إلى المالية بدور الحكومة لأداء مهام مكافحة التضخم وإعادة التأهيل، 

حيث ينطوي مفهوم .63994سنة  "LernerA.P ."فهوم الذي جاء به الم، "Functional Finance"ة يالوظيف
وبتعبير المالية الوظيفية على التطبيق البديل لسياسات العجز والفائض في الميزانية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، 

تهدف المالية الوظيفية إلى ميزانية حكومية غير متوازنة من أجل تحقيق والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الدول  ،آخر
ير مفهوم المالية الوظيفية ليشمل عجز الميزانية كأداة لتحقيق النمو ينه يمكن تغإأما في ظل الدول المتخلفة ف .المتقدمة

دول لا تكمن في تحقيق حالة التشغيل الكامل وإنما تكمن في تحقيق التنمية هذه ال القائمة فيلأن المشكلة  ،الاقتصادي
 5السريعة.الاقتصادية 

اقتصاديات الدول المتقدمة عن كثير من التناقضات في السياسات  ما كشفت الأحداث والتجارب في ولكن سرعان
أساسا لصياغتها، كما بدى واضحا منذ اللحظات الأولى لتطبيق هذه السياسات  Hansenالمالية التي اتخذت من نموذج 

 المالية في الدول النامية فشلها في تحقيق ما هدفت إليه.

ات حتى اليوم مع ازدياد منذ أوائل الخمسين الإجباريةحجم البطالة  ياددز االمتقدمة لاحظ الاقتصاديون  ففي الدول
 6مستمر في مستويات الأسعار.

                                                           
1- T.R. Jain ; " Macroeconomics " ;  op .cit ; p. 59 

 99 " السياسات المالية " ، مرجع سبق ذكره ، صحامد عبد امجتيد دراز ،  -2
3- N.B. Ghodke; " Encyclopaedic Dictionary of Economics ";  Mittal Publications;  New Delhi; 1985; p.212 
4- J.R. Gupta;  " Public Economics in India: Theory and Practice " ; Atlantic Publishers and Distributors (P) Ltd.; 

New Delhi ; 2007 ; p. 8 
5- Ne. Thi. Somashekar ; " Development and Environmental Economics " ; op.cit ; p. 425 

 99 مرجع سبق ذكره ، ص حامد عبد امجتيد دراز ، -6 
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لقد عجز هذا النوع من التحليل الاقتصادي عن تقديم تشخيص سليم لأسباب التضخم، وبالتالي فقد تعذر الوصول 
ة حتى نصل إلى بتيتم التحليل فيه بالأسعار الثا Hansenذلك لأن نموذج و  ،ىسس سليمة للسياسات المالية المثلإلى أ

 Hansen قبل مستوى العمالة الكاملة، كذلك فإن نموذجمستوى العمالة الكاملة ومن ثم فلا مجال لظهور التضخم 
جور نتاج وخاصة معدلات الأأثر التغيير في تكاليف عوامل الإ بعتبإغفاله لجانب العرض الكلي تماما قد عجز على أن يت

 1نتاجي أو درجات المنافسة.النقدية أو في تغيير الفن الإ

إلى مقلوب قانون  Keynesلجانب العرض الكلي يكون قد حول نظرية  بإغفاله Hansenحيث نلاحظ أن نموذج 
Say  منحنى العرض الكلي في الدول النامية تعذر تحليل مرونة الجهاز  وبإغفال ". يخلق الطلب عرضه" للأسواق حيث

 2بها واستحال إعطاء هذا العامل قدره اللازم في رسم السياسات الاقتصادية. الإنتاجي

 السياسة المالية في الفكر المعاصر: أسس -2-3
متغيرات والمحددات الحقيقية للة في الفكر المعاصر هو فهم صادق ولى لتطوير أسس السياسات الماليإن الخطوة الأ

الاقتصاد الكينزي إلى أن  S. Weintraub، حيث أشار Weintraub 3للنشاط الاقتصادي وهذا ما تكفل به نموذج 
كما استبعد عنصري السعر   4قد تجاهل عوامل جانب العرض LM-ISونموذج  °93الممثل بنموذج خط التقليدي 

أنه ينبغي التخلي عن   bWeintrauوبذلك أفاد  5والأجر النقدي بالرغم من إدراجه للفجوات التضخمية والانكماشية.
، Keynes  لأفكار اجيد ن يقدم تمثيلاأوالذي من شأنه الطلب الكلي "، -" العرض الكليهذه النماذج لصاح نموذج 

قام فيما بعد بتمديده من أجل تحليل قضايا الاقتصاد الكلي المهمة  ابتطوير هذا النموذج، كم Weintraub هتمالذلك 
 6.مثل النمو والتوزيع

ين تالمعلمزية للعمالة وذلك بدمج يننظرية الكالبتطبيق أسس اقتصاد جزئي جديدة تتوافق مع  S. Weintraubقام 
طلب الزية التقليدية لإدارة يناقترح إضافة إلى السياسات الك ،على أساس هذا التحليل ،ين في السعر والأجر النقديتالمتمثل

 7سياسة المداخل من أجل السيطرة على التضخم.
مع نظرية القيمة والتوزيع عبر دالة العرض الكلي والتي يمكن  والإنتاجنظرية العمل  S. Weintraubحيث ربط 

 8اشتقاقها من منحنى العرض للمؤسسة.

                                                           

 93-99 حامد عبد امجتيد دراز ، مرجع سبق ذكره ، ص -1 

 90 ، مرجع سبق ذكره ، صحامد عبد امجتيد دراز  -2 

 97 حامد عبد امجتيد دراز ، مرجع سابق ، ص -3 
4 - Richard P.F. Holt , Steven Pressman ; " What is Post Keynesian Economics ? " ; in R. Holt and S. Pressman 

(eds.) ; A New Guide to Post Keynesian Economics ; Routledge ; London and New York ; 2001 ; p. 5  
5 - Philip Arestis , Malcolm Sawyer ; " A Biographical Dictionary of Dissenting Economists  "; 2nd edition ; 

Edward Elgar Publishing Limited ;Cheltenham , UK; 2000; p. 704 
6 - Richard P.F. Holt , Steven Pressman ; op.cit ; p.5 
7 - Michel Beaud , Gilles Dostaler ; " Economic Thought Since Keynes : A History and Dictionary of Major 

Economists " ; Routledge ; London and New York ; 1997 ; p. 441 
8 - Ingrid Hahne Rima ; " Development of Economic Analysis " ; 6th edition ; Routledge : Taylor and Francis 

Group;  London ; 2001; p. 554 
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لعرض لكافة الصناعات والقطاعات ع منحنيات ايوبذلك بدأ أولا باشتقاق منحنى العرض الكلي من خلال تجم
 1المتوقعة.يرادات والإ اسب مع حجم العمالةنتاجية )الخاصة والعامة( وتعديلها لتتنلإا

في توظيفهم عند كل عمال لأاالذين يرغب رجال  (N) إجمالي عدد العمال (AS)دالة العرض الكلي  تمثلحيث 
، ودرجة التكنولوجياجر النقدي، جل تعظيم أرباحهم نظرا لمعدل الأأالمبيعات المتوقعة من  راداتإي مستوى ممكن من

 2(.الاحتكارالمنافسة ) أو 
ها بالأسعار الجارية نتيجة تربط مستويات العمالة بالعوائد التي تتوقع المؤسسات تحقيق (AD)أما دالة الطلب الكلي 

هنا عن مجموع  ، فإن منحنى الطلب الكلي سوف يعبرعنى آخربم 3نتاجها للعائلات، المؤسسات الأخرى والحكومة.إلبيع 
 4ونفقات الحكومة بالأسعار الجارية عند كل مستوى من مستويات التوظيف. ،الاستثمار ،نفقات الاستهلاك

( للاقتصاد القومي  أو المتوقع تحدد نقطة التوازن الفعلي )تتقاطع منحنى الطلب الكلي مع منحنى العرض الكلي بو 
 ، كما هو موضح في الشكل التالي: P 5توافق مع مستوى السعر ي، والذي  N عند مستوى العمالة 

  : التوازن الفعلي )أو المتوقع( للاقتصاد القومي(2-1)الشكل 

 
 99حامد عبد امجتيد دراز، " السياسات المالية "، مرجع سبق ذكره، ص المصدر: 

 Nن معنى هذا أن توازن الاقتصاد القومي عند النقطة إ، ف1Nضنا أن مستوى التوظيف الكامل عند النقطة افتر  إذاف

وهذه هي  -  ولكن .أقل من مستوى التوظيف الكامل معبرا بذلك عن وجود بطالة إجباريةهو توازن عند مستوى 
التوازن عند مستوى أقل من مستوى التوظيف الكامل لا يعني بالضرورة  -Weintraub المزايا الهامة في نموذج إحدى

                                                           

 99 حامد عبد امجتيد دراز ، " السياسات المالية " ، مرجع سبق ذكره ، ص -1 
2- Paul Davidson ; " Keynesian Foundations of Post-Keynesian Economics " ; in G.C. Harcourt and Peter 

Kriesler (eds.) ; The Oxford Handbook of Post-Keynesian Economics , Volume 1: Theory and Origins ; Oxford 

University Press ; USA ; 2013; p. 132 
3 - Ingrid H. Rima ; " Labor Markets in a Global Economy : An Introduction " ; M.E. Sharpe , Inc. ; New York ; 

1996 ; p. 54 
 93حامد عبد امجتيد دراز ، مرجع سبق ذكره ، ص  -4 

5 - Ingrid Hahne Rima ; " Development of Economic Analysis " ; op.cit ; p. 555 
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ث التضخم قبل دو ح احتماليكشف عن  Weintraub(. فنموذج  Hansenعدم ظهور التضخم ) كما في نموذج 
وبالتالي فإن  الإجبارية.مستوى العمالة الكاملة بل واحتمال ازدياد حدة التضخم مع استمرار ارتفاع حجم البطالة 

 1على قواعد المالية التعويضية مثلا قد تؤدي إلى أضرار جسيمة بالاقتصاد القومي. بناءااستخدام سياسة مالية خاطئة 

  التضخمي: حالة الكساد (3-1)الشكل 

 
 30حامد عبد امجتيد دراز، " السياسات المالية "، مرجع سبق ذكره، ص المصدر: 

التي توافق  A عند النقطة 1ASمع منحنى العرض الكلي  1ADيتقاطع منحنى الطلب الكلي  (9-6) في الشكل
فإذا افترضنا أن أحد  .توى أقل من مستوى التوظيف الكاملحيث يتوازن الاقتصاد القومي عند مس Nمستوى التوظيف 

من  بأزيدقد ارتفعت أسعاره ) بفعل قوى السوق العالمي مثلا( أو أن معدل الأجر النقدي قد ارتفع  الإنتاجعناصر 
ما نتيجة لضغط نقابات العمال في الدول المتقدمة أو بقرار حكومي لتحقيق إ)  ةالحدي الإنتاجيةالارتفاع في معدلات 

، 2AS لوضعمتخذا اعلى يرتفع إلى الأ فسو  يكل( فإن منحنى العرض الالنامية  الدول هدف اجتماعي أو سياسي في
. وهنا نلاحظ أن 2ADدخول العمال سوف يؤدي إلى ارتفاع منحنى الطلب الكلي متخذا الوضع  ولكن هذا الارتفاع في
سعار فإن نقطة مستويات الأ مع ارتفاعن ، ولكN السابق فقد وقعت عند نفس مستوى التوظي Bنقطة التوازن الجديدة 

قد تقع عند مستوى أقل من مستوى التوظيف السابق وهذا عندما يتقاطع منحنى الطلب الكلي  Cالتوازن الجديدة 
3AD  3مع منحنى العرض الكليAS  عند النقطةC  2الموافقة لمستوى العمالةN  ، وهذه حالة من حالات الكساد

 التضخمي.

                                                           

 30 مرجع سبق ذكره ، ص، حامد عبد امجتيد دراز  -1 
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مع منحنى العرض  2ADوكمثال آخر، لنفترض أن الاقتصاد القومي قد توازن عند نقطة تقاطع منحنى الطلب الكلي 
الحكومة قرارا بزيادة الطلب  اتخذتولما كان هذا التوازن عند نقطة أقل من مستوى التوظيف الكامل فقد . 2ASالكلي 
والمعاشات النقدية لأفراد امجتتمع، وتمويل ذلك  الإعانات، عن طريق زيادة المنح ( التعويضيةوفقا لأسس المالية ) الفعال 

وسينتقل منحنى الطلب الكلي نحو  ،لن يتأثر 2ASفإننا نجد أن منحنى العرض الكلي  .عن طريق الإصدار النقدي
أن الفائدة التي عادت ومن الواضح  .3Nالموافقة لمستوى التوظيف  Dعند النقطة  2ASمع  امتقاطع 3ADالأعلى إلى

أقل بكثير من الضرر الذي  3Nإلى  Nلهذه السياسة المالية من  نتيجة على الاقتصاد القومي من زيادة مستوى التوظيف
 1نتج من ارتفاع مستويات الأسعار.

الوظيفية  ة الماليةغنحو إعادة صياتتجه  لذلك فإن الجهود لتطوير أسس السياسة المالية في الفكر المعاصر ينبغي أن
بأسلوب أكثر عمقا وعلى أسس عملية سليمة بحيث توجه كافة أدوات السياسة المالية للتأثير على متغيرات كل من 

أو العرض الكلي فقط( التي لها علاقة مباشرة  ططلب الكلي ) وليس الطلب الكلي فقمنحنى العرض الكلي ومنحنى ال
 2حدة. بالمشاكل الاقتصادية المعاصرة في كل دولة على
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 أدوات السياسة المالية المبحث الثاني:
، و التي تشمل: الإنفاق العام "fiscal instruments"يتم تنفيذ السياسة المالية من خلال استخدام الأدوات المالية 

 الضرائب و الدين العام .

ة رئيسية من بين الأدوات الإنفاق العام أدافالمشاركة الفعالة و النشيطة للدولة في النشاط الاقتصادي جعلت من 
ث أن إجراء تغيير مناسب في حجم ، فهو يولد أثرا مهما على الطلب الكلي و الأنشطة التنموية في البلد ، حيالمالية

تركيبة الإنفاق الحكومي ينتج عنه أثرا مباشرا على مستوى النشاط الاقتصادي . كما تمثل الضرائب كذلك أداة قوية في و 
أيدي السلطات العامة ، فهي تؤثر معنويا على التغيرات في الدخل المتاح ، الاستهلاك و الاستثمار ، و بالتالي يمكن 
توجيه النظام الاقتصادي نحو المسار المطلوب من خلال إجراء تغييرات مناسبة في معدلات و هيكل الضرائب . و من 

، ضية كأداة جديدة للسياسة الماليةخلال العقود القليلة الما "Public borrowing"جهة أخرى ، برز الاقتراض العام 
تلجأ إليها الدولة بهدف تمويل العجز في ميزانيتها ، وكذا محاربة الكساد الاقتصادي و البطالة . و خلال هذا المبحث 

 سيتم التطرق إلى مختلف هذه الأدوات المالية بالتفصيل .

 قية العامة :الإنفاالسياسة   -1

فاق العام بشكل كبير في جميع نالإبتزايد الاهتمام  Welfare State الرفاهيةالعصر الحديث، ومع ظهور دولة  في
والسياسية لمواطنيها، حيث أصبح يشكل جزءا مهما من المالية العامة  الاجتماعية ،تعزيز الرفاهية الاقتصاديةالدول بهدف 

 الحديثة.

 نفاق العام وقواعده:مفهوم الإ -1-1

  الإنفاق العام:مفهوم 

 1." (أو جماعيشخص عام قصد تحقيق نفع عام ) بإنفاقهمبلغ نقدي يقوم  " تعتبر النفقة العامة بمثابة

من أجل الحكومة  تتحملهنفاق الذي إلى ذلك الإ Public Expenditure منفاق العاحيث يشير مصطلح الإ
 2فاهية امجتتمع والاقتصاد ككل.ر  بقائها وكذا المحافظة على

ة تلك لتلبي ( المحلية والولائية  المركزية،ات ي تخصصه السلطات العامة ) الحكومنفاق الذارة أخرى ، فهو يمثل الإوبعب
 .بكفاءةلبيها يطيع امجتتمع بقدراته الفردية أن ستيالحاجات المشتركة التي لا 

 
 
 

                                                           
 .19، ص6337 عادل أحمد حشيش، " أساسيات المالية العامة "، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، -1

2- S.N. Chand ; " Public Finance  "; op.cit ; p.138  
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  العام: الإنفاققواعد 
هذه المبادئ يطلق عليها قواعد المرجوة، و ببعض المبادئ من أجل أن يحقق الآثار و الأهداف  منفاق العايلتزم الإ 

قاعدة المنفعة، قاعدة الاقتصاد، قاعدة  :وهي ،بأربعة قواعد منها Findlay Shirrasجاء حيث نفاق العام، الإ
قاعدة المرونة، قاعدة الإنتاجية،  :فيقتصاديون قواعد جديدة تتمثل الترخيص وقاعدة الفائض، ثم بعدها أضاف بعض الا

 وقاعدة التوزيع العادل.

 :قاعدة المنفعة   Canon of Benefit 
لا ينبغي تخصيص أي جزء من النفقات العامة لفائدة شخص معين أو فئة معينة وإنما للمجتمع   .Shirras Fحسب 

 تحقق الرفاهيةتو  ،2المنفعة العامة وأأن الأموال العامة يجب توجيهها بالشكل الذي يضمن تحقيق المصلحة  أي ،1ككل
وبالتالي يتعين على الدولة أن  ،في كل حالة الاجتماعية القصوى عندما تتساوى المنفعة الحدية للنفقات العامة الحدية

ة لذلك يمكن أن يطلق على هذه القاعدة أيضا قاعد حالة، ة في كليديقة التي تتساوى بها المنافع الحتخصص نفقاتها بالطر 
 .3ةديتعادل المنفعة الاجتماعية الح

  :قاعدة الاقتصادCanon of Economy 
فقط على تلك الأنشطة الأساسية التي تعزز المنفعة  احسب هذه القاعدة، ينبغي على الدولة تخصيص نفقاته

تجنب التبذير  -أ: الاعتبار نقطتين أساسيتين وهمافعند وضع النفقات العامة يجب الأخذ بعين  4الاقتصادية والاجتماعية.
أنه من المفضل أن  F.Shirras ، حيث رأى5مساهمة النفقات العامة في رفع الطاقة الإنتاجية للبلد -و بوالإسراف، 

يطبق الاقتصاديون أساليب عديدة من أجل الحد  ،، حاليا6للدولة  راداتالإيتساعد النفقات العامة على توسيع حجم 
-Costمن سوء استخدام النفقات العامة والاستفادة منها بشكل سليم من بينها: أسلوب تحليل التكلفة والمنفعة 

 benefit analysis 7العام على المشروع. الإنفاقفي  الاقتصادتقديرات حول مقدار  إجراءهذا التحليل، يمكن من ف 

 رخيص: تقاعدة الCanon of Sanction  
ذلك ، و 8فإنه لا ينبغي تحمل أي نفقة عامة دون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة F. Shirrasحسب 

لضمان تخصيص المال العام بالطريقة التي تساعد على تحقيق أقصى قدر من المنفعة الاجتماعية وتجنب أي شكل من 
 .9الأموالذير أو الإسراف و اختلاس أشكال التب

 
                                                           

1- T.R. Jain, O.P. Khanna; " Development problems and policies "; V.K. Publications ; New Delhi ; 2010-11; 

p.475 
2- K.R. Sarkar; " Public Finance In Ancient India  "; Abhinav Publications ; New Delhi ; 1978 ; p. 147 
3- J.R. Gupta; " Public Economics in India : Theory and Practice " ;op.cit; p. 109   
4- T.R. Jain, O.P. Khanna; op.cit; p. 475 
5- R.K. Suri, J.K. Budhiraja, Namita Rajput ; " A Text Book of I.S.C Economics  "; Vol. II; Pitambar Publishing 

Company (P) Ltd.; New Delhi; 2006; p. 408 
6- J.R. Gupta ; op.cit ; p. 111 
7- T.R. Jain, O.P. Khanna; op.cit; p. 475- 476 
8- J.R. Gupta ; op.cit; p. 111 
9- H.L. Bhatia ; " Public Finance " ; 26th ed.; VIKAS Publishing House Pvt. Ltd.; New Delhi; 2008; p. 234    
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  :قاعدة الفائضCanon of Surplus 
ق من أن النفقات العامة لا تتجاوز الإيرادات العامة، تشير قاعدة الفائض إلى التحق،  F. Shirrasمن وجهة نظر 
لكن و ، 1افظ على نفقاتها ضمن الحدود المطلوبة والمسموح بهاتحلحكومة مثل الأفراد العاديين أن حيث يتعين على ا

وافقون على هذه القاعدة، ذلك لأن عجز الميزانية يعتبر حالة ضرورية لتحفيز الطلب الكلي ي الاقتصاديون الجدد لا
من أجل  راداتهاإيالمزيد من الأموال بشكل يتجاوز  إنفاق، كما أن الدول النامية تحتاج إلى 2والإنتاج خلال فترات الكساد

ففي الواقع ، هذه القاعدة ليس لها أي مكان  ،3زوء إلى التمويل بالعجاللج تدعيتحقيق التنمية الاقتصادية، وهذا ما يس
 .4في نظرية المالية العامة الحديثة

 قاعدة المرونة :Canon of Elasticity  

، بحيث 5كون مرنة وقادرة على التكيف مع ظروف البلدتنفاق العام يجب أن القاعدة على أن سياسة الإتدل هذه 
. فالمرونة تساعد الدولة على 6ومتطلبات الاقتصاد  وفقا لاحتياجات فاق العامنمن الممكن تغيير حجم واتجاه الإ يكون

 7الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية.

 قاعدة الإنتاجية: Canon of Productivity 
ن ذلك يساهم في ، لأ8والتنميةحسب هذه القاعدة، ينبغي توجيه جزءا مهما من النفقات العامة نحو أغراض الإنتاج 

 .9نفاق العاملي قادرة على تمويل تزايد حجم الإالعامة للدولة مما يجعلها بالتا الإيراداترفع 

 عدة التوزيع العادل:قا Canon of Equitable Distribution 
واة بين مختلف فئات المساضمن تحقيق تص وتوجيه نفقاتها بالطريقة التي تتطلب هذه القاعدة أن تقوم الحكومة بتخصي

 10توزيع الدخل والثروة. امجتتمع في

 فاق العام:نف الإنيتص -1-2

  ادا إلى معايير اقتصادية:نلنفقات العامة استلالتصنيف العلمي 
 اهم علماء المالية العامة في وضع تصنيفات متعددة للنفقات العامة يرتكز كل منها على وجهة نظر معينة، وهي تمثلس

 فاق العام، آثاره وأغراضه.نأهمية كبيرة في إظهار طبيعة الإ

                                                           
1- R.K. Suri, J.K. Budhiraja, Namita Rajput ; " A Text Book of I.S.C Economics  "; op.cit; p. 408 
2- H.L. Bhatia ; op.cit ; p. 235 
3- T.R. Jain, S.J. Kaur ; " Public Finance and International Trade " ; V.K. Publications; New Delhi; 2009-10; 

p.16  
4- J.R. Gupta; op.cit; p. 115 
5- J.R. Gupta; op.cit; p. 114 
6- Deepashree; " Microeconomics and Macroeconomic Environment " ; 4th ed.; Tata McGraw-Hill Publishing 

Company Limited; New Delhi; 2007; p. 28.14   
7- Kedarnath Prasad ; " Development of India’s Financial System "; Sarup and Sons; New Delhi; 2001; p. 118    
8- Deepashree; op.cit; p. 28.14 
9- J.R. Gupta; op.cit ; p. 115 
10- J.R. Gupta; op.cit ; p.114 
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 صنيف على أساس المنفعة:تال -أ

من فئات  فئة بتصنيف النفقات العامة وفقا للمنفعة أو الفائدة التي تحققها كل lehnPو  Cohenقام كل من  
 2التصنيف التالي:  lehnP، حيث قدم 1نفاقالإ

 الخ....،الدفاع، التعليم والصحة العامة الإنفاق علىم منفعة مشتركة للجميع مثل: دالنفقات التي تق  -6
 .النفقات التي تقدم منفعة خاصة لفئات معينة ولكنها تعامل على أنها مشتركة مثل: إعانة الفقراء  -7
ص شتركة لبقية الأشخاالنفقات التي تقدم منفعة خاصة لبعض الأشخاص وفي الوقت نفسه تمثل منفعة م  -9

 .العام على الطرق، إقامة العدل الإنفاق :الآخرين مثل
 .ةعلى مؤسسات الدول الإنفاق :النفقات التي تقدم فقط منافع خاصة للأفراد مثل  -9

 د أو الدخل:ئالتصنيف على أساس العا  -ب
التي بتصنيف النفقات العامة حسب مقدار العائد الذي تحققه الدولة مقابل الخدمات  J.S. Nicholsonقام  

الخاص  Plehnو enCohقدمه  الذي تقدمها من خلال النفقات العامة، ويعتبر هذا التصنيف أفضل من ذلك
 4ويشمل: ،3بالمنفعة
نفقات بدون عوائد مباشرة مثل: نفقات إعانة الفقراء، أو في بعض الحالات قد تكون مصحوبة بخسائر مباشرة   -6

 وغير مباشرة مثل: نفقات الحرب.
على التعليم امجتاني، المرافق  النفقاتمثل:  راداتللإينفقات بدون عوائد مباشرة ولكنها تحقق فائدة غير مباشرة   -7
 لخ.ا...،الطبية
 نفاق العام على التعليم الذي يفرض بعض أنواع الرسوم.مع عوائد مباشرة جزئية، مثل: الإ نفقات  -9
نفاق على صناعات ومشاريع كسب الأرباح مثل: الإ  قد تساهم فيو  راداتيالإة من لمنفقات مع عوائد كا  -9

 لخ.،...االدولة، مكاتب البريد

 الاقتصادي على الدخل القومي: الأثرالتصنيف على أساس  -ج
 .5بتصنيف النفقات العامة تبعا لآثارها على الإنتاج القومي إلى نفقات حقيقية، و نفقات تحويلية Pigou قام 

ويقصد بها تلك النفقات التي تؤدي بصورة مباشرة إلى زيادة  : Real Expenditure :النفقات الحقيقية -1
أو رؤوس أموال إنتاجية  التي تقوم بها الدولة مقابل الحصول على سلع وخدمات النفقاتأي تلك ، 6الإنتاج القومي

 .7لخمة، التعليم، الطرق، الموانئ،...انفاق على الدفاع، المرافق العاوتشمل الإ

                                                           
1- S.N. Chand; " Public Finance  "; op.cit; p. 142   
2- J.R. Gupta ; " Public Economics in India : Theory and Practice  "; op.cit; p. 103  
3- S.N. Chand; op.cit; p. 143 
4- J.R. Gupta ; op.cit; p. 104   
5- J.R. Gupta ; op.cit; p. 107 

 19 ، ص6393-6399 محمد سعيد فرهود، " مبادئ المالية العامة "، مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية، حلب، -6
7- H.L. Bhatia; " Public Finance  "; op.cit ; p. 232 
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بط بإنتاج السلع تيراد بها تلك النفقات التي لا تر و  : Transfer Expenditure :التحويليةالنفقات  -2
خل القومي من الحكومة إلى بعض فئات دفهي تتمثل في تحويل جزء من ال، 1والخدمات أو توليد الدخل في الاقتصاد

 .الخ...، ت البطالة، منح التقاعدإعانا، مثل: 2ل إلى تغيير توزيع الدخل في امجتتمعع، وبالتالي، فإن هذه النفقات تميامجتتم
 التصنيف على أساس الإنتاجية: -د

 .3بتصنيف النفقات العامة على أساس الإنتاجية إلى نفقات منتجة ونفقات غير منتجة Joan Robinsonقام 
بأنشطة النمو للدولة، فهي تؤدي إلى تحسين القدرة الإنتاجية  Productive Expenditureتتعلق النفقات المنتجة 

 4لخ.ت ، توليد الطاقة،...اعلى الصناعة ، الزراعة ، الطرق ، القنوا الإنفاقمثل: 
التنموية للدولة،  فهي تتعلق بالأنشطة الأخرى غير Unproductive Expenditureأما النفقات غير المنتجة 

رفع القدرة الإنتاجية للدولة مثل: النفقات على الإدارة، الشرطة والجيش، القانون فهذه النفقات لا تساهم في 
 .5لخ...ا،والنظام
 اقتصاديةصنيف النفقات العامة استنادا إلى معايير غير ت: 

 الوظيفي:ف التصني -أ
، وبالتالي تشمل 6قوم بها الدولة ا لمختلف الأنشطة والوظائف التي تيقوم هذا التصنيف على تنظيم النفقات العامة وفق

 7النفقات على:
 :لاقتصادية مثل: نفقات تتضمن النفقات العامة المخصصة لتحقيق الأهداف ا نفقات الخدمات الاقتصادية

 لخ.ا...،هرباءريع الاقتصادية، نفقات النقل، الكوالمشا القيام بالاستثمارات
  مان تضم النفقات العامة المخصصة لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، الض اعية:الخدمات الاجتمنفقات

 الاجتماعي والرفاهية العامة.
 :الدفاع  ،العامة كما تضم كذلك نفقات الأمن المرافقتشمل النفقات المتعلقة بسير  نفقات الإدارة العامة

 والنظام العام.
 :الفوائد والتحويلات العامة إلى باقي أجهزة الحكومة.شمل وهي ت نفقات الخدمات أو الوظائف الأخرى 
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 تصنيف النفقات العامة تبعا لانتظامها و دوريتها: -ب
 يصنف البعض النفقات العامة من حيث تكرارها الدوري إلى نفقات عادية و نفقات غير عادية.   

  :منتظمة. و المهم في اعتبار النفقات العامة هي تلك النفقات التي تنفق سنويا بصورة دورية النفقات العادية
عادية هو تكرر هذه النفقات بصورة دورية دون أن يعني ذلك تكرارها بذات الحجم مثل: رواتب الموظفين، نفقات صيانة 

 .1الطرق، نفقات الإدارة و العدالة، و فوائد القروض
  :و إنما تحدث بصفة استثنائية غير متوقعة إثر  هي تلك النفقات التي لا تتكرر بصفة دوريةالنفقات غير العادية

 .2حدوث أزمة أو مشكلة اقتصادية أو كارثة مثل: نفقات مكافحة البطالة، نفقات الحرب،...الخ

و بصفة عامة، فإن تقسيم النفقات بين عادية و غير عادية يثير الكثير من أوجه النقد نظرا لقصوره من جهة،    
، لذلك، اتجه الفكر المالي الحديث إلى التمييز بين نوعين من 3تتسم بالموضوعية من جهة أخرىوافتقاره إلى الضوابط التي 

 النفقات العامة و هي:

  النفقات الجاريةCurrent Expenditure  : و هي تشمل تكاليف تشغيل الإدارة و توفير الخدمات
 .4مثل: الدفاع، التعليم، الصحة، الأمن و النظام في البلد،...الخ

  النفقات الرأسماليةCapital Expenditure  تمثل نفقات طويلة الأجل حيث تساهم في خلق الأصول :
 .5الرأسمالية للاقتصاد مثل: مشاريع الطاقة، مشاريع الري، إنشاء الطرق و السكك الحديدية،...الخ

 الآثار الاقتصادية للإنفاق العام: -1-3

ي، التوزيع، الاستقرار الاقتصادي و التنمية الاقتصادية لكل من الدول للإنفاق العام آثار مهمة على الإنتاج القوم   
 المتقدمة و النامية.

  آثار الإنفاق العام على الإنتاج القومي: -1-3-1
أن مستوى الإنتاج و العمالة لأي دولة يعتمد على قدرة و رغبة الأفراد في العمل، الادخار  Daltonيرى    

عناصر الإنتاج بين مختلف الاستخدامات و المناطق. حيث يمكن للإنفاق العام أن يؤثر على والاستثمار، و على تحويل 
 .6هذه العوامل إما تأثيرا إيجابيا أو سلبيا

 
 

                                                           

 96-90 محمد سعيد فرهود، " مبادئ المالية العامة "، مرجع سبق ذكره ، ص -1 

  663، ص 7009 العلي، " مالية الدولة "، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان،عادل فليح  -2 
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 آثار الإنفاق العام على القدرة على العمل، الادخار و الاستثمار: -أ

يساهم الإنفاق العام في زيادة قدرة الفرد على العمل إذا كان يزيد من كفاءته. و هذا يفتح مجالا واسعا للنفقات    
 .1الاجتماعية مثل: النفقات المخصصة لتوفير العلاج امجتاني، المرافق التعليمية، المرافق السكنية، إعانات البطالة،...الخ

ادة كفاءة الفئات ذات الدخل المنخفض و رفع قدرتها على العمل مما يؤدي إلى فهذا النوع من النفقات يساهم في زي
 ارتفاع مستوى عرض العمالة الماهرة و الكفؤة.

من الواضح، أن جميع هذه النفقات التي ترفع من قدرة الأفراد على العمل، تساعد كذلك على رفع دخلهم 
 .2ومدخراتهم، و بالتالي الإنتاج و الدخل الوطني

در الإشارة إلى أن زيادة قدرة الأفراد على الادخار تساهم بذلك في زيادة قدرتهم على تمويل الاستثمارات وبالتالي و تج
رفع مستوى الاستثمار، كما أن النفقات العامة قد ترفع القدرة على الاستثمار إذا وضعت هذه النفقات في أيدي هيئات 

 .3يئات خاصة أم عامة(تعمل في ميدان الاستثمار )سواء كانت هذه اله
 آثار الإنفاق العام على الرغبة في العمل، الادخار و الاستثمار:-ب

 Unconditional" أن بعض أنواع النفقات العامة التي تأخذ شكل منح تقدم بدون شروط Daltonيعتبر 

Grants"  التقاعد و الفوائد على الدين و التي يتوقع الأفراد بموجبها الحصول على دخل مضمون و منتظم مثل: رواتب
. و لكن في الواقع، هذا الرأي ليس صحيحا على الإطلاق، ذلك 4العام، تؤثر سلبا على رغبة الأفراد في العمل و الادخار

أن حصول الأفراد على هذا النوع من النفقات لن يتم إلا بعد توافر شروط معينة، فرواتب التقاعد لا يحصل عليها الفرد 
ائه عملا خلال فترة طويلة، و فوائد الدين العام لا يحصل عليها الفرد إلا بعد أن يكون قد اكتتب في الدين إلا بعد أد

العام بمبلغ من المال كان قد بذل في تحصيله عملا لمدة قد تكون طويلة، و على هذا فإن هذه النفقات لا تؤثر كثيرا في 
 .5رغبة الفرد بالعمل

المرض، قد لا ات البطالة و التأمين ضد العجز و اع الأخرى للنفقات العامة مثل: إعانأن الأنو  Daltonفي حين يرى 
، فهذه المنح تساهم  "Conditional Grants"تخفض من رغبة الأفراد في العمل و الادخار لأنها تعتبر منح مشروطة 

، فإن المنح التي يفترض أنها غير ثابتة، في بعض الحالات في رفع الرغبة في العمل عن طريق رفع معنويات الأفراد. و بالمثل
و لكن تزيد مع الزيادة في حجم العمل و الادخار يمكن أن تساهم في زيادة الرغبة في العمل و الادخار و بالتالي 

 .6الاستثمار
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 آثار الإنفاق العام على تحويل موارد الإنتاج بين مختلف الاستخدامات و المناطق: -ج

الإنفاق العام بشكل كبير على مستوى و نمط الإنتاج من خلال تحويل الموارد الاقتصادية بين مختلف يمكن أن يؤثر    
 الاستخدامات و المناطق.

، و يمكن للحكومة من 1فالإنفاق العام بحد ذاته يعني تحويل الموارد من الاستخدام الخاص إلى الاستخدام العام   
الموارد من إنتاج سلع الاستهلاك إلى إنتاج السلع الرأسمالية و ذلك صيانة لرأس  خلال الإنفاق العام أن تقوم بتوجيه بعض

 .3، و هذا يمكن أن يساهم في تحويل الموارد من الجيل الحاضر إلى الأجيال القادمة2مال امجتتمع و إنماء ثروته القومية
من أنشطة غير منتجة إلى أنشطة  و الإنفاق العام يجعل الاقتصاد متوازنا من خلال إعادة توزيع مصادر الدخل

، إضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم الإنفاق العام في تحويل الموارد بين 4منتجة، وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة الإنتاج
مختلف المناطق و الأقاليم، فالإعانات التي تقدمها الدولة إلى بعض الهيئات المحلية لتشجيعها على حسن قيامها بوظائفها، 

 .5إلى زيادة هذه الهيئات لنفقاتها مما يستدعي انتقال عناصر الإنتاج إلى هذه المناطقتؤدي 

 آثار الإنفاق العام على التوزيع:  -1-3-2

إن التخطيط الجيد للإنفاق العام يساهم في الحد من التفاوت في توزيع الدخل و الثروة، الذي يمثل مشكلة امجتتمع    
 الرأسمالي الحديث.

فإنها ستعود بمنفعة  Proportionalأو نسبية  Regressiveإذا كانت النفقات العامة تنازلية  Daltonحسب 
. على سبيل المثال: رفع الأجر 6كبيرة على الفئات ذات الدخل المرتفع مقارنة بالفئات ذات الدخل المنخفض أو المحدود

 .7لكل موظفأو الراتب بنسبة مئوية ثابتة ينتج عنه تأثير نسبي بالنسبة 

فإنها تساهم في الحد من التفاوت في توزيع الدخل إلى  Progressiveأما إذا كانت النفقات العامة تصاعدية 
أدنى درجة، ذلك لأن هذا النوع من الأنظمة تستفيد منه الفئات ذات الدخل المنخفض بشكل أكبر مقارنة بالفئات 

يم، الرعاية الصحية،...الخ. و بالتالي، من وجهة نظر التوزيع، يعتبر نظام ذات الدخل المرتفع مثل: الإنفاق العام على التعل
 .8المنح التصاعدية أفضل نظام من أجل الحد من التفاوت في توزيع الدخل و تعظيم الرفاهية الاجتماعية

لمتخلفة من و بالنسبة للتفاوت الجهوي أو الإقليمي يمكن للحكومة أن تخصص المزيد من النفقات لتنمية المناطق ا
أجل رفع مستوى دخلها و معيشتها و جعله يقترب من المستوى المعيشي للمناطق المتقدمة، كما ينبغي كذلك أن تقدم 
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مساعدات مالية للصناعات الحرفية و التقليدية الصغيرة من أجل المساهمة في زيادة دخل الأفراد العاملين في تلك 
 .1الصناعات

 آثار الإنفاق العام على الاستقرار الاقتصادي:         -1-3-3

تستمر التغيرات الدورية في الظهور لتأخذ مكانا في اقتصاد السوق الحر، و نتيجة لذلك يمر الاقتصاد بحالات    
 الكساد و الازدهار.

 يساعد الإنفاق العام على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال اتباع الأساليب التالية:   
 الإنفاق العام و الكساد: -أ

، خلال فترة الكساد، ينبغي على الحكومة أن تستخدم مختلف طرق و أشكال الزيادة في Keynesحسب    
 ، و من بينها:2الإنفاق العام

  :الإنفاق التعويضيCompensatory Expenditure: 
الإنفاق التعويضي ذلك الإنفاق الحكومي الذي يهدف إلى تعويض النقص في الإنفاق الخاص بهدف تعزيز يمثل 

 .3مستوى الطلب الكلي
فالفكرة الأساسية هي أنه عندما ينخفض مستوى الاستثمار الخاص إلى أقل من المستوى العادي أو الطبيعي تقوم 

نفقاتها العامة بهدف محدد هو تعويض النقص في الطلب الكلي مما يساهم بذلك في زيادة الدخل، الناتج الحكومة بتوسيع 
الإعانة، نفقات التأمين ، نفقات الدعم و Public Works، مثل القيام بمختلف المشاريع و الأشغال العامة 4و العمالة

 .5الاجتماعي،...الخ

  :إنفاق المضخةPump Priming Expenditure: 
يشير إنفاق المضخة إلى ذلك النوع من الإنفاق العام الذي يساعد على إعادة إحياء النشاط الاقتصادي خلال فترة 

 . 6الكساد، فهو يهدف إلى زيادة الاستثمار الخاص من خلال حقن قوة شرائية جديدة على شكل زيادة في الإنفاق العام
اعتمادا على قوته الذاتية نحو المستوى الملائم و المطلوب دون من خلال هذا الإنفاق، قد يتحرك الاقتصاد بنفسه 

المزيد من المساعدة من طرف الحكومة. بالضبط كما هو الحال بالنسبة إلى مضخة الماء التي يلزم أن يوضع فيها قليل من 
لمعيار الأساسي لتحديد ، و ا7الماء في البداية من أجل تشغيل محركها، و بالتالي تستطيع توريد تدفق لانهائي من الماء

 .  8حجم إنفاق المضخة هو أن النظام قد يستطيع العمل بعد ذلك بشكل مستمر اعتمادا على قوته المحركة الخاصة به
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 الإنفاق العام و التضخم:-ب
، لذلك يجب أن تهدف 1من أهم أسباب ظهور الضغوط التضخمية هو ارتفاع الإنفاق الكلي بشكل غير طبيعي   

تأجيل البعض يجب التخلي عن بعض المخططات و السياسة الإنفاقية إلى الحد من الإنفاق الحكومي، بعبارة أخرى، 
 الآخر.
و تجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي إلغاء أو تأجيل النفقات العامة ذات طبيعة إنتاجية لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم   

النوع من النفقات يساهم في زيادة الإنتاج، و بالتالي يرتفع عرض السلع الذي يقوم بكبح ارتفاع ، فهذا 2ظاهرة التضخم
. بينما تخفيض النفقات غير المنتجة يعتبر مفيدا في هذه الحالة مثل قيام الحكومة بتخفيض نفقاتها الاستهلاكية 3الأسعار

 .5لتضخم ينبغي تحقيق فائض في ميزانية الدولة، و عموما خلال فترة ا4فهذا سوف يساعد على انخفاض الأسعار

 آثار الإنفاق العام على التنمية الاقتصادية: -1-3-4
الاستهلاكي، الإنفاق الاستثماري و يساعد الإنفاق العام الاقتصاديات المتقدمة على الحفاظ على كمية كافية من    

 .6قتصاديةوبالتالي الحفاظ على معدل ثابت للتوظيف الكامل و التنمية الا
كما يلعب الإنفاق العام كذلك دورا حاسما و هاما في تسريع معدل التنمية الاقتصادية للدول النامية من خلال القيام 
بمختلف النفقات العامة الاجتماعية و الاقتصادية من أجل المساهمة في تطوير أنشطة الدولة الصناعية، الزراعية إضافة إلى 

 .7عديد من البحوث و الاختراعات الجديدة مما يساهم بذلك في رفع معدل الاستثمارتوسيع الأسواق، و إجراء ال
و تجدر الإشارة إلى أن القيام بعمليات الإنفاق العام من خلال رأس المال الأجنبي قد يحقق فعالية أكثر، كما يجب  

منتجة فإن ذلك لن يؤدي سوى إلى كذلك الأخذ بعين الاعتبار إلى أنه في حالة تخصيص الإنفاق العام لأغراض غير 
 .8ارتفاع الأسعار و ظهور التضخم

 السياسة الضريبية:  -2
تحتل الضرائب مكان الصدارة بين مصادر الإيرادات العامة، ليس فقط باعتبار ما يمكن أن تغله من موارد مالية، ولكن 

الدراسات الضريبية من مشاكل اقتصادية، قانونية، لأهمية الدور الذي تلعبه في تحقيق أغراض السياسة المالية، و لما تثيره 
اجتماعية، بل و سياسية كذلك هذا من جهة، و ما يترتب عليها من آثار اقتصادية تلعب دورا بارزا في الاقتصاديات 

 القومية مهما اختلفت أوضاعها من جهة أخرى.
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 مفهوم الضريبة و خصائصها:   -2-1

الضريبة على أنها مساهمة إلزامية من الأفراد إلى الدولة لتغطية النفقات المخصصة  E.R.A. Seligmanعرف  -   
  .1للمصلحة المشتركة للجميع دون الإشارة إلى تقديم أي منفعة خاصة للأفراد

الضريبة باعتبارها أداء نقدي تفرضه السلطة على الأفراد بطريقة نهائية و بلا  Gaston Jèzeكما عرف كذلك -   
 .2قصد تغطية الأعباء العامة مقابل

و بعبارة أخرى، يمكن تعريف الضريبة على أنها فريضة نقدية يلزم الأشخاص بأدائها للسلطات العامة بصفة نهائية    
 وبدون مقابل معين، بغرض تحقيق نفع عام.

 انطلاقا من هذا التعريف، يمكن استخلاص الخصائص التي تتميز بها الضريبة و هي كالآتي:

 فالأصل أن تدفع الضريبة في العصر الحديث في صورة نقود تماشيا مع مقتضيات النظام ريبة فريضة نقدية: الض
الأزمات حيث في أحوال استثنائية مثل الحروب و ، و من ثم فإنها لا تفرض و تجبى في شكل عيني إلا 3الاقتصادي ككل

 . 4جبرا أو تلزمهم بالتنازل عن بعض ممتلكاتهم تلزم الدولة الأفراد في هذه الظروف على القيام ببعض الأعمال
  :فليس للفرد من خيار في دفع الضريبة بل هو مجبر على دفعها للدولة بغض النظرالضريبة فريضة إلزامية 

دون اتفاق مع  -، أي أنها تنفرد 6، حيث تفرض الضرائب من قبل الدولة فقط5عن استعداده أو رغبته في الدفع
، و في حالة التهرب من دفع 7النظام القانوني للضريبة )وعاؤها، معدلها، المكلف بأدائها،كيفية تحصيلها(بوضع  -الممول

 .8الضرائب يتعين على الدولة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المتخلفين عن دفعها
  :يدفعها للدولة بصفة نهائية، فلا و هذا يعني أن الفرد الذي يلتزم بدفع الضريبة، إنما الضريبة تدفع بصفة نهائية

، و هذه الخاصية هي التي تميز الضريبة عن القروض العامة حيث تلتزم الدولة برد 9تلتزم الدولة برد قيمتها إليه بعد ذلك
 .10المبلغ الذي اقترضته سواءا كان القرض اختياريا أم إجباريا

  :و الخدمة المباشرة جوهر الضريبة هو غياب المقابل أالضريبة تدفع بدون مقابل"quo -pro  -quid  "11 ، 
بعبارة أخرى، لا يمكن أن يتوقع المكلف دافع الضريبة )الممول( الحصول على أي فائدة أو منفعة خاصة من الدولة على 
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 636 عادل أحمد حشيش، " أساسيات المالية العامة "، مرجع سبق ذكره، ص -2 

 636 عادل أحمد حشيش، مرجع سبق ذكره، ص -3 
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، و إن كان هذا لا ينفي أن الفرد يتمتع بالخدمات العامة التي تقدمها 1شكل نسبة من مبلغ الضريبة الذي يدفعه لها
 .2الدولة باعتباره عضوا في الجماعة

  :مقابل نفع خاص  -كما رأينا   -إذا كانت الضريبة لا تفرضها الدولة غرض الضريبة هو تحقيق نفع عام
في أوجه الإنفاق العام  -و عموما حصيلة الإيرادات العامة  -لدافعها، فإن الدولة تلتزم باستخدام حصيلة الضرائب 

، و بالإضافة إلى هذا، فقد أصبحت الضريبة تستخدم في الآونة 3تحقيق منافع عامة للمجتمع الذي يترتب على القيام به
الراهنة، حيث تزداد درجات التدخل الاقتصادي و الاجتماعي للدولة، في تحقيق أغراض اقتصادية و اجتماعية مختلفة 

 .4لاشك في نفعها العام
 القواعد الأساسية للضريبة: -2-2
لضريبي الأمثل على أساس مجموعة مناسبة من المبادئ و القواعد التي تهدف إلى تحقيق مصلحة يصمم النظام ا   

أول من صاغ مجموعة  Adam Smithالممول من جهة و مصلحة الخزينة العامة من جهة أخرى. و يعتبر  الاقتصادي 
متماسكة من القواعد الضريبية، و هي العدالة، اليقين، الملائمة و الاقتصاد، و لا تزال إلى حد الآن تعتبر كمبادئ عامة 

 يستحسن الاسترشاد بها في هذا امجتال.
 :قاعدة العدالة أو المساواة Canon of Equality: 

رعايا الدولة في النفقات الحكومية وفقا لمقدرتهم النسبية بقدر بقاعدة العدالة هي أن يساهم  Adam Smithيقصد 
كان يأخذ   Adam Smith، و هذا يعني أن 5الإمكان، أي بنسبة الدخل الذي يتمتعون به في ظل حماية الدولة

 63.6و  69بالضريبة النسبية و يعتبرها وحدها التي تحقق العدالة الضريبية، و قد أيده في ذلك معظم كتاب القرنين 
أما في العصر الحديث فإن الضريبة النسبية تعتبر عاجزة عن تحقيق العدالة المنشودة تطبيقا لمبدأ انخفاض المنفعة الحدية 

العامة إلى الضريبة التصاعدية، للنقود مع ارتفاع الدخل ) أو مبدأ المقدرة على الدفع (، و من هنا فقد اتجه كتاب المالية 
 .7للعدالةاعتبروها أكثر تحقيقا و 

اقتصادي و فهذا المفهوم هو جزئيا أخلاقي و جزئيا اقتصادي، فهو أخلاقي لأنه يحاول تحقيق العدالة في الضرائب، 
 .8لأن قاعدته هي القدرة الاقتصادية للمكلف، مما يجعل هيكل الضريبة تصاعديا
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  :قاعدة اليقينCanon of Certainty: 
، حيث أن عدم اليقين فيما يتعلق بوقت الوفاء، 1محددة بوضوح و بلا تحكميقصد بهذه القاعدة أن تكون الضريبة 

طريقة الدفع، و كذلك المقدار الواجب دفعه من قبل المكلف يوفر ما يكفي من القوة لسلطات الضرائب التي قد تتعمد 
 .2يةمضايقة المكلفين، و نتيجة لذلك سيتم فقدان مبدأ العدالة مما يسبب معاناة الكفاءة الإدار 

فمبدأ اليقين في الضريبة يعتبر أمرا ضروريا ليس فقط بالنسبة للمكلف و لكن أيضا بالنسبة للدولة، نظرا لأنه يساعدها    
 .3على إجراء تقديرات مناسبة حول حصيلة الضرائب و بالتالي القيام بتخطيط جيد لحجم نفقاتها

  :قاعدة الملائمةCanon of Convenience: 
دة أنه ينبغي تحصيل الضرائب في الوقت المناسب و بالطريقة المناسبة التي بموجبها لا يواجه المكلف أي تعني هذه القاع

، و من هذه الناحية يعتبر الوقت الذي يحصل فيه الممول على دخله أكثر الأوقات ملائمة لدفع الضرائب 4صعوبة
المزارعون الضرائب على الأرض بعد فترة الحصاد مثلا.  ، كأن يدفع5المفروضة على كسب العمل و على إيراد القيم المنقولة

 .6إن عدم احترام أو انتهاك مبدأ الملائمة سيؤثر سلبا على العدالة و الكفاءة الإدارية
  :قاعدة الاقتصادCanon of Economy: 

بما يتفق بقاعدة الاقتصاد أن تكلفة تحصيل الضرائب يجب أن تكون عند أدنى مستوى ممكن  Adam Smithيعني 
، أي ينبغي فرض 8، حيث يكون الفرق بين ما يدفعه الممولون و ما يدخل خزينة الدولة أقل ما يمكن7مع الكفاءة

الضرائب بالطريقة التي تجعل الدولة تنفق أقل مبلغ عند تحصيلها، كما يتحمل المكلفون كذلك أقل تكلفة ممكنة عند 
 .9دفعهم الضريبة

، اقترح بعض الاقتصاديون الجدد قواعد أخرى Adam Smithالسابقة التي جاء بها إضافة إلى القواعد الأربعة 
 للضريبة كما يلي:

  :قاعدة الإنتاجيةCanon of Productivity : 
الذي يرى بأن بمبدأ الضريبة  Charles F. Bastableقام بتطوير هذه القاعدة الاقتصادي الكلاسيكي المعروف 

الإنتاجية و التي يقصد بها أن تأتي الضريبة بأكبر حصيلة صافية ) أي بعد خصم نفقات يجب أن يستند على اعتبارات 
، أي ينبغي أن يكون النظام 10الجباية ( من الإيرادات لتمكين الدولة من تأمين المرافق و الاحتياجات الأساسية للمجتمع
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، في الواقع، 1ة إلى اللجوء إلى التمويل بالعجزالضريبي قادرا على توليد إيرادات كافية للخزينة، و بذلك لا تضطر الدول
 Adam Smith.2هذه القاعدة هي قريبة جدا من قاعدة "الاقتصاد" التي جاء بها 

  :قاعدة المرونةCanon of Elasticity : 
الانخفاض تعني قاعدة المرونة أن الضرائب يجب فرضها بالطريقة التي تمكن الإيرادات الناتجة عنها من الارتفاع أو 

استجابة لمتطلبات الإنفاق العام، فمثلا إذا كانت الدولة بحاجة إلى دخل إضافي أثناء حدوث أزمة، فإن الضريبة يجب أن 
 .3تكون قادرة على توليد هذا الدخل من خلال رفع معدلها

غير ضرورية في و تجدر الإشارة إلى أن زيادة الإيرادات نتيجة لتحصيل ضرائب إضافية يجب أن لا تسبب زيادة 
  .4الإنفاق العام

   :قاعدة البساطةCanon of Simplicity: 
تنص هذه القاعدة على أن النظام الضريبي يجب أن يكون واضحا و بسيطا لدرجة أن المكلف قد يتمكن من فهم 

ه سيخلق مشاكل في ، أما إذا كان هذا النظام معقدا للغاية فإن5آثاره دون الحاجة إلى مساعدة مكلفة من خبراء الضرائب
 .7، كما يزيد من احتمال حدوث التهرب الضريبي و انتشار الفساد6التفسير و نزاعات قانونية

   :قاعدة التنويعCanon of Diversity: 
وفقا لهذه القاعدة يتم تفضيل نظام الضرائب المتعددة على نظام الضريبة الوحيدة، أي ينبغي أن تعتمد الدولة على 

. فالتنويع هو أفضل أسلوب لتلبية الاحتياجات من إيرادات 8مختلفة من الضرائب التي يخضع لها المكلفون أنواع متعددة و
الدولة، حيث أن الاعتماد على عدد محدود جدا من أنواع الضرائب يولد ظروف عدم اليقين للخزينة، كما قد يؤدي  

الإيرادات الضريبية مشتقة من مصادر متنوعة، فإن كذلك إلى الابتعاد عن مبدأ العدالة، و من جهة أخرى، إذا كانت 
 تخفيض الإيراد الضريبي لأي مصدر سيتم تعويضه بالزيادة في إيراد مصادر أخرى، مع ضرورة أخذ الحذر في هذه الحالة.  

الضريبي و تجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي الإفراط في عدد الضرائب المفروضة، لأن ذلك سيؤدي إلى تعقد النظام 
 .9وغموض أحكامه، و زيادة نفقات الجباية و بالتالي انتهاك قاعدة الاقتصاد

  :قاعدة التعويمCanon of Buoyancy: 
أي ينبغي أن يكون النظام الضريبي مصمما بالطريقة التي تجعل الإيرادات الضريبية ترتفع تلقائيا مع ارتفاع مستوى 

 .10الدخل الوطني
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 للضرائب:الآثار الاقتصادية  -2-3
يعتبر النظام الضريبي أداة فعالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية من خلال تأثيره على الإنتاج القومي، توزيع 

 الدخل، الاستهلاك و مستوى الأسعار.
 آثار الضرائب على الإنتاج: -2-3-1
 1تؤثر الضرائب على الإنتاج من خلال تأثيرها على: H. Daltonحسب  
 على العمل، الادخار و الاستثمار. قدرة الأفراد 
 .رغبة الأفراد في العمل، الادخار و الاستثمار 
 .تحويل الموارد بين مختلف الاستخدامات و المناطق 
 أثر الضرائب على القدرة على العمل، الادخار و الاستثمار: -أ

العمل، و التي تعتمد بدرجة  يؤدي فرض الضرائب عادة إلى انخفاض مستوى الاستهلاك و بالتالي انخفاض القدرة على 
. انخفاض القدرة على 2كبيرة على المستوى المناسب للاستهلاك و حجم المبالغ التي تنفق على تعليم و تدريب العمال

، و في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الضرائب التصاعدية لها أثر ضئيل جدا على 3العمل ستؤثر سلبا على الإنتاج
هذه الضرائب تعد أشد عبئا على الطبقات الغنية و التي قد تخفض من استهلاكها للسلع الكمالية ، ف4القدرة على العمل

و لكن ذلك لن يؤثر سلبا على كفاءتهم الإنتاجية، حيث يمكن لهذه الطبقات أن تحافظ على مستوى استهلاكها الحالي 
 يقع عبؤها بدرجة كبيرة على الطبقات الفقيرة فإنها ، أما بالنسبة للضرائب التنازلية التي5من خلال الاعتماد على مدخراتها

 .6تؤدي إلى انخفاض الكفاءة الإنتاجية لهذه الطبقات نتيجة لانخفاض مستوى استهلاكها و بالتالي انخفاض الإنتاج
و نظرا لأن معظم الضرائب التصاعدية هي عبارة عن ضرائب مباشرة، و الضرائب التنازلية هي عبارة عن ضرائب غير 
مباشرة، فإنه و من أجل التخلص من الآثار السلبية للضرائب على القدرة على العمل، ينبغي فرض المزيد من الضرائب 

 .7المباشرة على الدخول المرتفعة، و في المقابل الحد من الضرائب غير المباشرة على السلع الضرورية
رض المزيد من الضرائب التصاعدية يؤثر سلبا على و فيما يتعلق بالقدرة على الادخار، يرى بعض الاقتصاديون أن ف

، حيث ينطبق ذلك 9، مما يؤدي إلى انخفاض معدل تكوين رأس المال و بالتالي انخفاض الإنتاج8قدرة الأفراد على الادخار
ة يجب بشكل خاص على البلدان النامية، و على هذا الأساس، يعتقد هؤلاء الاقتصاديون أن النظام الضريبي للدول النامي
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بالتالي ارتفاع مستوى رة على الادخار و ، لأن هذا النوع من الأنظمة يساهم في رفع القد1أن يكون ذو طبيعة تنازلية
 .2الإنتاج
و من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن دفع الضرائب يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل و القدرة على الادخار    

للقطاع الخاص و لكن في المقابل نتيجة للضرائب ترتفع إيرادات الدولة مما يؤدي إلى ارتفاع مجموع المدخرات للقطاع 
الإنتاجية و التنموية، فإن ذلك سيكون له نفس التأثير في حالة  العام، و إذا تم استثمار حصيلة الضرائب في الأنشطة

 .3ارتفاع مستوى الادخار للقطاع الخاص
كذلك يمكن تغيير مستوى الإنتاج من خلال التأثير على القدرة على الاستثمار بواسطة آلية الضرائب، حيث أنه     

ى الاستثمارات الجديدة، منح امتيازات ضريبية لقيمة يمكن رفع القدرة على الاستثمار عن طريق خفض معدل الضريبة عل
الأرباح التي يعاد استثمارها، و رفع القدرة على الادخار، و أي سياسة ضريبية مخالفة لذلك، ستؤدي إلى انخفاض مستوى 

 .4الإنتاج عن طريق التأثير السلبي على حجم الاستثمار
 تثمار:أثر الضرائب على الرغبة في العمل، الادخار و الاس -ب

، فإذا كان الطلب على 5يتوقف تأثير الضرائب على الرغبة في العمل بشكل أساسي على مرونة الطلب على الدخل
الدخل غير مرن كما هو الحال بالنسبة للطبقات الفقيرة، فإن الضرائب ستحفز أفراد هذه الطبقات على زيادة مجهوداتهم 

، في حين 7للمحافظة على المستوى المعيشي الذي كانوا عليه قبل فرض الضريبة، سعيا وراء زيادة دخولهم و 6الإنتاجية
يكون الطلب على الدخل مرنا بالنسبة للطبقات الغنية، و بالتالي، عادة لن تحدث زيادة في رغبة أفراد هذه الطبقات في 

لنفقاتهم عن طريق الحد من  العمل نتيجة لفرض الضرائب، حيث يمكن لهؤلاء الأفراد المحافظة على المستوى الحالي
 .9، و عموما، فإن المرونة المرتفعة للطلب على الدخل تجعل الضرائب غير محفزة للرغبة في العمل8مدخراتهم

و تجدر الإشارة إلى أن معدل الضريبة يؤثر كذلك على رغبة الأفراد في العمل، فإذا كان معدل الضرائب المباشرة 
تحدث أي زيادة في رغبة أفراد الطبقات الغنية في العمل ذلك لأنهم سيضطرون إلى دفع التصاعدية مرتفع جدا، فإنه لن 

جزء كبير من دخلهم الإضافي على شكل ضرائب، و في المقابل، ارتفاع معدل الضرائب غير المباشرة، سيشجع أفراد 
 . 10خلهم الحقيقيالطبقات الفقيرة و المتوسطة على العمل أكثر من أجل الحفاظ على المستوى الحالي لد

و فيما يخص رغبة الأفراد في الادخار، فإنه إذا تم فرض ضرائب مرتفعة على الإنفاق، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة    
الرغبة في الادخار، بينما العديد من الضرائب المباشرة مثل الضريبة على الدخل، الضريبة على الثروة،...الخ تقلل من رغبة 
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و في بعض الأحيان، يقوم الأفراد بالادخار في جميع الحالات تحت أي ظرف من الظروف من أجل ، 1الأفراد في الادخار
تلبية احتياجاتهم و نفقاتهم المستقبلية، و بالتالي، في هذه الحالة، لن يكون هناك أي تأثير خاص للضرائب على رغبتهم 

 . 2في الادخار

مار، حيث إذا انخفض عائد الاستثمار نتيجة لفرض الضرائب كما تؤثر الضرائب كذلك على رغبة الأفراد في الاستث
. يمكن للدولة أن تقوم 3)وخاصة منها الضرائب التصاعدية على الأرباح ( فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الميل للاستثمار

ا تم بتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية من خلال منح تخفيضات في الضرائب لهذه القطاعات، فمثلا إذ
، و هكذا، من 4تقديم امتيازات ضريبية لصناعات السلع الرأسمالية فإن ذلك سيساهم في رفع معدل تكوين رأس المال

خلال إجراء تغييرات مناسبة في الضرائب يمكن توزيع الموارد بشكل سليم بين مختلف الأنشطة الإنتاجية، مما يساهم 
 . 5بالتالي في زيادة الاستثمار

 لى تنقل الموارد بين مختلف الاستخدامات:أثر الضرائب ع -ج
، فهذه الموارد تسعى دائما إلى التنقل حيث 6تؤثر الضرائب كذلك على الإنتاج من خلال تحويل الموارد الاقتصادية

يمكن استغلالها في أكثر الوجوه ربحا، فإذا فرضت ضريبة على نوع معين من الاستغلال فإنه سرعان ما تأخذ عوامل 
. في الواقع، غالبا ما تكون الضرائب التي 7التحول إلى نوع آخر من النشاط الاقتصادي تقل فيه وطأة الضريبة الإنتاج في

تفرض بمعدل متساوي على جميع أنواع الاستخدامات من الموارد الاقتصادية محايدة من تأثيرها، و لا تسبب أي تحول في 
ة الاستثنائية المؤقتة على الأرباح، الضريبة على ريع الأراضي الزراعية، موارد الإنتاج، و من أمثلة هذه الضرائب نجد الضريب

 . 8و الضريبة على الأرباح الاحتكارية
و تجدر الإشارة إلى أنه ليس من الضروري أن تؤدي الضرائب من خلال تحويل الموارد إلى انخفاض الإنتاج، بل في كثير 

فوائد عظيمة، على سبيل المثال: الضريبة على إنتاج المشروبات الكحولية من الأحيان قد يترتب على تنقل عوامل الإنتاج 
و السجائر لها آثار بعيدة المدى من حيث الحد من استهلاك هذه المواد الضارة، ارتفاع مستوى الصحة العامة، و زيادة  

و فرضت على أنشطة البناء ، و من جهة أخرى، قد ينتج عن تحول الموارد أضرار كبيرة، كما ل9كفاءة القوى الإنتاجية
 .   10ضريبة فقللت من الإقبال على إنشاء المباني الجديدة و أحدثت أزمة سكنية يترتب عليها آثار اجتماعية سلبية
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 آثار الضرائب على توزيع الدخل:  -2-3-2

الدول الحديثة لدى الضرائب آثار واضحة على توزيع الدخول و الثروات بين مختلف أفراد و طبقات امجتتمع، فجميع  
تلجأ إلى استخدام السياسة الضريبية كأداة لتحقيق هدف التوزيع العادل. و يعتمد تأثير الضرائب على التوزيع بشكل 

، حيث يعتبر نظام الضرائب المباشرة التصاعدية مفيدا في الحد من التفاوت 1خاص على أنواع و معدلات  هذه الضرائب
عمل على مراعاة المقدرة التكليفية للممولين و بالتالي يعمل على المساواة في التضحية بين لأنه ي 2في توزيع الدخل و الثروة

، في حين أن نظام الضرائب التنازلية و حتى الضرائب النسبية يعتبر غير عادل و يميل إلى زيادة التفاوت 3الفقراء و الأغنياء
ين حيث يكون عبء هذه الضرائب شديدا على أصحاب ، لأنه لا يراعي المقدرة التكليفية للممول4في توزيع الدخل

 .5الدخول المنخفضة أكثر منه على أصحاب الدخول المرتفعة

و فيما يتعلق بأثر الضرائب غير المباشرة على إعادة التوزيع فإنه يتوقف على نوع السلع التي تفرض عليها هذه    
 .6الضرائب ) كمالية، شائعة، ضرورية (

المباشرة على السلع الكمالية تساهم في تحقيق التوزيع العادل للثروة في امجتتمع ذلك لأن عبؤها يقع فالضرائب غير  
بدرجة كبيرة على الطبقات الغنية مقارنة بالطبقات الفقيرة، بينما فرض الضرائب غير المباشرة على السلع الضرورية يؤدي 

 .7فيض معدل هذه الضرائب قدر الإمكانإلى تفاقم درجة التفاوت في توزيع الدخل، لذلك ينبغي تخ

و تجدر الإشارة إلى أنه قد يكون هناك تناقض بين تحقيق العدالة في التوزيع و زيادة الإنتاج، فمثلا الضرائب المباشرة 
التنمية أثر سلبي على الإنتاج و  التصاعدية التي تعمل على إزالة التفاوت في توزيع الدخل و الثروة قد يكون لها

، و بالتالي عند تحديد السياسة الضريبية، يجب الأخذ بعين الاعتبار آثار الضرائب على كل من الإنتاج 8صاديةالاقت
والتوزيع. ففي المدى القصير، يمكن اعتبار أن الطلب على الإنتاج هو مستقر، و بالتالي يتم تشكيل سياسة توزيع الدخل 

و عن طريق إجراء التغييرات المطلوبة في الضرائب يمكن تحقيق المساواة في و الثروة وفقا لمستوى الإنتاج السائد في البلد. 
التوزيع. أما في المدى الطويل، فإن الضرائب تؤثر على كل من الإنتاج و التوزيع، و من ثم لا ينبغي أن يكون معدل 

 .9الضرائب التصاعدية مرتفعا جدا حتى لا يؤثر سلبا على مستوى الإنتاج
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 على الاستهلاك:     آثار الضرائب  -2-3-3

تؤثر الضرائب على الاستهلاك بصفة مباشرة عن طريق تخفيض حجم الدخل المتاح لدى الأفراد، و بصفة غير مباشرة 
، حيث يعتمد 1عن طريق رفع أسعار المنتجات و بالتالي انخفاض الكمية الكلية المتاحة من سلع و خدمات الاستهلاك

، فأفراد الطبقة الفقيرة لا يستطيعون عادة 2على الوضعية الاقتصادية للمستهلكأثر الضرائب على الاستهلاك أساسا 
ادخار أي جزء من دخلهم الحالي، و بالتالي قد لا يتمكنون من تعويض نقص قدرتهم الشرائية الناجم عن فرض 

معيشتهم وتدهور   ، لذلك سيضطر هؤلاء الأفراد إلى تخفيض استهلاكهم الخاص مما يؤدي إلى انخفاض مستوى3الضرائب
كفاءتهم، و في المقابل، يمكن لأفراد الطبقة الغنية تعويض النقص في قدرتهم الشرائية الناتج عن الضرائب عن طريق 
تخفيض مدخراتهم الحالية أو من خلال الاعتماد على مدخراتهم السابقة، و بهذا الشكل يمكن لهؤلاء الأفراد أن يمنعوا 

 .4ساب الضرائبانخفاض نمط استهلاكهم على ح
و من جهة أخرى، يتوقف أثر الضرائب على الاستهلاك كذلك على طبيعة السلعة، حيث أن ارتفاع أسعار السلع  

الضرورية نتيجة لفرض الضرائب قد ينتج عنه آثار سلبية، فهذا النوع من السلع يستهلك غالبا من قبل الطبقات الفقيرة، 
عليها لا يزال غير مرن، و بالتالي من أجل الحفاظ على نمط استهلاك هذه  و على الرغم من فرض الضرائب فإن الطلب

السلع كما كان سابقا، سيضطر أفراد الطبقة الفقيرة إما إلى اللجوء إلى الاقتراض أو تخفيض استهلاك بعض السلع 
كها ينخفض مع ارتفاع الأخرى التي تعتبر نوعا ما غير ضرورية، و بما أن الطلب على هذه السلع هو مرن، فإن استهلا 

الأسعار مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة الأفراد، و في المقابل، إن فرض ضرائب على السلع الكمالية يحقق نتائج إيجابية، 
حيث يعتبر الطلب على هذا النوع من السلع مرنا، و بالتالي فإن ارتفاع أسعارها نتيجة لفرض الضرائب قد يؤدي إلى 

 .6ذا الشكل يتم توجيه الموارد نحو إنتاج السلع الضرورية ذات الاستهلاك الجماعي، و به5انخفاض استهلاكها

 آثار الضرائب على المستوى العام للأسعار:   -2-3-4

. فارتفاع معدل الضرائب المباشرة 7تؤثر كل من الضرائب المباشرة و غير المباشرة بشكل مختلف على مستوى الأسعار
. و من جهة أخرى، فإن 8الخدمات و بالتالي انخفاض المستوى العام للأسعار يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع و

، حيث يقع جزء  9تأثير الضرائب غير المباشرة على مستوى الأسعار يعتمد على مرونة الطلب و العرض للسلع و الخدمات
فعة و مرونة عرض منخفضة، كبير من عبء الضريبة على المنتج إذا كانت السلع الخاضعة للضريبة تتميز بمرونة طلب مرت

مما يؤدي إلى انخفاض أرباح المنتجين و بالتالي انخفاض الأسعار و الحد من التضخم. أما بالنسبة لتلك السلع الخاضعة 
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للضريبة التي تتميز بمرونة طلب منخفضة و مرونة عرض مرتفعة، فإن عبء الضريبة المفروضة عليها سينتقل إلى 
. إن فرض ضرائب على هذا النوع من السلع 1ارتفاع الأسعار و بالتالي ارتفاع معدل التضخمالمستهلكين مما يؤدي إلى 

يعمل على رفع تكاليف المعيشة مما قد يجبر المستهلكين على المطالبة بزيادة الأجور، و في حالة ارتفاع الأجور، فإن تكلفة 
 زيادة المستوى العام للأسعار نتيجة لزيادة تكلفة إنتاج السلع غير الخاضعة للضريبة ترتفع كذلك، مما يؤدي بذلك إلى

 .2الإنتاج

كذلك فإن الضرائب التي تفرض على المؤسسات التي تعمل تحت ظروف تنافسية لابد و أن ترفع من تكاليف الإنتاج  
الخدمات، و يمكن مما يساهم في انخفاض عرض السلع و كما قد تتسبب في إقصاء عدد من المؤسسات في السوق، 

أصحاب الموارد على المؤسسات و  للمؤسسات المتبقية أن تقوم برفع أسعار السلع. و هكذا تعتبر الضرائب التي تفرض
 .3والتي تعمل على تخفيض حجم الإنتاج و رفع الأسعار تضخمية بصفة عامة

الضريبة و كذا إنفاق  عموما، من أجل تحديد الآثار النهائية للضريبة على المستوى العام للأسعار، لابد من تتبع أثر
 حصيلتها على حجم الدخل المخصص للإنفاق على السلع و الخدمات الاستهلاكية.

 السياسة الائتمانية العامة:  -3
تحتاج الدولة في كثير من الأحيان إلى إنفاق مبالغ كبيرة على مختلف أوجه الإنفاق العام حيث لا تسمح الإيرادات  

ضرائب( بتغطيتها. لذلك تلجأ الدولة في مثل هذه الأحوال إلى اقتراض المبالغ التي الدورية المنتظمة )و بشكل خاص ال
تحتاجها، و بهذا تحصل على الموارد المالية اللازمة المطلوبة. و تعرف هذه العملية بالقرض العام الذي يعد موردا من موارد 

   .4الدولة الائتمانية، و إن كان لا يتصف بالدورية و الانتظام
 ماهية القرض أو الدين العام:  -3-1

إلى جميع أنواع القروض التي تحصل عليها الدولة سواءا من مصادر  Public Debtيشير القرض أو الدين العام  
 .5داخلية أو خارجية

، حيث عرف الدين  National Debt6عن الدين العام بمصطلح الدين الوطني  Findlay Shirrasعبر الأستاذ 
 .7الوطني على أنه ذلك الدين الذي يجعل الدولة مدينة لرعاياها أو رعايا دول أخرى
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يمثل الدين العام أحد أشكال التعهد من قبل الخزينة بالدفع لأصحاب هذا التعهد  P.E. Taylor و حسب الأستاذ
الحالات. يتم اللجوء إلى الاقتراض من أجل توفير قيمة أصل الدين بالإضافة إلى تقديم فائدة عن هذا الأصل في معظم 

 .1الأموال اللازمة لتمويل العجز الجاري

و بصفة عامة، يقصد بالقرض أو الدين العام تلك المبالغ النقدية التي تقترضها الدولة أو إحدى الهيئات العامة  
الدولية مع التعهد بتسديد أصل الدين و دفع الأخرى من الأفراد، الهيئات الخاصة الوطنية و الأجنبية أو من المؤسسات 

 الفوائد عن مدته وفقا لشروط العقد.

إلى أن الدين العام هو ظاهرة حديثة نسبيا جاءت إلى حيز الوجود مع تطور الشكل   J.K. Mehtaو قد أشار 
 . 2الديمقراطي للدولة في العالم

اعتبر و ، 3الدولة الحارسة سياسة الميزانية المتوازنةحيث فضل الفكر الاقتصادي الكلاسيكي الذي كان سائدا إبان 
القروض العامة مصادر استثنائية لا يجوز اللجوء إليها إلا في أضيق الحدود، لأن هذه القروض تؤدي إلى نقص رؤوس 

و يخفض ، و بالتالي فإن عجز الميزانية يؤثر سلبا على معدل نمو تكوين رأس المال، 4الأموال المخصصة للاستثمار الخاص
 .5الدخل الوطني و المستويات المعيشية للأفراد في المستقبل

في حين قامت النظرية الكينزية بانتقاد وجهة النظر الكلاسيكية و أثبتت أن الاقتصاد الحر قد يميل إلى التوازن عند 
الخاص لفترة طويلة مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل، مما يدل على وجود موارد عاطلة عن العمل في القطاع 

، و من هنا ظهرت أهمية التمويل بالعجز و بالتالي الدين 6نسبيا في ظل غياب الإجراءات التصحيحية أو التعويضية للدولة
كأداة أساسية لضمان مستوى كاف من الطلب الفعلي و الحد من التقلبات الاقتصادية، حيث يتم تفضيل ارتفاع   7العام

 .8نخفاض الطلب الكلي و ارتفاع معدلات البطالة من أجل استعادة توازن التشغيل الكاملالدين الحكومي في أوقات ا

إضافة إلى ذلك، أصبحت الدول المتخلفة تعتمد أساسا على القروض العامة و خاصة القروض الأجنبية من أجل 
ئل و غير متناسب تماما مع تمويل عملية التنمية الاقتصادية، حيث تزايد عبء الديون الخارجية لهذه الدول بشكل ها

 . 9قدرتها على خدمة هذه الديون
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 أشكال الدين العام: -3-2   
، و التي يمكن تصنيفها بطرق مختلفة تبعا للمعيار الذي يستند عليه كل 1ينطوي الدين العام على القروض العامة 

 تصنيف كما يلي:

 من ناحية طبيعة القرض: -أ
 لطبيعتها إلى قروض اختيارية و قروض اجبارية.تصنف القروض العامة وفقا    
  :القروض الاختياريةVoluntary Loans : 

، و هي تشير إلى تلك القروض التي تحصل عليها الدولة من الأفراد 2الأصل في القروض العامة أن تكون اختيارية
الاكتتاب في القرض العام، و بالتالي ، حيث يكون الأفراد أحرارا في تقرير الاكتتاب أو عدم 3بصفة إرادية أو اختيارية

تستطيع الدولة عن طريق القرض العام الاختياري الحصول على ما تحتاج إليه من أموال دون أن تستخدم سلطة الجبر في 
 .5، و في هذه الحالة تقوم الدولة بتسديد قيمة الدين مع الفوائد وفقا لشروط العقد4ذلك
  :القروض الإجباريةCompulsory Loans: 

، حيث تمارس الدولة صلاحياتها 6تمثل تلك القروض التي تحصل عليها الدولة من الأفراد بصفة إلزامية أو إكراهية
، و تلجأ الدولة عادة إلى هذا 7وسلطاتها القانونية في هذه الحالة و تجبر الأفراد و الهيئات على الاكتتاب في هذه القروض

مثل الحروب و الأزمات، و خلال فترات التضخم من أجل تخفيض حجم القدرة  النوع من القروض في حالات الطوارئ
إلى أن القرض الإجباري هو نادر في المالية العامة الحديثة حيث يجمع  H. Dalton، و قد أشار 8الشرائية المتاحة للأفراد

   .   9بين عيوب كل من الضريبة و القرض الاختياري في حين يفتقر إلى مزايا كل منهما
 من ناحية مصدر القرض:  -ب
 تصنف القروض العامة حسب مصدرها إلى قروض داخلية و قروض خارجية.   
  :القروض الداخليةInternal Loans: 

يكون القرض داخليا إذا قام بالاكتتاب في سنداته الأفراد أو المؤسسات المتواجدة داخل المنطقة  H. Daltonحسب 
، فالقروض الداخلية يتم اصدارها في السوق الداخلية و يكتتب بها 10التي تقع تحت سيطرة السلطة العامة المقترضة

 .12ارية، و هذه القروض يمكن أن تكون إما اختيارية أو إجب11بالعملة الوطنية
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تساعد القروض الداخلية على تحقيق التوزيع العادل للدخل في البلد، و لكن في نفس الوقت قد لا تستطيع تلبية جميع 
 .   1متطلبات التنمية الاقتصادية، لذلك يتم اللجوء كذلك إلى القروض الخارجية المضمونة من الدول الأجنبية

  :القروض الخارجيةExternal Loans: 
 أوو هي تشير إلى تلك القروض التي تحصل عليها الدولة من الحكومات الأجنبية أو من الأشخاص الطبيعيين 

صندوق و المعنويين المقيمين في الخارج، و كذلك القروض التي تحصل عليها الدولة من الهيئات الدولية مثل البنك العالمي، 
 .2النقد الدولي

، و تمثل 3إصدارها خارج إقليم الدولة و يكتتب بها بالعملات الأجنبية و بمعنى آخر فهي عبارة عن قروض يتم
 .4القروض الخارجية عادة قروض اختيارية

تشكل القروض الخارجية أهمية كبيرة بالنسبة للدول المتخلفة حيث تساعدها على تغطية نقص رؤوس الأموال الموجودة 
تصادية و الاجتماعية للدولة، إضافة إلى أنها تجلب العملات الأجنبية في السوق المحلية و ذلك من أجل تمويل المشاريع الاق

، و تجنب أزمات الصرف أو الأزمات 5اللازمة التي بواسطتها يمكن لأي بلد تصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات
 .6النقدية

ا بعض المساوئ، فهذه و لكن في المقابل، ينبغي عدم الإفراط في إصدار القروض الخارجية لأنها تحمل في طياته
، 7القروض تثير خطر تدخل الدول الأجنبية الدائنة في الشؤون الداخلية الاقتصادية، السياسية و العسكرية للدولة المدينة

، كما تشكل كذلك هذه القروض عبئا على الثروة القومية الكلية للبلد المقترض 8مما يجعل بالتالي حرية البلد معرضة للخطر
 .9هجرة رؤوس الأموال من البلد على شكل معدلات فائدة مرتفعة على القروض الخارجية حيث تساهم في

 من ناحية الاستخدام: -ج
 تصنف القروض العامة حسب الاستخدام إلى قروض منتجة و قروض غير منتجة.   

  :القروض أو الديون المنتجةProductive Debts: 
، حيث يتم استخدامها في المشاريع التي تذر 10إنتاجية مباشرة تشير إلى تلك الديون التي تخصصها الدولة لأغراض

 . 11إيرادات مثل: السكك الحديدية، إنشاء محطات توليد الكهرباء، مشاريع الري، وسائل النقل،...الخ
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، نظرا لأنها تلعب دورا Active Debtsعلى هذه الديون مصطلح الديون النشيطة  Ursula Hicksو قد أطلقت 
، و يتم تسديد الديون المنتجة )من أصل و فوائد( انطلاقا من الإيرادات 1 في زيادة الطاقة الإنتاجية للبلدنشيطا و فعالا

 .2الناتجة عن المشاريع التي تخصص لها هذه الديون
  :القروض أو الديون غير المنتجةUnproductive Debts: 

مثلا: ، 3حيث لا يتم استخدامها لأغراض إنتاجية مباشرةالديون غير المنتجة و هي تلك الديون التي لا تأتي بإيرادات 
على أنها  Findlay Shirras، و قد عرفها 4يتم إنفاق هذه الديون على الحروب، امجتاعات، الكوارث الطبيعية،...الخ

الديون على هذه الديون مصطلح  Ursula Hicks، كما أطلقت 5تلك الديون التي لا تقابلها أصول حالية أو قائمة
،  Passive Loans "6 " القروض غير النشيطةأو  " Dead Weight Debts" ذات الحمل أو العبء الثقيل 

 .  8، كما يقع عبؤها على الاقتصاد بأكمله7فهذه الديون لا تضيف إلى الطاقة الإنتاجية للبلد
 من ناحية طول مدة القرض: -د

تصنف القروض العامة من حيث مدة القرض إلى قروض مؤبدة أو غير قابلة للسداد، و قروض مؤقتة أو قابلة    
 للسداد.
  :القروض المؤبدة أو غير القابلة للسدادIrredeemable Loans: 

معينا لتسديد قيمة و يقصد بها تلك القروض التي تلتزم فيها الدولة بدفع فوائدها بصفة منتظمة دون أن تحدد تاريخا 
، فهذا النوع من القروض 10، و من ثم يكون للدولة الحرية المطلقة في اختيار الوقت المناسب للسداد9القرض إلى المكتتبين

 .11قد يغري الحكومات على عدم السداد، مما يؤدي إلى تراكم الديون على الدولة و ازدياد أعباء الفوائد المدفوعة عنها
  القابلة للسداد: القروض المؤقتة أوRedeemable Loans: 

تشير إلى تلك القروض التي تلتزم الدولة بتسديد قيمتها في تاريخ معين يحدد مسبقا، مع الالتزام كذلك بدفع الفوائد 
، مما يؤدي 13، فهذه القروض تفرض على الدولة ضرورة السداد في المدة المنصوص عليها في القرض12عنها بصفة منتظمة

 .14ديونيتها و بالتالي تزيد قدرتها على الاقتراض في المستقبلإلى تقليل م
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و يمكن تقسيم القروض المؤقتة من حيث مدتها إلى قروض قصيرة الأجل، قروض متوسطة الأجل، وقروض طويلة 
 .1الأجل

، و أوضح الأمثلة عليها " أذونات 2يقصد بالقروض القصيرة الأجل تلك القروض التي لا تتجاوز مدتها سنة واحدة
أشهر أو حتى سنة،  1إلى  9"، فهي عبارة عن سندات قصيرة الأجل تتراوح مدتها ما بين  Treasury Billsالخزينة 

تصدرها الخزينة العامة بغرض تغطية احتياجات النفقات العامة في فترات العجز الموسمي في الميزانية الناتج عن تأخر تحصيل 
 .  3ائب و خصوصا منها الضرائب المباشرةبعض الضر 

، فالدولة لا تخصص Floating or Unfunded Debts4و يطلق عليها كذلك اسم الديون العائمة أو السائرة  
 .6، لأنها تعتمد في ذلك على الإيرادات المحصلة من مصادر أخرى 5صندوقا مستقلا لتسديد هذه الديون

تلك القروض التي تتراوح مدتها من سنة إلى عشر سنوات. و القروض الطويلة أما القروض المتوسطة الأجل تشمل 
الأجل هي تلك التي تتجاوز مدتها عشر سنوات، و هي عادة ما تصدر لتمويل المشاريع الاستثمارية العامة مثل: الري، 

ن أجل تغطية نفقات الحروب أو ، أو م7وسائل النقل، و إقامة بعض الصناعات الثقيلة الضرورية للتنمية الاقتصادية للبلد
، و يطلق على هذين النوعين من القروض )القروض المتوسطة و الطويلة الأجل( اصطلاح الديون المثبتة 8الدفاع الوطني

Funded Debts9. 

ذلك الدين الذي يستحق سداده في تاريخ بعيد  Funded Debt ثل الدين المثبتيم Findlay Shirrasحسب 
 .10دفع الفائدة عنه بصورة منتظمة نسبيا في حين يتم

عند فيه مبالغ نقدية محددة سنويا، و  تضع A Debt Fundحيث تقوم الدولة في هذه الحالة بإنشاء صندوق الدين 
 .11حلول تاريخ الاستحقاق يتم تسديد قيمة الدين انطلاقا من هذا الصندوق

 الآثار الاقتصادية للدين العام: -3-3

بذلك و تؤثر القروض العامة كمورد ائتماني على الإنتاج القومي، توزيع الدخل، الاستهلاك، و مستوى الأسعار،  
تساهم في تحقيق أهداف السياسة المالية. و تجدر الإشارة إلى أن كل من الضرائب و القروض تساهم بشكل فعال في 

منهما آثارا اقتصادية مختلفة، و يرجع ذلك إلى أن القروض تعد تمويل النفقات العامة في امجتتمعات الحديثة، غير أن لكل 
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في الأصل اختيارية بينما الضرائب فهي إجبارية، و أن القروض لا يترتب عليها نقص في ثروة الأفراد كالضرائب و لكن 
لتي تدفع كضريبة، يترتب عليها تغير في شكل تلك الثروة، و أن مصدر الأموال المقترضة يختلف عادة عن مصدر الأموال ا

 و يمكن توضيح الآثار الاقتصادية للدين العام على النحو التالي:

 آثار الدين العام على الإنتاج القومي: -3-3-1

لا شك أن للدين العام، و بغض النظر عن مصدره، آثارا تجميعية على مستوى الإنتاج القومي، حيث تتوقف هذه 
، و يمكن للدين العام أن يؤثر إيجابيا على الإنتاج القومي في 1حصيلة القروض الآثار أساسا على كيفية و أسلوب إنفاق

 الحالات التالية:
  إذا تم استخدام الدين العام كأداة للقيام ببعض المشاريع الصناعية، فإن ذلك سيرفع مستوى الإنتاج الوطني، كما

 .2فع مداخيلهم و تزيد قدرتهم على الادخاريساهم كذلك في توفير المزيد من فرص العمل للأفراد، و بالتالي ترت
  ) كذلك، فإذا تم استخدام الدين العام في المشاريع الاستثمارية التي تذر دخلا ) إما بطريق مباشر أو غير مباشر

الصرف، تطوير وسائل مثل مشاريع الري و  3لدرجة أنه يمكن استخدام هذه المداخيل في تسديد أصل الدين و دفع الفوائد
، مشاريع الطاقة،...الخ ، فإن الدولة لن تقوم بفرض ضرائب جديدة بهدف الوفاء بديونها، و بالتالي سيساهم ذلك النقل

 .4في تشجيع تكوين رأس المال، كما يساعد أيضا على تنمية و تطوير الإنتاج المحلي
 في الحالات التالية:و من جهة أخرى، قد يكون للدين العام كذلك أثرا سلبيا على الإنتاج، حيث يظهر ذلك 

  إن استخدام الدين العام لتمويل الأنشطة غير المنتجة يدفع الدولة إلى فرض ضرائب جديدة من أجل تسديد
 .5أصل الدين و الفوائد في هذا الشأن مما يؤثر بالتالي سلبا على الإنتاج 

  جهة، عندما يتعود الأفراد على يؤدي الدين العام إلى تخفيض ميل و رغبة الأفراد في العمل و الادخار، فمن
، و من جهة 6الحصول على دخل معين من خلال استثمار أموالهم في الدين العام، فإن ذلك سيخفض رغبتهم في العمل

أخرى، بهدف تسديد أصل الدين و فوائده، سيضطر الأفراد إلى دفع جزء هام من دخلهم على شكل ضرائب، مما يؤثر 
 .7الادخار بالتالي سلبا على رغبتهم في

  خلال فترات الحروب و الأزمات يرتفع المستوى العام للأسعار و بالتالي يرتفع معدل التضخم، و بناءا على
ذلك تلجأ الدولة إلى الدين العام للحصول على موارد مالية إضافية، حيث مهما كانت القيمة الاسمية للدين العام الذي 

ن أقل، و لكن مع زوال الحروب ينخفض المستوى العام للأسعار، و تقوم يتم الحصول عليه فإن قيمته الحقيقية ستكو 
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الدولة بفرض الضرائب من أجل تسديد الدين العام، و لكن في هذه الحالة مهما كانت القيمة الاسمية للضرائب التي 
 .1ة لانخفاض الأسعاريدفعها الأفراد فإن قيمتها الحقيقية ستكون مرتفعة نظرا لارتفاع القيمة الحقيقية للنقود نتيج

 آثار الدين العام على إعادة توزيع الدخل القومي: -3-3-2   

 يتوقف أثر الدين العام على إعادة توزيع الدخل القومي أساسا على ثلاثة عوامل و هي:   
  :يساهم برنامج الإنفاق الحكومي الممول عن طريق الاقتراض في رفع الدخل الفعليإنفاق النقود المقترضة 

، فإذا كان هدف 2للأشخاص الذين يستفيدون من هذا الإنفاق دون أن ينخفض الدخل الحقيقي لأصحاب السندات
المحدود، فإن ذلك سوف ادية للفئات ذات الدخل المنخفض و الإنفاق الحكومي هو توفير أكبر قدر من الرفاهية الاقتص

، إذا ، ولكن في المقابل3ة في توزيع الدخل بين أفراد امجتتمعيعمل على الحد من التفاوت الاجتماعي و بالتالي تحقيق العدال
الخدمات، فإنه قد يؤدي إلى التضخم نسبة أكبر من زيادة كمية السلع و ترتب على الإنفاق زيادة القوة الشرائية ب

ك، فإن استخدام ، إضافة إلى ذل5، مما يجعل بعض الآثار الإيجابية للدين العام على توزيع الدخل القومي حيادية4النقدي
الدين العام في الأنشطة الإنتاجية يساهم في رفع مستويات العمالة و الدخل للفئات الفقيرة من امجتتمع، و بالتالي 

، كما أن هذه الفئات قد لا تضطر إلى تحمل عبء سداد الديون لأن ذلك 6ستنخفض درجة التفاوت في توزيع الدخل
، في حين أنه إذا تم تخصيص الدين العام لأغراض غير 7ة عن المشاريع الإنتاجيةسيكون ممكنا من خلال الإيرادات الناتج

منتجة، فإن الجزء الأكبر من عبء الضرائب المفروضة من أجل سداد هذه الديون ستتحمله الطبقات الفقيرة ) لأنه عادة 
ديد أصل الدين و الفوائد في هذا تكون غالبية سندات القرض العام مملوكة من قبل الفئات الغنية و بالتالي سيتم تس

 .8الشأن إلى هذه الفئات(، و نتيجة لذلك، سترتفع درجة التفاوت في توزيع الدخل القومي
  :إذا كانت فوائد القروض تمول من جهاز ضريبي يقوم أساسا على الضرائب مصدر تمويل فوائد القروض

، فإن هذا يعني أن الطبقات 9فروضة على السلع الضرورية (المباشرة النسبية أو الضرائب غير المباشرة ) وخاصة تلك الم
الفقيرة هي التي تتحمل غالبية العبء، و من ثم فإن أثر الدين العام على إعادة توزيع الدخل القومي يتجه إلى زيادة حدة 
التفاوت و التباين بين الطبقات الاجتماعية. أما إذا كانت فوائد القروض تمول من جهاز ضريبي يقوم أساسا على 

من ثم فإن أثر الدين العام على و ة، فإن هذا يعني أن الطبقات الغنية هي التي تتحمل غالبية العبء، الضرائب التصاعدي
 .10إعادة توزيع الدخل القومي يتجه إلى تقليل حدة التفاوت و التباين، و بالتالي زيادة التقارب بين الطبقات الاجتماعية
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  :لسندات القرض العام التي تستلم فوائد هذه السندات. و يقصد بها الطبقة المالكة الجهة التي تحصل الفوائد
حيث أن إصدار سندات القرض بقيمة مرتفعة يعني أن الأغنياء هم الذين يكتبون فيها، أي أن غالبية السندات تكون 

لاجتماعية، مملوكة من قبل الطبقة الغنية، و بالتالي فإن إعادة توزيع الدخل القومي تتجه إلى زيادة التفاوت بين الطبقات ا
، و كذلك إذا 1في حين أن إصدار السندات بقيمة منخفضة يعني أن الطبقات المتوسطة و الشعبية تستطيع أن تكتتب بها

تم الاعتماد في الدين العام على المدخرات الصغيرة، مدخرات الحسابات البريدية و الودائع البنكية الصغيرة، فهذا يعني أن 
، و من ثم فإن إعادة التوزيع تتجه إلى تحقيق المساواة 2ستتحصل على فوائد هذه الديونالفئات الضعيفة من امجتتمع 

 3خاصة إذا اقترن ذلك بنظام ضريبي يقوم أساسا على الضرائب التصاعدية

 آثار الدين العام على مستوى الاستهلاك: -3-3-3
يكتتبون في سندات القروض العامة من مدخراتهم في حالة لجوء الدولة إلى رأس المال الخاص، فإن الأفراد عادة ما  

، لذلك في هذه الحالة فإن الاقتراض 4المخصصة للاستثمار أو من حصيلة بيع ما يمتلكونه من سندات المشاريع الخاصة
لميل العام لا يؤثر كثيرا في حجم الاستهلاك إلا إذا احتوت السندات على مزايا تغري الأفراد على زيادة الادخار و تقلل ا

كما هو الحال في فترات الحروب -، ففي الأوقات التي تقنن الدولة فيها الاستهلاك عن طريق البطاقات 5إلى الاستهلاك 
يزداد الميل للادخار في القروض العامة بسبب قلة مجالات الاستهلاك. بل قد يزداد الميل للادخار في هذه  -و الأزمات

، حيث يضطر الأفراد إلى تخفيض مستوى استهلاكهم 6تصدر الدولة قرضا إجبارياالفترات أيضا عن طريق الإلزام عندما 
، كذلك إذا تم تخصيص الدين العام لأغراض غير منتجة، فإن الدولة 7الحالي من أجل استثمار الأموال في الدين العام

 .8ستوى الاستهلاكسوف تضطر إلى فرض ضرائب إضافية من أجل تسديد هذا الدين، مما يؤدي بذلك إلى انخفاض م
و من ناحية أخرى، يلاحظ أن إصدار بعض القروض العامة قد يزيد الميل للاستهلاك. و يحصل هذا الأمر في أوقات 
التضخم حيث يشعر الأفراد أن اكتتابهم في القروض العامة سوف يؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للنقود التي اكتتبوا بها 

 .9ستهلاكية بدلا من شراء السندات العامةفيتجهون إلى شراء السلع الا
بالتالي و كذلك فإن إنفاق حصيلة الأموال المقترضة على الأنشطة الإنتاجية يؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنتاج في البلد، 

 .10ارتفاع عرض السلع الاستهلاكية الذي يساهم في زيادة مستوى الاستهلاك
 
 

                                                           
  999 -997 محمد سعيد فرهود، مرجع سبق ذكره، ص -1

2- T.R. Jain; op.cit; p. 107 
 999 محمد سعيد فرهود، مرجع سبق ذكره، ص -3

 990 ذكره، ص عبد المنعم فوزي، مرجع سبق -4

 793 -799 عادل أحمد حشيش، مرجع سبق ذكره، ص -5

 997 -996 محمد سعيد فرهود، مرجع سبق ذكره، ص -6
7- J.R. Gupta; " Public Economics In India: Theory and Practice  "; op.cit ; p. 227  
8- T.R. Jain, O.P. Khanna; " Macroeconomic Management  "; op.cit ; p. 180 

 997 محمد سعيد فرهود، مرجع سبق ذكره، ص -9
10- T.R. Jain; op.cit; p. 107   
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 آثار الدين العام على مستوى الأسعار " التضخم و الانكماش ": -3-3-4

تستمر الأسعار في الارتفاع خلال فترة التضخم،  Keynesيؤثر الدين العام كذلك على مستوى الأسعار، حسب 
المتاحة فإذا قامت الدولة ببيع السندات العامة من أجل كبح ارتفاع الأسعار، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض كمية النقود 

، و المعدة للتوظيف في الأوراق المالية الجديدة للمشروعات الخاصة أو للإقراض لها، و بالتالي سينخفض 1لدى الأفراد
 .2مستوى الطلب مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار

ا تستطيع خلق و في حالة قيام الدولة بالاقتراض من البنوك التجارية التي تختلف عن الأفراد و المؤسسات المالية في أنه
قوة شرائية إضافية، فإنه لا يترتب على ذلك أية آثار انكماشية، بل له على العكس من ذلك آثار توسعية ما دامت لدى 
البنك احتياطيات زائدة و بالتالي يمكنه تقديم قروض إضافية تزيد عدة مرات على تلك الاحتياطيات دون أن يضطر إلى 

أما إذا لم يكن لديه احتياطيات زائدة فإن شراءه للسندات العامة يكون على تخفيض قروضه للمشروعات الخاصة، 
 .3حساب القروض الأخرى

كذلك فإن البنك المركزي يكتتب في سندات القرض العام عن طريق خلق قوة شرائية جديدة، كما في حالة البنوك 
وفيما  4من البنك المركزي آثارا توسعية بدون شكالتجارية التي لديها احتياطيات فائضة، حيث يترتب على اقتراض الدولة 

يخص إنفاق الأموال المقترضة، فإنه يترتب على إنفاق حصيلة القرض الداخلي داخل الدولة آثار توسعية أكثر مما يترتب 
أموالا على إنفاق حصيلة الضرائب، و يزداد مدى تلك الآثار التوسعية إذا كان مصدر الأموال المقترضة أموالا عاطلة أو 

خلقتها البنوك التجارية و البنك المركزي، إذ يضاف طلب الدولة على السلع و الخدمات إلى طلب الأفراد بدلا من أن 
 يحل محله.

و إذا كان هناك جانب كبير من القوى الإنتاجية عاطلا أثناء الفترة التي تنفق فيها الدولة حصيلة  القرض، فإن زيادة 
ؤدي إلى زيادة في الإنتاج و لا يكون تأثير إنفاق الأموال المقترضة على مستوى الأسعار كبيرا. الطلب الناشئة حينئذ قد ت

أما إذا كان نشاط الأعمال في أوجه غير منتجة اقتصاديا، فإن زيادة الطلب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعا تضخميا.  
نتاجية غير مرن، أو إذا أنفقت الأموال المقترضة في كذلك قد تتعرض الدول النامية للتضخم إذا أصبح عرض الموارد الإ

زيادة معدل تراكم رأس المال حيث تقوم الدولة بدور إيجابي في التنمية الاقتصادية، ذلك أن التصنيع في هذه الحالة سوف 
 يقلل من إنتاج السلع الاستهلاكية، فيأخذ المستوى العام للأسعار في الارتفاع مع زيادة الطلب عليها. 

أما إذا أصدرت الدولة القرض في الخارج و أنفقت حصيلته في الداخل، فإن التضخم الناتج يكون أكبر مما لو كان 
، 5القرض داخليا و أنفق في الداخل، لأنه لا يترتب على القرض الخارجي امتصاص أية قوة شرائية في الدولة المقترضة

 حصلت عليها من القرض الأجنبي لمنافسة الأفراد على السلع حيث تقوم هذه الدولة باستخدام القوة الشرائية التي

                                                           
1- James M. Buchanan; " Public Principles of Public Debt : A Defense and Restatement  "; Vol. II; Liberty Fund, 

Inc.; U.S.A; 1999; p. 111   
2- H.L. Bhatia; " Public Finance   "; op.cit ; p. 206 

 990 عبد المنعم فوزي، " المالية العامة و السياسة المالية "، مرجع سبق ذكره، ص -3

 793 عادل أحمد حشيش، " أساسيات المالية العامة "، مرجع سبق ذكره، ص -4
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والخدمات، مما قد يؤدي إما زيادة الإنتاج الداخلي، و إما إلى رفع الأسعار إلى حد كاف لإقصاء جزء من الطلب الفعلي 
 .1في السوق المحلي يكفي لكي تستطيع الدولة سد حاجاتها

ت الأموال التي تنفقها الدولة داخلها قد أتت في الأصل من قروض و من ناحية تسديد الديون العامة، إذا كان
نقلها خرج ين في الداخل و خارجية، فإن تسديدها يؤدي إلى سحب جانب من القوة الشرائية من المستهلكين أو المستثمر 

عوض بغيره، وهذا من الدولة، أي أن جزءا من القوة الشرائية يستبعد نهائيا من السوق الداخلية بواسطة الضرائب، و لا ي
شأنه أن يؤدي إلى انكماش يقابل التوسع في الأعمال أو التضخم الذي حدث نتيجة الاقتراض و إنفاق المبلغ المقترض، 
و كما أن التوسع في الأعمال أو التضخم الناتج عن قرض داخلي أقل ظهورا مما لو كان القرض خارجيا، فكذلك يترتب 

ماش أقل ظهورا، و يكاد يكون من المؤكد أن يصحب تسديد القرض الداخلي شيء على تسديد القرض الداخلي انك
من الانخفاض في الأسعار و الانكماش في الائتمان، حيث أن القوة الشرائية التي سحبتها الدولة من الأفراد بواسطة 

نك المركزي فإنه يترتب على ، فإذا كان حملة السندات من البنوك التجارية أو الب2الضرائب يتم دفعها لحملة السندات
التسديد تحويل استثمارات البنوك إلى احتياطات غير مستثمرة تقلل من القوة الشرائية الموجودة . كذلك فإنه في الحالة التي 
تقوم فيها هذه البنوك نتيجة لتراكم احتياطها بتوسع ائتماني فإن ذلك يؤدي إلى آثار تضخمية ما لم يقابل هذا التوسع في 

، أما إذا كان حملة السندات من الأفراد أو المؤسسات المالية غير البنوك التجارية فإنهم 3ئتمان ازدياد في حجم الإنتاجالا
 .4قد يستعملون الأموال المسددة للإنفاق الجاري أو الاستثمارات الجديدة التي قد تعوض التأثير الانكماشي للضرائب
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 السياسة الماليةالمبحث الثالث: أهداف 
تحقيق زيع، و ثلاث وظائف أساسية للمالية العامة للدولة و هي: التخصيص، التو  Musgrave (6333)حدد  
 1الاستقرار:

بمزيج من السلع الخاصة و العامة في الاقتصاد،  The Allocation Functionترتبط وظيفة التخصيص  -
فضلا عن تكوين السلع العامة. و ينشأ الدور المحتمل لسياسات المالية العامة عند فشل السوق في حالات عديدة تؤدي 

 .Paretoإلى نتائج غير فعالة لنموذج 
لثروة لضمان توافقه مع تمثل عملية ضبط توزيع الدخل أو ا The Distribution Functionوظيفة التوزيع  -

 ما يعتبره امجتتمع عادلا على أساس المعايير السائدة لاحتياجات الفرد و حقوقه.
فهي ترتبط بتحقيق النمو الاقتصادي في بيئة  The Stabilization Functionأما وظيفة الاستقرار  -

فاض معدل التضخم، انخفاض العجز المالي، اقتصادية مستقرة تتميز بالتشغيل الكامل لليد العاملة و الموارد الأخرى، انخ
 والحساب الخارجي المستدام.

على هذا الأساس، تمتلك السياسة المالية دورا متعدد الأبعاد، حيث تهدف بشكل خاص إلى تعزيز النمو الاقتصادي 
الاقتصادية للبلد، كما و  ة الاجتماعيةو ضمان العدالة الاجتماعية للأفراد، و تختلف أهدافها من بلد إلى آخر تبعا للسياس

لى الحفاظ على العمالة الكاملة تختلف أيضا في الدول المتقدمة عنها في الدول النامية، ففي الدول المتقدمة يتم التركيز ع
استقرار النمو، في حين أنه في الدول النامية يتم استخدام السياسة المالية كأداة لخلق أو تهيئة بيئة للنمو الاقتصادي و 

 السريع.
 السياسة المالية و العمالة الكاملة: -1

إن تحقيق حالة التشغيل الكامل و الحفاظ عليها يعتبر أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية الكلية الكينزية، 
أول اقتصادي أكد على الحاجة إلى العمالة الكاملة و ضرورة جعلها هدفا للاقتصاد الكلي، و هو  Keynesحيث يعد 

حالة التشغيل الكامل على أنها الحالة أو الوضعية التي يصبح عندها التوظيف الكلي غير مرن في الاستجابة للزيادة  يعرف
 .2في الطلب الفعال

، و لكن بالمعنى الواسع، فهي تدل على توفير فرص عمل لجميع 3فالعمالة الكاملة لا تعني حرفيا عدم وجود بطالة
. في الواقع، فإن العمالة الكاملة قد تكون متوافقة 4في العمل عند معدلات الأجور السائدةالأشخاص القادرين و الراغبين 

 .5تماما مع قدر معين من بطالة موسمية، احتكاكية، هيكلية و تكنولوجية
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 بموجبو ، 1المالية العامة كمالية تعويضية موجهة لتحقيق و الحفاظ على العمالة الكاملة في الاقتصاد Keynesيعتبر 
 .2ذلك تعتبر السياسة المالية أداة فعالة للحد من البطالة و تأمين العمالة الكاملة

تختلف مشكلة البطالة في الدول المتقدمة عن تلك السائدة في الدول النامية، ففي الدول المتقدمة تكمن المشكلة 
أو الدول السائرة في طريق النمو فإن هدف الأساسية في ضرورة المفاضلة بين العمالة و التضخم، أما في ظل الدول النامية 

 العمالة منسجم و متطابق مع هدفها المتعلق بالنمو الاقتصادي.
حسب النظرية الكينزية للعمالة، فإن جميع التدابير المالية التي تساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي تقوم أيضا 

 جميع الظروف، فهناك بعض الحالات التي بموجبها لا ترتفع بتشجيع العمالة، و لكن هذا الاقتراح لا يتحقق دائما في
العمالة بالضرورة تناسبا مع زيادة معدل النمو. على سبيل المثال، قد لا تواكب العمالة النمو الاقتصادي إذا كان هناك 

النمو. و من هنا  استخدام متزايد لكثافة رأس المال أو التكنولوجيا التي توفر من توظيف العمال بشكل عام في عملية
، حيث يتعين على الحكومة أن تقوم بالحد 3يصبح التدخل الحكومي بواسطة أدوات السياسة المالية أمرا ضروريا لا مفر منه

هذا لوجيا التي تمتص اليد العاملة، و من استخدام التكنولوجيا التي تقلص من حجم العمالة، و بالمقابل تشجع تلك التكنو 
 الاعتماد على التدابير المالية التالية:يمكن تحقيقه بفضل 

  فرض ضرائب مرتفعة على السلع الكثيفة رأس المال، و كذا رسوم مرتفعة أيضا على واردات التكنولوجيا الكثيفة
 رأس المال.
  النوع دعم السلع الكثيفة العمالة، و منح تخفيضات في الرسوم الجمركية لاستيراد المواد الأولية اللازمة لإنتاج هذا

 .4من السلع
 

  تشجيع المؤسسات و المشاريع الخاصة من خلال تقديم امتيازات ضريبية "مثل الإعفاء الضريبي"، قروض بأسعار
 .5فائدة منخفضة، المنح و الإعانات الحكومية،...الخ

 6و لكن هذه التدابير عادة تكون شديدة الفعالية فقط في حالة:

  الكثيفة رأس المال.ارتفاع مرونة الطلب السعرية للسلع 
 .عدالة توزيع المداخيل بين أفراد امجتتمع 
 .غياب أو انعدام التهرب الضريبي 
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إضافة إلى ذلك، و في حالة عدم كفاية هذه التدابير المالية، يمكن للحكومة أن تستخدم نفقاتها العامة من أجل تعزيز 
توفير تدابير ة لتمويل برامج الأشغال العامة و مخطط، يجب القيام بالإنفاق العام بطريقة Keynesالعمالة، فحسب 

، حيث تحتاج الحكومة إلى تخصيص مبلغ كافي لبرامج الأشغال العامة الكثيفة العمالة مثل: إنشاء 1الضمان الاجتماعي
يعد  ، فالإنفاق الحكومي على الاستثمار العام2الطرق، السدود، القنوات و الجسور، المدارس، الجامعات و المستشفيات

 .3أفضل آلية لتحقيق العمالة الكاملة

إن رفع مستوى الطلب الكلي الفعال، قد يتطلب في بعض الأحيان أن تكون الميزانية في حالة عجز، حيث ينبغي أن 
. و العجز في الميزانية له آثار مختلفة اعتمادا على وضعية الاقتصاد فيما إذا كان يعمل عند حالة 4يتم تمويل هذا العجز

شغيل الكامل أو بعيدا عنها، ففي الحالة الأولى، من المحتمل أن يترتب على عجز الميزانية آثار سلبية، فقد يؤدي إلى الت
مزاحمة الاستثمار الخاص عن طريق رفع أسعار الفائدة، كما قد يؤدي كذلك إلى ظهور التضخم بسبب زيادة الطلب 

 Deficit تمويل مشاريع التوظيف من خلال التمويل بالعجز ، و يمكن أن تتفاقم مشكلة التضخم عندما يتم5الكلي

financing لأن ذلك سوف يرفع عرض النقود دون أن يساهم في زيادة الإنتاج خلال فترة زمنية قصيرة. ارتفاع ،
معدلات التضخم يضع برامج التوظيف في خطر في كثير من الأحيان لأنه يرفع الاحتياجات المالية لتوفير فرص عمل 

 .6يدة لعدد معين من الأفرادجد

من ي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص، و أما إذا كان الاقتصاد بعيدا عن حالة التشغيل الكامل، فإن عجز الميزانية لن يؤد
 ثم، ينبغي على الأقل أن يأخذ على عاتقه تحقيق العمالة الكاملة.

الإنفاق الحكومي و الضرائب التي تحافظ على ، ليس هناك أي سبب لافتراض أن سياسة Lerner (6399) حسب 
 .7العمالة الكاملة و تمنع التضخم يجب أن تحقق بالضرورة حالة التوازن للميزانية

و بصفة عامة، من أجل الحفاظ على حالة التشغيل الكامل في البلد، تقوم الدولة برفع الإنفاق العام و تخفيض 
لخاص و مستوى الطلب الكلي الذي يؤدي بدوره إلى رفع مستوى الإنتاج الضرائب مما يسمح بارتفاع إنفاق القطاع ا

 .  8والعمالة
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 السياسة المالية و الاستقرار الاقتصادي: -2

يمثل الاستقرار الاقتصادي أحد الأهداف المهمة للسياسة المالية في كل من الدول المتقدمة و الدول النامية، فهو يعني  
، و بمعنى آخر، يعتمد هذا الهدف بشكل أساسي على 1مع الاستقرار النسبي للأسعارالحفاظ على العمالة الكاملة 

، 2استقرار المستوى العام للأسعار. فالمستوى المستقر للأسعار يخلق بيئة ملائمة و مناسبة للإنتاج، التسويق و الاستخدام
رقل إمكانية تحقيق العمالة الكاملة، وبالمثل، على سبيل المثال، إن هبوط حاد في المستوى العام في الأسعار قد يكبح و يع

ارتفاع معدلات تضخم الأسعار يولد كذلك آثار سلبية على الاقتصاد. و بناءا على ذلك، تم قبول مستوى عام مستقر 
 .3للأسعار كهدف هام للسياسة المالية

سياسة و في إطار تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي يمكن أن تأخذ السياسة المالية أحد الشكلين التاليين: 
 .السياسة المالية التقديريةو  التلقائي الاستقرار

عموما أكثر ملائمة و فعالية في الدول  Automatic Stabilization Policy سياسة الاستقرار التلقائيتكون 
، و هي تمثل اعتماد نظام مالي مبني على مرونة الإيرادات الضريبية و الإنفاق الحكومي، أي الضبط التلقائي 4المتقدمة

لهذين المتغيرين ردا على الارتفاع أو الانخفاض في الناتج الوطني الإجمالي. ففي هذا النوع من السياسة المالية تتبنى الحكومة 
ة لذلك، ترتفع إيرادات الضرائب نتيجالبطالة، و  و GNPبالناتج الوطني الإجمالي  نظاما ضريبيا و برنامجا للإنفاق مرتبطا

ينخفض الإنفاق الحكومي تلقائيا مع زيادة الناتج الوطني الإجمالي حيث ترتفع إيرادات الضرائب نتيجة لارتفاع دخل و 
الضرائب و يرتفع الإنفاق الحكومي العائلات مع ارتفاع الناتج الوطني الإجمالي، و العكس صحيح، أي تنخفض إيرادات 

، و في حالة غياب عوامل الاستقرار التلقائي، ينبغي تجنب 5تلقائيا مع انخفاض الناتج الوطني الإجمالي و ارتفاع البطالة
 .6التأخير في تنفيذ السياسة المالية المناسبة

لتحقيق الاستقرار التغييرات في الضرائب و الإنفاق الحكومي التي تجريها  السياسة المالية التقديريةفي حين تشمل 
 الدولة حسب تقديراتها الخاصة.

نظريا، يمكن لهذه التغييرات التقديرية أن توجه الاقتصاد نحو المسار المطلوب، و بناءا على ذلك، يمكن استخدامها من 
، و في هذه الحالة، ينبغي على الحكومة أن تنظم بدقة وعناية 7أجل السيطرة على حالات الكساد و الازدهار الاقتصادي

 .8توقيت و حجم عمليات الإنفاق و الإيرادات الضريبية
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 A  عموما، و من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي تحتاج الحكومة إلى إتباع سياسة مالية لمواجهة التقلبات الدورية

Counter-Cyclical Fiscal Policy  إلى الطلب الكلي خلال فترات الركود، و تسحب الطلب خلال التي تضيف
 .1فترات الرواج

فهذه السياسة تعني أنه يمكن تغيير الضرائب و الإنفاق الحكومي نحو اتجاه مكافحة التقلبات الدورية حيث يتم 
تخفيض الحكومي و  قابل يتم رفع الإنفاقتخفيض الإنفاق الحكومي و رفع الضرائب في مرحلة التوسع للدورة و في الم

 .2الضرائب خلال مرحلة الانكماش
الدخل. ذلك بهدف مواجهة تذبذب العمالة و و في هذه الحالة، من الضروري التخلي عن مبدأ توازن الميزانية سنويا و 
 يظهر لايعمل عند مستوى التشغيل الكامل و فالميزانية المتوازنة تكون مرغوبة و مفضلة فقط في حالة ما إذا كان الاقتصاد 

 .3أي ميل للتوسع و الانكماش
 و تنقسم السياسة المالية لمواجهة التقلبات الدورية إلى قسمين:

 السياسة المالية في حالة التضخم:  -أ
تهدف السياسة المالية إلى الحد من الضغوط التضخمية السائدة في الاقتصاديات النامية التي تعاني دوما من اختلال 

، حيث تنشأ حالة التضخم أساسا نظرا لوجود فائض في الطلب الكلي 4العرض من الموارد الحقيقيةالتوازن بين الطلب و 
 .5عندما يتجاوز الإنفاق الخاص على السلع الاستهلاكية و الاستثمارية إنتاج العمالة الكاملة

 و في هذه الحالة يتوجب على الحكومة إتباع الأساليب المالية التالية:   
  الإنفاق العام:السيطرة على 

من بين الأسباب الرئيسية للتضخم هي زيادة النفقات العامة، لذلك ينبغي بذل الجهود لتخفيض النفقات غير 
 .6الضرورية إلى أدنى حد ممكن

 :الزيادة في الضرائب 
ى )مثل: الضرائب عل 7يمكن للحكومة أن تفرض أنواع جديدة للضرائب إضافة إلى رفع معدل الضرائب القديمة   

الاستهلاك، و الضرائب على الدخل(، كما تفرض أيضا ضرائب على الأرباح الاستثنائية، و ذلك لامتصاص الجزء من 
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6- T.R. Jain; O.P. Khanna;  "Macroeconomic Management ";  op.cit; p. 162 
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. 2، و بالتالي تخفيض الإنفاق الاستهلاكي1القوة الشرائية الإضافية التي تسبب في خلقها الإنفاق الاستثماري المتزايد
 .3يث أن الضرائب يجب أن لا تؤثر سلبا على العملية الإنتاجية للبلدولكن في المقابل يجب أن تكون الحكومة حذرة بح

و من الواضح أن هذه السياسة قد لا تكون ذات أثر فعال في مكافحة التضخم إذا اشتدت موجته، إلا إذا أمكن 
الذي تصميم نوع من الضرائب ينصب على الاستهلاك مباشرة كاستخدام ضريبة تصاعدية على ذلك الجزء من الدخل 

، فالضرائب المباشرة التصاعدية المتبوعة أو المرفقة بالضرائب غير مباشرة تشكل أداة مالية فعالة لمواجهة  4يتم إنفاقه
الضغوط التضخمية في الاقتصاد، و إذا تمت إدارة هذه الضرائب بشكل صحيح سيتم استنزاف السيولة الفائضة في 

 .5النظام

 :زيادة الاقتراض العام 
لحد من الإنفاق الخاص، من الضروري امتصاص القوة الشرائية للقطاع الخاص من خلال الاقتراض العام، بهدف ا   

، حيث تستطيع الحكومة أن تزيد مما تصدره من سندات القروض 6ويمكن القيام بذلك عن طريق بيع الأسهم و السندات
لقروض الاختيارية أن تلجأ إلى سياسات أخرى  العامة التي يكتتب فيها الجمهور، كما تستطيع كذلك بالإضافة إلى ا

كالادخار الإجباري ) وقد لجأت انجلترا إلى سياسة الادخار الإجباري أثناء الحرب العالمية الثانية حيث كان الأفراد يجبرون 
و يسددون الثمن مما يقتطع من أجورهم و مرتباتهم أو يدفعونه  Savings Bondsعلى شراء سندات الادخار 

 .7هم إن كانوا من ذوي المهن الحرة، على أن تسدد قيمة السندات لحاملها بعد انتهاء الحرب و زوال فترة التضخم(بأنفس

 :تأجيل سداد الديون القديمة 
من بين الطرق الأخرى للحد من التضخم هي محاولة الحكومة تأجيل سداد الديون القديمة، فهذا سوف يحد و يقيد  

. و بصفة عامة، فالعلاج المالي المناسب للحد من التضخم هو خلق فائض في الميزانية 8البلد التدفق الحالي للأموال في
بهدف تخفيض مستوى الإنفاق الكلي. إذا كان هناك فائض في الإيرادات الضريبية على إجمالي الإنفاق الحكومي فإن 

امل عن طريق الإنفاق الحكومي و بناءا الانخفاض في الإنفاق الخاص الناتج عن تحصيل الضرائب لا يتم تعويضه بالك
 على ذلك، سيكون مستوى الإنفاق الكلي أقل في هذه الحالة مقارنة بحالة الميزانية المتوازنة.
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إن سياسة فائض الميزانية لها أثر كبير على إجمالي الإنفاق و بالتالي مراقبة و محاربة التضخم. فالفائض في حد ذاته 
نفاق، و لكن إذا تم الاحتفاظ بهذا الفائض من طرف الحكومة، فإن كمية النقود المتداولة يساهم في تخفيض إجمالي الإ

 .1ستنخفض مما يسبب المزيد من الانخفاض في الإنفاق الكلي

 السياسة المالية في حالة الكساد: -ب
كأداة   إلى استخدام السياسة المالية Keynesيظهر الكساد نتيجة لوجود نقص في الطلب الكلي، حيث دعا  

تحفيز الجمهور على زيادة الاستهلاك أو الاستثمار  -لتعويض هذا النقص في الطلب الفعال، و ذلك إما عن طريق: )أ(
، و عموما يمكن السيطرة على حالة الكساد من خلال إتباع 2زيادة الإنفاق الحكومي -أو كليهما معا، أو )ب(

 الأساليب المالية التالية:

 لعام:الزيادة في الإنفاق ا 
خلال فترة الكساد أو الركود ينبغي تخصيص النفقات العامة لتلك المشاريع التي تهدف إلى رفع مستوى الطلب 

 Compensatory Public،  حيث يتوجب على الحكومة أن تتبع سياسة الإنفاق العام التعويضي 3الكلي

Spending و حتى 4دها أو أضاعها المستثمرون الخواص، أي ينبغي عليها القيام بنفس عدد عقود الاستثمار التي فق ،
 .5تكون هذه السياسة فعالة، يجب أن تعمل على رفع القوة الشرائية لأولئك الأفراد ذوي الدخل المنخفض

التي  Pump Primingالمضخة" أو "سقي المضخة"  تشفيطكما تستطيع الحكومة كذلك أن تعتمد على سياسة "
. حيث يكون من شأن هذا 6من خلال حقنة من القوة الشرائية الجديدة في مجرى الدخل تشير إلى زيادة الاستثمار الخاص

. فهذه 7الإنفاق أن يقدم دفعة للاقتصاد القومي حتى يتمكن من النهوض و السير بمفرده اعتمادا على قوته الذاتية
تمثل علاج مؤقت و لا ، و لكن في نفس الوقت 8السياسة لها تأثير مضاعف واضح على الدخل و مستوى العمالة

 .9تشكل سياسة دورية طويلة الأجل

إضافة إلى ذلك يمكن للحكومة أن تتوسع في إنفاقها على بعض مرافق الخدمات و كذلك بعض الأشغال أو المشاريع 
 .10التي يمكن تنفيذها بسرعة و مرونة كافية حتى و لو كان مقررا لها فترة زمنية مقبلة Public Worksالعامة 
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تكمن أهمية برامج الأشغال أو المشاريع العامة في رفع الدخل و الاستهلاك الفردي دون الضغط على الكفاية حيث 
 .1الحدية للاستثمار في القطاع الخاص

 2و يتم استخدامها كأداة لمكافحة الكساد نظرا لأنها:

 .تساعد على رفع مستوى العمالة و امتصاص نسبة معينة من البطالة 
  الشرائية للمجتمع، و بالتالي تحفز الطلب على السلع الاستهلاكية.ترفع القوة 
  ،تساعد على خلق الأصول الرأسمالية المفيدة اقتصاديا و اجتماعيا مثل: الطرق، خطوط السكك الحديدية

 المدارس، الحدائق، المطارات، مكاتب البريد، المستشفيات، القنوات المائية،... الخ.
 عض الصناعات التي تمت مهاجمتها عموما بواسطة حالة الكساد.توفر حافزا قويا لنمو ب 

لضمان نجاح و فعالية برامج الإنفاق التعويضي، برامج المشاريع العامة و سياسة إنفاق المضخة يجب أن يتم تمويلها 
 Transfer. كما تستطيع الحكومة أيضا أن تتوسع في حجم مدفوعاتها التحويلية 3عن طريق عمليات الاقتراض الحكومي

Payments الضمان ت، منح البطالة، فوائد التأمين و مثل: الفوائد على الدين العام، الإعانات، المعاشا
، ذلك لأن التوسع في تقديم الإعانات للأفراد يؤدي إلى زيادة إنفاقها الكلي على السلع و الخدمات  4الاجتماعي،...الخ

 .5م، و يرفع بالتالي مستوى العمالةمما يحفز الاستثمار في القطاعين الخاص و العا

و عموما، تكون سياسة الإنفاق العام أكثر فعالية إذا تم توجيه القوة الشرائية الإضافية إلى أيدي أولئك الأفراد ذوي 
 .6ميل حدي للاستهلاك مرتفع

 :التخفيض في الضرائب 
الشرائية في أيدي الجمهور لجعلهم يستهلكون تحاول السياسة الضريبية خلال فترة الكساد ترك كمية هائلة من القوة 

، و يمكن القيام بذلك عن طريق تخفيض معدل الضرائب على المبيعات و كذا الرسوم المفروضة على 7ويستثمرون أكثر
، و خاصة تلك السلع التي تمتاز بمرونة طلب عالية، وبالمثل 8السلع الاستهلاكية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمجتمع

يتم تشجيع الطلب الكلي إذا تم تقديم إعانات خاصة بالضرائب المباشرة للأشخاص ذوي ميل حدي للاستهلاك س
، و للتخفيف من حدة الكساد الاقتصادي فإنه لا يكفي رفع الاستهلاك الكلي فقط، و إنما ينبغي كذلك رفع 9مرتفع

 الهيكل الضريبي، فمن أجل رفع الكفاية الحدية لرأس الاستثمار الكلي في نفس الوقت من خلال إجراء تغييرات مناسبة في
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المال للاستثمار الخاص فإنه ينبغي تخفيض معدل الضرائب على الأعمال و الشركات إضافة إلى منح امتيازات ضريبية 
 .1لتلك الشركات التي تعمل في مجال تكوين رأس المال

، حيث أن رفع الرسوم الجمركية على الواردات سوف يحول و يمكن اتخاذ إجراء مماثل في مجال الرسوم الجمركية أيضا
الطلب المحلي من الواردات إلى السلع المنتجة محليا، كما أن تخفيض أو إلغاء رسوم التصدير أو تقديم إعانات للتصدير، 

 .2سيرفع نسبة الصادرات، و بالتالي يساهم في التخلص من حالة الكساد

خاصة عال، و هذه الحالة أداة قوية جدا في أيدي الحكومة من أجل زيادة الطلب الف و عموما، يعد التمويل بالعجز في 
إذا تم تمويل العجز من خلال خلق نقود جديدة أو الاقتراض من البنك المركزي للدولة، لأن ذلك سيساهم في رفع 

 .3الإنفاق الكلي، و بالتالي زيادة الطلب الكلي

ة عادة تكون أقل نجاحا في مكافحة الضغوط التضخمية و الحد من الطلب و تجدر الإشارة إلى أن السلطات العام
الفعال، و السبب الرئيسي لفشلها هو عدم قدرتها على تقليص نفقاتها الخاصة، حيث تبين أن السياسة المالية لديها فرصة 

فضل إذا تم تدعيم السياسة كبيرة للنجاح خلال فترة الكساد مقارنة بفترة التضخم. و في كلتا الحالتين، سيكون من الأ
 .4المالية بأدوات السياسة النقدية و غيرها من التدابير الملائمة

 السياسة المالية و النمو الاقتصادي: -3

جاء استخدام السياسة المالية كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي إلى الساحة مع التطورات التي شهدتها نظرية النمو   
 6310و 6330 ، و انتشار الكتابات خلال سنوات Harrod-Domarالاقتصادي، خاصة مع ظهور نموذج النمو لــــ  

في الاقتصاديات التي وقعت في فخ التوازن المنخفض، و من حول استخدام السياسة المالية لكسر الحلقة المفرغة للفقر 
على أن النمو هو دالة للادخار  Domar-Harrod. حيث أكد نموذج 5أجل تسريع وتيرة النمو للاقتصاديات النامية

 .6إنتاجية رأس المال، و بالتالي فإن الدولة قادرة على رفع معدل النمو من خلال زيادة الادخار و الاستثمارو 

تهدف السياسة المالية إلى توجيه الموارد إلى القنوات المرغوبة اجتماعيا مع ارتفاع العائد و ذلك بهدف زيادة الإنتاج 
، و قد تولى هذا الهدف أهمية متزايدة في الدول النامية مقارنة مع الدول المتقدمة، ففي 7وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي

النقدية وحدها نتائج جيدة نظرا لعدم وجود نمو في سوق النقد و أسواق رأس المال،  الدول النامية حيث لا تحقق السياسة
 .8يمكن استخدام السياسة المالية كأداة مساعدة للسياسة النقدية من أجل رفع معدل تكوين رأس المال
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5- D.N. Dwivedi ; " Macroeconomics : Theory and Policy " ; 3rd ed. ;op.cit; p. 610 
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سبة إلى معدل فالشرط الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي في الدول النامية هو ارتفاع معدل تكوين رأس المال ن
 التوسع السكاني. 

من وجهة نظر التحليل الاقتصادي، تتمثل أهم العوامل المحددة لعملية النمو الاقتصادي في:    ، Tripathiحسب 
 .1معدل نمو السكان مقارنة بمعدل نمو الناتج -نسبة دخل امجتتمع الموجه للادخار و تكوين رأس المال، )ب( -)أ(

حيث تتم تعبئة الموارد الداخلية للبلد و استخدامها في الأنشطة التنموية من خلال التدابير المالية التي تتمثل في: 
الإيرادات الضريبية، الدين العام، المدخرات الصغيرة و الدخل من المؤسسات العامة. يبلغ معدل تكوين رأس المال ما بين 

لك أساسا إلى حقيقة أن قدرة و رغبة الأفراد في الادخار هي منخفضة جدا في الدول المتخلفة، و يرجع ذ %60 و 3%
في هذه الدول، فالادخار يمثل المصدر الرئيسي لتكوين رأس المال، و بالمقابل لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي لأي دولة 

كوين رأس المال. في هذا الصدد، بدون تكوين رأس المال، و من هنا، يعتبر الهدف الرئيسي للسياسة المالية هو تحفيز ت
بأن السياسة المالية لها أهمية كبيرة بالنسبة للدول النامية فيما يتعلق بمشكلة تكوين رأس  Nurkse  (1952)لاحظ 

 .2المال
و من أجل تعزيز معدل تكوين رأس المال سوف تضطر الحكومة إما لزيادة العائدات من الضرائب أو إلى اللجوء إلى 

 .3بالعجزالتمويل 

كما أن تسريع معدل النمو قد يتطلب تخصيص نسبة أعلى من الموارد المستخدمة لتلك الأنشطة التي ترفع القدرة 
تقلل من وات الضرائب أن تشجع الاستثمار و الإنتاجية للاقتصاد، حيث ينبغي على السياسة المالية من خلال أد

أيضا رفع معدل تكوين رأس المال في الاقتصاد عن طريق الحد من الاستهلاك بحيث يمكن زيادة الإنتاج، و من الضروري 
 .4ارتفاع معدلات الضرائب على الدخل الشخصي

تلعب الميزانية العامة دورا مباشرا و مهما في تراكم رأس المال و النمو الاقتصادي للدول النامية، و بناءا على ذلك 
السلطات و الذي قد يتم توجيهه نحو خلق النفقات العامة  ينبغي تصميم هذه الميزانية بحيث تذر فائضا في أيدي

 الاجتماعية و الصناعات الأساسية و الرئيسية،...الخ.
و تجدر الإشارة إلى أن الحكومة لا تبذل جهودها على النمو الاقتصادي فقط في القطاع العام، طالما أن آلية السوق 

أن يتسبب كذلك في المساهمة في حصتها في عملية التنمية. لذلك والمشاريع الخاصة مسموح لها في الوجود، مما يمكن 
يجب أن تكون لدى السلطات سياسة محددة لتشجيع نمو بعض الصناعات في مجالات محددة بهدف الحد من 

لات الاختلالات الإقليمية. لهذا الغرض، فإن الامتيازات الضريبية و الإعانات المحددة مثل: الإعفاءات الضريبية، رفع معد
 .5الإهتلاك،...الخ، يمكن تصميمها و إدراجها في سياسة الميزانية
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إضافة إلى ذلك، يعتبر تكوين الإنفاق العام مهم جدا لرفع مستوى النشاط الاقتصادي على المدى الطويل، فالتنظيم 
الإنفاق العام لتحقيق النمو الدقيق لسياسة الإنفاق الحكومي يعد ضروريا لتحقيق أكبر قدر من التأثير، و تعتمد فعالية 

على المدى الطويل على مجموعة من الشروط، فمثلا الإنفاق العام على الاستثمار يجب أن لا يؤثر سلبا على الاستثمار 
الخاص، حيث إذا تركزت الاستثمارات الحكومية الجديدة على الصناعة و التي تمثل عادة جزء من القطاع الخاص، فإنه 

الاستثمار الخاص، إضافة إلى ذلك، فإن الآثار السلبية على معدلات الفائدة ستكون مضرة، لذلك  سيتم تنشيط أو كبح
يجب تجنب مثل هذه الظروف من أجل جعل الاستثمارات العامة فعالة حقا، كما يجب كذلك عدم السماح للإنفاق 

 .1العام بأن يقوم بالحد من الموارد الخاصة للاستهلاك

 الة توزيع الدخل و الثروة:السياسة المالية و عد -4

هو تحقيق العدالة الاجتماعية و توفير أو إتاحة الفرص المتكافئة  Welfare Stateمن أهم وظائف دولة الرفاهية 
. و يتضح عموما أن هدف عدالة التوزيع 2للمواطنين من خلال التوزيع العادل للدخل و الثروة بين مختلف فئات امجتتمع

و الاقتصادي، حيث أنه يحول القوة الشرائية من الطبقات الغنية إلى الطبقات الفقيرة للمجتمع، قد يتناقض مع هدف النم
يشجع الاستهلاك، يخفض نسبة الموارد الموجهة إلى الاستثمار و يشجع التضخم. فالتوزيع العادل يدمر الحافز على 

، ذلك 3لى عدم إهمال هذا الهدف تماماالإنتاج من جهة و مصادر الادخار من جهة أخرى، و مع ذلك، يجب الحرص ع
،  4لأن التفاوت الشديد في توزيع الدخل و الثروة قد ينتج عنه في المقابل آثار سلبية على التنمية الاقتصادية للدول النامية

 ، و بناءا على ذلك، هناك حاجة إلى المهارة5كما يؤدي إلى انتشار عدم الاستقرار الاجتماعي، الاقتصادي و السياسي
 .6القصوى في تصميم السياسة المالية لتحقيق التوازن السليم بين هذين الهدفين

تعتبر السياسة المالية أداة فعالة للحد من التفاوت في توزيع الدخل و الثروة عن طريق إحداث تغييرات في أنواع ونسب 
 .7من الأفراد في مختلف شرائح الدخلالإنفاق الذي تستفيد منه طبقات الدخل المختلفة، و كذا في الضرائب التي تجبى 

، 8التصاعديةلية أكثر على الضرائب المباشرة و من جانب الضرائب، يفرض هدف عدالة التوزيع بأن تعتمد السياسة الما
مثل: الضريبة على الدخل، الضريبة على الثروة، ضريبة الإرث،...الخ ، حيث يقع عبء هذه الضرائب بنسبة كبيرة على 

 .9الغنيةالفئات 
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فالضرائب التصاعدية على الدخول الشخصية تقلل حاليا من مدى التفاوت في توزيع الدخول الصافية، كما أنها 
تخفض بالتالي درجة تركز الثروات في المستقبل، و هكذا فإن الضرائب لها أثر كبير في تغيير نمط ملكية الموارد، إذ أنها تعمل 

 .1ا تعمل على تعديل نمط الاستهلاك نسبياعلى تعديل نمط المدخرات أكثر مم

أما بخصوص الضرائب غير مباشرة التي تقع على الاستهلاك و تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات تعتبر أشد عبئا على 
الطبقات ذات الدخول المنخفضة ) ذات الميل المرتفع للاستهلاك ( أكثر منها على الطبقات ذات الدخول المرتفعة )ذات 

المنخفض للاستهلاك(، و في هذا الصدد، تعتبر الضرائب غير المباشرة على السلع الكمالية أكثر عدالة لأن استهلاك الميل 
هذه السلع ) و بالتالي تحمل الضرائب المفروضة عليها ( يكاد يكون مقتصرا على الطبقات الغنية، في حين نجد أن فرض 

د على إعادة توزيع الدخل القومي في غير صاح الطبقات المحدودة الضرائب غير المباشرة على السلع الضرورية يساع
 .2الدخل نظرا لارتفاع ميلها الحدي لاستهلاك هذه السلع

و من جانب النفقات، ينبغي على السلطات انتهاج سياسة دعم السلع و الخدمات الأساسية، و تشجيع اليد العاملة 
، حيث يمكن للحكومة بهدف الحد 3من شأنها أن تخدم قضية عدالة التوزيعالموجهة نحو الصناعات الكثيفة العمالة التي 

من التفاوت الاجتماعي أن تخصص نفقاتها لتلك الأنشطة التي تفيد الفئات ذات الدخل المحدود في رفع مستوى 
اق على الخدمات . على سبيل المثال، الإنف4معيشتها، و تساعدها كذلك على تحسين الإنتاجية و التكنولوجيا الخاصة بها

، 5الاجتماعية مثل: المرافق التعليمية، الصحة العامة، دعم برامج السكن، الإعانات الحكومية، توفير الضمان الاجتماعي
فهذه النفقات سوف تزيد من كفاءة و مهارة أفراد امجتتمع و بالتالي تساهم في الحد من التفاوت الاجتماعي. كما يجب 

 .6ببعض الاستثمارات في المناطق المتخلفة بهدف إزالة الفوارق الإقليمية على الحكومة كذلك أن تقوم

و تجدر الإشارة إلى أنه ليس من الضروري أن تتوافق الأهداف المختلفة للسياسة المالية مع بعضها البعض، حيث يمكن 
د يتناقض مع أهداف أن تنشأ صراعات بين بعض هذه الأهداف، على سبيل المثال، هدف العدالة في توزيع الدخل ق

، إضافة إلى ذلك، في بعض الأحيان، قد يكون من الصعب تحقيق العمالة 7الكفاءة الاقتصادية و النمو الاقتصادي
الكاملة و استقرار الأسعار في آن واحد نظرا لعدم وجود تناسق بين هذين الهدفين. فالاقتصاد الذي يرغب في تحقيق 

ارتفاع معتدل في مستوى الأسعار، ما لم يلجأ إلى تطبيق سياسات مراقبة الأسعار، حالة التشغيل الكامل يجب أن يقبل 
 .8تقنين و تجميد الأجور

الاجتماعية دية و و في جميع الأحوال، تسعى هذه الأهداف الأربعة للسياسة المالية إلى زيادة أسباب الرفاهية الاقتصا
 معا.
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 المبحث الرابع: فعالية السياسة المالية

 :IS-LMفعالية السياسة المالية ضمن نموذج  -1

، حيث  "Mr. Keynes and the Classics"في مقاله:  6399سنة  IS-LMبنموذج  J.R. Hicksجاء    
قام بدمج النظريات الكينزية المتعلقة بسوق الإنتاج و سوق النقد ليظهر كيف أن توازن هذين السوقين يتزامن عند نفس 

 .1مستوى الدخل و معدل الفائدة

 ، و يضم: 2أساس الاقتصاد الكلي القصير المدى LM-ISيشكل نموذج 

  منحنىIS الاستثمار (-  :الادخارInvestment-Saving يم ) ثل التوازن في سوق السلع و الخدمات الذي
 يحدد مستوى الإنتاج.

  منحنىLM سيولة(-  :نقودLiquidity-Money  يمثل التوازن في سوق النقد الذي يحدد سعر الفائدة في )
 .3الاقتصاد

التي  (r)و معدلات الفائدة  (Y)الذي يمثل نموذجا للتوازن العام، يحدد تركيبات الدخل  IS-LMو بالتالي فإن نموذج 
، 4و سوق النقد )القطاع النقدي للاقتصاد( تحقق التوازن الآني في سوق السلع و الخدمات )القطاع الحقيقي للاقتصاد(

يمكن استخدام هذا النموذج لإظهار تأثير الصدمات الاقتصادية الكلية عل المستوى التوازني للدخل الحقيقي  ،وعموما
 .  5وسعر الفائدة

 :IS-LMتحديد التوازن الاقتصادي الكلي باستخدام نموذج   -1-1
 :ISتوازن سوق السلع و الخدمات: منحنى  -1-1-1

، 6يتحقق التوازن في سوق السلع و الخدمات عندما يتساوى كل من الطلب الكلي و العرض الكلي للسلع والخدمات
أين يكون الإنفاق المخطط  (r)و معدل الفائدة  (Y)جميع التوفيقات لمستوى الدخل الحقيقي  (IS)حيث يبين منحنى 

 . 8، أي أنه عبارة عن سلسلة من نقاط التوازن الممكنة7يساوي الدخل
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 عندما يتساوى الإنفاق المخطط مع الدخل الفعلي، يمكن كتابة ما يلي: 

 

 حيث:
𝑌  :.مستوى الإنتاج أو الدخل 
𝐶 .الاستهلاك : 
𝐼 .الاستثمار : 

𝐺 .الإنفاق الحكومي : 

 :دالة الاستهلاك       𝐶 = 𝐶𝑎
̅̅ ̅ + 𝑏 𝑌𝑑    

 مع:

 𝐶𝑎
̅̅  : الاستهلاك المستقل عن الدخل.  ̅

𝑏 .الميل الحدي للاستهلاك : 
𝑌𝑑  : الدخل المتاح ، حيث :𝑌𝑑 = 𝑌 − 𝑇   :مع𝑌  ،الدخل الفعلي :𝑇 .1: مستوى الضرائب  
 

    :دالة الاستثمار     𝐼 = 𝐼 ̅ − ℎ 𝑟  
𝐼مع:      الإنفاق الاستثماري المستقل.:  ̅
        𝑟  :.معدل الفائدة 
        ℎ  :يقيس درجة حساسية الاستثمار لمعدل الفائدة، حيث أن :(ℎ > 0) 2    

      :الإنفاق الحكومي 𝐺 = �̅�  
  الإنفاق الحكومي المستقل.:  �̅�مع: 
  دالة الضرائب𝑇 :هي عبارة عن دالة خطية للدخل، حيث :𝑇 = �̅� + 𝑡 𝑌  

 مستوى الضرائب المستقل عن الدخل.:  �̅�مع: 

      𝑡  0مع   ): معدل أو نسبة الضرائب < 𝑡 < 1 ) 3 

الذي يعبر عن التوازن في سوق السلع و الخدمات ذا ميل سالب لأن الانخفاض في سعر الفائدة  (IS)يكون المنحنى  
 . 4الخدماتذي يتحقق عنده توازن سوق السلع و يزيد من مستوى الاستثمار و بالتالي الطلب الكلي و مستوى الإنتاج ال

                                                           
1- Graeme Chamberlin, Linda Yueh; " Macroeconomics  "; op.cit; p. 179 
2- Deepashree, Vanita Agarwal; " Macroeconomics  "; op.cit; p. 3.3 
3- Vanita Agarwal; " Macroeconomics: Theory and Policy "; Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd. ; Licensees of 

Pearson Education in South Asia ; New Delhi ; 2010 ; p. 228 
4- Deepashree, Vanita Agarwal; op.cit; p. 4.5 

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 … … … … (1.1)  
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 الي:و بالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 (IS)معادلة منحنى  (1.2)تمثل المعادلة 

 

 . 𝑚𝐺يمثل الحد                             المضاعف و يرمز له بــــــ  

 

𝐶𝑎تضم أربعة ثوابت تحدد بشكل مستقل عن الدخل، و هي:  (1.2) كما أن المعادلة
̅̅ ̅  ،𝑏�̅�  ،𝐼 بالتالي ، و  �̅�و  ̅

𝐶𝑎يمكن اختصار هذه المتغيرات في آن واحد ، حيث نفترض أن : 
̅̅ ̅ − 𝑏�̅� + 𝐼 ̅ + �̅� = �̅�  

 2كالآتي : (1.2)و بهذا الشكل يمكن كتابة المعادلة 

 

 

 

                                                           
1- Vanita Agarwal; " Macroeconomics: Theory and Policy "; op.cit; p. 231 
2- D. N. Dwivedi; " Macroeconomics: Theory and Policy "; 3 rd edition; op.cit; p. 292 

𝑌 = 𝐶𝑎
̅̅ ̅ + 𝑏 𝑌𝑑 + 𝐼̅ − ℎ 𝑟 + �̅� 

𝑌 = 𝐶𝑎
̅̅ ̅ + 𝑏 (𝑌 − 𝑇) + 𝐼̅ − ℎ 𝑟 + �̅� 

 𝑌 = 𝐶𝑎
̅̅ ̅ + 𝑏 [𝑌 − (�̅� + 𝑡 𝑌)] + 𝐼 ̅ − ℎ 𝑟 + �̅� 

𝑌 = 𝐶𝑎
̅̅ ̅ + 𝑏 𝑌 − 𝑏�̅� − 𝑏 𝑡 𝑌 + 𝐼 ̅ − ℎ 𝑟 + �̅� 

𝑌 − 𝑏 𝑌 + 𝑏 𝑡 𝑌 = 𝐶𝑎
̅̅ ̅ − 𝑏�̅� + 𝐼 ̅ − ℎ 𝑟 + �̅� 

(1 − 𝑏 + 𝑏𝑡) 𝑌 = 𝐶𝑎
̅̅ ̅ − 𝑏�̅� + 𝐼 ̅ − ℎ 𝑟 + �̅� 

 

𝐼𝑆 ∶   𝑌 =
1

1 − 𝑏(1 − 𝑡) 
(𝐶𝑎
̅̅ ̅ − 𝑏�̅� + 𝐼 ̅ − ℎ 𝑟 + �̅� ) … … … … … (1.2) 

1

1 − 𝑏(1 − 𝑡) 
 

𝑌 = 𝑚𝐺  (�̅� − ℎ 𝑟 ) ……………. (1.3) 
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 1على شكل معدل الفائدة بدلالة مستوى الدخل : (IS)كذلك يمكن صياغة معادلة منحنى 

 

 

 

 

 :LMتوازن سوق النقد: منحنى  -1-1-2

. يفترض أن عرض النقود هو متغير 2يتحقق التوازن في سوق النقد عندما يتساوى عرض النقود مع الطلب عليها
، أما الطلب على النقود يتحدد بثلاث دوافع رئيسية للاحتفاظ بالنقود و هي: 3خارجي يتحكم فيه البنك المركزي عادة

الاحتياط بدافع المعاملات و يتناسب الطلب على النقود  J.M. Keynesدافع المعاملات، الاحتياط و المضاربة. حسب 
 .4طرديا مع مستوى الدخل، في حين أن الطلب على النقود بدافع المضاربة يتناسب عكسيا مع سعر الفائدة

  يمثل الطلب على النقود الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية و ليس الاسمية. و يمكن التعبير على دالة الطلب
 5صدة النقدية الحقيقية بالمعادلة التالية:على الأر 

 
 
 

 الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية.:  𝐿حيث: 
𝑌  :.مستوى الدخل 
𝑟 .معدل الفائدة : 
𝑘  و𝑓  يشيران إلى درجة حساسية الطلب على النقود للتغيرات في مستوى الدخل و معدل الفائدة، على الترتيب :
, 𝑘مع   𝑓 > 0  

 

                                                           
1- Deepashree, Vanita Agarwal; " Macroeconomics "; op.cit ; p. 3.6  
2- M.C. VAISH; " Essentials of Macroeconomic Management  "; op.cit ; p. 216 
3- Errol D’Souza, " Macroeconomics " ; Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd. Licensees of Pearson Education in 

South Asia ; New Delhi ; 2008 ; p. 243 
4- Brian Snowdon, Howard R. Vane; " Modern Macroeconomics : Its Origins, Development and Current State  "; 

op.cit; p. 104  
5- Deepashree, Vanita Agarwal; op.cit; p. 3.9 

𝑟 =
�̅�

ℎ
−

𝑌

𝑚𝐺  ℎ 
 

𝑟 =
1

ℎ
(�̅� −

𝑌

𝑚𝐺

) … … … … … … (1.4) 

 

𝑀𝑑

𝑃
= 𝐿 = 𝑘 𝑌 − 𝑓 𝑟 … … … … … (1.5) 

 



 مفاهيم عامة حول السياسة المالية            الفصل الأول:                                                           

70 

  يفترض أن عرض الأرصدة النقدية الاسمية متغير خارجي(𝑀s
̅̅ ̅̅ ، أي أن كمية النقود الاسمية في أي اقتصاد يتم  (

𝑀sيمة معطاة عند المستوى تحديدها من قبل البنك المركزي، و نأخذها، هنا كق
̅̅ ، مع افتراض مستوى السعر الثابت   ̅̅

𝑀𝑠̅̅، ليكون عرض النقود الحقيقي عند المستوى   𝑃كذلك عند المستوى  ̅̅

𝑃
   1    

جميع التوفيقات لأسعار الفائدة و مستويات الدخل التي تتحقق  (ML)يمثل منحنى توازن سوق النقد أو منحنى 
 .3، أي أنه عبارة عن سلسلة من نقاط التوازن الممكنة 2عندها المساواة بين عرض النقود و الطلب عليها

ذا ميل موجب، حيث تؤدي الزيادة في سعر الفائدة إلى انخفاض الطلب على الأرصدة  (ML)يكون المنحنى 
لكن من أجل المحافظة على الطلب على الأرصدة الحقيقية عند مستوى العرض الثابت، فإن مستوى الدخل  الحقيقية، و

 .4يجب أن يزداد، و بالتالي يشير التوازن في سوق النقد إلى أن الزيادة في سعر الفائدة تتبعها زيادة في مستوى الدخل
 لسوق النقد: باستخدام شرط التوازن (ML)يمكن الحصول على معادلة منحنى 

 ، و بالتالي: 5الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية يساوي عرض النقود الحقيقي

𝑀𝑠
̅̅ ̅̅

𝑃
= 𝐿 ⟺  

𝑀𝑠
̅̅ ̅̅

𝑃
= 𝑘 𝑌 − 𝑓 𝑟 … … … … (1.6) 

 6نجد:  𝑌من أجل الدخل   (1.6) و بحل المعادلة 

𝑌 =
1

𝑘
(

𝑀𝑠
̅̅ ̅̅

𝑃
) + (

𝑓

𝑘
) 𝑟 … … … … (1.7) 

 7نحصل على: 𝑟من أجل سعر الفائدة  (1.6)و كذلك بحل المعادلة 

𝑟 =
1

𝑓
(𝑘 𝑌 −

𝑀𝑠
̅̅ ̅̅

𝑃
) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (1.8) 

 . (𝐿𝑀) و هي تمثل معادلة منحنى

 

 

 

                                                           
1- Deepashree, Vanita Agarwal; op.cit; p. 3.9- 3.10 
2- Errol D’Souza; op.cit; p. 243 
3- Frederick Fourie; " How to think and reason in Macroeconomics  "; op.cit; p. 64 
4- Deepashree, Vanita Agarwal; op.cit; p. 3.11  
5- Deepashree, Vanita Agarwal; op.cit; p. 3.11  
6- G.S. Gupta; " Macroeconomics : Theory and Applications "; 2nd edition ; Tata McGraw-Hill Publishing 

Company Limited ; New Delhi; 2004 ; p. 259  
7- Deepashree, Vanita Agarwal; op.cit; p. 3.11    
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 : IS-LM التوازن المتزامن لسوق السلع والخدمات و سوق النقد: -1-1-3

، (LM)مع منحنى  (IS)يتحدد التوازن المتزامن لسوق السلع والخدمات و سوق النقد بيانيا عند نقطة تقاطع منحنى 
 ∗𝑌، حيث يكون المستوى التوازني للدخل هو (E)أن التوازن في السوقين يتحدد عند النقطة  (9-6)ويبين الشكل 

سوق الآني لسوق السلع و الخدمات و  أي أنه توجد نقطة وحيدة يتحقق عندها التوازن،  𝑟∗ 1سعر الفائدة التوازني هو و 
ستتفاعل فيما بينها بطريقة تؤدي إلى استعادة ، و إذا كان هناك انحراف عن وضعية التوازن، فإن بعض القوى 2النقد

 .3التوازن

  المعمم IS-LM: التوازن الآني: نموذج (4-1)الشكل 

 
 ,Brian Snowdon, Howard R. Vane ; ʺ Modern Macroeconomics : Its Originsالمصدر: 

Development and Current State ʺ ; op.cit ; p. 105 

 

𝐼𝑆و يمكن اشتقاق نموذج  − 𝐿𝑀   فتقاطع منحنى  (6.9)و  (6.9)جبريا بالاستعانة بالمعادلتين ،(𝐼𝑆)  مع منحنى
(𝐿𝑀)  يعني أنه يمكن تعويض سعر الفائدة من معادلة𝐿𝑀 (6.9)  في معادلة𝐼𝑆 (6.9) 4بالتالي:، و 

 

 

 

                                                           
1- Pierre-Yves Hénin; " Macrodynamics : Fluctuations and growth : A Study of the economy in equilibrium and 

disequilibrium " ; op.cit; p. 53 
2- Graeme Chamberlin, Linda Yueh; " Macroeconomics  "; op.cit; p. 207 
3- Raj Kumar; " International Economics  "; EXCEL Books ; New Delhi ; 2008 ; p. 69    
4- Deepashree, Vanita Agarwal ;  " Macroeconomics "; op.cit; p. 3.16 
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  نضع: 

 

 نحصل على مستوى الدخل التوازني في السوقين على الشكل :

 

 

 1:لنجد (6.9) (𝐿𝑀)في معادلة منحنى  (∗𝑌)، نعوض مستوى الدخل التوازني  (∗𝑟)لتحديد سعر الفائدة التوازني 

 

 

 
 

 

                                                           
1- Deepashree, Vanita Agarwal;  " Macroeconomics "; op.cit ; p. 3.16   

𝑌 = 𝑚𝐺 [�̅� −
ℎ

𝑓
(𝑘𝑌 −

𝑀𝑠
̅̅ ̅̅

𝑃
)] 

𝑌 = 𝑚𝐺 [�̅� −
ℎ𝑘𝑌

𝑓
+

ℎ

𝑓
∙

𝑀𝑠
̅̅ ̅̅

𝑃
] 

𝑌 = 𝑚𝐺 [
𝑓𝑃�̅� − 𝑃ℎ𝑘𝑌 + ℎ𝑀𝑠

̅̅ ̅̅

𝑓𝑃
] 

𝑌(𝑓𝑃) = 𝑚𝐺𝑓𝑃�̅� − 𝑚𝐺𝑃ℎ𝑘𝑌 + 𝑚𝐺ℎ𝑀𝑠
̅̅ ̅̅  

𝑌𝑓𝑃 + 𝑚𝐺𝑃ℎ𝑘𝑌 = 𝑚𝐺𝑓𝑃�̅� + 𝑚𝐺ℎ𝑀𝑠
̅̅ ̅̅  

𝑌 =
𝑓𝑚𝐺

𝑓 + 𝑘ℎ𝑚𝐺
∙ �̅� +

ℎ𝑚𝐺

𝑓 + 𝑘ℎ𝑚𝐺
∙

𝑀𝑠
̅̅ ̅̅

𝑃
 

 

 

 

 

𝛼 =
𝑚𝐺

1 + 𝑘𝑚𝐺 ∙
ℎ

𝑓

 … … … … … … (1.9) 

𝑌∗ = 𝛼�̅� + 𝛼
ℎ

𝑓
∙

𝑀𝑠
̅̅ ̅̅

𝑃
  ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ (1.10) 

𝑟∗ =
𝑘𝑚𝐺

𝑓 + 𝑘ℎ𝑚𝐺
∙ �̅� −

1

𝑓 + 𝑘ℎ𝑚𝐺
∙

𝑀𝑠
̅̅ ̅̅

𝑃
 

 أو: 

𝑟∗ =
𝑘

𝑓
𝛼�̅� −

1

𝑓𝑚𝐺
𝛼

𝑀𝑠
̅̅ ̅̅

𝑃
  ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ (1.11) 
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 فعالية السياسة المالية في التأثير على مستوى النشاط الاقتصادي:  -1-2

يضع التفاعل المتداخل بين سوقي الإنتاج و النقود قيدا على فعالية السياسة المالية في إحداث التأثير المرغوب على  
التوازن لسوقي الإنتاج مستوى النشاط الاقتصادي، و يمكن إيضاح ذلك من خلال تفسير التغير الذي يحدث في وضع 

 والنقد تدريجيا مع إتباع سياسة مالية توسعية.

𝑌المشتقة سابقا على النحو:   (IS) تكتب معادلة منحنى  = 𝑚𝐺  (�̅� − ℎ 𝑟 )  

𝑌∆يمكن التعبير عن التوسع في الإنفاق الحكومي من خلال العبارة  = 𝑚𝐺  ∆�̅� 1   كما هي موضحة في الشكل
(6-3): 

  الزيادة في الإنفاق الحكومي: آثار (5-1)الشكل 

 
 Deepashree, Vanita Agarwal ; ʺ Macroeconomics ʺ ; op.cit ; p. 4.6المصدر: 

، تزيد المستويات العالية للإنفاق الحكومي   𝑟1. عند سعر الفائدة   𝐸1نفترض أن التوازن الابتدائي هو عند النقطة  
و لتلبية الطلب الجديد على السلع و الخدمات، يجب أن تكون هناك زيادة في ،  ADمن مستوى الطلب الكلي 

عند سعر الفائدة   ′𝐸إلى   𝐸1، و تتحرك نقطة التوازن من   𝐼𝑆2إلى   𝐼𝑆1من  (IS)الإنتاج، و بالتالي ينتقل منحنى 
 عند كل مستوى لسعر الفائدة.  𝑚𝐺∆�̅�بمقدار   ′𝑌إلى   𝑌1، حيث يرتفع مستوى الدخل التوازني من   𝑟1الثابت 

على الرغم من أن سوق السلع و الخدمات هو في حالة توازن لأن الإنفاق المخطط يساوي ،   ′𝐸عند النقطة 
 إلا أن هناك اختلال في توازن سوق النقد.، الإنتاج

                                                           
1- Deepashree, Vanita Agarwal; op.cit; p. 4.5 
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سيرتفع سعر الفائدة مما حيث أن زيادة الدخل قد خلقت فائضا في الطلب على الأرصدة الحقيقية، و نتيجة لذلك 
 يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستثماري و بالتالي انخفاض الطلب الكلي كمحصلة لذلك.

هي النقطة الوحيدة التي تحقق التوازن المتزامن لسوق السلع   𝐸2أعلاه، بأن النقطة التوازنية  (3-6)و يبين الشكل 
الإنفاق المخطط يساوي الدخل، و في نفس الوقت يكون  والخدمات و سوق النقد، أي عند هذه النقطة فقط يكون

الطلب على الأرصدة الحقيقية مساويا لعرض النقود الحقيقي. و يمكن ملاحظة أن التوسع المالي قد أدى إلى ارتفاع 
 .1مستوى الدخل، و لكن ارتفاع أسعار الفائدة يخفف من حدة هذا التوسع

  :أثر المزاحمةCrowding Out Effect  

بأنه   ′𝐸و النقطة   𝐸2، تكشف المقارنة بين التوازن في سوق السلع عند النقطة (3-6)من خلال الشكل رقم  
، سبب   ′𝑌بدلا من أن يرتفع إلى المستوى   𝑌2نتيجة للآثار التوسعية للإنفاق الحكومي قد ارتفع الدخل إلى المستوى 

بالتالي فإن زيادة الإنفاق و ، الذي قلص من مستوى الإنفاق الاستثماري.    𝑟2إلى    𝑟1ذلك هو ارتفاع سعر الفائدة من 
عندما تتسبب  Crowding Out Effectالحكومي قد زاحمت "طردت" الإنفاق الاستثماري، و يظهر أثر المزاحمة 

الإنفاق الاستثماري السياسة المالية التوسعية في ارتفاع سعر الفائدة، مما يؤدي إلى تراجع الإنفاق الخاص، و بالتحديد 
 الخاص.

، و بهذا 2و بالتالي، فإن التعديلات في أسعار الفائدة تكبح الزيادة في الإنتاج الناجمة عن الزيادة في الإنفاق الحكومي
 .3يرى بعض الاقتصاديون أن أثر المزاحمة يحد من فعالية السياسة المالية

 : (LM)فعالية السياسة المالية في الحالات المتطرفة لمنحنى  -1-3
 : -مصيدة السيولة  –الحالة الكينزية  -1-3-1

𝑒)أفقيا، أي يكون لانهائي المرونة  (LM)في هذه الحالة يكون منحنى  = عند الحد الأدنى لمعدل الفائدة، مما   (∞
يشير إلى أن الاقتصاد هو في حالة مصيدة السيولة. و بالتالي، فإن أي زيادة في عرض النقود لا يمكن أن تؤدي إلى 

، في هذه الحالة، يكون للتوسع في الإنفاق الحكومي أثر المضاعف 𝑟1  4انخفاض سعر الفائدة إلى مستوى أقل من 
𝑌∆وى الدخل التوازني الكامل على مست = 𝑚𝐺  ∆�̅�  حيث لا يوجد تغير في سعر الفائدة الذي ينتج عن التوسع في ،

 .5الإنفاق الحكومي، و منه لا ينخفض الاستثمار

                                                           
1- Deepashree, Vanita Agarwal;  " Macroeconomics "; op.cit ; p. 4.6  
2- Deepashree, Vanita Agarwal; op.cit; p. 4.6- 4.7 
3- Robert L. Sexton; " Exploring Macroeconomics  "; 6th edition ; Cengage Learning; South-Western; U.S.A; 

2013; p.463  
4- M. Maria John Kennedy; " Macroeconomic Theory  "; op.cit ; p. 223 
5- Deepashree, Vanita Agarwal; op.cit ; p. 4.7  
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، و يعني ذلك أن 1في هذه الحالة تكون السياسة المالية كاملة الفعالية دون أي مساعدة إضافية من السياسة النقدية
الية يكون لها الأثر الأكبر نسبيا على الإنتاج، بينما يكون لتغيرات السياسة النقدية أثرا ضعيفا على تغيرات السياسة الم

 . 2مستوى الإنتاج التوازني

 Keynes، تم الاعتقاد بأن النظام الاقتصادي قد وقع في حالة مصيدة السيولة، لذلك اقترح 6390خلال سنة 
استخدام أدوات السياسة المالية من أجل رفع الطلب الكلي مثل: زيادة الإنفاق الحكومي، خفض الضرائب، و القيام 

 . Public Works3بالمشاريع العامة 

من  (1-6)إلى اليمين كما هو موضح في الشكل  (IS)فاستخدام هذه الأدوات سوف يؤدي إلى انتقال منحنى 
𝐼𝑆1   إلى𝐼𝑆2   حيث يرتفع مستوى الدخل من ،𝑌1   إلى𝑌2  .في حين يظل سعر الفائدة عند حده الأدنى ، 

  : فعالية السياسة المالية في الحالة الكينزية " مصيدة السيولة "(6-1)الشكل 

 
 .Thomas R. Michl ;  ʺ Macroeconomic Theory : A Short Course ʺ ; M.Eالمصدر: 

Sharpe, Inc. ; New York ; 2002 ; p. 82 

 الحالة الكلاسيكية: -1-3-2

𝑒)عموديا أي عندما تكون مرونته تساوي صفر  (LM)في حالة ما إذا كان منحنى  = ، فإن التوسع في   (0
  𝐸1، و بالتالي تنتقل نقطة التوازن من   𝐼𝑆2إلى    𝐼𝑆1إلى اليمين من  (IS)الإنفاق الحكومي يؤدي إلى انتقال منحنى 

 .  𝐸2 إلى

                                                           
1- Thomas R. Michl; " Macroeconomic Theory : A Short Course  "; M.E. Sharpe, Inc. ; New York; 2002; p. 82 

 703 ، ص7003 تومي صاح، " مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي "، الطبعة الثانية، دار أسامة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، -2
3- M. Maria John Kennedy; op.cit; p. 223 



 مفاهيم عامة حول السياسة المالية            الفصل الأول:                                                           

76 

في هذه الحالة فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي لا تؤثر على مستوى الدخل التوازني و إنما تؤثر فقط على سعر الفائدة 
عموديا، فإنه يوجد مستوى وحيد من  (LM)، أي أنه عندما يكون منحنى   𝑟2إلى   𝑟1التوازني، حيث يرتفع من 

 .1، يحقق حالة التوازن في سوق النقد  𝑌الدخل 

مقدارا من الإنفاق الاستثماري  كنتيجة لزيادة الطلب على النقود ( ففي هذه الحالة تطرد الزيادة في أسعار الفائدة )
𝐼∆الخاص مساويا لتلك الزيادة في الإنفاق الحكومي أي  = −∆𝐺  2  و بالتالي يظهر أثر المزاحمة الكاملة كما هو ،

من  (a)بالجزء   𝑟2إلى   𝑟1، حيث أن السياسة المالية التوسعية ترفع من سعر الفائدة من (9-6)موضح في الشكل 
 .3من الشكل (b)بالجزء    𝐼2إلى    𝐼1الشكل، و ينخفض الإنفاق الاستثماري كنتيجة لذلك من 

  الزيادة في الإنفاق الحكومي و المزاحمة الكاملة: آثار (7-1)الشكل 

 
 Deepashree, Vanita Agarwal ; ʺ Macroeconomics ʺ ; op.cit ; p. 4.7المصدر: 

و بذلك تكون السياسة المالية في الحالة الكلاسيكية عديمة الفعالية حيث تعمل فقط على إحلال الاستثمار الحكومي 
 .4محل الاستثمار الخاص

و بصفة عامة، تكون السياسة المالية كاملة الفعالية في المنطقة الكينزية، و عديمة الفعالية في المنطقة الكلاسيكية لمنحنى 
(LM). 

 و للبحث في أهمية المزاحمة نعتبر ثلاث حالات:
في اقتصاد يكون فيه مستوى الإنتاج عند مستوى التشغيل الكامل، تؤدي زيادة الطلب الكلي إلى زيادة مستوى  -6

إلى اليسار، في هذه الحالة،  (LM)الأسعار مما يؤدي بالتالي إلى تخفيض الأرصدة النقدية الحقيقية حيث ينتقل منحنى 
 ى الطلب الكلي تؤدي إلى ظهور أثر مزاحمة كلية.ارتفاع أسعار الفائدة و حتى الزيادة الأولية في مستو 

                                                           
1- Deepashree, Vanita Agarwal; op.cit ; p. 4.7  
2- Thomas R. Michl; " Macroeconomic Theory : A Short Course  "; op.cit; p. 81  
3- Deepashree, Vanita Agarwal; op.cit ; p. 4.8  
4- D.N. Dwivedi; " Macroeconomics: Theory and Policy "; op.cit; p. 365 
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لن يكون  (LM)في اقتصاد يكون فيه الإنتاج عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل، فإن منحنى  -7
عموديا، فهنا كلما حدث التوسع المالي، و ارتفع الطلب الكلي، يمكن للمؤسسات أن توظف المزيد من العمال من أجل 

التالي سيرتفع كل من سعر الفائدة و مستوى الدخل. و مع زيادة الدخل يزداد مستوى الادخار. إن زيادة الإنتاج، و ب
هذا التوسع في الادخار يجعل بدوره من الممكن تمويل جزء كبير من عجز الميزانية بدون الكبح الكامل للاستثمار الخاص، 

 و بالتالي لن تكون هناك مزاحمة كاملة.
في اقتصاد يتميز بوجود موارد عاطلة عن العمل، قد يؤدي التوسع المالي إلى توسع الإنتاج و لكنه لا يرفع من  -9

، و سبب ذلك قد يكون زيادة عرض النقود من طرف السلطات النقدية (9-6)سعر الفائدة، كما هو مبين في الشكل 
 لفائدة.لتكييف التوسع المالي حتى يصبح قادرا على منع ارتفاع سعر ا

و يدعى كذلك تنقيد عجز الميزانية  "Monetary accommodation"التكييف أو التوفيق النقدي 
"Monetizing budget deficits"  ينطوي على قيام السلطة النقدية بصك أو خلق نقودا جديدة لشراء السندات

 التي تدفعها الحكومة في حالة عجز الميزانية.

إلى اليمين، و لن تكون هناك حاجة لانخفاض الاستثمار،  (LM) و (IS)في هذه الحالة، سينتقل كل من منحنى 
 .1وبالتالي لن يظهر أي أثر للمزاحمة

 : السياسة النقدية المصاحبة للتوسع المالي(8-1)الشكل 

 
 Deepashree, Vanita Agarwal ; ʺ Macroeconomics ʺ ; op.cit ; p. 4.8المصدر: 

تعتمد السياسة المالية على نوعية السلع التي تشتريها الحكومة أو على نوعية التغيير في الضرائب و التحويلات مثل 
نفقات الدفاع، التخفيض في ضريبة أرباح الشركات، ضرائب المبيعات، أو اقتطاعات الضمان الاجتماعي. فكل سياسة 

                                                           
1- Deepashree, Vanita Agarwal;  " Macroeconomics "; op.cit ; p. 4.8 
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، آثار مختلف أنواع السياسة (6-6)، حيث يوضح الجدول 1مستوى الطلب الكلي و تسبب توسعا في الإنتاجتؤثر على 
 المالية على مكونات الطلب بالإضافة إلى الناتج و سعر الفائدة.

: آثار السياسات المالية البديلة على معدل الفائدة، الاستهلاك، الاستثمار و الناتج المحلي (1-1)الجدول 
   :GDPالي الإجم

 GDPالناتج  الاستثمار الاستهلاك سعر الفائدة 

 + - + + تخفيض معدل الضريبة على الدخل

 + - + + زيادة الإنفاق الحكومي

 + + + + دعم الاستثمار

 Deepashree, Vanita Agarwal; ʺ Macroeconomics ʺ; op.cit ; p. 4.9     المصدر:

رفع مستوى الإنفاق الاستهلاكي جنبا إلى جنب المشتريات الحكومية، كما أن تساهم زيادة الإنفاق الحكومي في  
تخفيض معدل الضريبة على الدخل له أثر مباشر على الإنفاق الاستهلاكي. في حين تؤدي كل من زيادة الإنفاق 

 الحكومي و تخفيض معدل الضريبة على الدخل إلى تخفيض مستوى الإنفاق الاستثماري.

مار فهو يرفع من الإنفاق الاستثماري، و يمكن ملاحظة أن جميع السياسات المالية ترفع من سعر أما دعم الاستث
 الفائدة إذا لم تتغير كمية النقود المعروضة.

فعندما تدعم الحكومة الاستثمار، فإنها تدفع جزءا من تكلفة استثمار المؤسسة، حيث ينتقل منحنى الاستثمار كما 
مشيرا إلى ارتفاع استثمارات المؤسسة عند كل    𝐼2إلى  𝐼1 نحو اليمين من (3-6)من الشكل  (a) هو موضح في الجزء

كما هو موضح في  (IS)مستوى لسعر الفائدة مما يؤدي بالتالي إلى زيادة الإنفاق الكلي، و نتيجة لذلك ينتقل منحنى 
حيث يتقاطع    𝐸2، و يصبح التوازن الجديد عند النقطة   𝐼𝑆2 إلى  𝐼𝑆1نحو اليمين من  (3-6)من الشكل  (b)الجزء 

. و يمكن ملاحظة أنه بالرغم من ارتفاع سعر الفائدة فإن مستوى الاستثمار قد ارتفع   𝐿𝑀مع منحنى    𝐼𝑆2منحنى 
هي تمثل لا يلغي أثر تدعيم الاستثمار، و  بسبب التدعيم. حيث أن ارتفاع سعر الفائدة يكبح و لكن   𝐼2إلى   𝐼1من 

 . 2الاستثمار نتيجة لارتفاع مستوى الدخليرتفع خلالها كل من الاستهلاك و  حالة خاصة حيث

 

 

                                                           
 709 تومي صاح، " مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي "، مرجع سبق ذكره، ص  -1

2- Deepashree, Vanita Agarwal;  " Macroeconomics "; op.cit ; p. 4.9- 4.10 
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  : آثار دعم الاستثمار(9-1)الشكل 

 
  Deepashree, Vanita Agarwal ; ʺ Macroeconomics ʺ ; op.cit ; p. 4.10المصدر: 

 :IS-LM-BPفعالية السياسة المالية ضمن نموذج  -2

التقليدي إلى بعض التعديلات لمراعاة القطاع الخارجي، و ذلك  IS-LMفي ظل اقتصاد مفتوح، يحتاج نموذج  
يتم  LMو  ISبإدخال ميزان المدفوعات في إطار نظام أسعار الصرف الثابتة و المتغيرة، حيث أنه إلى جانب المنحنيين 

و ذلك اختصارا لعبارة ميزان المدفوعات  BP جديد يعكس التوازن في ميزان المدفوعات و هو منحنى إضافة منحنى
Balance of Payments  بهذا الشكل سيحدث الانتقال من نموذج، و LM-IS     لاقتصاد مغلق إلى نموذج-IS

BP-LM 1 ، و 2الاقتصادية ضمن اقتصاد مفتوحفهذا النموذج يسمح بإجراء تحليل فعال لآثار مختلف السياسات ،
لأسعار الصرف الثابتة و كذا في ظل نماذج مختلفة من  Bretton Woodsيمكن استخدامه على حد سواء في ظل نظام 

 . 3أسعار الصرف المرنة

رؤوس حركة أسعار الصرف و و في هذا الإطار سيتم تحليل آثار و فعالية السياسة المالية في ظل افتراضات مختلفة لنظم 
 على اقتصاد مفتوح.  IS-LMالأموال، و ذلك بعد إدراج التغييرات الرئيسية اللازمة لتمديد نموذج 

 

 

 

                                                           
1- Peijie Wang ; " The Economics of Foreign Exchange and Global Finance "; 2nd edition ; Springer –Verlag ; 

Berlin ; 2009 ; p. 139 
2- Theo S. Eicher, John H. Mutti, Michelle H. Turnovsky; "International Economics "; 7th edition; Routledge; 

New York ; 2009 ; p. 525 
3- Michael Wickens; " Macroeconomic Theory : A Dynamic General Equilibrium Approach " ; Princeton 

University Press; New Jersey; U.S.A; 2008; p. 308   
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 شروط التوازن: -2-1
 ISتوازن سوق السلع و الخدمات: منحنى   -2-1-1

مستويات الدخل و سعر الفائدة التي يتحقق عندها توازن سوق السلع والخدمات. و في ظل  (IS)يظهر منحنى  
بالتالي تكتب و كمكون أساسي للطلب الكلي،  (𝑁𝑋)صافي الصادرات  (IS)الاقتصاد المفتوح تضم معادلة منحنى 

 1معادلة الدخل أو الطلب الكلي في هذه الحالة على الشكل التالي:

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑁𝑋 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ (1.12) 
𝐶)تبين هذه المعادلة أن الإنتاج يجب أن يكفي كل من الطلب المحلي   + 𝐼 + 𝐺)   و كذلك صافي الصادرات

(𝑁𝑋)  2 . 

من أهم العوامل التي تؤثر على صافي الصادرات هو سعر الصرف الحقيقي و الذي يعرف على أنه نسبة الأسعار 
 .3الأجنبية إلى الأسعار المحلية مقاسة بنفس العملة

𝑄 = 𝑆 ∙
𝑃𝑓

𝑃
 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ (1.13) 

 حيث:
𝑄 .سعر الصرف الحقيقي : 
𝑆 .سعر الصرف الاسمي : 

𝑃𝑓 .تمثل الأسعار الأجنبية مقاسة بالعملة الأجنبية : 
𝑃 .4: تمثل الأسعار المحلية مقاسة بالعملة المحلية 

 في التجارة الدولية، فإذا كان: و تنبع أهمية سعر الصرف الحقيقي من أنه يقيس القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية

𝑄 > يعني أن أسعار المنتجات الأجنبية أصبحت أغلى من أسعار المنتجات الوطنية و هو ما يدل على تحسن :  1
 القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية مما يشجع على زيادة الصادرات و تقليل الواردات.

𝑄 < من أسعار المنتجات الأجنبية و هو ما يدل على تدهور  : يعني أن أسعار المنتجات الوطنية أصبحت أغلى 1
 القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية مما يشجع على زيادة الواردات و تقليل الصادرات.

                                                           
1- G.S. Gupta; " Macroeconomics: Theory and Applications "; 3rd edition ; Tata McGraw-Hill Publishing 

Company Limited; New Delhi; 2008 ; p. 308 

 799 ؛ ص7009 أحمد رمضان نعمة الله، محمد سيد عابد، إيمان عطية ناصف؛ " النظرية الاقتصادية الكلية "؛ الدار الجامعية؛ الإسكندرية؛ -2 

 799 ، صأحمد رمضان نعمة الله و آخرون، مرجع سبق ذكره -3
4- Peijie Wang; " The Economics of Foreign Exchange and Global Finance "; op.cit; p. 36  
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 (𝑀)بينما ترتبط الواردات ،    𝑄ترتبط طرديا مع قيمة سعر الصرف الحقيقي  (𝑋)و بالتالي يتضح أن الصادرات 
 . 1قيقيعكسيا مع قيمة سعر الصرف الح

مما لا شك فيه أن الطلب المحلي على الواردات من الخارج يتأثر مثله مثل الطلب على السلع و الخدمات المحلية 
بالتغيرات في الدخل، و لذلك فإن دالة الواردات يجب أن تظهر هذه الحقيقة حيث أن ارتفاع مستوى الدخل من المتوقع 

افتراض ثبات سعر الصرف الحقيقي. أما بالنسبة للصادرات، على الرغم  أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات على
من أنها تمثل جزءا من الناتج المحلي إلا أن الطلب عليها إنما يتوقف على الدخل في الدول الأجنبية التي يتم التعامل معها، 

، في هذه الحالة فإن دالة 2ات الوطنيةفكلما ارتفع الدخل الأجنبي كلما كان من المتوقع زيادة الطلب الأجنبي على المنتج
 3تأخذ الشكل التالي:  (𝑀)و الواردات  (𝑋)الصادرات 

 

 

 

 4على الدخل المحلي ، الدخل الأجنبي و سعر الصرف الحقيقي ، حيث: (𝑁𝑋)و بالتالي، يعتمد صافي الصادرات 

 

 

 5من أجل التبسيط، يمكن اعتبار كل من دالة الصادرات و الواردات خطية، و بالتالي:

 

 

 حيث:
�̅�  : المستقل عن الدخل.التصدير 
�̅� .الاستيراد المستقل عن الدخل : 

                                                           
 793 -799 أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، " النظرية الاقتصادية الكلية "، مرجع سبق ذكره، ص -1

 791 -793 أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص -2
3- V.S. Somanath ; " International Financial Management "; I.K. International Publishing House Pvt. Ltd. ; New 

Delhi ; 2011 ; p. 231 
4- V.S. Somanath ; op.cit ; p. 231 
5- G.S. Gupta; " Macroeconomics: Theory and Applications "; 3rd edition; op.cit; p. 308 

𝑋 = 𝑋(𝑌𝑓 , 𝑄)    ;    𝑀 = 𝑀(𝑌 , 𝑄) 

                                  

 

 

+ + + - 

𝑁𝑋 = 𝑋 − 𝑀 = 𝑋(𝑌𝑓 , 𝑄) − 𝑀(𝑌 , 𝑄) 

𝑁𝑋 = 𝑁𝑋(𝑌 , 𝑌𝑓 , 𝑄) ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ (1.14) 

𝑋 = �̅� + 𝛼𝑌𝑓 + 𝛽𝑄 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ (1.15) 

𝑀 = �̅� + 𝛾𝑌 − 𝛿𝑄 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ (1.16) 
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𝐼𝑆إن دمج المعادلة الخاصة بصافي الصادرات في نموذج  − 𝐿𝑀  الكينزي البسيط يسمح بالحصول على معادلة(𝐼𝑆) 
 1الجديدة حيث:

 

 

 نحصل على: 𝑌من أجل  (6.69)و بحل المعادلة 

 

 

 حيث:

 

 

 

 في اقتصاد مفتوح. (𝐼𝑆)معادلة منحنى  (6.69)تمثل المعادلة 

يضم معلمة  𝑚𝐺لاقتصاد مغلق يتضح بأن المضاعف الكينزي  (𝐼𝑆)عند مقارنة هذه المعادلة مع معادلة منحنى 
 .𝑌𝑓و  �̅�  ،�̅�كذلك ثلاث متغيرات خارجية جديدة و هي:   (�̅�)، كما يضم الإنفاق المستقل  (𝛾)جديدة 

في ظل الاقتصاد المفتوح فإن زيادة الدخل سوف تؤدي إلى زيادة الواردات أيضا إلى جانب الادخار، و لذلك فإن 
الانخفاض المطلوب في سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار يجب أن يكون أكبر في حالة الاقتصاد المفتوح مقارنة بحالة 

صاد المفتوح يجب أن يكون أشد انحدارا عنه في حالة الاقتصاد في ظل الاقت (IS)الاقتصاد المغلق. معنى ذلك أن منحنى 
، و ذلك بسبب التسربات الإضافية من الواردات التي تزيد مع زيادة الدخل المحلي، و بالتالي يقل حجم 2المغلق

 .3المضاعف

اج إلى انخفاض تحت   𝑌1إلى   ∗𝑌بأن زيادة الدخل في ظل الاقتصاد المغلق من (60-6)كما يتضح من خلال الشكل 
 حتى يتم استعادة التوازن في سوق السلع و الخدمات.   𝑟1إلى   ∗𝑟سعر الفائدة من 

                                                           
1- G.S. Gupta ; op.cit ; p. 309 

 799 أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، " النظرية الاقتصادية الكلية "، مرجع سبق ذكره، ص -2 
3- Brian Snowdon, Howard R. Vane; " Modern Macroeconomics : Its Origins, Development and Current State  "; 

op.cit; p. 123 

𝑌 = [𝐶𝑎
̅̅ ̅ + 𝑏(𝑌 − �̅� − 𝑡𝑌)] + [𝐼 ̅ − ℎ𝑟] + �̅� + [(�̅� − �̅�) + 𝛼𝑌𝑓 − 𝛾𝑌 + (𝛽 + 𝛿)𝑄] ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ (1.17) 

𝑌 = 𝑚𝐺  �̅� − 𝑚𝐺  ℎ 𝑟 + 𝑚𝐺  (𝛽 + 𝛿) 𝑄 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ (1.18) 

�̅� = [𝐶𝑎
̅̅ ̅ + 𝐼 ̅ + �̅� − 𝑏�̅� + �̅� − �̅� + 𝛼𝑌𝑓] 

𝑚𝐺 =
1

1 − 𝑏(1 − 𝑡) + 𝛾
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و لكن في ظل الاقتصاد المفتوح فإن نفس الزيادة في الدخل تحتاج إلى مزيد من الانخفاض في سعر الفائدة حتى 
 1يصبح أكثر انحدارا. (IS) حتى يتم استعادة التوازن في سوق الإنتاج و هو ما يجعل منحنى   𝑟2المستوى 

  في الاقتصاد المغلق و الاقتصاد المفتوح (IS): منحنى (11-1)الشكل 

 
 799أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، " النظرية الاقتصادية الكلية "، مرجع سبق ذكره، ص المصدر: 

 . 𝑃𝑓  ،𝑃على افتراض ثبات كل من  (𝑄)مباشرة في سعر الصرف الحقيقي  (𝑆)يؤثر التغير في سعر الصرف الاسمي 

إن زيادة سعر الصرف الاسمي سوف تؤدي إلى زيادة سعر الصرف الحقيقي و بالتالي سوف تشجع على زيادة  
( سوف يؤدي إلى زيادة سعر الصرف الاسميمعنى ذلك أن تخفيض قيمة العملة )زيادة الصادرات وتخفيض الواردات، 

، 2إلى جهة اليمين (IS)الطلب على الإنتاج المحلي من خلال زيادة الطلب على الصادرات و لذلك سوف ينتقل منحنى 
 و يتضح ذلك من خلال الشكل التالي:

  (IS) : تأثير التخفيض في قيمة العملة على وضع منحنى(11-1)الشكل 

 
 793أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، " النظرية الاقتصادية الكلية "، مرجع سبق ذكره، ص المصدر: 

                                                           

 799-799 نعمة الله و آخرون، مرجع سبق ذكره، صأحمد رمضان  -1 

 793-799 أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص -2
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فإن ارتفاع ،  (𝑃𝑓) و مستوى الأسعار الأجنبية  (𝑆)إذا تم الافتراض الآن ثبات كل من سعر الصرف الاسمي 
بالطبع سوف يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف الحقيقي و تقليل القدرة التنافسية للمنتجات  (𝑃)مستوى الأسعار المحلية 

ينتقل نخفض الطلب على الإنتاج المحلي و الوطنية و من ثم فإنه من المتوقع انخفاض الصادرات و زيادة الواردات و بالتالي ي
 .1جهة اليسار (IS)بذلك منحنى 

 :LMتوازن سوق النقد: منحنى  -2-1-2

إدخال ميزان المدفوعات في هذه الحالة يؤثر مباشرة على العرض النقدي المحلي. يمثل العجز في ميزان المدفوعات إن 
وجود فائض طلب على العملة الأجنبية و يصاحبه انخفاض في العرض النقدي بينما الفائض في ميزان المدفوعات يؤدي 

 إلى زيادة العرض النقدي.

إلى جهة اليسار،  (LM)ميزان المدفوعات من المتوقع أن يؤدي إلى انتقال منحنى  معنى ذلك أن ظهور العجز في 
 2إلى جهة اليمين. (LM)بينما ظهور الفائض في ميزان المدفوعات من المتوقع أن يؤدي إلى انتقال منحنى 

  العرض النقدي المحلي𝑀𝑠  يساوي حاصل ضرب القاعدة النقدية𝑀𝑜  في مضاعف العرض النقدي𝜇  حيث .
الائتمان الحكومي و  (𝐹𝑅)، وتساوي مجموع احتياطات النقد الأجنبي 3أصول البنك المركزي 𝑀𝑜تضم القاعدة النقدية 

 4، أي: (𝐷𝐶)المحلي 

 

 

 على الشكل التالي: 𝑀𝑠 و بالتالي، يمكن صياغة دالة عرض النقود 

 

 

 : يمثل مضاعف عرض النقود.𝜇مع:  

 5حيث أن أي تغيير في الاحتياطات الأجنبية سيؤثر على عرض النقود المحلية.

 
                                                           

 793 أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص -1

  730 مرجع سبق ذكره، ص أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، -2
3- Brian Snowdon, Howard R. Vane; " Modern Macroeconomics : Its Origins, Development and Current State  "; 

op.cit; p. 124 
4- Errol D’Souza, " Macroeconomics " ; p. 307 
5- Theo S. Eicher, John H. Mutti, Michelle H. Turnovsky; "International Economics "; op.cit; p. 528  

𝑀𝑜 = 𝐹𝑅 + 𝐷𝐶 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ (1.19) 

𝑀𝑠 = 𝜇 𝑀𝑜 = 𝜇 [𝐹𝑅 + 𝐷𝐶] ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ (1.20) 
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𝑀𝑠 عرض النقود الحقيقي هو  -

𝑃
 1مستوى السعر الثابت. 𝑃، حيث يمثل   

 أي:2دالة الطلب على النقود الحقيقية لا تتغير في حالة اقتصاد مفتوح ، 
 

 

  عند المساواة بين دالة الطلب على النقود الحقيقية و عرض النقود الحقيقي، يتم الحصول على معادلة منحنى
(LM):3، و التي تكتب على الشكل التالي 

 
 
 

يستطيع البنك المركزي منع حالة العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات من التأثير على العرض النقدي وبالتالي على 
و ذلك عن طريق التدخل من خلال عمليات السوق المفتوحة، فإذا كان هناك فائض في ميزان المدفوعات  (LM)منحنى 

ومية للأفراد، و بذلك يمتص الزيادة التي حدثت في القاعدة النقدية فإن البنك المركزي يمكن أن يتدخل ببيع السندات الحك
حيث يظل العرض النقدي ثابت. و بالعكس، إذا كان هناك عجز في ميزان المدفوعات مما يعمل على تقليل العرض 

بحيث يظل النقدي فإن البنك المركزي يستطيع التدخل مرة أخرى من خلال إعادة شراء السندات الحكومية من الأفراد 
جهة  (LM)العرض النقدي ثابت. أما إذا لم يتدخل البنك المركزي فإن الفائض في ميزان المدفوعات سوف ينقل منحنى 

 ، كما موضح في الشكل التالي: 4اليمين و العجز سوف ينقله جهة اليسار

  في ظل عدم تدخل البنك المركزي LM: تأثير موقف ميزان المدفوعات على وضع منحنى (12-1)الشكل 

 
 739أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، " النظرية الاقتصادية الكلية "، مرجع سبق ذكره، ص المصدر: 

                                                           
1- Theo S. Eicher et al. ; op.cit ; p. 528 
2- Errol D’Souza, op.cit; p. 307 

 
3- Theo S. Eicher, John H. Mutti, Michelle H. Turnovsky; "International Economics "; op.cit; p. 528  

 739-737 أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، " النظرية الاقتصادية الكلية "، مرجع سبق ذكره، ص -4

𝑀𝑑

𝑃
= 𝐿 = 𝑘 𝑌 − 𝑓 𝑟 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ (1.21) 

 

𝑀𝑠

𝑃
= 𝑘 𝑌 − 𝑓 𝑟 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ (1.22) 
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 :BPتوازن سوق الصرف الأجنبي: منحنى   -2-1-3

لكن و ت أو سوق الإنتاج و سوق النقد، في ظل الاقتصاد المغلق هناك نوعين من الأسواق هما سوق السلع و الخدما 
في ظل الاقتصاد المفتوح يتم إضافة سوق آخر و هو سوق الصرف الأجنبي، و لقد أطلق على التوازن في سوق السلع 

أما التوازن في سوق الصرف الأجنبي و الذي يعكس  (LM)، و التوازن في سوق النقد منحنى (IS)والخدمات منحنى 
 .1 (BP) التوازن في ميزان المدفوعات فيسمى منحنى

ميزان المدفوعات هو السجل الخاص بالمعاملات ما بين مقيمي البلاد و بقية العالم، هناك حسابان مهمان في ميزان  
 .2المدفوعات و هما: الحساب الجاري و حساب رأس المال

  الحساب الجاري هو عبارة عن دالة صافي الصادرات، حيث أن الواردات هي دالة للدخل المحلي و سعر الصرف
 .3ي، بينما الصادرات فهي دالة للدخل الأجنبي و سعر الصرف الحقيقيالحقيق
 
 

مع ثبات العوامل الأخرى، تؤدي الزيادة في الدخل المحلي إلى رفع الواردات و بالتالي يتدهور الحساب الجاري لميزان 
 .4المدفوعات

  حيث حاول كل من                     5الأموالأما حساب رأس المال فهو يعتمد على حركة رؤوس ،
Robert Mundell (1963)  وMarcus Fleming (1962)  تمديد النموذج الكينزي على الاقتصاد المفتوح

يظهر كتجاوب   (𝑁𝐾𝐼)، و قد لاحظا أن صافي تدفقات رؤوس الأموال بين الدول 6ليشمل تدفقات رؤوس الأموال
، و قاما بنمذجة 7ة المحلية و الأجنبية لما كانت التوقعات حول تغيرات سعر الصرف ثابتةللفروقات بين أسعار الفائد

 8حساب رأس المال لميزان المدفوعات بدالة من الشكل:

 

 

                                                           
 739أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص  -1

  760 تومي صاح، " مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي"، مرجع سبق ذكره، ص -2
3- Errol D’Souza; " Macroeconomics " ; p. 307  
4- Brian Snowdon, Howard R. Vane; " Modern Macroeconomics : Its Origins, Development and Current State  "; 

op.cit; p. 125 
5- Errol D’Souza; op.cit; p. 307 
6- Brian Snowdon, Howard R. Vane; op.cit; p. 125  

  769 تومي صاح، مرجع سبق ذكره، ص -7
8- Errol D’Souza; op.cit; p. 307  

𝑁𝑋 = 𝑁𝑋(𝑌 , 𝑌𝑓 , 𝑄) 

𝑁𝐾𝐼 = 𝜈(𝑟 − 𝑟𝑓) = 𝜈(𝑟) ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ (1.23) 
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هما سعري الفائدة المحلي و الخارجي على الترتيب. و يتدفق رأس المال على البلد المحلي في ظل    𝑟   ،𝑟𝑓حيث أن 
، و حركة تامة لتنقل رؤوس الأموال، كلما كان سعر الفائدة المحلي أكبر من سعر الفائدة   𝑟𝑓سعر فائدة خارجي معطى

𝑟الخارجي، أي  > 𝑟𝑓  :حيث أن ، 

                                                                                               1      

 

 مجموع الحساب الجاري و حساب رأس المال و بالتالي: BPيمثل ميزان المدفوعات 

                                                                                                        2 

 

عندما يكون تدفق رأس المال كافيا فقط لتمويل العجز في الحساب الجاري أو  BPيتحقق توازن ميزان المدفوعات 
امتصاص الفائض، أي يجب أن يكون مجموع الفائض أو العجز في الحساب الجاري و صافي تدفقات رأس المال يساوي 

، بمعرفة سعر بالتالي، و 4يجب أن يكون معدوما عند الحل التوازني للأجل الطويل (BP)، فميزان المدفوعات 3صفر
 ، يصبح الحل التوازني بالنسبة لسوق الصرف الأجنبي على النحو: (𝑆)الصرف الثابت 

                                                                                                     5 

 

𝐵𝑃، تصبح المعادلة   𝑄، و بمعرفة سعر الصرف الحقيقي (BP)و هي تمثل معادلة منحنى  = دالة تربط بين    0
(𝑟)   و(𝑌)   حيث يعبر منحنى ،(BP) قق التوازن في ميزان المدفوعات عن مستويات سعر الفائدة و الدخل التي تح

 .6مجموع الحساب الجاري و حساب رأس المال يساوي صفر ()

ذلك لأن زيادة الدخل مع ثبات العوامل الأخرى من الممكن  (𝑌)و  (𝑟)و من المتوقع أن تظهر علاقة طردية بين 
أن يؤدي إلى زيادة الواردات و بالتالي ظهور عجز في ميزان المدفوعات، هذا العجز يحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة المحلية 

ادة التوازن في ميزان المدفوعات، أي أن زيادة الدخل سوف تحتاج بهدف جذب قدر كافي من رأس المال الأجنبي لاستع

                                                           
 769 مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي "، مرجع سبق ذكره، ص تومي صاح، " -1 

2- Errol D’Souza; " Macroeconomics "; op.cit; p. 308 
3- Brian Snowdon, Howard R. Vane; " Modern Macroeconomics : Its Origins, Development and Current State  "; 

op.cit; p. 125 
 769 ه، صتومي صاح، مرجع سبق ذكر  -4

5- Errol D’Souza; op.cit ; p. 308 
6- Brian Snowdon, Howard R. Vane; op.cit; p. 125 

𝜕𝑁𝐾𝐼

𝜕𝑟
= 𝜈 > 0 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ (1.24) 

𝐵𝑃 = 𝑁𝑋(𝑌 , 𝑌𝑓 , 𝑄) + 𝑁𝐾𝐼(𝑟 − 𝑟𝑓) ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ (1.25) 

𝐵𝑃 = 𝑁𝑋(𝑌 , 𝑌𝑓 , 𝑄) + 𝑁𝐾𝐼(𝑟 − 𝑟𝑓) = 0 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ (1.26) 
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يعكس وجود علاقة طردية  (BP)إلى زيادة سعر الفائدة حتى يتحقق التوازن في ميزان المدفوعات. و بالتالي فإن منحنى 
 .1بين الدخل و سعر الفائدة

𝐵𝑃و لكي يبقى  = ة تحسن حساب رأس المال، و يحدث ، يجب على الحساب الجاري أن يتدهور ليلغي بواسط 0
𝑟ذلك فقط إذا أصبح  > 𝑟𝑓 2 

على كل من مرونة الواردات بالنسبة للدخل و كذلك على مدى حساسية تدفقات رؤوس  (BP)يتوقف ميل منحنى 
الأموال الأجنبية بالنسبة لسعر الفائدة. فكلما زادت مرونة الطلب على الواردات بالنسبة للدخل فإن أي زيادة معينة في 

تاج إلى زيادة أكبر في سعر الفائدة. في الدخل سوف تؤدي  إلى زيادة أكبر منها في الواردات و بالتالي فإن ذلك سوق يح
. و بالعكس إذا (69-6)في الشكل  (′𝐵𝑃)يصبح أشد انحدارا و يأخذ وضع منحنى  (BP)هذه الحالة فإن منحنى 

يصبح أقل انحدارا و يأخذ وضع منحنى  (BP)انخفضت مرونة الطلب على الواردات بالنسبة للدخل فإن منحنى 
(𝐵𝑃˶)  3  شكل البياني التالي: كما هو موضح في ال 

  BP: ميل منحنى (13-1)الشكل 

 
 733أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، " النظرية الاقتصادية الكلية "، مرجع سبق ذكره، ص المصدر: 

من ناحية أخرى، فإن زيادة حساسية رأس المال الأجنبي للتغيرات في سعر الفائدة المحلي تؤدي إلى زيادة مرونة منحنى 
(BP)  أي يصبح أقل انحدارا كما هو الحال في المنحنى𝐵𝑃˶   في هذه الحالة فإنه يكفي زيادة سعر الفائدة بقدر .

( حتى يتم استعادة التوازن في ميزان المدفوعات من خلال تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.   𝑟1إلى    ∗𝑟ضئيل  ) من 
جنبي للتغيرات في سعر الفائدة المحلي كلما زاد انحدار منحنى والعكس صحيح، أي كلما انخفضت حساسية رأس المال الأ

(BP)  كما هو الحال في المنحنى𝐵𝑃′    حيث يحتاج استعادة التوازن في ميزان المدفوعات زيادة كبيرة في سعر الفائدة
 .4(   𝑟2إلى   ∗𝑟)من 

                                                           
 739 أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، " النظرية الاقتصادية الكلية "، مرجع سبق ذكره، ص -1

 763-769 تومي صاح، " مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي "، مرجع سبق ذكره، ص -2 

 733-739 أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص -3 

 731-733أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص  -4
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س المال الأجنبي لتغيرات أسعار الفائدة المحلية تجدر الإشارة إلى أنه في الحالات المتطرفة التي تكون فيها حساسية رأ 
، فإن الأصول المالية المحلية Perfect Capital Mobilityتامة أي عندما تكون رؤوس الأموال الدولية تامة الحركة 

تدفقات رؤوس ، و بالتالي فإن تغيرا صغيرا في سعر الفائدة يثير تغيرات كبيرة في 1تصبح بدائل كاملة لمثيلاتها في العالم
 ، أي:2الأموال

                                                                   3        

مما يدل على أن أي عجز في ميزان المدفوعات يتم تعويضه مباشرة من خلال تدفق رأس المال الأجنبي دون الحاجة إلى 
 .4انخفاض سعر الفائدة

𝑟أفقيا عند  (BP)ة، يكون منحنى في هذه الحال = 𝑟𝑓    أي أن سعر الفائدة المحلي يبقى دائما مساويا لسعر (
تناسب الدول المتقدمة  (BP)، مما يعكس مرونة لانهائية. فهذه الوضعية المتطرفة لمنحنى 5الفائدة الخارجي الحقيقي(

 .  6الدوليةاقتصاديا، حيث تتكامل أسواقها المالية بصورة تامة مع الأسواق 

و على العكس تماما عندما تنعدم حساسية رأس المال الأجنبي للتغيرات في أسعار الفائدة المحلية أي عندما تكون 
، فإن الأصول المالية المحلية لا تصلح لأن تكون Perfect Capital Immobilityرؤوس الأموال الدولية عديمة الحركة 
 . 7 حيث تصبح الأسواق المالية المحلية منعزلة تماما عن الأسواق المالية الدوليةبدائل كاملة للأصول المالية في العالم

 في هذه الحالة، فإن رؤوس الأموال الدولية لن تتأثر بتغيرات أسعار الفائدة، أي:

                                                                    8 

 

𝑁𝐾𝐼(𝑟و بالتالي، يصبح الحد:  − 𝑟𝑓) = مع التوازن في الحساب  𝐵𝑃، حيث يتزامن ميزان المدفوعات  0
 الجاري، أي:

 9 

                                                                                                                            
                                                           

 731أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص  -1

 776 تومي صاح، مرجع سبق ذكره، ص -2
3- Errol D’Souza; " Macroeconomics "; op.cit ; p. 308 

 731 أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص -4
5- Errol D’Souza; op.cit ; p. 308  

 731 أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص -6

 731 أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص -7
8- Errol D’Souza; op.cit ; p. 308 
9- Errol D’Souza; op.cit ; p. 308  

∆𝑁𝐾𝐼

∆𝑟
→ ∞ 

∆𝑁𝐾𝐼

∆𝑟
→ 0 

𝐵𝑃 = 𝑁𝑋(𝑌 , 𝑌𝑓 , 𝑄) 
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جه من خلال زيادة سعر الفائدة، فإن العجز في ميزان المدفوعات الناتج عن زيادة الدخل لا يمكن علاو من ثم 
الدول النامية التي  (BP)في هذه الحالة عموديا، حيث تناسب هذه الوضعية المتطرفة لمنحنى  (BP)بالتالي يكون منحنى و 

 .1تعيش أسواقها المالية في عزلة تامة عن الأسواق العالمية

  BP: الحالات المتطرفة لمنحنى (14-1)الشكل 

 
 739أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، " النظرية الاقتصادية الكلية "، مرجع سبق ذكره، ص المصدر: 

، فإن التغيرات في Imperfect Capital Mobility و في حالة ما إذا كانت حركة رؤوس الأموال الدولية غير تامة
فروقات أسعار الفائدة المحلية و الخارجية تؤدي إلى تدفقات محدودة لرؤوس الأموال الدولية. أي عند وجود فرق بين سعر 

𝑟)الفائدة المحلي و سعر الفائدة الخارجي  ≠ 𝑟𝑓)   : فإن ، 

                                                                       2                                                    

  

 على النحو التالي: BPفي هذه الحالة يمكن تمثيل منحنى 

  في ظل الحركة غير التامة لرؤوس الأموال الدولية BP: منحنى (15-1)الشكل 

 
 Errol D' Souza ; ʺ Macroeconomics ʺ ; op.cit ; p. 310 المصدر:

                                                           
 731 أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص -1

2-  Errol D’Souza; " Macroeconomics "; op.cit; p. 308  

0 <
∆𝑁𝐾𝐼

∆𝑟
< ∞ 
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تعكس مستويات الدخل وسعر الفائدة التي تحقق التوازن في ميزان المدفوعات.  BPإن أي نقطة تقع على منحنى  
تدل على وجود عجز في ميزان المدفوعات، السبب في ذلك هو أن ارتفاع  BPبينما أي نقطة تقع على يمين منحنى 

في المقابل فإن أي نقطة تقع و بالتالي يخلق عجز في ميزان المدفوعات، ل سوف يؤدي إلى زيادة الواردات و مستوى الدخ
فاض الواردات تدل على وجود فائض في ميزان المدفوعات حيث أن انخفاض الدخل يؤدي إلى انخ BPعلى يسار منحنى 

 .1و بالتالي يظهر الفائض

 في ظل سعر الصرف الثابت: IS-LM-BPنموذج  -2-2

 IS-LM لتحديد التوازن تكون أكثر تعقيدا من تحليل نموذج IS-LM-BPإن الطريقة المثلى التي يشتغل بها نموذج  
لتحديد مستويي الدخل وسعر الفائدة التوازنيين،   (LM)و  (IS)للاقتصاد المغلق. فالفكرة المعتمدة على تقاطع منحنيي 

كما هو معروف في الاقتصاد المغلق، لم تعد بالشروط الكافية لحدوث التوازن في نموذج الاقتصاد المفتوح. حيث أنه إذا  
يكون هناك فائض في ميزان المدفوعات، و بالتالي سوف يرتفع  (BP)يقع فوق منحنى  (LM)مع  (IS)كان تقاطع 

سوف ينتقل نحو اليمين بحيث يرتفع مستوى الدخل و  (LM)مخزون النقود. إن ارتفاع مخزون النقود يعني أن منحنى 
إلى أن تتقاطع  (LM)يستمر التحرك في . (IS)ينخفض معه سعر الفائدة، و بالتالي يتوسع الاقتصاد عبر منحنى 

في نقطة  (LM)و  (IS)بالعكس إذا تقاطع كل من منحنى و المنحنيات الثلاثة أين ينعدم الفائض في ميزان المدفوعات. 
، فإذا ذلك يعبر عن وجود عجز في ميزان المدفوعات، حيث ينخفض مخزون النقود و يتحرك منحنى BPتقع تحت منحنى 

(LM)  سعر الفائدة المحلي و يتراجع الاقتصاد عبر المنحنى نحو اليسار ليتبعه تدهور في الدخل و ارتفاع في(IS)  إلى أن
، وبالتالي، في 2في نقطة توازن جديدة تعبر عن اختفاء ذلك العجز (ʹLM)و  (IS)، (BP)تتقاطع المنحنيات الثلاثة 

 . 3 (LM)ظل نظام أسعار الصرف الثابتة يتم تحقيق توازن ميزان المدفوعات من خلال انتقال منحنى 

 السياسة المالية في ظل الحركة التامة لتنقل رؤوس الأموال: -2-2-1

𝑟أفقيا عند المستوى  BPفي ظل الحركة التامة لتنقل رؤوس الأموال يكون منحنى  = 𝑟𝑓   حيث يؤدي التوسع المالي ،
الفائدة و مستوى نحو اليمين نتيجة لارتفاع الطلب الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع كل من سعر  (IS)إلى انتقال منحنى 

، 5. ارتفاع أسعار الفائدة يشجع على تدفق رؤوس الأموال من الخارج و بالتالي يظهر فائض في ميزان المدفوعات4الدخل
و للمحافظة على سعر الصرف عند مستواه الثابت، يقوم البنك المركزي ببيع العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية، وبالتالي 

، و التي تساهم بذلك في زيادة عرض النقود، حيث يتحرك منحنى 6نقد الأجنبي لدى البنك المركزيتتراكم احتياطات ال

                                                           
 739 أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، " النظرية الاقتصادية الكلية "، مرجع سبق ذكره، ص -1

 779-777 مرجع سبق ذكره، صتومي صاح، " مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي "،  -2
3- Thomas R. Michl; " Macroeconomic Theory : A Short Course  "; op.cit; p. 193    
4- Agnès Bénassy-Quéré, Benoît Coeuré, Pierre Jacquet, Jean Pisani-Ferry ; " Economic Policy : Theory and 

Practice "; Oxford University Press; New York; 2010; p. 186   
5- Robert M. Dunn, John H. Mutti; " International Economics  "; 5th edition ; Routledge ;London and New York ; 

2005 ; p. 464 
6- Agnès Bénassy-Quéré et al. ; op.cit ; p. 186  
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(LM) و يتم 1في هذه الحالة نحو اليمين، مما ينتج عنه ارتفاع في مستوى الدخل مرة أخرى، و انخفاض سعر الفائدة .
ليجعل سعر الفائدة يعود من جديد إلى مستواه التوصل إلى حالة التوازن عندما يكون عرض النقود قد ارتفع بشكل كاف 

𝑟الأصلي  = 𝑟𝑓  و منه يتضح في هذه الحالة أن عرض النقود قد أصبح متغيرا داخليا و ليس خارجيا لأن سعر الفائدة ،
 .2أصبح مثبتا بفعالية

الأموال كاملة الفعالية،  و بالتالي، تكون السياسة المالية في ظل نظام سعر الصرف الثابت و الحركة التامة لتنقل رؤوس
 . 3حيث يكون للتوسع المالي في هذه الحالة أثر المضاعف الكامل مع عدم وجود أي أثر لمزاحمة الاستثمار الخاص

 : فعالية السياسة المالية في ظل سعر الصرف الثابت و الحركة التامة لتنقل رؤوس الأموال(16-1) الشكل

 
 Robert M. Dunn, John H. Mutti ; ʺ International Economics ʺ ; op.cit ; p. 465المصدر: 

 السياسة المالية في ظل الحركة غير التامة لتنقل رؤوس الأموال: -2-2-2

في ظل الحركة غير التامة لتنقل رؤوس الأموال، قد لا يعود سعر الفائدة المحلي بعد تعرضه لصدمة مثل التوسع أو 
نهاية المطاف، كما أنه في هذه الحالة، قد لا يكون المستوى الأصلي لسعر الفائدة الانكماش المالي إلى مستواه الأصلي في 

 .4المحلي مساويا لسعر الفائدة الأجنبي

آثار التوسع المالي على مستوى الدخل وميزان المدفوعات في ظل نظام سعر الصرف الثابت  (69-6)يوضح الشكل 
من هذا الشكل، يكون الاقتصاد  (b)و  (a)، حيث أنه في كلا الجزأين والحركة غير التامة لتنقل رؤوس الأموال الدولية

                                                           
1- Robert M. Dunn, John H. Mutti; op.cit; p. 464 

 779 صاح، مرجع سبق ذكره، صتومي  -2
3- Brian Snowdon, Howard R. Vane; " Modern Macroeconomics : Its Origins, Development and Current State  "; 

op.cit; p. 130 
4- Peijie Wang; " The Economics of Foreign Exchange and Global Finance "; op.cit; p. 150 
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إن إتباع سياسة .  BPو IS  ،LMالتي يتحقق عندها تقاطع المنحنيات الثلاثة   (𝐸)مبدئيا في حالة توازن عند النقطة 
و بالتالي ارتفاع سعر الفائدة المحلي )تحسن   ′𝐼𝑆إلى   𝐼𝑆نحو اليمين من  (IS)مالية توسعية يؤدي إلى انتقال منحنى 

)تدهور الحساب الجاري(، ويمكن   𝑌1إلى   𝑌0حساب رأس المال( و ارتفاع مستوى الدخل في الأجل القصير من 
، أن الحصيلة الصافية للتوسع المالي على وضعية ميزان (69-6)من الشكل  (b)و  (a) ملاحظة من خلال الجزأين

 . BP 1و  LMالمدفوعات تعتمد أساسا على ميل المنحنيين 

نظرا لأن تدفق رؤوس الأموال  BPأشد انحدارا من منحنى  (LM)يكون منحنى  (69-6) من الشكل (a)في الجزء 
، حيث تكون حركة انتقال رؤوس الأموال 2الطلب على النقوديكون أكثر استجابة للتغيرات في سعر الفائدة بالمقارنة مع 

 .3في هذه الحالة قوية و لكنها ليست بحركة تامة

، مما يدل على تحقيق  𝐵𝑃  4التي تقع فوق منحنى    𝐸1عند النقطة   𝐿𝑀و    ′𝐼𝑆ففي هذا الجزء يتقاطع المنحنيين 
𝐵𝑃)فائض في ميزان المدفوعات  > ، و نظرا لعدم إمكانية تعقيم 5قات هائلة لرؤوس الأموالنتيجة لظهور تدف  (0

الفائض في الأجل الطويل، تقوم السلطات النقدية بزيادة عرض النقود بهدف الحفاظ على ثبات سعر الصرف إلى أن 
𝐵𝑃)ينخفض سعر الفائدة و يعود مرة أخرى إلى المستوى الذي يوافق توازن ميزان المدفوعات أي  = 0)  . 

، فزيادة عرض النقود 6التوسع النقدي المستمال )المحث( يضغط على التوسع المالي الأصلي و يجعله أكثر فعاليةإن هذا 
مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الدخل التوازني مرة أخرى    ′𝐿𝑀إلى    𝐿𝑀نحو اليمين من  (LM)تؤدي إلى انتقال منحنى 

𝐵𝑃)أين يكون    𝐸2عند النقطة ، حيث يتحقق التوازن في المدى الطويل   𝑌2إلى  = كما يكون كل من سوق     (0
، و يمكن ملاحظة أن السياسة المالية في هذه الحالة تكون عالية الفعالية 7السلع و الخدمات و سوق النقد في حالة توازن

 .8في رفع مستوى الدخل التوازني

، حيث يكون تدفق رؤوس LMأشد انحدارا من منحنى  BPيكون منحنى  (69-6)من الشكل  (b)بينما في الجزء 
الأموال أقل استجابة للتغيرات في سعر الفائدة مقارنة بالطلب على النقود، و بالتالي تكون حركة انتقال رؤوس الأموال في 

ى يمين منحنى التي تقع أسفل و عل  𝐸1عند النقطة  𝐿𝑀و    ′𝐼𝑆، ففي هذا الجزء يتقاطع المنحنيين 9هذه الحالة ضعيفة
𝐵𝑃 10  أي في المنطقة التي يكون فيها ،(𝐵𝑃 < ، حيث أن ارتفاع سعر الفائدة نتيجة للتوسع المالي قد أدى إلى  (0

تدفقات محدودة لرؤوس الأموال و التي ساهمت في خلق فائض في حساب رأس المال، و لكن هذا الفائض يعتبر غير كافي 

                                                           
1- Brian Snowdon, Howard R. Vane; " Modern Macroeconomics : Its Origins, Development and Current State  "; 

op.cit; p. 126-127  
2- Brian Snowdon, Howard R. Vane; op.cit; p. 127 
3- Robert M. Dunn, John H. Mutti; " International Economics  "; op.cit; p. 465  
4- Brian Snowdon, Howard R. Vane; op.cit; p. 127 
5- Theo S. Eicher, John H. Mutti, Michelle H. Turnovsky; "International Economics "; op.cit; p. 536 

 773 تومي صاح، " مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي "، مرجع سبق ذكره، ص -6
7- Brian Snowdon, Howard R. Vane; op.cit; p. 129 
8- Robert M. Dunn, John H. Mutti; " International Economics  "; op.cit; p. 465  
9- Robert M. Dunn, John H. Mutti; op.cit; p. 465  
10- Brian Snowdon, Howard R. Vane; op.cit; p. 127 
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ج عن زيادة مستوى الدخل الحقيقي، مما أدى إلى ظهور عجز في ميزان المدفوعات لتمويل العجز في الحساب الجاري النات
(𝐵𝑃 < 0) 1 . 

إذا كان البنك المركزي مستعدا لتمويل نتيجة العجز في   𝑌1في هذه الحالة، يمكن المحافظة على الدخل عند المستوى 
، أما في الأجل الطويل، و في ظل غياب التعقيم تنخفض 2ميزان المدفوعات و تعقيم أثره على عرض النقود المحلي

إلى  (LM)احتياطات البنك المركزي من العملة الأجنبية و بالتالي ينخفض عرض النقود مما يؤدي إلى انتقال منحنى 
 .3(69-6)من الشكل  (b)كما هو موضح في الجزء     ′𝐿𝑀إلى  𝐿𝑀اليسار من 

بالتالي المزيد من تدفقات رؤوس الأموال و انخفاض عرض النقود يرفع من سعر الفائدة إلى مستوى أعلى مما يؤدي إلى 
و لكنه   𝑌2إلى   𝑌1يستمر تحسن حساب رأس المال في حين أن مستوى الدخل التوازني في الأجل الطويل ينخفض من 

نخفض العجز التجاري و بالتالي يتحسن الحساب الجاري، مما يحقق ، حيث ي  𝑌0يعتبر أعلى من ذلك السائد في البداية 
ون الأسواق الثلاثة "سوق السلع ، حيث تك 𝐸2أثرا إيجابيا على ميزان المدفوعات، و للوصول إلى نقطة التوازن الجديدة 

لمحلي إلى جذب الخدمات، سوق النقد و سوق الصرف الأجنبي" في حالة توازن يجب أن يؤدي ارتفاع سعر الفائدة او 
تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال كافية لإلغاء الزيادة في الواردات )أي تمويل العجز في الحساب الجاري(، بحيث يبقى 

(𝐵𝑃 = 0) 4 . 

 .5وبالتالي، تكون السياسة المالية في هذه الحالة قليلة الفعالية في رفع مستوى الناتج أو الدخل الحقيقي

  السياسة المالية في ظل سعر الصرف الثابت و الحركة غير التامة لتنقل رؤوس الأموال: فعالية (17-1)الشكل 

  :(a)الجزء 

 
 

                                                           
1- Theo S. Eicher, John H. Mutti, Michelle H. Turnovsky; "International Economics "; op.cit; p. 534 

 773 تومي صاح، مرجع سبق ذكره، ص -2
3- Theo S. Eicher, John H. Mutti, Michelle H. Turnovsky; op.cit; p. 535  
4- Theo S. Eicher, John H. Mutti, Michelle H. Turnovsky; op.cit; p. 536 
5- Robert M. Dunn, John H. Mutti; " International Economics  "; op.cit; p. 466 
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 :(b)الجزء 

 
 Robert M. Dunn, John H. Mutti ; ʺ International Economics ʺ ; op.cit ; p. 465-466المصدر: 

المالية عالية الفعالية كلما كانت درجة استجابة حركة و بصفة عامة، في ظل نظام سعر الصرف الثابت تكون السياسة 
 رؤوس الأموال لفروقات أسعار الفائدة بين الدول كبيرة.

 في ظل سعر الصرف المرن: IS-LM-BPنموذج  -2-3

يتضح مما سبق أن ثبات أسعار الصرف يجعل موقف العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات يؤثر مباشرة في العرض 
ذلك من خلال انخفاض عرض النقود في حالة العجز و زيادته في حالة الفائض، الأمر الذي يجعل النقدي المحلي و 

السياسة النقدية غير مستقلة عن موقف ميزان المدفوعات في الأجل الطويل. و لكن في ظل مرونة أسعار الصرف فإنه من 
ستوى التوازني لسعر الصرف بدلا من العرض المتوقع أن ينعكس العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات مباشرة في الم

النقدي حيث يميل سعر الصرف إلى الارتفاع في حالة العجز في ميزان المدفوعات الذي يعكس في الحقيقة وجود فائض 
طلب على العملات الأجنبية، و من المفترض أن يستمر الارتفاع في سعر الصرف حتى يتم استعادة التوازن في ميزان 

و من ناحية أخرى، فإن ظهور فائض في ميزان المدفوعات من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف المدفوعات. 
التوازني حيث يعكس ذلك وجود فائض عرض من العملات الأجنبية، و يفترض أيضا أن يستمر الانخفاض في سعر 

 .1الصرف حتى يتم استعادة التوازن في ميزان المدفوعات
 ل الحركة التامة لتنقل رؤوس الأموال:السياسة المالية في ظ -2-3-1

أفقيا تكون السياسة المالية عديمة الفعالية في التأثير  BPفي ظل الحركة التامة لتنقل رؤوس الأموال أين يكون منحنى 
، حيث يؤدي التوسع المالي إلى انتقال (69-6)، كما هو موضح في الشكل 2على مستوى الناتج الحقيقي و العمالة

 BPالتي تقع فوق منحنى   ′𝐸، مما ينتج عنه توازن مؤقت عند النقطة   ′𝐼𝑆إلى   𝐼𝑆إلى اليمين من  (IS)منحنى 

                                                           
 799-797 أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، " النظرية الاقتصادية الكلية "، مرجع سبق ذكره، ص -1

2- Brian Snowdon, Howard R. Vane; " Modern Macroeconomics : Its Origins, Development and Current State  "; 

op.cit; p. 132  
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. ارتفاع أسعار الفائدة المحلية يجذب تدفقات  1وبالتالي يرتفع كل من مستوى الدخل و سعر الفائدة في الأجل القصير
، و في ظل مرونة أسعار الصرف فإن هذا الفائض 2دفوعاتكبيرة لرؤوس الأموال مما يؤدي إلى ظهور فائض في ميزان الم

في ميزان المدفوعات لن يغير العرض النقدي المحلي و إنما سوف يتسبب في انخفاض سعر الصرف الاسمي أي تحسن قيمة 
ة ، يؤدي هذا التحسن في قيمة العملة إلى تدهور الحساب الجاري نتيجة لانخفاض الصادرات و زياد3العملة المحلية

بالتالي ، و 4و عودته إلى اليسار معبرا عن انخفاض الطلب على المنتجات المحلية (IS)الواردات مما يؤدي إلى انتقال منحنى 
، ففي هذه الحالة، لا يكون للسياسة المالية التوسعية أي أثر على  𝐸  5يعود التوازن إلى وضعيته الأصلية عند النقطة 

مستوى الدخل نظرا لوجود مزاحمة تامة، فالطلب العام هنا لا يزاحم الاستثمار الخاص المحلي، و إنما يزاحم صافي الطلب 
 . 6الخارجي على صادرات البلد

  مرن و الحركة التامة لتنقل رؤوس الأموال: فعالية السياسة المالية في ظل سعر الصرف ال(18-1)الشكل 

 
 Robert M. Dunn, John H. Mutti ; ʺ International Economics ʺ ; op.cit ; p. 487المصدر: 

 السياسة المالية في ظل الحركة غير التامة لتنقل رؤوس الأموال: -2-3-2

العمالة على ة في التأثير على كل من الناتج و الماليفي ظل الحركة غير التامة لتنقل رؤوس الأموال، تعتمد فعالية السياسة 
 .(63-6)من الشكل  (b)و  (a)، كما هو موضح في الجزأين  7(BP)و  (LM)ميل المنحنيين 

معبرا عن وجود حركة قوية  (BP)أشد انحدارا من منحنى  (LM)من الشكل أين يكون منحنى  (a)ففي الجزء 
،    ISحيث تتقاطع المنحنيات الثلاثة    𝐸لانتقال رؤوس الأموال، يكون الاقتصاد مبدئيا في حالة توازن عند النقطة 

                                                           
1- Robert M. Dunn, John H. Mutti; " International Economics  "; op.cit; p. 487 
2- Agnès Bénassy-Quéré et al. ; "Economic Policy : Theory and Practice "; op.cit; p. 185 

 799 أحمد رمضان نعمة الله و آخرون، " النظرية الاقتصادية الكلية "، مرجع سبق ذكره، ص -3
4- Robert M. Dunn, John H. Mutti; op.cit; p. 487 
5- Brian Snowdon, Howard R. Vane; op.cit; p. 132  
6- Agnès Bénassy-Quéré et al. ; op.cit ; p. 185  
7- Brian Snowdon, Howard R. Vane; op.cit; p. 130 
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LM  وBP 1  ،قامت الحكومة بإتباع سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي حيث أن عملية تمويل  فإذا
، فإن ذلك سوف يؤدي إلى 2يبقى ثابتا( (LM)هذا الإنفاق تتم بطريقة لا تؤثر على العرض النقدي )أي أن منحنى 

التي تقع فوق   𝐸1عند النقطة   𝐿𝑀و    ′𝐼𝑆حيث يتقاطع المنحنيين   ′𝐼𝑆إلى   𝐼𝑆نحو اليمين من  (IS)انتقال منحنى 
مما يدل على ظهور فائض في ميزان المدفوعات نظرا لوجود تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال الدولية تجذبها   𝐵𝑃منحنى 

القيمة الخارجية للعملة ، و بالتالي يظهر فائض في عرض العملات الأجنبية يؤدي إلى تحسن 3أسعار الفائدة المرتفعة
نحو اليسار، حيث تظهر حالة   𝐵𝑃و   ′𝐼𝑆الوطنية أي انخفاض سعر الصرف الاسمي، مما يتسبب في انتقال المنحنيين 

 .  ′𝐵𝑃و   ˶𝐿𝑀   ،𝐼𝑆التي يتقاطع عندها كل من    𝐸2توازن جديدة عند النقطة 

قليلة الفعالية في التأثير على الإنتاج و العمالة ذلك لأن انخفاض سعر و بالتالي تكون السياسة المالية في هذه الحالة 
 4الصرف يحد من آثار التوسع المالي على الطلب الكلي.

و الذي يمثل حالة حركة ضعيفة لانتقال رؤوس الأموال حيث يكون منحنى  (63-6)من الشكل  (b)أما الجزء 
(BP)  أشد انحدارا من منحنى(LM)كذلك مبدئيا في حالة توازن عند النقطة   ، يكون الاقتصاد𝐸   حيث تتقاطع

حيث   ′𝐼𝑆إلى   𝐼𝑆نحو اليمين من  (IS)يؤدي التوسع المالي إلى انتقال منحنى .  BPو  IS  ،LMالمنحنيات الثلاثة 
، 5( 𝐵𝑃التي تقع تحت منحنى   𝐸1يتقاطعان عند النقطة   𝐿𝑀و   ′𝐼𝑆يظهر عجز في ميزان المدفوعات )فالمنحنيين 

نظرا لوجود تدفقات محدودة لرؤوس الأموال غير كافية لتمويل العجز في الحساب الجاري الناجم عن الزيادة الكبيرة في 
، و بالتالي يظهر فائض في الطلب على العملات الأجنبية يؤدي إلى ارتفاع سعر 6الواردات مع زيادة مستوى الدخل

نحو اليمين حيث   𝐵𝑃و   ′𝐼𝑆دهور القيمة الخارجية للعملة الوطنية، مما يتسبب في انتقال المنحنيين الصرف الاسمي أي ت
،   ˶𝐼𝑆التي تتقاطع عندها المنحنيات الثلاثة   𝐸2عند النقطة  (LM)يتم التوصل إلى توازن جديد على طول منحنى 

𝐿𝑀   و𝐵𝑃′   مما يساهم في رفع مستوى الدخل إلى𝑌2   كما هو موضح في الجزء ،(b)  ففي (63-6)من الشكل .
هذه الحالة تصبح السياسة المالية كبيرة الفعالية في تحقيق مستوى أعلى من الإنتاج و العمالة نظرا لأن ارتفاع سعر الصرف 

 .7يحفز آثار التوسع المالي المحلي على الطلب الكلي

 

 

 

                                                           
1- Brian Snowdon, Howard R. Vane; op.cit; p. 132 

 799 نعمة الله و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص أحمد رمضان -2
3- Robert M. Dunn, John H. Mutti; op.cit; p. 487  
4- Brian Snowdon, Howard R. Vane; op.cit; p. 132  
5- Brian Snowdon, Howard R. Vane; op.cit; p. 130 
6- Robert M. Dunn, John H. Mutti; op.cit; p. 488  
7- Brian Snowdon, Howard R. Vane; op.cit; p. 132 
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  ظل سعر الصرف المرن و الحركة غير التامة لتنقل رؤوس الأموال: فعالية السياسة المالية في (19-1)الشكل 

 :(a)الجزء 

 
 :(b)الجزء 

 
 ,Brian Snowdon, Howard R. Vane ; ʺ Modern Macroeconomics : Its Originsالمصدر: 

Development and Current State ʺ ; op.cit ; p. 131 
 

تكون السياسة المالية كبيرة الفعالية كلما كانت حركة انتقال رؤوس و بصفة عامة، في ظل نظام سعر الصرف المرن 
 الأموال الدولية ضعيفة.
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 يمكن تلخيص النتائج المتعلقة بفعالية السياسة المالية في ظل أسعار الصرف الثابتة و المرنة في الجدول التالي: 

في ظل أنظمة سعر  المحلي الإجمالي و العمالة: فعالية السياسة المالية في التأثير على الناتج (2-1)الجدول 
  الصرف المختلفة

منحنى )حركة قوية لانتقال رؤوس الأموال  
LM أشد انحدارا من منحنى BP) 

منحنى )حركة ضعيفة لانتقال رؤوس الأموال 
BP  أشد انحدارا من منحنىLM) 

 مالية ضعيفة )قليلة الفعالية(سياسة  سياسة مالية قوية )كبيرة الفعالية( نظام سعر الصرف الثابت

 سياسة مالية قوية )كبيرة الفعالية( سياسة مالية ضعيفة )قليلة الفعالية( نظام سعر الصرف المرن

  Robert M. Dunn , John H. Mutti ; ʺ International Economics ʺ ; op.cit ; p. 489: المصدر
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 :خلاصة الفصل الأول
المالية أداة أساسية لا غنى عنها للمالية العامة الحديثة ، فهي في الواقع عبارة عن مجموعة من التدابير تمثل السياسة 

الاقتصادية للحكومة فيما يتعلق بالإنفاق العام، الإيرادات العامة و الدين أو الاقتراض العام، كما تحدد كذلك أثر 
أثير على مستوى الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في استخدام الموارد على مستوى الطلب الكلي من خلال الت

الاقتصاد، إضافة إلى ذلك، فهي تشير أيضا إلى التدابير الخاصة بالسيطرة على التقلبات الاقتصادية التي تشكل عقبة في 
 طريق التنمية الاقتصادية.

إلى أن الضرائب، الإنفاق الحكومي و الدين العام هي عبارة عن أدوات فعالة للسياسة العامة  Keynesو لقد أشار 
قادرة على تحديد مستوى الناتج و العمالة، و بتطبيق هذه الأدوات المالية تسعى السياسة المالية إلى تحقيق أهداف معينة 

 تتمثل في:
 مستوى القطاع الخاص و  فيض الضرائب مما يسمح برفع إنفاق، و ذلك بزيادة الإنفاق العام و تخالعمالة الكاملة

 الطلب الكلي الذي يؤدي بدوره إلى رفع مستوى الإنتاج و العمالة.
 الذي يسعى إلى الحد من التقلبات في النشاط الاقتصادي و ذلك بإتباع سياسة مالية الاستقرار الاقتصادي ،

، التي تضيف إلى الطلب الكلي خلال فترات "a counter – cyclical fiscal policy"لمواجهة التقلبات الدورية 
الركود من خلال رفع الإنفاق الحكومي و تخفيض الضرائب ، و في المقابل تسحب الطلب خلال فترات الرواج من خلال 

 تخفيض الإنفاق الحكومي و رفع الضرائب .
 ارنة بالدول المتقدمة نظرا لكون السياسة ، و الذي عرف أهمية متزايدة في الدول النامية مقالنمو الاقتصادي

النقدية بمفردها للدول النامية عاجزة عن تحقيق نتائج جيدة نتيجة لضعف الأسواق النقدية و أسواق رأس المال، و بالتالي 
يتم استخدام السياسة المالية كأداة مساعدة للسياسة النقدية من أجل رفع معدل تكوين رأس المال             

"Capital Formation"  .الذي يشكل العامل الحاسم الوحيد لزيادة الإنتاج و العمالة في هذه الدول 
  فهي تعتبر أداة فعالة للحد من العدالة الاجتماعيةإضافة إلى ذلك، تسعى السياسة المالية إلى تحقيق هدف ،

لإنفاق الذي تستفيد منه طبقات الدخل التفاوت في توزيع الدخل و الثروة عن طريق إحداث تغييرات في أنواع و نسب ا
 المختلفة، و كذا في الضرائب التي تجبى من الأفراد في مختلف شرائح الدخل.

فالدولة تستخدم عادة سياستها المالية للتأثير على مستوى الدخل و سعر الفائدة لغرض إحداث آثار مرغوبة أو تجنب 
إلا أن التفاعل بين التغيرات في سوق السلع والخدمات و سوق النقد آثار غير مرغوبة على مستوى النشاط الاقتصادي، 

 قد يضع قيدا على فعالية السياسة المالية في التأثير على مستوى النشاط الاقتصادي.

ففي ظل الاقتصاد المغلق، تنعدم فعالية السياسة المالية في ظروف الرواج الشديد و العمالة الكاملة حيث يكون أثر 
نفاق الحكومي للاستثمار الخاص كاملا، بينما تكون كاملة الفعالية في ظروف الكساد الشديد حيث يكون أثر مزاحمة الإ

المزاحمة معدوما. أما في ظل الاقتصاد المفتوح مع ثبات الأجور و الأسعار، تتوقف فعالية السياسة المالية على نظام سعر 
يث تكون السياسة المالية في إطار نظام سعر الصرف الثابت عالية الصرف السائد و درجة حركة انتقال رؤوس الأموال، ح
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الفعالية كلما كانت درجة استجابة حركة رؤوس الأموال لفروقات أسعار الفائدة بين الدول كبيرة، في حين أنه في إطار 
 موال الدولية ضعيفة.نظام سعر الصرف المرن، تكون السياسة المالية كبيرة الفعالية كلما كانت حركة انتقال رؤوس الأ

و نظرا لأهمية الدور الذي أصبحت تلعبه السياسة المالية في التأثير على النمو الاقتصادي خاصة مع التطورات التي 
شهدتها نظرية النمو، فإن دراسة و تحليل العلاقة بين السياسة المالية و النمو الاقتصادي تتطلب التعرف بشكل دقيق 

 الموالي. ت والنماذج الأساسية الخاصة بالنمو الاقتصادي، وهذا ما سيتناوله الفصل الثانيومفصل على مختلف النظريا
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 :تمهيد

 ددو  ييادة متتررة ، تجلى فيكبيرانموا اقتصاديا   ،العقود الأخيرة من القرن الماضي شهدت معظم دول العالم خلال
إنما كذلك ليس فقط على المتتوى الكلي، و  ،جمالي الحقيقي، الإنتاج و الاستهلاك من التلع و الخدماتفي الدخل الإ

 على المتتوى الفردي.
تة ملادظات انطلاقا من مراقبته لعرلية النرو الاقتصادي في الدول الغربية س ،Nicholas Kaldor (3691) ددد

نصيب الفرد من الناتج ينرو  أولا، :و هيأنها تشير إلى خصائص النرو الاقتصادي و التي يعتقد  ،تمثل الحقائق المجردة
. لعائد على رأس المال ثابت تقريبامعدل ا ثالثا،. الزمنرأس المال المادي الفردي ينرو عبر ثانيا، عبر الزمن بصفة متتررة. 

رأس المال المادي في الدخل القومي ثابتة دصص العرل و  خامسا، .المادي إلى الناتج ثابتة تقريبا نتبة رأس المال رابعا،
  .الدولج الفردي يختلف بشكل كبير بين تمعدل نمو النا سادسا،. تقريبا

 Thomasو، Adam Smith (3779)،David Ricardo  (3137)، أمثال سيكإن الاقتصاديين الكلا

Malthus  (3761)،  و العديد من الاقتصاديين بعدهمFrank Ramsey (3691) ،Allyn Young  (3691) ،
Frank Knight (3611) ، وJoseph Schumpeter (3611) ، الأساسية التي تظهر الآن العناصر قدموا الأفكار و

دمج التحليل  Domar (3619)و  Harrod (3616)ثم فيرا بعد داول ظريات الحديثة للنرو الاقتصادي. في الن
 نتاج مع نتب إدلال ضعيفة بين المدخلاتلإدوال ا باستخدام ا، ديث قاملكينزي مع عناصر للنرو الاقتصاديا

. أما المتاهمات  الأكثر أهمية في مجال النرو الاقتصادي هي تلك بطبيعتهير متتقر لإظهار أن النظام الرأسمالي هو غ
شكل هو ال Solow-Swan، فالجانب الرئيتي لنروذج Swan (3699) و Solow (3699)ـ ــب ةالخاص

بين مرونة الإدلال و  ثبات المردود التلري، تناقص العوائد لعناصر الإنتاج ،النيوكلاسيكي لدالة الإنتاج الذي يفترض 
 ثابت لإنشاء نموذج التواين العام البتيط للاقتصاد.ال الادخار، إضافة إلى قاعدة معدل المدخلات

، بدءا من ت النرو الاقتصادي ايدهارا كبيرا، شهدت أبحا  و دراساالثرانينات من القرن العشرين و بعد منتصف
لص من قيود النروذج الفضل في التخ، و لقد كان لهذه المتاهمات Lucas (3611)و  Romer (3619)عرل 

لهذا ، غياب التقدم التقني الخارجي، و ، أيالنروذجضرن  يحدد ديث أصبح معدل النرو الطويل الأجل النيوكلاسيكي،
 .ق عليها اسم نماذج النرو الداخلييطل

و ذلك من خلال  ،لأساسية الخاصة بالنرو الاقتصاديسيتم التطرق إلى المفاهيم و النظريات ا و في هذا الفصل،
 : المبادث التالية

 مفاهيم أساسية دول النرو الاقتصادي  :المبحث الأول
 نظرية النرو الكلاسيكية  :المبحث الثاني
 نظرية النرو النيوكلاسيكية :المبحث الثالث
 نماذج النرو الداخلي  :المبحث الرابع
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 : مفاهيم أساسية حول النمو الاقتصادي المبحث الأول
كاف لمعدل نموها   أنحاء العالم سواءا كانت متقدمة أو متخلفة على الحفاظ على متتوىكل دولة في جميع تحرص  
ة من ، إضافة إلى ضران الاستفادة الكاملغب في القضاء على التخلف و الفقر، فالاقتصاديات المتخلفة تر التنوي

، في دين أن الدول المتقدمة تبدو أكثر نمو مرتفعةدف إلى تحقيق معدلات ته، و لهذا فهي مواردها الطبيعية و البشرية
، لذلك لمتتوى المعيشي لأفراد مجترعاتهارتفاع ايات عالية من الاستخدام، فضلا عن ادرصا على الحفاظ على متتو 

 .ينبغي عليها أن تتترر في النرو بمعدل مُرض
دل : معأهداف التياسة الاقتصادية ق معظمرجة تحقيعلى الصعيد الاقتصادي، يعتبر معدل النرو مؤشرا على د 

، توسيع دة القدرة على خلق فرص عرل مربحة، ييادة في الثروة المادية و رفاهية المجترع، الزياالزيادة في رأس المال و العرل
 ن العالم. ، درجة القوة الاقتصادية للبلد مقارنة ببقية بلداد اللايمة لتطوير الخدمات العامةالقاعدة الضريبية لتعبئة الموار 

 :مفهوم النمو الاقتصادي -1
 .دمات في اقتصاد ما مع مرور الزمنالخادة في إجمالي الناتج من التلع و دالة ددو  يييظهر النرو الاقتصادي في 

، ديث يعتقد بعض الاقتصاديين أن ، في التنوات الأخيرة، قد تحولت وجهات النظر دول مفهوم النرو الاقتصاديلكنو 
، و الذي يقاس بمتوسط نصيب نييحد  فقط عندما تكون هناك ييادة في نصيب الفرد من الناتج الوطالنرو الاقتصادي 

 ."GDP Per Capita" الفرد من إجمالي الناتج المحلي

  دتبFrançois Perroux (3696) يمثل النرو الاقتصادي الزيادة المتتررة خلال فترة أو عدة فترات ،
 1.: الناتج الإجمالي الصافي بالقيرة الحقيقيةما لة لمؤشر الإنتاج بالحجم لبلدطوي

 لـــ بالنتبة Simon Kuznets (3671) يمكن تعريف النرو الاقتصادي لبلد ما على أنه ييادة طويلة الأجل ،
المتنامية على التقدم ، تتتند هذه القدرة وعة بشكل متزايد لتكان هذا البلدفي القدرة على عرض سلع اقتصادية متن

 2.تية و الإيديولوجية التي تتطلبها، التنظيرات المؤستاالتكنولوجي

 و من وجهة نظر Paul A. Samuelson يمثل النرو الاقتصادي توسع أو ييادة الناتج المحلي الإجمالي أو ،
لبلد   (PPF) كانيات الإنتاجو الاقتصادي عندما تنتقل ددود إمالنرني المحترل لبلد ما. بعبارة أخرى، يحد  الناتج الوط

، فهذا الأخير يحدد المعدل الذي بمعدل نمو نصيب الفرد من الناتجما نحو الخارج. يرتبط النرو الاقتصادي ارتباطا قويا 
ب الفرد من الناتج لأن ، ديث تهتم الدول بالدرجة الأولى بالنرو في نصيالمتتويات المعيشية للبلد مرتفعةتكون عنده 
 3الدخل الفردي. متوسط ارتفاعإلى ذلك يؤدي 

                                                           
1- Paul Massé ; "Histoire économique et sociale du monde : de l’origine de l’humanité au XXe siècle" ; Tome 1; 

Editions l’harmattan ; Paris ; 2011 ; P. 357  
2- Simon Kuznets ; " Modern Economic Growth : Findings and Reflections " ; The American Economic Review ; 

Vol. 63 ; N°. 3 ; 1973 ; P. 247  
3- Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; " Economics " ; 19thed . (Special Indian Edition) ; Tata McGraw- 

Hill Education Private limited ; New Delhi ; 2010 ; P. 650 
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  دتبDominick Salvatore تعريف النرو الاقتصادي على أنه العرلية التي بموجبها تحد  ييادة ، يمكن
أو الدخل الحقيقي لبلد ما على مدى فترة طويلة من الزمن من  (GNP)الفرد من الناتج الوطني الإجمالي في نصيب 
 1.ة المتتررة في الإنتاجية الفرديةخلال الزياد

 ـبالنتبة لـ وPeterson فعلي أو ، يعني النرو الاقتصادي ددو  ييادة متتررة في نصيب الفرد من الإنتاج ال
 2، و كذلك ييادة في قدرة الاقتصاد على إنتاج التلع و الخدمات.الحقيقي للتلع و الخدمات

  بما يحقق ييادة في القوميج المحلي أو إجمالي الدخل الاقتصادي ددو  ييادة في إجمالي الناتيقصد بالنرو ،
 .يقيمتوسط نصيب الفرد من الدخل الحق

 : هذا التعريف يمكن استنتاج ما يليمن خلال 

عليه ييادة في دخل ، بل لا بد أن يترتب   ييادة في إجمالي الناتج المحليالنرو الاقتصادي لا يعني فقط ددو  -أ
 3.النرو التكاني  بد أن يفوق معدل، بمعنى أن معدل النرو لاالفرد الحقيقي

، لن بالتاليييادة في نصيب الفرد من الدخل، و أي ، فإنه لن تحد  نرو التكانيإذا كان الناتج ينرو بنفس معدل الف
  .نتاج، على الرغم من ييادة الإلأفراد يكون هناك أي تحتن في المتتوى المعيشي ل

عدد التكان بمعدل أسرع من  لانخفاضو من جهة أخرى، ددو  ييادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل كنتيجة 
، فإنه لن يتحقق أي نمو في البلد على الرغم للاقتصادفي كريات الإنتاج و هذا في دالة التدهور العام  الانخفاضمعدل 
 4.ييادة متوسط نصيب الفرد من الدخلمن 

 :و وفقا لذلك فإن

 معدل النمو السكاني -معدل النمو الاقتصادي = معدل نمو الدخل القومي 

أي لا بد ، بل يتعين أن تكون ييادة دقيقية، فرد ليتت ييادة نقدية فحتبالزيادة التي تتحقق في دخل ال إن -ب
 : و على ذلك فإن ،من استبعاد معدل التضخم

 معدل التضخم –= معدل الزيادة في دخل الفرد النقدي  يالنمو الاقتصادي الحقيقمعدل 

 

 

                                                           
1- Dominick Salvatore ; " Development Economics " ; Schaum’s Outline Series ; McGraw- Hill ; USA ; 1992 ; 

P.4 
2- T. R. Jain ;O. P. Khanna ;Vir Sen ; " Development and Environmental Economics and International Trade ";V. 

K. Publications ; New Delhi ; 2009-10 ; P. 2 
، ص 9009، ، الدار الجامعية، الإسكندرية: دراسات نظرية و تطبيقية "التنرية الاقتصادية ، "العزيز عجرية، إيمان عطية ناصف، علي عبد الوهاب نجامحرد عبد  -3

71 
4- D. N. Dwivedi ; "  Macroeconomics : Theory and policy " ;  3rd Edition; op.cit ; P. 383 
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ديث أن أي ييادة  ،1و ليتت ييادة مؤقتةفي الدخل لا بد أن تكون على المدى الطويل التي تتحقق إن الزيادة  -ج
ن أي لا بد م، 2، لا تعني النرو الاقتصاديانخفاض مماثل في الفترة المقبلة قصيرة الأجل في الإنتاج خلال فترة معينة يتبعها

، العرضية أو يمكن ملادظة أن الزيادة الموسمية، و 3عرضية استبعاد ما يعرف بالنرو العابر، الذي يحد   نتيجة لعوامل
 4الدورية في الناتج لا تحقق شروط النرو الاقتصادي المتتدام.

ييادة متتررة في  التي من خلالها تكون هناك يمكن القول أن النرو الاقتصادي يشير إلى تلك العرلية، عامةو بصفة 
ردي على إجمالي الناتج الوطني الحقيقي أو متوسط الدخل الفمن ، نصيب الفرد الفرد من إنتاج التلع و الخدمات نصيب

 : مدى فترة طويلة من الزمن، أي أن النرو الاقتصادي يعني

 تحقيق ييادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل. 

 ادة دقيقية و ليتت نقديةأن تكون الزي.  

 ن تكون الزيادة على المدى البعيدأ. 

  مفهوم التنمية الاقتصادية: -2

، هاوجبلى تلك العرلية التي بمإالتنرية الاقتصادية هي مفهوم أوسع بكثير من مفهوم النرو الاقتصادي، فهي تشير 
في توييع الدخل، الفقر، الأمية الحد من التفاوت  ، يتمة في متوسط الدخل الفردي الحقيقيوإلى جانب ددو  يياد

أي أن التنرية الاقتصادية تشرل النرو  في الرفاهية الاقتصادية للرجترع. ، يكون هناك تحتنو بعبارة أخرى ،المرضو 
 الاقتصادي بالإضافة إلى الرفاهية الاقتصادية.

 ، ثم من وجهة النظر الحديثة.ة النظر التقليديةيف التنرية الاقتصادية من وجهتين: من وجهسيتم تعر  و فيرا يلي،

 مفهوم التنمية الاقتصادية حسب وجهة النظر التقليدية:  -2-1

من ديث الزيادة في الدخل القومي أو متوسط الدخل  الاقتصادية، يتم تعريف التنرية لتقليديةلوجهة النظر اوفقا 
 5الفردي.

 

 

                                                           
  79 -71، ص "، مرجع سابق دراسات نظرية و تطبيقية :" التنرية الاقتصادية ،إيمان عطية ناصف، علي عبد الوهاب نجا ،محرد عبد العزيز عجرية -1

2- D. N. Dwivedi ; "  Macroeconomics : Theory and policy " ; 3rd Edition ;op.cit ; P. 383 

 
 79هاب نجا، مرجع سبق ذكره، ص ، علي عبد الو إيمان عطية ناصف ،محرد عبد العزيز عجرية -3

4- D. N. Dwivedi ; op.cit ; P.383 

 
5- T. R. Jain , Anil Malhotra ; " Development Economics " ; V. K. Publications ; New Delhi ; 2009-10 ; p. 6 
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 :الدخل القوميمتعلقة بالزيادة في الالتعاريف  -2-1-1

  دتبG. Meier  وR. Baldwin (3697) ، التنرية الاقتصادية هي عرلية يتم بموجبها ييادة الدخل
 1ما على مدى فترة طويلة من الزمن. لاقتصادالقومي الحقيقي 

 ــو بالنتبة ل Paul Alpert  (3691) ما ، التنرية الاقتصادية هي استغلال جميع الموارد الإنتاجية من قبل بلد
 2من أجل توسيع الدخل الحقيقي.

  دتبPramit Chaudhuriناتج الحقيقي من التلع ، تعني التنرية الاقتصادية ددو  ييادة في ال
 3.ررة على مدى فترة طويلة من الزمن، و تقاس من خلال القيرة المضافة، و التي تكون متتوالخدمات

خلالها ييادة في الدخل القومي الحقيقي للبلد على مدى فترة من الاقتصادية هي عرلية تحد  التنرية  ،باختصارو 
 طويلة من الزمن.

 :النقد 
اك ييادة متتررة في الدخل هي العرلية التي بموجبها تكون هن الاقتصادية، أن التنرية التابقة أعلاهتظهر التعاريف 

. الانخفاضأو  الارتفاعآخذ في ، فإن هذه التعاريف لا توضح فيرا إذا كان متوسط الدخل الفردي و مع ذلك ،القومي
هو  ، إلا أنه و في دالة ما إذا كان معدل النرو التكانييادة في صافي الدخل القومي للبلدفعلى الرغم  من ددو  ي 

 ،لدخل قد ينخفض  بدلا من أن يرتفع، فإن متوسط نصيب الفرد من امن معدل الزيادة في الدخل القوميأعلى 
 4.الاقتصادية، أن يتم الإشارة إلى مثل هذه الحالة بالتنرية بالتالي، فليس من الصحيحو 

 الفردي الحقيقي:  علقة بمتوسط الدخلالتعاريف المت -2-1-2

 عرف Baran Paul (3697)،  جمن النات على أنها ييادة مع مرور الزمن في نصيب الفرد الاقتصاديةالتنرية 
 5من التلع المادية.

 دتب Irma Adelman (3693) من  ماويل اقتصاد الاقتصادية هي عرلية يتم من خلالها تح، التنرية
اكتفاء ذاتي مهم من الزيادة في لنصيب الفرد من الدخل إلى وضعية أخرى تتريز بمعدل وضعية تتريز بمعدل نمو منخفض 

 6.ميزة دائرة طويلة الأجلو هي  وسط نصيب الفرد من الدخل،مت

                                                           
1- Gerald M. Meier ; Robert E. Baldwin ; " Economic development : Theory , History, Policy " ; John Wiley & 

Sons, Inc. ; New York ; 1957 ; p. 2 
2- Paul Alpert ; " Economic Development : Objectives and Methods " ; The Free Press of Glencoe ; New York ; 

1963 ;  p. 1 
3- T. R. Jain ; O. P. Khanna ; Vir Sen ; " Development and Environmental Economics and International Trade "; 

op.cit ; p. 3 
4- T. R. Jain ; Anil Malhotra ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 7 
5- Koilpillai J. Charles ; " What Is Development ? "  ;  in  K. K. George ,V. Sankaran Nair and  Jose Jacob (eds.) 

; Economics , Development and the Quest For Alternatives ; Concept Publishing Company ; New Delhi ; 1997;  

p. 39 
6- Irma  Adelman ; " Theories of Economic Growth and Development " ; Stanford University Press ; Stanford -

California; 1961; p. 1 
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 ـأما بالنتبة ل G. Meier (3669) نصيب  العرلية التي بموجبها يزيد أنهاعلى  الاقتصادية، يمكن تعريف التنرية
ين يعيشون تحت الفرد من الدخل الحقيقي على مدى فترة طويلة من الزمن، مع مراعاة أن لا يزيد عدد الأشخاص الذ

 1.يصبح توييع الدخل أكثر تفاوتاو أن لا  ،خط الفقر المطلق

 :أساسية للتنرية الاقتصادية، و هييوضح هذا التعريف أربعة عناصر 

 :Process  العملية -أ

قتيم أهم هذه ، يمكن ت، و بصفة عامة2الأجل في الاقتصاد ية" إلى التغييرات الطويلة يشير هنا مصطلح "عرل
 : التغيرات إلى قترين

 (1) ،تراكم رأس المال (9) ،موارد إضافية اكتشاف (3) :و التي تشرل ،الأساسيةييرات في عرض العوامل تغ 
لتعديلات يرات أو اي، و غيرها من التغتحتين المهارات (9)خال تقنيات جديدة و أفضل الإنتاج، إد (1)، النرو التكاني

 .المؤستاتية و التنظيرية
 ييرات في دجم و هيكل العرر للتكانتغ (3): و التي تظهر بتبب ،ييرات في هيكل الطلب على المنتجاتتغ ،

 3.ؤستاتية وتنظيرية أخرىيرات ميتغ (1) ،ييرات في أذواق المتتهلكينتغ (1)، ييرات في متتوى و توييع الدخلتغ (9)

 :Real Per Capita Income الحقيقي يالدخل الفرد -ب

 ق قتره الدخلييقدر عن طر سط نصيب الفرد من الدخل، و الذي و رية الاقتصادية هو الزيادة في متالتنهدف 
 4.على عدد التكان القومي

 
ا كان معدل نمو التكان  هو و التبب هو أنه إذ ،لدخل القومي ليتت مؤشرا للتنرية الاقتصاديةإن مجرد الزيادة في ا

، يمكن الفرد من الدخل، و تبعا لذلكينخفض متوسط نصيب ، فإنه من المحترل أن أعلى من معدل نمو الدخل القومي
 per capita real" تقدير التنرية الاقتصادية على أساس الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي

income" 5 
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2- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; " Development Economics " ; V. K. Publications ; New Delhi ; 2006-07 ; p. 6  
3- Jacques Vangu Dinavo ; " Privatization in Developing Countries :Its Impact on Economic Development and 

Democracy ; Greenwood Publishing Group, Inc. ; USA ; 1995 ; p. 24 
4- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; op.cit ; p. 6 
5- T. R. Jain ; O. P. Khanna ; Vir Sen ; " Development and Environmental Economics and International Trade "; 

op.cit ; p. 4 
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 :يشير الدخل الحقيقي إلى التعبير عن الدخل النقدي للبلد بالأسعار الثابتة 

𝑅 =
𝑌

𝑃
 

 1= متتوى التعر 𝑃، = الدخل النقدي 𝑌الحقيقي،  = الدخل 𝑅ديث:  

 2لتنرية الاقتصادية.ليعني أن الزيادة في الدخل النقدي ليتت مؤشرا دقيقيا ما  و هذا

 :Long Perid فترة طويلة -ج

، ينبغي أن تكون هناك ييادة متتررة في صافي الدخل القومي، فإذا ياد الدخل لهذا التعريف للتنرية الاقتصاديةوفقا 
، تشير التنرية الاقتصادية إلى و بالتالي ،3تترية هذه الحالة بالتنرية الاقتصاديةيجوي قومي الحقيقي لفترة قصيرة، فإنه لا ال

 .4سنة على الأقل  99ددو  ييادة متتررة في الدخل القومي الحقيقي على مدى فترة طويلة تقدر بـ 

 يع الدخل:توز التفاوت في أي زيادة في نسبة الفقر و عدم ظهور  -د

قيقي بالطريقة ، ينبغي أن يرتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل الحريف، في دالة التنرية الاقتصاديةوفقا لهذا التع
، كرا ينبغي كذلك تحقيق عدالة شخاص الذين يعيشون تحت خط الفقرتحد  أي ييادة في عدد الأالتي بمقتضاها لا 

 5أكبر في توييع الدخل.
، وسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقيدالة التنرية الاقتصادية، فإنه إلى جانب ددو  ييادة في مت، في و بالتالي

أي أنه من أولويات التنرية الاقتصادية أن ،  6معه بنفس القدر من الأهمية  فإن التوييع العادل لهذا الدخل يتم التعامل
 .7 إعادة في توييع الدخل لصالح الفقراءيصادب النرو الاقتصادي 

  :النقد 

، ن الدخل هو أيضا  ليس تعريف دقيقعلى أساس الزيادة في متوسط نصيب الفرد م الاقتصاديةتعريف التنرية إن 
كرا يعتبر هذا ،  ا دقيقيا للتنرية الاقتصاديةديث أن التغيير في متوسط نصيب الفرد من الدخل لا يمكن اعتباره مقياس

ادد من التنرية الاقتصادية، ألا و هو، نصيب الفرد من الدخل جانب و ، فهو لا يدرس سوى المفهوم كذلك ضيقا
 8، في دين يتجاهل العوامل الأخرى التي تؤثر على التنرية الاقتصادية.الحقيقي

                                                           
1- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; op.cit; p. 6  
2- Ne. Thi. Somashekar ;  op.cit ; p. 3 
3- T. R. Jain ; O. P. Khanna ; Vir Sen ; op.cit ; p.4 
4- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit ; p. 3 

 
5- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; op.cit ; p. 6  
6 - T. R. Jain ; O. P. Khanna ; Vir Sen ; op.cit ; p. 5 

  76، ص  سبق ذكرهمرجع محرد عبد العزيز عجرية، إيمان عطية ناصف، علي عبد الوهاب نجا،  -7
8- T. R. Jain ; Anil Malhotra ; op.cit ; p. 9  
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 التنمية الاقتصادية حسب وجهة النظر الحديثة:مفهوم  -2-2

 Economicديث الرفاهية الاقتصاديةيتم تعريفها من للتنرية الاقتصادية، فإنه  النظر الحديثةوفقا لوجهة 

Welfare. 

دة في متوسط نصيب الفرد من الدخل، إلا ، أدرك الاقتصاديون أنه على الرغم من الزياالماضية 3670خلال سنوات 
، يعتبر من الضروري إعطاء مفهوم للتنرية الاقتصادية من رفاهية الاقتصادية للرجترع. لذلكلم تحد  أي ييادة في الأنه 

 .  1إشباع الضروريات الأساسية للرجترعديث الرفاهية الاقتصادية أو من ديث 

يتم بموجبها تخفيض معدلات الفقر،  ، تعرف التنرية الاقتصادية على أنها تلك العرلية التيللرفهوم الجديدتبعا 
 لدخل.و التفاوت في توييع ا ،البطالة

 :نظر الرفاهية الاقتصادية، يتم ذكر ما يليو من بين التعاريف المتعلقة بالتنرية الاقتصادية من وجهة 

 دتب Colin Clark (3697) ببتاطة على أنها تحتن في الرفاهية الاقتصادية الاقتصادية، تعرف التنرية .
الخدمات التي يتم ى أنها وفرة في جميع تلك التلع و يمكن تعريفها بالدرجة الأولى عل ، Pigouالرفاهية الاقتصادية، تبعا لـ 

، يمكن تعريف التنرية هو عنصر في الرفاهية الاقتصادية، و بمعنى أدق رادةوقت الفراغ أو ال .ة مقابل النقودتبادلها عاد
الموارد النادرة دنى دد من إنفاق الجهد، و ات مع أدمالاقتصادية على أنها تحقيق ناتج متزايد من تلك التلع و الخ

 2.ية و الاصطناعية، كل من الطبيعالأخرى

  دتبBernard Okun و Richard W. Richardson (3693)  التنرية الاقتصادية هي تحتن متترر
 3.تنعكس في التدفق المتزايد للتلع و الخدمات اأنه اعتبارهافي الرفاهية المادية للرجترع و التي يمكن 

  عرفCharles Kindleberger  وBruce Herrick (3677)ينات : التحت، التنرية الاقتصادية لتشرل
فقر المطلق مع يرتبط به من أمية، ، القضاء على التبة للأشخاص ذوي الدخول المنخفضةو خاصة بالن ،في الرفاهية المادية

ة الأساسية عروما التحولات في البنيات في تكوين المدخلات و المخرجات و التي تشرل ير ، التغيمرض، و وفاة مبكرة
 4.للإنتاج بعيدا عن الأنشطة الزراعية نحو الأنشطة الصناعية

                                                           
1- T. R. Jain ; O. P. Khanna ; Vir Sen ; op.cit ; p. 5 
2- K. R. Gupta ; " Economics of Development and Planning : History, Principles, Problems and Policies " ; 4th 

Ed. ; Atlantic  Publishers and  Distributors (P) Ltd. ; New Delhi ; 2009 ; P. 228 
3- Heinz W. Arndt ; " Economic Development : The History of An Idea "  ; The University of Chicago Press ; 

Chicago and London ; 1987; p. 51 
4- Jacques Vangu Dinavo ; " Privatization in Developing Countries :Its Impact on Economic Development and 

Democracy ; op.cit ; p. 23  
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  دتبMichael P. Todaro (3613)على أنها عرلية متعددة الأبعاد تنطوي  ، تعرف التنرية الاقتصادية
عن تتارع وتيرة  الشعبية و المؤستات الوطنية ، فضلاييرات هامة في الهياكل الاجتراعية، المواقف أو التلوكات على تغ

 1د من التفاوت و القضاء على الفقر المطلق.النرو الاقتصادي، الح

من الدخل فرد التي من خلالها تتحقق ييادة في متوسط نصيب الالتنرية الاقتصادية إلى العرلية ، تشير و بصفة عامة
ير في هيكل يتغ ييرات هيكلية و مؤستاتية هامة، إضافة إلى إددا ، و تحد  من خلال تغالحقيقي على مدار الزمن
 .نحو مردلة النرو الذاتي المتتدام، و توجيه الاقتصاد قراء، تعزيز الرفاهية الاقتصاديةتوييع الدخل لصالح الف

 الفرق بين النمو الاقتصادي و التنمية الاقتصادية:  -3

دل كرا المصطلحين "النرو الاقتصادي" و " التنرية الاقتصادية" بالتبا استخدامإلى في كثير من الأديان، لجأ البعض 
مكانيات المادية ج في تنرية الإ، أي ييادة الاستثرار المنتللاقتصاد، فكلاهما يعني ييادة الطاقة الإنتاجية لو كانا مرادفين

، ديث قام بعض الاقتصاديين أنه يوجد فرق واضح بين المصطلحين، إلا لإنتاج الدخل الحقيقي في المجترعالبشرية و 
 : نهرا كرا يليبي الاختلافاتبتوضيح أهم 

متوسط زيادة في الدخل القومي الحقيقي و ديث يهتم بالالنرو الاقتصادي هو مفهوم ضيق، أدادي الأبعاد،  -أ
، ديث تتعلق بكل من الاقتصادية مفهوم واسع، متعدد الأبعادنصيب الفرد من الدخل. و من جهة أخرى، تعتبر التنرية 

إلى جانب الزيادة في الدخل القومي، يكون هناك تغيير في  ،ية الاقتصاديةرففي دالة التن، 2يرات الهيكليةيالدخل و التغ
 .3اسي للبلدالاجتراعي و التي الهيكل الاقتصادي،

  دتبKindleberger  وHerrickفي دين أن التنريةرو الاقتصادي المزيد من الإنتاج، يعني الن ، 
، إضافة  نتاج و نوعية التلع و الخدمات المنتجةيرات في هيكل الإينتاج بل أيضا تغمن الإالاقتصادية لا تعني فقط المزيد 

 4.التي من خلالها يتم تحقيق هذا الإنتاج و توييعه يرات في التنظيرات التقنية و المؤستاتيةيإلى تغ
 لـ و بالنتبة D. Bright Singh، الزيادة  ، فهي لا تشرل فقطقتصادية هي ظاهرة متعددة الأبعادالتنرية الا

 أيضا تحتن في جميع الظروف الاجتراعية و الاقتصادية التي تجعل الحياة أفضل من في المداخيل النقدية، و لكن تشرل
 5.الخ، صحة عامة،...تعليم
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Tripathi  and S.B. Singh Parmar (eds.) ; Social and Economic Development in India ; Ashish Publishing House ; 

New Delhi ; 1996 ;  p. 18 



 مفاهيم و نظريات النمو الاقتصادي  الفصل الثاني:                                                                  

111 

، أي أنه لا دة في الدخل القومي و الفردي فقط، في دالة النرو الاقتصادي تكون هناك يياو على العكس من ذلك
 1يوجد تغيير هيكلي في الاقتصاد.

 2، في دين تمثل التنرية الاقتصادية مفهوما كريا و نوعيا في آن وادد.تبر النرو الاقتصادي مفهوما كريايع -ب
  دتب الأستاذJ. K. Mehtaادة في كرية أو ، فهو يشير إلى ددو  يي، لدى مصطلح "النرو" معنى كري

، دجم شيء معين مثل: الزيادة في عدد سكان بلد ما، الدخل القومي، متوسط نصيب الفرد من الدخل، الاستهلاك
ددو  ييادة في إجمالي الدخل يعني مصطلح "النرو الاقتصادي" ..الخ، و بشكل خاص، ،.الادخار، و الاستثرار

يير الكري في دين تشرل التنرية الاقتصادية إلى جانب هذا التغ،  3القومي الحقيقي و متوسط الدخل الفردي الحقيقي
ييرات الهيكلية، المؤستاتية يرات النوعية الهامة منها التغيالزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل( العديد من التغ)
، و تحقيق الرفاهية إعادة توييع الدخل لصالح الفقراء، الحد من التفاوت الاجتراعي و ذلك بالاقتصادالتقنية في و 

 .4الاقتصادية للرجترع
 و دتب القاموس الاقتصادي "Everyman’s Dictionary of Economics" لا تتتخدم التنرية 

ييرات ، و إنما لوصف التغ الدخل الفردي الحقيقي(لزيادة فيمثل معدل الاقتصاد نام )لوصف المقاييس الكرية الاقتصادية 
فهو يصف التوسع ، فإن النرو قابل للقياس و موضوعي و من ثم، ،الاجتراعية و غيرها التي تؤدي إلى النرو، الاقتصادية

لوصف . أما التنرية الاقتصادية يمكن استخدامها التبادل التجاري ، دجم الاستهلاك وفي القوى العاملة، رأس المال
الاجتراعية و التنظيرات  التلوكيات، المواقف أو ييرات في تقنيات الإنتاج، مثل التغددات الأساسية للنرو الاقتصاديالمح

 5.ات التي قد تحقق النرو الاقتصاديير يالمؤستاتية . مثل هذه التغ

ين يتتخدم مصطلح النرو و العفوية، في دييرات المتقطعة مصطلح التنرية من أجل الدلالة على التغيتتخدم  -ج
 6.يرات المتتررة و المنتظرةيللدلالة على التغ

 دتبSchumpeter  (3619) ، الاستقرارير متقطع و عفوي في دالة الثبات أو يهي تغ الاقتصاديةالتنرية ،
، في دين أن النرو هو تغيير تدريجي و منتظم على المدى الطويل، و الذي بقاسا ةالذي يغير و يزيح دالة التواين الموجود
 7و التكان. الادخاريتحقق من خلال ييادة عامة في معدل 

                                                           
1- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 2 
2- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; op.cit ; p. 2 
3-  Ne. Thi. Somashekar ; " Development and Environmental Economics " ; op.cit ; p. 9 
4- T.R. Jain ; O. P. Khanna ; Vir Sen ; " Development and Environmental Economics and International Trade "; 

op.cit ; p. 11 
5- Salah Wahab,  John J. Pigram ; " Tourism and Sustainability : Policy  Considerations " ; in Salah Wahab and 

John J. Pigram (eds.) ; Tourism, Development and Growth: The challenge of Sustainability ; Routledge ; London 

and New York ; 2005 ; p. 254 
6- T.R. Jain, O.P. Khanna; " Development Problems and Policies "; V.K. Publications ; New Delhi ; 2010-11 ; p. 
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7 - Salah Wahab,  John J. Pigram ; op.cit ; p. 254 
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إلى مشاكل الدول المتخلفة في دين أن النرو الاقتصادي يشير إلى تلك المشاكل المتعلقة  الاقتصاديةتشير التنرية  -د
لق بتنرية الموارد مشاكل الدول المتخلفة تتعإلى أن  Ursula Hicks (3697)ديث أشارت الأستاذة ، 1بالدول المتقدمة
، فرعظم مواردها تبط مشاكل الدول المتقدمة بالنرو، في دين تر الرغم من أن استخداماتها معروفة ، علىغير المتتخدمة

 .2معروفة بالفعل و مطورة إلى دد كبير

عية و البشرية العاطلة عن التنرية الاقتصادية للإشارة إلى التوظيف الكامل للروارد الطبي، يتتخدم مصطلح و بالتالي
مصطلح النرو الاقتصادي من أجل الإشارة إلى الحفاظ على يتتخدم ، بينرا العرل أو غير المتتغلة في الدول المتخلفة
 دالة التشغيل الكامل في الدول المتقدمة.

  يرى الأستاذA. Maddison (3670) النرو الاقتصادي في الدول متتويات الدخل يدعى عروما  ارتفاع، أن
 3.، و في الدول الفقيرة يطلق عليه التنرية الاقتصاديةالغنية
 دتب الأستاذ Alfred Bonne (3697)و القيادة لتوليد قوى ، تتطلب التنرية نوعا من التوجيه، التنظيم ،
اقتصاديات ، في دين أن الطبيعة العفوية للنرو تميز لى معظم الدول المتخلفة، و هذا ينطبق عو المحافظة عليهاالتوسع 

 4.المؤستات الحرة المتقدمة

و في الطلب  ،ات في عرض عوامل الإنتاج من جهةير يو بصفة عامة، يمكن القول بأن التنرية الاقتصادية تشرل تغ
دية من جهة أخرى. بينرا النرو الاقتصادي يمثل نتيجة على المنتجات الذي يقوم على العوامل الاقتصادية و غير الاقتصا

 لهذه العرلية الطويلة من التنرية.

، و الذي يشير بدوره إلى ددو  ييادة طويلة الأجل في قتصادي نتيجة للتنرية الاقتصاديةالنرو الا، يعتبر باختصار
 .لاقتصاد ماالدخل القومي الحقيقي و متوسط نصيب الفرد من الدخل 
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 : لاقتصادية من خلال الجدول التاليتوضيح الفرق بين النرو الاقتصادي و التنرية ايمكن 

  : الفرق بين النمو الاقتصادي و التنمية الاقتصادية(1-2)الجدول 

 التنمية الاقتصادية النمو الاقتصادي

النرو الاقتصادي هو مفهوم ضيق، أدادي الأبعاد لأنه 
متوسط نصيب الفرد من يشير فقط إلى ددو  ييادة في 

الدخل الحقيقي أو ييادة في تدفق التلع والخدمات في 
 الاقتصاد.

التنرية الاقتصادية هي مفهوم واسع، متعدد الأبعاد لأنها 
تشرل الزيادة في الرفاهية الاقتصادية للرجترع، التغييرات 
الهيكلية، المؤستاتية و التقنية في الاقتصاد، وهذا إلى 

متوسط نصيب الفرد من الدخل  جانب الزيادة في
 الحقيقي.

النرو الاقتصادي هو مفهوم كري ديث يتعلق بمعدل 
نصيب الفرد من الإنتاج أو معدل الزيادة في الدخل القومي 

 الحقيقي.

التنرية الاقتصادية هي مفهوم كري و نوعي في آن وادد، 
ديث تتعلق بالرفاهية الاقتصادية، تحقيق العدالة في توييع 

، الاهترام بنوعية التلع و الخدمات المنتجة، وهذا الدخل
 إلى جانب الزيادة في معدل نصيب الفرد من الإنتاج.

النرو الاقتصادي هو عبارة عن تغير متترر و منتظم على 
المدى الطويل، و الذي يتحقق من خلال ييادة عامة في 

 معدل الادخار و التكان.

متقطع و عفوي في التنرية الاقتصادية هي عبارة عن تغير 
دالة الثبات، والذي يغير و يزيح دالة التواين الموجودة 

 سابقا.
يتعلق النرو الاقتصادي بالدول المتقدمة التي قامت بالفعل 
بتطوير و تنرية جميع مواردها الطبيعية والبشرية، والتي تحتاج 

 إلى الحفاظ على دالة التشغيل الكامل لهذه الموارد.

الاقتصادية هي متألة مهرة تتعلق بالدول المتخلفة التنرية 
التي تحتاج إلى تحقيق دالة التوظيف الكامل لمواردها 
الطبيعية والبشرية العاطلة أو غير المتتخدمة، إضافة إلى 

 ضران دياة أفضل لمجترعاتها.

 على المصادر التالية: بالاعترادمن إعداد الطالبة  :المصدر

- T.R. Jain, O.P. Khanna, Vir Sen ; " Development and Environmental Economics and 

International Trade "; op.cit; p. 12 

- B.L. Mathur; " Towards Economic Development "; op.cit; p. 15 

- K.R. Gupta; " Economics of Development and Planning : History, Principles, 

Problems and Policies"; op.cit; p. 223 
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 :صاديمقاييس النمو الاقت -4

ما يحققه المجترع من نمو مختلف الوسائل و المعايير التي يتم عن طريقها التعرف على  الاقتصاديتمثل مقاييس النرو 
 ، أي تلك الوسائل التي يمكن من خلالها قياس معدل النرو في دولة ما.اقتصادي

هم كذلك متوسط نصيب الفرد من هذا الناتج كأو   ،"GDP"استخدام الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام، يتم و 
 . مؤشرين لقياس النرو الاقتصادي

ترثل في النرو الاقتصادي الاقتصادي الم للأداءللقياس الداخلي و المؤشر الملائم ه "GDP"الناتج المحلي الإجمالي 
 1.نصيب الفرد من الدخل كرؤشر للرقارنات الدولية للرفاهية الاقتصادية متوسط ، في دين يتم استخداملبلد ما

 :"GDP" الناتج المحلي الإجمالي -4-1

 2.ات الأكثر استخداما لقياس النرو الاقتصادي للبلدمن بين المؤشر  "GDP"دجم الناتج المحلي الإجمالي يعتبر 

ر نمو الدخل القومي أو الناتج استخدام معيا، يمكن بهدف قياس النرو الاقتصادي ،Simon Kuznetsدتب 
 3جمالي الذي ينتجه سكان البلد و بأسعار ثابتة.الإ

(، و التغيرات في معدل GDP ع الناتج المحلي الإجماليزيادات في الطاقة الإنتاجية )توسيعكس ال في الاقتصاد فالنرو
 هذه الطاقة )نتبة الزيادة(. استخدام

دخل أو الناتج الوطني المحترل الطاقة الإنتاجية تمثل ال، كرا نعتبر أيضا أن 𝑌هو  GDPنعتبر الناتج المحلي الإجمالي 
𝑌𝑃 له على شكل نتبة مئوية( كالتالي )و يرمزالاستخدام معدل ، يعطى: 𝑌 𝑌𝑃⁄ . معدل استخدام الطاقة يختلف عن

 4.الزيادة في إجمالي الطاقة الإنتاجية ذاتها

 5.الدخل القومي لبلد ما أساس قياس الحجم الكلي للرخرجات من التلع و الخدمات في ذلك البلديوفر 

بلد على القيرة التوقية الإجمالية للتلع و الخدمات النهائية التي ينتجها سكان ال "GDP" الناتج المحلي الإجمالييمثل 
 6ة واددة.مدى فترة معينة تقدر بتن

                                                           
1- Fidelis Ezeala- Harrison ; " Economic Development : Theory and Policy Applications " ; Greenwood 

Publishing Group, Inc. ; USA ;1996 ; p. 6 
2- David Edward O’connor ;" The Basics of Economics " ; Greenwood Publishing Group, Inc. ; USA ; 2004 ; p. 

224 
3- Taradas Bandyo Padhyay ;  " On measuring economic development " ; in Subrata Ghatak and Paul Levine 

(eds.) ; Development Macroeconomics :Essays in memory of Anita Ghatak ; Routledge ; London and New York 

; 2009 ; p.49  
4 - Fidelis Ezeala- Harrison ; op.cit ; p. 6-7 
5- T. R. Jain ; Anil Malhotra ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 11 
6- David Edward O’Connor ; op.cit ; p. 224 
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الذي يضم و  ،للاقتصادمن ديث إجمالي الإنفاق القومي التنوي  (𝑌)كذلك، يمكن تعريف الناتج المحلي الإجمالي 
إجمالي إنفاق القطاع المحلي: إنفاق القطاع إجمالي الإنفاق المحلي و صافي المعاملات الخارجية ) الميزان التجاري(. يضم 

،  ( 𝐼، فقات قطاع الأعرال أو المؤستات )الاستثرارإجمالي ن(،  𝐶 ،الاستهلاكالأفراد و العائلات ( أي ) الخاص ) 
جم الكلي لتجارية الخارجية هي عبارة عن الح(. صافي المعاملات ا 𝐺 ،فاق الحكوميمجروع نفقات القطاع العام ) الإنو 

 "GDP"جمالي تعبير عن الناتج المحلي الإو من ثم يمكن ال، (𝑀)ناقص الحجم الكلي للواردات  (𝑋)للصادرات 
 : بالصيغة التالية

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀 … … … … … (2.1)  

و المبنية في المعادلة  ،من القطاعات المشار إليها سابقا النرو الاقتصادي بالتزامن مع ددو  النرو في كل قطاعيحد  
مع مرور  "GDP"معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي جمالي لجريع القطاعات في ، ديث تظهر آثار النرو الإ(9.3)

 1الوقت.

 2:حدود الناتج المحلي الإجمالي كمقياس للنمو الاقتصادي 

س الأكثر ملائرة للنرو الاقتصادي، على الأقل لأغراض هو المقيا "GDP"لي على الرغم من أن الناتج المحلي الإجما
عدم دقته التي تنشأ بتبب أدد أهم هذه العيوب تترثل في  العيوب و النقائص.، إلا أنه يتضرن بعض المدى القصير

 .يتريز بعدم الاستقرار "GDP" مكوناته، فالناتج المحلي الإجمالي

 : ف الناتج المحلي الإجمالي، كالتالي، نعتبر تعريلإثبات ذلك

𝑌 = 𝑃 × 𝑄 … … … … (2.2) 

 .دجم إجمالي الناتج المادي:  𝑄 ، و: مؤشر أسعار الاستهلاك 𝑃 :ديث

غير متتقر بتبب المشاكل المرتبطة بالتغيرات في مؤشر أسعار  "GDP"أن يكون الناتج المحلي الإجمالي  من المحترل
. فهذه المعلرة تخضع لحتاسية التغيرات في عدة عوامل اقتصادية بدءا من دجم عرض النقود إلى طبيعة 𝑃 ،الاستهلاك

 .الطلب و التقلبات الدورية

ة الإقتصادية. في مثل هذه أن يتريز كذلك بعدم الإستقرار لأنه يتبع إتجاهات الدور يمكن ،  𝑄، دجم الإنتاج المادي
لأن متتوى إنتاج الدورة الاقتصادية لا  الاقتصادييعتبر مؤشرا خاطئا للنرو  "GDP"الحالة، فإن الناتج المحلي الإجمالي 
  .يتضرن المؤشرات الحقيقية للنرو

                                                           
1- Fidelis Ezeala- Harrison ; " Economic Development : Theory and Policy Applications " ; op.cit ; p. 7 
2- Fidelis Ezeala- Harrison ; op.cit ; p. 7-8 
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رته ياس النرو الاقتصادي هو عدم  ملائكرؤشر لق "GDP"و أيضا من بين العيوب الأخرى للناتج المحلي الإجمالي 
ديث أن الناتج من التلع و الخدمات في دتابات الدخل القومي  الاقتصاد،كترثيل دقيقي لإجمالي الناتج المحقق في 

، غالبا ما نتاج غير التوقيالإ استبعادقية، مع الخدمات التو  ( يشير فقط إلى التلع و"GDP" )الناتج المحلي الإجمالي
 .ير الت بالاقتصادنتاج و الأرباح غير المبلغ عنها لما يترى لناتج المحلي الإجمالي في دمج الإيفشل ا

، لا الضريبية و لكن غير الرسمية في الاقتصاد، مثل: التهريب، المضاربة و التهرب في الأنشطة الأكثر إنتاجي الأرباح
 .كذلك لا توجد خدمات عينية مدرجة  و يتم إدراجها في دتابات الناتج المحلي الإجمالي،

عدل نمو الناتج ، فإن مميةو هي دالة معظم الدول النا ،يز بوجود قطاعات غير رسمية عديدةالتي تتر الاقتصادياتفي 
تصادي. و لذلك هناك شك في أن معدل نمو الناتج يكون ببتاطة، عبارة عن مؤشر جزئي للنرو الاقالمحلي الإجمالي 

البلد ينتري إلى البلدان ، خاصة إذا كان هذا فيا لقياس النرو الاقتصادي للبلدالمحلي الإجمالي من شأنه أن يوفر مؤشرا كا
 .النامية
 الدخل القومي الكلي المتوقع:  -4-2

منة د كاالدولة موار و قد يكون لدى  ،الفعليالمتوقع و ليس الاقتصادي على أساس الدخل يقترح البعض قياس النرو 
، في هذه الحالة تقدم تقني، إضافة إلى ما بلغته من للاستفادة من ثرواتها الكامنةمكانيات المختلفة غنية كرا تتوافر لها الإ

 1تلك المقومات عند دتاب الدخل .الاعتبار يوصي بعض الاقتصاديين أن يؤخذ بعين 

 :نصيب الفرد من الدخل أو الناتج طمتوس -4-3

قدرة البلد على  الاعتباربعين ة مؤشر النرو الذي يأخذ الدولية للأداء الاقتصادي، يتتخدم عادالمقارنات لأغراض 
 .عدل أسرع من معدل النرو التكانيييادة الإنتاج نتبة إلى معدل نمو التكان ، أو بالأدرى ، بم

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كرعيار لقياس دالة الرفاهية  استخدام، يتم و في هذا الصدد
  .الاقتصادية العامة للتكان

 2.البلدو الخدمات المتادة لكل مواطن في  إلى كرية التلع ديث يشير هذا المؤشر

، فإذا  3للنرو الاقتصاديؤشر الأكثر دقة من الدخل الحقيقي الميمثل متوسط نصيب الفرد  Gustav Rainsدتب 
، فهذا يدل على وجود علامة النرو ا بمعدل أسرع من معدل نمو التكان، فبدون شكياد الدخل القومي لبلد م

،  مؤشرا للنرو الاقتصادي، ددو  ييادة في الناتج الإجمالي قد تكون الاقتصادي في البلد بأكرله، و من جهة أخرى
الزيادة في الدخل هر المشكل عندما يكون معدل نمو التكان أكبر من معدل ديث يظ. لكن ليس في جميع الحالاتو 

                                                           
 60-16 دراسات نظرية و تطبيقية"، مرجع سبق ذكره ، ص : يةالتنرية الاقتصاد ، "، علي عبد الوهاب نجامحرد عبد العزيز عجرية، إيمان عطية ناصف -1

2- Fidelis Ezeala- Harrison ; " Economic Development : Theory and Policy Applications " ; op.cit ; p. 8  
3- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 10 
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في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي على الرغم  انخفاض، سيكون هناك القومي الحقيقي، و بالتالي، في هذه الحالة
 .1من ددو  ييادة في الدخل القومي الحقيقي

، و يحتب عن طريق قترة الدخل القومي على ليه سكان بلد ماط الدخل الذي يحصل عيشير الدخل الفردي لمتوس
 عدد سكان البلد.

 من الدخل على أساس: يمكن دتاب متوسط نصيب الفرد 

  أو أسعار التنة الحالية ، 

  أسعار سنة الأساس 

 :وفقا لذلك، هناك مفهومين للدخل الفردي

 Monetary Per Capita Income:2الدخل الفردي النقدي  -أ

 : دخل الفردي النقدي للبلد كرا يلييقدر ال

 
ات النهائية المنتجة خلال التنة، فإنه يمكن أيضا كتابة الدخل القومي يتاوي القيرة التوقية للتلع و الخدم ،أنبما 
 : ما يلي

 
𝑄 :ة التوقية للتلع و الخدمات تتاويبما أن القير ،إضافة إلى ذلك × 𝑃 ديث: 𝑄:وكرية التلع والخدمات ، 

𝑃 :اتسعر التلع و الخدم. 

 :فإنه يمكن كتابة ما يلي

 

                                                           
1- Ne. Thi. Somashekar ; " Development and Environmental Economics " ; op.cit ; p. 30 
2- T.R. Jain ; O. P. Khanna ; Vir Sen ; " Development and Environmental Economics and International Trade "; 

op.cit ; p. 26-27 
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  (𝑄) الكرية ارتفاع، فإن متوسط الدخل الفردي النقدي يمكن أن يرتفع سواءا عند في دالة بقاء عدد التكان ثابت
 .(𝑃)رتفاع الأسعار أو ا

 ذلك يعكس، فإن (𝑃)نتيجة ددو  ييادة فقط في متتوى الأسعار فردي النقدي إذا ددثت ييادة في الدخل ال
 متتواهم المعيشي. انخفاض، و بالتالي انخفاض في القدرة الشرائية للأفراد فقط

 .عتبر مؤشرا جيدا للنرو الاقتصادي، فإن متوسط الدخل الفردي النقدي لا يو بناءا على ذلك

 Real Per Capita Income:1 متوسط الدخل الفردي الحقيقي  -ب

كذلك الدخل الفردي يبقى ثابتا. لذلك، يطلق عليه   (𝑃) أن متتوى التعر بافتراض الدخل الفردي الحقيقي يقدر
  .بالأسعار الثابتة أو بأسعار سنة الأساس ) التي تمثل سنة المقارنة(

كرية   ارتفاع، فإن متوسط الدخل الفردي الحقيقي سيرتفع فقط عند و بالتالي، في دالة بقاء عدد التكان ثابت
 . (𝑄) التلع و الخدمات

  .فرد من سكان بلد مايعني ييادة توافر التلع و الخدمات لكل ان و ييادة كرية التلع و الخدمات عدد التكثبات 

الشكل، يعتبر متوسط الدخل الفردي الحقيقي أفضل مؤشر للنرو الاقتصادي بالمقارنة مع الدخل الفردي و بهذا 
  .النقدي

، و يمكن الحصول عليه عن طريق المعادلة النرو البتيط بدئيا باستخدام ما يترى بمعدلمالنرو الاقتصادي يقاس 
 2الآتية :

 
يتتخدم لقياس معدل النرو  لاو  ،خل بين فترتين يمنيتين متتاليتينيتتخدم هذا المعدل فقط لقياس النرو في الد

 .المركب

 

 
                                                           

1- T.R. Jain ; O. P. Khanna ; Vir Sen ; " Development and Environmental Economics and International Trade "; 

op.cit ; p. 27 

 
 

 63 ، صنظرية و تطبيقية"، مرجع سبق ذكرهدراسات  :يةالتنرية الاقتصاد ، "علي عبد الوهاب نجا، عبد العزيز عجرية، إيمان عطية ناصف محرد -2
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 1:بالطريقة التالية (𝐶𝑀𝑐) النرو التنوي المركب معدل يمكن دتاب

𝑌𝑁 = 𝑌0(1 + 𝐶𝑀𝑐)𝑁 

𝐶𝑀𝑐 = √
𝑌𝑁

𝑌0

𝑁

− 1 

 :ديث 
𝐶𝑀𝑐  :معدل النرو المركب.  

𝑁  التنوات بين أول و آخر سنة: فرق عدد.  
𝑌0  :متوسط الدخل الحقيقي لتنة الأساس. 

𝑌𝑁  : متوسط الدخل الحقيقي لآخر سنة(𝑁) . 

و متوسط نصيب الفرد من الدخل يعتبر من أكثر المعايير استخداما و صدقا عند قياس النر أنعلى الرغم من 
إلا أن هناك العديد من المشاكل و الصعاب التي تواجه الدول النامية للحصول على الاقتصادي في معظم دول العالم، 

كذلك دخول غير كاملة و غير دقيقة، و ثل الدخل الحقيقي للفرد، من بينها أن إدصائيات التكان و الأرقام صحيحة تم
و الطرق التي يحتب  الأساليب لاختلاففإن أساس المقارنات بين الدول المتخلفة أمر مشكوك في صحته و دقته نظرا 

 2.بناءا  عليها

 محددات النمو الاقتصادي: -5

صل الاقتصاديون عند ، ديث تو ادي هي ظاهرة معقدة للغاية، تتأثر بعوامل عديدة و متنوعةعرلية النرو الاقتص
بأن هناك بعض العوامل الاقتصادية المترثلة في عوامل الإنتاج،و هي دراستهم لمعظم العوامل المحددة للنرو الاقتصادي 

، اقتصادية منها العوامل التياسية ، و التكنولوجيا إضافة إلى عوامل أخرى غيرالموارد الطبيعية، الموارد البشرية، رأس المال
سيتم ذكر بعض هذه العوامل ، لتحقيق دالة من النرو الاقتصادي، و فيرا يلي ، التي تعتبر ضروريةو الثقافيةالاجتراعية 

 : بإيجاي

 :Economic Factorsالعوامل الاقتصادية  -5-1

 :للنرو الاقتصادي للبلد فيرا يلي تترثل أهم العوامل الاقتصادية المحددة

 

 
                                                           

 69-63، ص ، علي عبد الوهاب نجا، مرجع سبق ذكره، إيمان عطية ناصفمحرد عبد العزيز عجرية -1
 60محرد عبد العزيز عجرية، إيمان عطية ناصف، علي عبد الوهاب نجا، " التنرية الاقتصادية: دراسات نظرية و تطبيقية"، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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 :Natural Resourcesالموارد الطبيعية  -5-1-1

، و هي تشكل العامل الرئيتي الذي  1تعرف الموارد الطبيعية بأنها العناصر الأصلية التي تمثل هبات الأرض الطبيعية
النرو  درجةتحدد دد أو ، أن الموارد الطبيعية .Lewis H، ديث يرى الأستاذ  2يؤثر على النرو الاقتصادي لأي بلد

و نوعية الموارد الطبيعية و التي تشرل عروما: متادة الأراضي و نوعية التربة، ، و يقصد هنا كرية 3الاقتصادي للبلد
 4الخ، ...مناخ جيد و معتدل ،الثروة الغابية، المعادن و الموارد النفطية

، إذا في المردلة الأولية للنرو ، و خصوصاارد الطبيعية هو أمر ضروري و مهم، فإن وفرة المو للنرو الاقتصاديبالنتبة 
من النرو و  قد لا يكون في وضعية تمكنه اني من نقص في الموارد الطبيعية،، فأي بلد يع5بشكل مناسب ستغلالهااتم 

، رطا كافيا لحدو  النرو الاقتصادي، فرثلا، بالرغم من أهمية الموارد الطبيعية ، إلا أنها لا تمثل  شالتطور بترعة، و لكن
، أو تعاني غير المتتخدمة أي عاطلة عن العرل، هو وجود العديد من الموارد الطبيعية تخلف الدول الناميةمن بين أسباب 

  .، و هذا راجع إلى نقص أو غياب التقدم التكنولوجيالاستغلالمن سوء 

وقت لادق غنيا جدا بهذه  ، قد يعتبر في فقيرا من ديث الموارد الطبيعية، إن البلد الذي يعتبرLewisوفقا للأستاذ 
الموارد  لاستخدامطرق جديدة  لاكتشافموارد جديدة غير معروفة، و لكن نتيجة  اكتشاف، ليس فقط بتبب دالموار 

، و لكنها تعتبر من بين الدول عاني من عجز في الموارد الطبيعيةفاليابان هي واددة من بين الدول التي ت،  6المعروفة
 .استخدام جديد لمواردها المحدودة افاكتشالمتقدمة اقتصاديا في العالم لأنها كانت قادرة على 

 :Human Resourcesالبشرية الموارد  -5-1-2

، المهارات و المعرفة ة من بين محددات النرو الاقتصادي، فهي تعني القدرات، المواهبتحتل الموارد البشرية مكانة هام
 7.جدا في عرلية التنرية تلعب دورا مهرا، فهي العرلية الإنتاجية، و بالتالي لدى الأفراد و التي تدخل كرتتلزم في

عرلية التنرية تتطلب النرو التريع للرواهب البشرية و الفرص المتادة ، إن Peter Drucker دتب الأستاذ
 8لتوظيفها.
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على شكل برامج التعليم في رأس المال البشري  الاستثرار، أي البشرية بتراكم رأس المال البشريترتبط تنرية الموارد 
تج الوطني تنعكس على النا، و التي  1الأخرى الاجتراعية، الصحة، التغذية، و غيرها من البرامج و المخططات التدريبو 

كفء للروارد الاقتصادية. و لهذا فإن عرلية تخطيط التنرية ينبغي أن   استغلال، مما يؤدي إلى و على متتوى الإنتاجية 
 .و الطلب عليهاستررار التواين بين عرض العرل  و ضرانروارد البشرية بهدف تحقيق رن تخطيطا للتتض

 :يع الموارد البشرية بين مجروعتين و تتو 

ة إعداد . ديث أن ييادتي تتضرن إعداد العاملين و يطلق عليها العرل الماديو المجموعة عرض العمل،  -أ
ارتفاع متاهمة التعليم، المهارات، ، إلا أنه مع تقدم التنرية فإن متاهمة العاملين تنخفض مقابل العاملين تتاهم في النرو
 أن متاهمة العرل المادي في النرو تزداد مع تحتن المتتوى الصحي و التغذية. و ،رأس المال و التكنولوجيا

عليها القدرات ، و يطلق المنظرونهم المدراء و هؤلاء و  خرى تعمل على تنظيم تشغيل العمل،مجموعة أ -ب
 تهفي نظري Schumpeterو قد منح  ،الوظائف المختلفة التي يقوم بها المدير دارة تتاهم في النرو من خلال، فالإالإدارية

(، و ذلك لكي يدرك الفرص لتحقيق  و التجديدو هو دور الابتكار دورا رئيتيا و متريزا للرنظم )   للنرو الاقتصادي
 كل النشاطات فإن المنظم يتحرل المخاطر.  ، و كذا إنتاج منتجات جديدة. و فيللإنتاجطرق جديدة وسائل و 

و في المرادل الأولية للنرو  ،دارة الإنتاج بدون العامل البشريإن أهمية الموارد البشرية تنبع من دقيقة أنه لا يمكن إ
و مع تراكم الفوائض فإن العامل  ،ن الطبيعةد مالموااستخراج فإن العرل المادي هو الوديد المتؤول عن الاقتصادي 

عندما  نبا مهرا من متاهمة الموارد البشرية في عرلية النرو الاقتصادي هياو إن ج ،نتاني يلعب دورا مهرا و متزايداالإ
 2.يعرل الفرد كردير و كرنظم

 : Capital Formationتكوين رأس المال -5-1-3

. يمكن تعريف رأس المال بأنه ثروة تتتخدم و تطور الاقتصادالمهرة لنرو يمثل تكوين رأس المال أدد العوامل الأخرى 
، تراكم رأس المال 4كرا يمكن تعريفه أيضا على أنه المخزون من العوامل المادية المتعددة للإنتاج،  3في إنتاج المزيد من الثروة

" Capital Accumulation"  و تكوين رأس المال"Capital Formation"و الذي ، كلاهما يحرلان نفس المعنى ،
، و يمثل تغذية . تكوين رأس المال هو تراكريStock of Capital "5" يمكن فهره ببتاطة عن طريق مخزون رأس المال

  feeding)-(Self6ذاتية 
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op.cit ; p. 17 
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 1:ال على ثلاثة عوامل أساسية و هييتوقف معدل تكوين رأس الم

  دجم المدخرات الحقيقية(Real Savings)  الادخاريعترد على الرغبة و القدرة على في البلد، و الذي. 
  .وجود المؤستات المالية و الائترانية لتعبئة المدخرات و تحويلها إلى القنوات المطلوبة 
  في التلع الرأسمالية الاستثرارهذه المدخرات من أجل استخدام.  

فإن رفع  ،، و بالتاليانخفاض متوسط الدخل الفردي، هو ناتج عن ةفي الدول المتخلف للادخارالميل الحدي  انخفاض
يتتدعي اللجوء إلى الادخار الاختياري، و إنما لا يمكن تحقيقه فقط من خلال الفردية لهذه الدول  الادخاراتمعدل 

من أجل  الادخار، ظهور ك، و بالتاليفي تقليل الاستهلاو الذي سيتاهم ، "Forced Savings "الادخار الإجباري 
 2تكوين رأس المال.

، الترويل بالعجز تمثل الضرائب، و في هذا الصدد ،من خلال تنفيذ سياسة مالية سليرةالإجباري هو ممكن  الادخار
)inancingF (Deficit، 3.لمالا راكم رأسـرع الادخار و تـو الاقتراض العام أفضل الأدوات المتادة للدولة لج 

، و يمكنه من أن على إنتاج التلعإن جوهر تراكم رأس المال يكرن في دقيقة أن مثل هذا التراكم يعزي من طاقة البلد 
 4.يحقق معدلا عاليا للنرو

، بلغت نتبة إجمالي تكوين رأس المال في الدول ، خلال النرو الاقتصادي الحديثKuznetsتقديرات دتب 
 . % 39.31 إلى % 9 افي تكوين رأس المال ما بينبة صكرا بلغت نت، % 90 إلى % 33.31المتقدمة ما بين 

، و الذي ينبغي رفعه إلى أو أقل % 9، قدر معدل تكوين رأس المال في الدول المتخلفة بحوالي Lewisو دتب 
 5.% 39 إلى % 39 متتوى

 :Technological Progressالتقدم التكنولوجي  -5-1-4

ولوجيا هي إددى متتلزمات ، فالتكنفي عرلية النرو الاقتصادي للبلد التغيرات التكنولوجية بأهمية كبيرة تحظى
 ، أبAdam Smith ، ديث أشار 6، و بذلك فهي تلعب دورا داسما في نمو الإنتاج و تقدم البلد اقتصادياالإنتاج
تنرية  David Ricardo، كرا اعتبر التنرية الاقتصاديةلتكنولوجي في ، إلى الأهمية العظيرة للتقدم اتصاد التياسيالاق

، فإن الأهمية البالغة هة أخرىج. و من تقدم التكنولوجي و النرو التكانيبين ال سباق الاقتصاديات الرأسمالية على أنها
 .7أيضا Karl Marx بها من قبل الاعتراف تم للتقدم التقني في التطور الرأسمالي

                                                           
1- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 42 
2- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit; p. 10 
3- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; op.cit ; p. 42 
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،و قد يعني ذلك تحتنا في غيرا في المعرفة الخاصة بالإنتاج، و التغير في المنتجالتكنولوجي يعني تإن التقدم أو التغير 
عرلية النرو الاقتصادي ييادة متتررة في مقدار التلع و الخدمات ديث تتطلب  .المنتج القديم أو ظهور منتج جديد

، و عليه فإن تحقيق النرو الاقتصادي يتطلب نتجةذا بدوره يتطلب توسيع الطاقات الإنتاجية للوددات المو ه ،تجةالمن
فالتقدم التكنولوجي يلعب  .ت الإنتاجية و تشغيل هذه الطاقاتدصول تقدم و تغير تكنولوجي من أجل توسيع الطاقا

  .دورا مهرا في تحقيق النرو في الإنتاج

ه الزيادة تأخذ شكل التحتن في أن هذ ، ومتتوى الكفاءة الإنتاجيةكرا أن التقدم التكنولوجي يلعب دورا في ييادة 
إلى الخارج في منحنى  ، و بهذا المعنى فإن التقدم التكنولوجي يؤدي إلى دصول دركةنتاجنتاج أو تقليل تكاليف الإالإ

 urve)C ossibility(Production P.1نتاج إمكانات الإ

ديد معدل النرو الاقتصادي للبلد، هناك شك في أن التقدم التكنولوجي هو عامل مهم جدا في تح س، ليبالتاليو 
نقل ف الدولة إلى وسائل الته، قد تضي، فبواسطهو غير ممكن بدون التقدم التقني ، دتى تراكم رأس المالففي الواقع

 2، و مصانعها.والاتصالات الخاصة بها، مواردها الطاقوية

 3.تقنيات دديثة و مطورة في الإنتاج استخدام، على أنه الحديث، يعرف توسيع رأس المالوم دتب المفه

للإنتاج أو تحتين الطرق  طرق جديدة و أفضل استخدامالتكنولوجي يلعب دورا مهرا في البحث عن  فالتقدم 
، فهو يزيد من قدرة تحقيق أخرىرد الطبيعية، و بعبارة ، يتحقق التقدم التقني في توافر المواالقديمة، في بعض الأديان

 فاستخدام. رد الأخرى من أجل ييادة  الإنتاجأكثر فعالية و إنتاجية للروارد الطبيعية و غيرها من الموا استخدام
أو قد يمكن من الحصول على الموارد المتادة  استخدامطورة يمكن من الحصول على ناتج أكبر من التكنولوجيا الحديثة و الم

 4.ريق استخدام كرية أقل من المواردط نع ناتج معين

 :Non-Economic Factorsغير الاقتصادية العوامل  -5-2

ا مهرا في عرلية النرو الاقتصادي، و في هذا الصدد، فإن تلعب كل من العوامل الاقتصادية و غير الاقتصادية دور 
عوامل الاقتصادية في تحديد النرو الاقتصادي مثل اللها نفس القدر من الأهمية العوامل التياسية، الاجتراعية و الثقافية 

 :غير الاقتصادية للنرو في ما يلي . و تترثل أهم العواملللبلد
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 :Spread of Education التعليم انتشار -5-2-1

.J.K ديث أكد  1التعليم على نطاق واسع هو عنصر مهم للغاية للنرو الاقتصادي للبلد انتشارأو  انتقال

Garlbraith أشار كرا .2في كتابه "التنرية الاقتصادية" على دور التعليم كرحرك أساسي للنرو الاقتصاديWalter 

Krause 3أو الثورات في الأفكار لتحقيق التقدم الاقتصادي الانقلابات، إلى أن التعليم يجلب 

، أيضا ييادة العوائد، لذلكتج عنه ، و لكن ينتعليم لا يحقق فقط إنتاجية عالية، الاستثرار في الSingerو دتب 
 .4، و الذي بدوره يحدد تقدم البلدالمال البشري و التقدم الاجتراعيفإن التعليم يلعب دورا رائدا في خلق رأس 

 :Political Factorsالسياسية وامل الع -5-2-2

التياسي و الإدارة القوية  ، دين يعتبر كل من الاستقرار5يتأثر النرو الاقتصادي للبلد بشكل كبير ببيئته التياسية
، كلرا يادت درجة ثقة ياد الاستقرار التياسي في البلد فكلرا ،6عالة ضروريا و مفيدا للنرو الاقتصادي الحديثالفو 

 .الأفراد في الدولة

جو من  سيتم وضع الخطط الطويلة الأجل و يمكن لعرلية النرو أن تتترر دون أي عوائق ، كرا أن وجودو بالتالي 
، و بالتالي سيكون هناك على تحفيز تراكم الملكية الخاصة الجيدة يعرل الأنظرة، إضافة إلى القوانين و التلام في البلد

القوية، فإن بعض الدول مثل إنجلترا، الولايات المتحدة لاستقرار التياسي و الإدارة نتيجة ل. 7المزيد من تكوين رأس المال
، من الضروري نرو الاقتصادي في العالم. و لذلكبلوغ أعلى درجة من ال استطاعت، فرنتا و اليابان قد الأمريكية، ألمانيا

ن الفتاد على جميع ، فعالة و نزيهة أي خالية ميق النرو الاقتصادي التريع للبلد، أن تكون لديه إدارة قويةلتحق
 8.المتتويات

 :Social Factors الاجتماعيةالعوامل  -5-2-3

، المواقف أو الاجتراعيةتشرل العوامل . 9الاجتراعيةترتبط عرلية النرو الاقتصادي ارتباطا وثيقا بالتغيرات 
، إضافة إلى تحول أو لتعليما انتشارمع توسع و التلوكيات الاجتراعية، القيم و المؤستات الاجتراعية، و التي تتغير 

 .10انتقال الثقافات من مجترع إلى آخر
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، تأثرت إلى دد كبير  إنجلترا و دول أوروبا الغربية الأخرى في القرن  الثامن عشرالصناعية التي ددثت فيإن الثورة 
نهوض أصحاب المشاريع  ، و بالتالي إلىالاختراعات الجديدةإلى ظهور الاكتشافات و بالتوسع في التعليم مما أدى 

استبدال نظام الأسرة المشتركة بنظام الأسرة الواددة ، و تم المواقف، القيم و المؤستات الاجتراعيةالجديدة. ديث تغيرت 
، الاجتراعية و المؤستاتية المناسبة، فالتغيرات 1، مما أدى إلى مزيد من التنرية الاقتصادية التريعة في هذه الدولالجديد

 .2، و تطوير الكفاءة العلرية و المعرفة التقنيةتتاهم في ييادة عرض رأس المال

التي ، و التلوكيات القديمة، و المواقف أو لنامية تقودها العادات التقليدية، الإيديولوجيات، القيممجترعات الدول ابينرا 
جتراعية من أجل لتغيير أو تعديل هذه العوامل الا ، هناك داجةرة و متاعدة لتنريتها الاقتصادية.و بالتاليلم تكن ملائ

، فإن أي تغير جذري ل. و لكن هذا لا يعتبر أمرا سهلا، إضافة إلى ذلكه الدو تحقيق التنرية الاقتصادية التريعة في هذ
على النرو  ، فإن هذا التغيير قد يؤثر سلباو المقاومة من طرف أفراد المجترع، و نتيجة لذلكسريع قد يجلب عدم الرضا و 

الثقافية بدلا من التغيير و  الاجتراعيةل بتبني التغيير التدريجي في العوام، فإنه ينصح الاقتصادي لهذه الدول، و بالتالي
 3.الثوري

الاقتصادية ، و مع ذلك، و غير  الاقتصادية، النرو الاقتصادي هو نتيجة لتضافر جهود كل من العوامل باختصارو 
يد سيكون في وضعية تمكنه من تول الاقتصادن مجرد وجود عامل وادد أو أكثر أو جميع هذه العوامل قد لا يضرن أن فإ

، التي قد تعرل كرحفز لعرلية النروهناك داجة إلى بعض العوامل الأخرى ، كرا قد تكون القوى التي تحقق النرو التريع
 .ظيفة يمكن أن تؤديها أيضا الدولةو هذه الو 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit; p. 15 
2-T.R. Jain ; O. P. Khanna ; Vir Sen ; op.cit ; p. 22 
3- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit; p. 15 
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 نظرية النمو الكلاسيكية  :المبحث الثاني

 استند، و قد لتريع، و خاصة في الدول الأوربيةة الاقتصاد الكلاسيكي بعرلية التقدم الاقتصادي اارتبطت فتر 
 Full "ضيات عديدة أهمها الملكية الخاصة، المنافتة التامة، سيادة دالة الاستخدام الكامل التحليل الكلاسيكي على فر 

Employment " هذا الفكر للبحث عن أسباب النرو الطويل اتجه، ديث الحرية الفردية في ممارسة النشاطو  ،للروارد 
جاء بها  ، و فيرا يلي سيتم عرض الأفكار التيى أسلوب التحليل الاقتصادي الكليالأجل في الدخل القومي معتردا عل

فيرا  Karl Marxو ،Adam Smith ،David Ricardo ،T.R. Maltusو خاصة  ،أبري مفكري هذه المدرسة
 .لاقتصادي و دالة الثبات و الركوديتعلق بالنرو ا

 : ( 1271-1223) للنمو الاقتصادي  Adam Smithنظرية  -1

، الأساسية لنظرية النرو الاقتصاديس و القواعد أدد أهم المتاهمين، الذين وضعوا الأس Adam Smithيعتبر 
، إلا أن الآراء التي جاء بها في  ير نظرية للنرو على المدى الطويللم يقم بتطو  A. Smith (3779) فعلى الرغم من أن

بداية التفكير  تمثل "  An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations " كتابه :
، ديث أشار إلى أهمية تقتيم العرل رلية النرو الاقتصادي بصورة خاصةو المتصل منه بعالاقتصادي المنظم 

(Division of Labour)  و التخصص(Specialization) أكد أيضا على دور ، كرا كرفتاح لنرو إنتاجية العرل
 : لنقاط الرئيتية لنظريته فيرا يلي، و تترثل أهم االادخار الذي يشكل أساس تراكم رأس المال

 :Capital Accumulation تراكم رأس المال -1-1

المال  ، فزيادة تراكم رأس1للنرو الاقتصادي A. Smithيمثل تراكم رأس المال النقطة المركزية التي تدور دولها نظرية 
، و هذا ما يعني النرو إلى نمو الناتج أو الدخل القومي بدورهاو التي تؤدي  ،الإنتاجيةالوطني تعني ييادة القدرة 

 .2الاقتصادي
، هو كيف يتم ييادة ثروة البلد ؟، ذلك لأن ييادة الثروة  تم قبل ظهور الاقتصاد الكلاسيكي، كان المشكل المطروح

، الطريقة الوديدة لزيادة الثروة و هي ييادة الإنتاج ، فإنAdam Smith. دتب هار البلدلايدبمثابة مؤشر  اعتبارها
يتحقق من الذي ، و يجب تكوين المزيد من رأس المال ،الرأسمالية، لهذا الغرضالتي تتطلب بدورها المزيد من الاستثرارات و 

، 4من تخصص العرل ، و النشاط الصناعي و الزراعيلدة من ، التي تنجم عن الأرباح المتو 3دخاراتالا خلال المزيد من

                                                           
1- Tony Aspromourgos ; " Adam Smith on Labour and Capital " ; in Christopher J. Berry, Maria Pia Paganelli , 

Craig Smith (eds.) ; The Oxford Handbook of Adam Smith ; Oxford University Press ; United Kingdom ; 2013 ; 

p.272 
2- Duncan K. Foley, Thomas R. Michl ; " The Classical Theory of Growth and Distribution" ; in Mark Setterfield 

(eds.) ; Handbook of Alternative Theories of Economic Growth ; Edward Elgar Publishing ; Cheltenham, UK 

and Northampton, MA. ; USA ; 2010 ; p. 50 
3- Ne. Thi. Somashekar ; " Development and Environmental Economics " ; op.cit ; p. 55  
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، تتحقق ييادة في الإنتاج للفترات ، و بالتالين رأس المال ينرو على مدار الزمنفرن خلال تراكم الأرباح، فإن مخزو 
 .1المقبلة

 الادخارأن كل  افترض و، الادخار باعتباره عامل مهم في تراكم رأس المالعلى دور  Adam Smithلذلك أكد 
 2.دخاراتتراكم رأسمالي و تنرية دون وجود ا، و لهذا لا يمكن دصول  استثرارهيتم 

 :Division of Labourتقسيم العمل  -1-2

، و بالتالي ل هو وسيلة لزيادة إنتاجية العرل، و تقتيم العربأن العرل مصدر لثروة الأمة Adam Smithيعتبر  
، دراستهفرن خلال بحثه و  .4، و هو آثار تقتيم العرلالإنتاجية للعرلأعظم تحتن في القوى  بأن ، فهو يرى3ثروة الأمة
 5 :، كل منها يؤدي إلى ييادة الثروة الاقتصاديةأن هناك ثلا  مزايا لتقتيم العرل  Smith. Aاستخلص 

 العرلالتعلم بالمرارسة "، مما يؤدي إلى ييادة إنتاجية ـــ "ييادة مهارة و براعة العرال من خلال ما يترى ب.  
  من أداء وظيفة معينة إلى أخرى الانتقالتوفير الوقت الضائع عند.  

 ن تركيز و توجيه اهترام العامل لأداء مهرة معينة ، فهذا الابتكار ينتج عدة الابتكارات الناجمة عن التخصصييا
 .سببها تقتيم العرل

و التي ينجم  ،متتوى التكنولوجيا و تحتن في "External Economies "فتقتيم العرل يولد وفورات خارجية 
استخدام خصص يتهل مهرة تراكم رأس المال و ، و لهذا فإن التلإنتاج و ييادة الطاقة الإنتاجيةعنها تخفيض في تكاليف ا

 6.المكائن

، و مع تحتن 7، و بالتالي على تراكم رأس المالالقدرة على التخصص على دجم التوقيعترد تقتيم العرل و 
، فإن دجم ، و من جهة أخرى8، و تزداد الإنتاجيةق يزداد و يصبح العرل أكثر تخصصافإن دجم التو  وسائط النقل

الفرد من الدخل و القوة ، متوسط نصيب نتاجيةالإجزئيا على تقتيم العرل الذي يحدد متتوى  التوق بدوره يعترد
 9.الشرائية

                                                           
1- Robert B. Ekelund, Jr. ; Robert F. Hébert ; " A History of Economic Theory and Method " ; 6th ed. ; Waveland 

Press, Inc. ; USA ; 2014 ; p. 129 
 91-97مددت محرد القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص  -2
 99مددت محرد القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص  -3

4- Heinz D. Kurz ; Nery Salvadori ; " Theories of economic growth : old and new " ; in Neri Salvadori (ed.) ; The 

Theory of Economic Growth: A Classical Perspective ; Edward Elgar Publishing ; Cheltenham UK and 

Northampton ; MA, USA; 2003 ; p. 4 
5- Robert B. Ekelund, Jr. ; Robert F. Hébert ; op.cit ; p. 128 

 99مددت محرد القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص  -6

 
7 - Heinz D. Kurz ; Nery Salvadori ; op.cit ; p.3 

 
 97-99مددت محرد القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص  -8

9- A.P. Thirlwall ; " The Nature of Economic Growth : An Alternative Framework for understanding the 

Performance of Nations" ; Edward Elgar Publishing ; Cheltenham , UK and Northampton , MA , USA ; 2002 ; 

p.3 
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 :" Laissez-faireالقانون الطبيعي و سياسة عدم التدخل "دعه يعمل -1-3

تمثل ييادة الدخل القومي النتيجة الطبيعية للأداء ديث ،  1العرل الحر و المتتقلإلى فلتفة  Adam Smithدعا 
الادخار الشخصية من خلال ييادة  تهالحر للقوى الاقتصادية، و ذلك لأن كل فرد لديه دافع طبيعي لزيادة رفاهي

 Adam Smith، يرى 2هو نتيجة دترية لهذا الدافع أو القانون الطبيعي، فإن النرو الاقتصادي الاستثرار، و بالتاليو 
مبدأ عدم تدخل الدولة  ، و بهذا فقد أكد على3أن القانون الطبيعي يتفوق على قانون الدولة لأنه عادل و أخلاقي

، 4قيودا على درية الفرد في العرل (، أي أنه ينبغي على الدولة أن لا تفرض faire -Laisserسياسة دعه يعرل )
. 5لخالاستثرار، ...ا، الادخار: دافعة لتعزيز متغيرات النرو مثل " تعتبر بمثابة قوة faire -Laisserفتياسة "دعه يعرل

التي تحول المصالح  ،Invisible Hand "6" أن الاقتصاد ينظم دائرا بواسطة اليد الخفية Adam Smithيعتقد 
الي يضرن وجود سوق منافتة درة تتهل عرلية التبادل ، كرا يعتبر أيضا أن النظام الرأسم 7الخاصة إلى منافع اجتراعية
 .على أساس تقتيم العرلالحر للتلع و الخدمات 

عنصرين أساسيين للنرو الاقتصادي،  أن تقتيم العرل و التوق الحرة يمثلان Adam Smithاعتبر و من هنا فقد  
و يوفر العنصر الثاني )التوق الحرة (  ،في ييادة إنتاج التلع و الخدمات يتاهم) أي تقتيم العرل ( فالعنصر الأول 

 .ظم الدخل القومياليد الخفية من شأنها أن تعفعند وجود التوق الحرة فإن ، 8فرصة التبادل الحر لهذه التلع

 :الاقتصادي و التجارة الحرةالنمو أعوان  -1-4

، تصادية الرئيتية للنرو الاقتصادي، المنتجين و رجال الأعرال يمثلون الأعوان الاقأن المزارعين Adam Smithيعتبر 
، المنتجين و رجال الأعرال إلى توسيع  التوق المفتودة لدفع المزارعينأكد بأن التجارة الحرة و المنافتة التامة فيديث 

، الصناعة لية النرو الاقتصادي بترعة كبيرة، فهو يعتبر أن الزراعة، مما يحفز بالتالي عر من المحلية و الدوليةالأسواق كلا
 Adam Smith، كرا أن التجارة الخارجية تعتبر في نظر 9إلى جانب التجارة هي أنشطة مكرلة لبعضها البعض تماما

 .10إلى توييع كفء للروارد و أن التجارة الحرة تقود ،أداة مهرة في توسيع التوق

 

                                                           
1- Ne. Thi. Somashekar ; " Development and Environmental Economics " ; op.cit ; p. 56  
2- T. R. Jain ; Anil Malhotra ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 98-99 
3- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit; p. 56 
4- Denis Patrick O’Brien ; " The Classical Economists Revisited" ; Princeton University Press ; New Jersey ; 

USA ; 2004 ; p. 35 
5- Robert B. Ekelund, Jr. ; Robert F. Hébert ; " A History of Economic Theory and Method " ; op.cit ; p. 109  
6- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit; p. 57 

 97 ذكره، صمددت محرد القريشي ، مرجع سبق  -7 
8- M. Shamsul Haque ; " Restructuring Development Theories and Policies: A Critical Study " ; State University 

of New York Press ; Albany ; New York ; 1999 ; p. 57 
9- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit ; p. 56   

 97محرد القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص  مددت -10
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 : اكمية تؤدي إلى ظهور حالة الثباتالتنمية الاقتصادية هي عملية تدريجية و تر  -1-5

 " التراكري النروية الاقتصادية ليتت عرلية مفاجئة، فهو يأخذ بفكرة أن التنر Adam Smithيرى 

Cumulative Growth " تدريجية و تراكرية، فخلال مردلة  إذا بدأت تكونالاقتصادية ، ديث يعتقد بأن التنرية
 ،، تراكم رأس المال، العرالةالادخار، يرتفع الاتجاه الصاعد، أي، فإن جميع متغيرات النرو الاقتصادي تتحرك في التوسع

 الاقتصادية، تتوسع عرلية التنرية لي، و بالتاو يتم امتصاص الزيادة في الإنتاج، يتوسع التوق الأجور، الدخل و الطلب
، ديث تكون هناك بعض الحدود مردلة التوسع لا تتترر إلى الأبد، و لكن تتترر متغيرات النرو في التضاعف و

اء ، ديث تصور تدهور الرأسمالية بتبب فنAdam Smith1 بها من قبل الاعتراف، و التي قد تم التوسع لإمكانيات
، و ينتهي الأرباح و من ثم تكوين رأس المالاليين سوف تقلل ، و أن المنافتة فيرا بين الرأسمالموارد و ثبات عوائد الإنتاج

و التي تعرف على أنها ،  Stationary state  "3" ، و بهذا يصل الاقتصاد إلى دالة الثبات أو الركود2تقدم المجترعات
، قد لا يتتطيع التقدم ، و بالتاليو دجم التكان إلى الحدود القصوى تلك الحالة التي يصل خلالها تراكم رأس المال

 .4أكثر من ذلك

، ذلك لأن إنتاج الأرض و العرل يمكن ييادته من ديث القيرة من خلال الاقتصادي أمر دتريو لهذا فإن الركود 
العرال أو عدد ، و أن هذه الأخيرة يمكن أن تحد  إما بزيادة ج أو ييادة طاقة العرل الإنتاجيةإما ييادة كرية العرل المنت

و لهذا فإن ييادة كبير إلا نتيجة لزيادة رأس المال، بزيادة رأس المال. أما ييادة عدد العرال فلا يمكن أن تحد  بشكل  
 .5رأس المال ضرورة دترية

  .لم يقترح أي طريقة أو أسلوب للخروج من دالة الثبات Adam Smith، فإن و في الواقع

لعرلية النرو  قد فشلت في تقديم تفتير علري Adam Smith، على الرغم من أن نظرية و بصفة عامة
كيين الآخرين دول النرو الاقتصادي كان لها تأثير عريق على الكتاب الكلاس، إلا أن أفكاره التي جاء بها الاقتصادي

على الاقتصاد البريطاني مع التركيز  ولالأتتتند في المقام  Adam Smith، فالملادظات التي قدمها الكلاسكيين الجددو 
 .الحرعلى الاقتصاد الرأسمالي 

 

 

 
                                                           

1- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit; p. 57 
 97 مددت محرد القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص -2

3- T. R. Jain ; Anil Malhotra ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 100  
4- Sascha Sardadvar  ; " Economic Growth in the Regions of Europe : Theory and Empirical Evidence from a 

Spacial Growth Model " ;  Springer-Verlag Berlin Heidelberg ; London and New York ; 2011 ; p. 9 
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 : (1223-1222) الاقتصاديللنمو  David Ricardoنظرية  -2

 The " :لخاصة بالنرو الاقتصادي في كتابهانظريته  David Ricardo الشهير الكلاسيكي الاقتصاديطرح 

Principles of Political Economy and Taxation"  3137سنة. 

خلال تحليله  ينتقل التركيز من الإنتاج إلى نظرية القيرة و التوييع ، ديث قام ببناء نظريته للنرو من Ricardo مع
لاقات القائرة بين توييع الدخل ، و قد اهتم بشكل كبير بالعلحصص التوييع للدخل، و هي الربح، الريع، و الأجور

 النرو الاقتصادي.و 

 1:و هي ،على ثلا  مبادئ أساسية الاقتصاديللنرو  Ricardoتتتند نظرية 

  مبدأMalthus فإن بأنه ما لم يتعرض التكان للأمراض، المجاعات، أو الحروب، و الذي يرى للنرو التكاني ، 
 عددهم يميل إلى التوسع بمعدل أسي.

 الأراضي الزراعيةو الذي ينطبق خصوصا على الموارد النادرة من  ،المبدأ الأساسي لتناقص الغلة.  

 و التي يمثل فيها الربح متغيرا رئيتيانظرية تراكم رأس المال ،.  

 :الاقتصاديدول النرو  D. Ricardo سيتم عرض أهم الأفكار التي قدمها، و فيرا يلي
 : القطاع الرئيسي للنمو باعتبارهاالزراعة  -2-1

لأنه يتاهم في توفير الغذاء  الاقتصاديةمن أهم القطاعات  باعتبارهعلى أهمية القطاع الزراعي  Ricardoيؤكد 
كرا أن تطور الصناعات يعترد ،  3القطاع الزراعي ايدهاربأكرلها على  الاقتصاديو ر، ديث تتوقف عرلية الن2للتكان

لم  Ricardo، ديث أن 5الغلة تناقص ، و لكن إنتاج الأراضي الزراعية يخضع لقانون4على الفائض المحقق في هذا القطاع
 .6يعطي أي أهمية تذكر لدور التقدم التكنولوجي في التقليل من أثر ذلك

 : Capital Accumulationتراكم رأس المال -2-2

، العرال الزراعيون  ثلا  مجروعات و هي الرأسماليونالمجترع إلىعرلية النرو من خلال تقتيم  Ricardo يحلل
 .8على أساس الوظائف الرئيتية التي تؤديها هذه المجروعات الاقتصادي، ديث تقوم نظريته دول النرو 7ملاك الأراضيو 

ها الطبقة خارات تتحقق من الأرباح التي تجنيددور الرأسماليون هم مهم جدا بالنتبة للنرو، نظرا لأن معظم الا
، فإن الرأسماليين يتاهمون بأكبر الادخار، و نتيجة للقدرة المحدودة للعرال الأجراء و أصحاب المداخيل على 9الرأسمالية

                                                           
1- T. R. Jain ; Anil Malhotra ; op.cit ; p. 106 

 91مرجع سبق ذكره، ص  محرد القريشي ، مددت -2
3 -T. R. Jain ; Anil Malhotra ; op.cit ; p. 111 
4- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit ; p. 62 
5- K.R. Gupta ; " Economics of Development and Planning " ; op.cit ; p. 15 

 91 مددت محرد القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص -6

 91 سبق ذكره، صمددت محرد القريشي ، مرجع  -7
8- K.R. Gupta ; op.cit ; p. 21 
9- Heinz D. Kurz ; Nery Salvadori ; " Theories of economic growth : old and new " ; op.cit ; p. 6 



 مفاهيم و نظريات النمو الاقتصادي  الفصل الثاني:                                                                  

131 

، ديث تقوم الطبقة الرأسمالية بإعادة استثرار أربادها و بالتالي ييادة تراكم رأس .1جزء من الفائض الاقتصادي للبلد
. أما العرال الزراعيون فإنهم 3، و توفر متتلزمات العرلا توفر رأس المال الثابت للإنتاج، تدفع أجور العرال، كر2المال
  The" ، التي تتحدد وفقا لصندوق الأجورجورو يعتردون على الأ ، ، يقوم الرأسماليون بتوظيفهم4غلبية من التكانالأ

Wage Fund"5)فإذا كان معدل الأجور كافيا 6، و أن عدد هؤلاء العرال يتقرر تبعا لمتتوى الأجور ) أجر الكفاف ،
بالتالي ييادة عرض العرل مما يخفض ، و 7، فإنه من المتوقع أن يزيد عدد التكان لعرال بكافة وسائل الرادة للحياةلترتع ا

 .9عدد التكان، أي أن هناك علاقة طردية بين معدل الأجور و 8الأجور إلى متتوى الكفاف

الأراضي المرلوكة لهم . فالأراضي الخصبة  استخدامأما ملاك الأراضي فيحصلون على دخولهم عن طريق الريع لقاء 
لاستخدام الأراضي الأقل  ندرة الأراضي الخصبة ما يدفع و أن ييادة التكان و تكوين رأس المال يؤدي إلىنادرة 
مقابل أرضهم الأكثر ثمنا  يطلبون، و هنا ينشأ الريع ) أي يتحول جزء من محصول الأراضي إلى المالكين ( لأنهم خصوبة
 خصوبة.

. و النرو لا يتحقق إلا إذا إن الريع و الربح يشكلان الإيراد الصافي و الذي يعتبر مصدر عرلية التكوين الرأسمالي
 10.الإيراد الصافي لتوسيع عرلية التكوين الرأسمالي استخدم

، كرا أنه لا يفضل الاختيارية دخاراتمن خلال الاالية يتحقق أن الحد الأقصى من الموارد الرأسم Ricardoيؤكد 
، فهي تخفض من الدخل، الأرباح، 11داء الطبقة الرأسماليةأتراكم رأس المال لأنها تعرقل اللجوء إلى الضرائب كوسيلة لزيادة 

 12.و بالتالي تراكم رأس المال

كذلك على أهمية التجارة الحرة نظرا لأنها تتاعد على الحفاظ على معدلات  Ricardo، يؤكد و من جهة أخرى
 .13مصدرا هاما من مصادر تراكم رأس المال باعتبارهاأرباح عالية في الزراعة 
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 :The Stationary Stateو الركود حالة الثبات  -2-3

، مما يتبب من معدل النرو التكانيعدل أسرع ، ينرو رأس المال بمالاقتصاديفي المردلة الأولى من عرلية  النرو 
لأجور تؤدي إلى ييادة ، فإن هذه الزيادة في او في المقابل ،ور بحيث يتجاوي متتوى أجر الكفافييادة في معدل الأج

استخدام ، يتم ، عند ييادة عدد التكانRicardo، فحتب الاقتصادي، و التي بدورها ستؤدي إلى الركود عدد التكان
، بالتالي، و 2و نشوء الريع وييادته ، 1ا يؤدي إلى ظهور تناقض الغلة للأراضي، و هذ وبة في الزراعةالأراضي الأقل خص

بهدف الحفاظ  4الأمر الذي يشجع العرال على المطالبة بزيادة الأجور النقدية 3ارتفاع تكاليف و أسعار المنتجات الزراعية
، و هكذا فإن دصة الأرباح الأرباح كحصة نتبية من الدخلتاب ، و يتم هذا على د5على متتوى الكفاف لمعيشتهم

بالتالي استثرارات و دخارات الا، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض 6تنخفض مقابل ييادة دصة الريع و الأجور في الدخل
و ، وأن أي شيء يخفض تراكم رأس المال يؤدي إلى تخفيض النر7، و بهذا تتوقف عرلية تراكم رأس المالالرأسماليين
 .Stationary State "9" يصل النظام إلى دالة الثبات و الركود ،و بالتالي ،8الاقتصادي

 التجارة الخارجية -2-4

لحصص النتبية للرجروعات الثلا  )الرأسماليون، ، إن ندرة الأراضي الخصبة تقود إلى تحول في اRicardoدتب 
 ،10الأرباح إلى الحد الذي يؤدي إلى توقف عرلية النرو، الأمر الذي يقلل من دصة العرال الزراعيون،و ملاك الأراضي (

 .و ظهور دالة الثبات

ة الركود الاقتصادي من خلال اللجوء إلى التجارة الخارجية التي توفر فرص استثرارية من دديمكن التخفيف 
القصوى من الموارد  الاستفادةيمكن أن تتاعد على تحتين الوضع  الاقتصادي نظرا لأنها قد تؤدي إلى ، و التي 11جديدة

 .12المتادة للبلد

، فهو 13على أهمية التجارة الخارجية كوسيلة لتتريع وتيرة النرو الاقتصادي Ricardo، أكد Adam Smithمثل 
العرالة من رأس المال و  انتقال، ذلك لأن تدخل الدولة في التجارة  الخارجية يقيد دركة يدافع عن التجارة الخارجية الحرة
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ته الخاصة بالتجارة الحرة على يض، و تتتند فر 1الدولي للعرليمكن الاستفادة من مزايا التقتيم ، و بالتالي لا بلد إلى آخر
، فهو يرى بأن ددو  تناقص الغلة في القطاع الزراعي يمكن تأجيله عن طريق استيراد 2مبدأ ميزة التكلفة النتبية

 .3ذات التكلفة النتبية المنخفضةالمنتجات الزراعية ) الذرة( و تصدير التلع الصناعية 
تحقيق الاستخدام الأمثل للعرال يمكن البلد من ص متألة التخصص في الإنتاج، فالتخصتركز هذه النظرية على 

أنه ينبغي على الرأسماليين  Ricardo . يعتقدصول على مخرجات بأقل تكلفة ممكنة، و بالتالي الحوالموارد الأخرى
من خلال القيام بالاستثرار في الصناعات الموجهة للتصدير و كتب الأرباح. إعادة استثرار  الاستفادة من هذه الوضعية

، و هذه هي الطريقة التي من خلالها يبدأ الاقتصاد في سوف يشجع عرلية النرو الاقتصادي من طرف الرأسماليين الأرباح
التكلفة النتبية أن التجارة الخارجية الحرة القائرة على أساس مبدأ   Ricardo، لذلك ، يعتقد4الخروج من دالة الثبات
، تتوقف هور دالة الثبات في المدى القصير، أما في المدى الطويل، و بالتالي تمنع ظالانخفاضسوف تمنع الأرباح من 

 .5عرلية النرو و يصبح الاقتصاد في دالة ثبات

 :(1234-1211)للنمو الاقتصادي  Thomas Malthusنظرية  -3

، في تنرية الاقتصاديات الكلاسيكيةبين الاقتصاديين الذين لعبوا دورا رئيتيا مكانة هامة  T.R. Malthusيحتل 
تتضرن أيضا تحليلا قيرا للعوامل المتعلقة بالتنرية الطويلة ، إلا أن كتاباته كأب للديموغرافيا  فعلى الرغم من أنه قد تم تكريمه

 "نظرية الوفرة و  "Theory of Population " ا نظرية التكانأفكاره على جانبين أساسيين و هم، و قد ركزت الأجل

Theory of Glut" ديث يعتبر ية الطلب الفعال بالنتبة للتنريةو التي تأكد على أهم ،Malthus  الاقتصادي
، فيرا يؤكد الآخرون على العرض استنادا إلى همية الطلب في تحديد دجم الإنتاجالكلاسيكي الوديد الذي يؤكد على أ

 : ، و تترثل أهم الأفكار التي جاء بها فيرا يليSayقانون 

 :للسكان و النمو الاقتصادي Malthusنظرية  -3-1

الذي  متتوى أعلى على متتوى الكفاف و متوسط الدخل إلى ارتفعكلرا أن عدد التكان ينرو   Malthusيفترض 
، 91، 19، 39، 1، 1، 9)بمتتالية هندسية و دتب صياغته الشهيرة، ينرو عدد التكان  6.يمثل المتتوى اللايم للعيش

الأساسية لا  الأغذية، فهو يرى بأن إنتاج و من جهة أخرى .8، و هذا عندما ترتفع الأجور فوق متتوى الكفاف7...(
، فجريع الأراضي خصوبة في الزراعةاستخدام الأراضي الأقل إلى يمكنه مواكبة النرو التكاني الهندسي بتبب الميل 
في  استخدامها، فإن أرض جديدة يتم استخدام كامل، و بالتاليالخصبة و المناسبة لإنتاج الغذاء هي بالفعل في دالة 
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، فإن نمو إجمالي إنتاج الغذاء و بهذا .أقل ناتج بالمقارنة مع الأراضي الخصبة ذات أكبر إنتاجيةعرلية الإنتاج ستحقق 
، أن الإنتاج الزراعي يمكن أن ينرو فقط Malthus ، ديث يعتقد1انقطاعفي دين يتترر النرو التكاني دون  اطأسيتب

، فقد توقع بأن معدل النرو التكاني سيتجاوي معدل و بناءا على ذلك .، ...(7، 9، 9، 1، 1، 9، 3)بمتتالية دتابية 
إلى متتوى  يؤدي إلى تخفيض دخل الفردو الذي  ،3الزراعة، و تناقص عوائد 2، مجاعاتا ينتج عنه بؤسنمو الغذاء، مم

 .4عدد التكان انخفاض، و ربما دتى لتالي انخفاض معدل النرو التكاني، و باأدنى من متتوى الكفاف

، و أن نمو الموارد في هذه الحالة يتاهم في ييادة تكان يحبط متاعي النرو الاقتصادين نمو البأ Malthusو يؤكد 
لى ييادة ييادة في دخل الفرد الناجمة عن التقدم التكنولوجي تقود إ أي ، ذلك لأنو ليس في ييادة رأس المال التكانعدد 

 .5المواليد و التي تقلل من معدل دخل الفرد و تعيده إلى متتوى الكفاف

 :عوامل التنمية -3-2

ترل الذي يمثل قوة إنتاج الإجمالي المحبين الناتج القومي بالترييز  Malthusالاقتصادية، قام من أجل تحديد التنرية 
التنرية الاقتصادية  مشكل، فهو يرى بأن قيقي الذي يمثل الثروات الفعليةو الناتج القومي الإجمالي الفعلي أو الح ،الثروات

 .الناتج القومي الإجمالي المحترل عال من متتوى يرتبط مع تحقيق

، ديث أن Managementدارة ، و الإالأرض، العرل، رأس المال جمالي المحترل علىيتوقف دجم الناتج القومي الإ
إنتاج القطاعين الزراعي يؤدي إلى تعظيم ، سو ملائرة نتاج بنتب كافيةالإذه العوامل الأربعة في عرلية مشاركة ه

 إلى ، إضافةعلى تراكم رأس المال، خصوبة التربة، التقدم التكنولوجي Malthus، ركز الصناعي. و في هذا الصددو 
، كرا أعطى أهمية للعوامل غير الاقتصادية في 6، و ذلك لزيادة ثروة البلد خلال فترة قصيرةالأمثل للرواردالتخصيص 
 .7الخ، قوانين و أنظرة جيدة و ملائرة ،...دية و التي تشرل حماية المرتلكات، دستورالتنرية الاقتصا

 :العملية تراكم رأس الم -3-3

، ديث تؤدي الأرباح المرتفعة إلى ثل محددا رئيتيا للنرو الاقتصاديتراكم رأس المال يمكذلك أن  Malthusيعتبر  
الذين ينترون إلى الطبقة ، و ليس من مدخرات العرال لتي تتحقق من مدخرات الرأسماليين، و ا8ييادة تراكم رأس المال

 .بالادخارليس لديهم القردة على القيام و بالتالي  ،الفقيرة
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، فإن الادخار بهدف تعظيم أربادهم، و في المقابل ييادة ض إنفاقهم على التلع الاستهلاكيةأسماليون بتخفيإذا قام الر 
للادخار الاعتراد على مبدأ "الميل الأمثل  Malthusاقترح ، ف يعيق عرلية التنرية الاقتصادية، لذلكذلك سو 

Optimum Propensity to Save"1. 

 نقص الطلب الفعال :  -3-4

، و لم يقبل رأيه لب الخاص بهعلى أن العرض يخلق الطللأسواق الذي ينص  Sayعلى قانون  Malthusاعترض 
 .2الإنتاج أو وفرة في التوق  يمكن أن يكون هناك فائض عام فيالقائل بأنه لا

هي ، و "Over Production "أن الاقتصاد يمكن أن يقع في دالة فائض الإنتاج  Malthus، يعتقد مقابل ذلك
، أي عندما يكون الطلب الفعال أقل من س المال عن طريق تخفيض الاستهلاكالحالة التي يتم خلالها ييادة تراكم رأ

 .3العرض
لحل ، و 4، تراكم رأس المال و الإنتاجالاستثرار، العرالة، الادخار، انخفاض الأسعارنقص الطلب الفعال يؤدي إلى 

 .بإنفاق معظم دخلها على الاستهلاكم لصالح المجروعة التي تقو ع الدخل هذه المشكلة ينبغي إعادة تويي

لتراح لهم بزيادة دصتهم من ، ديث إذا تم االمجروعة أساسا في ملاك الأراضي ، تترثل هذهMalthusدتب 
، و لكن أيضا من أجل استهلاك التلع الكرالية الخاصة بهم، فإنهم سيقومون بإنفاق هذه الزيادة ليس فقط على الريع

ك بإنفاق كل دخلهم على ، سيقومون كذلتتخدمين ) العرال غير المنتجين(، و الذين بدورهمالحفاظ على الم
 .5، سيؤدي في نهاية الأمر إلى توسيع الطلب الفعالMalthus. فهذا، دتب الاستهلاك

الاستثرار ت و ملاك الأراضي و عدم التواين بين عرض المدخرا ادخارعلى  Malthus، يركز و من جهة أخرى 
و في دالة ييادة  ،عرلية التنرية، و الذي يمكن أن يقلل الطلب على التلع الاستهلاكية مما سيعيق المخطط للرأسماليين

عندها فرض ضرائب على ملاك  Malthus، يقترح للاقتراضت لدى ملاك الأراضي عن داجة الرأسماليين دجم المدخرا
 .6الأراضي

 :الركود الاقتصادي -3-5

سيؤدي إلى  أن تزايد المنافتة في سوق العرل و ،لعرل هو غير مرن في المدى القصيرإلى أن عرض ا Malthusأشار 
ت الفراغ على ييادة الاستهلاك، الأجور و الذي لا يرفع من متتوى الطلب الفعال لأن العرال يفضلون أوقا ارتفاع
، الادخارالأسعار،  انخفاض، مما يؤدي إلى التوقم أو وفرة في عرض التلع في بالتالي ستظهر دالة فائض عاو 
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 "، إن نقص الاستهلاك Malthus، فحتب 1، و بالتالي تقليل الحافز لتراكم رأس المال بقوةو الأرباح الاستثرار،

Under Consumption" يمثل التبب الرئيتي يؤدي إلى ظهور فائض في الاقتصاد أو نقص الطلب الفعال و الذي ،
 .2الاقتصادي و التخلفللركود 

الصناعي من القطاعين الزراعي و  في كل الإنتاجتعظيم  Malthusاقترح ، جل تحقيق النرو الاقتصادي التريعو من أ
سيع التجارة الداخلية تو ، وة و الأرضر و تركز الدولة على التقدم التقني، التوييع العادل للثديث ينبغي أن تؤكد  للاقتصاد،
، المتتهلكين غير المنتجين، ييادة متتوى الاستهلاك من خلال المحافظة على دد سكان البلدتيطرة على عال، و الخارجية

، كرا ينبغي عليها كذلك "Public Works " و كذا ييادة فرص العرل من خلال برامج الأشغال أو المشروعات العامة
 .3ة الاقتصادية من أجل تعزيز نمو الاقتصادالنظر في العوامل غير الاقتصادية للتنري أن تأخذ بعين الاعتبار

، إلا أنه إفريقيا و آسياتقترب من الأوضاع التائدة في بعض مناطق  Malthusو رغم أن تحليلات و استنتاجات 
لم تتحقق على المتتوى العالمي بتبب ظهور الوسائل الحديثة للتيطرة على دجم بشكل عام فإن نظريته المتشائرة 

من معدلات نمو التكان  أعلىو  Malthusبمعدلات أعلى مما توقع  ايدادلأن إنتاج الغذاء قد  التكان من جهة و
 .4التقدم التكنولوجي المتحقق في الزراعة و الذي عوض عن تناقص العوائد بتبب ذلكو 

الاقتصاديين و بصفة عامة، يمكن القول أن التقليل من أهمية و دجم التقدم التكنولوجي كان وراء التشاؤم في نظرة 
 الكلاسيك.

 :(1223-1212) للنمو الاقتصادي Karl Marx نظرية -4

، دتب 5الرأسمالية و صعود الاشتراكية  بانهيارالاقتصادي الكلاسيكي الوديد الذي تنبأ  Karl Marxيمثل 
لكن تراكم رأس المال، و قتصاديات الرأسمالية إلى النرو و الايدهار مع ييادة ، تميل الالنروذج الماركتي للنرو الاقتصاديا

مة التي ترافق دالة فائض بتبب الأي  6لا مفر منههو أمر دتري  فانهيارهاذلك إلى الأبد، في المقابل لا يمكن أن يتترر 
، و في نهاية الأمر، فإن النظام الرأسمالي يتم استبداله بالنظام 7الاضطراب الاجتراعيو  " Over Production"الإنتاج 
 .8الاشتراكي

                                                           
1- Ne. Thi. Somashekar ; " Development and Environmental Economics " ; op.cit ; p. 66   
2- Lynn C. Burbridge ; " The Evolution of Economics : The Search for a Theory of Value "  ; in Donijo Robbins 

(ed.) ; Handbook of Public Sector Economics ; CRC Press : Taylor & Francis Group , LLC ; New York ; USA ; 

2005 ; p. 18 
3- K.R. Gupta ; " Economics of Development and Planning " ; op.cit ; p. 33 

 90محرد القريشي ، " التنرية الاقتصادية : نظريات و سياسات و موضوعات "، مرجع سبق ذكره، ص  مددت -4
5- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 94 
6- K.R. Gupta ; op.cit ; p. 58-59 

 93 مددت محرد القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص -7
8- K.R. Gupta ; op.cit ; p. 59 
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 the exploitation of "اكم رأس المال على استغلال العرل ، يتتند تر أس المال الركيزة الأساسية للنرويمثل ر 

labour "، الرأسماليون بتوليد فائض القيرة  له يقومو الذي من خلا" Surplus Value" ، استثرار فائض القيرة
 .1يحقق المزيد من الدخل و الأرباح

 باعتبارهلا يتعامل مع التاريخ  Marx  ، ديث أننجد " التفتير المادي للتاريخ " Karl Marxمن بين محاولات 
أن و  ،تأثرت أساسا بالظروف الاقتصادية ، فهو يعتبر أن جميع الأددا  التاريخية قد2وصفا يمنيا من الحروب و الملوك

، ديث يعتقد 3أسس و أسباب التطور لجريع أشكال الحياة الاجتراعية ترتبط ارتباطا وثيقا مع الأوضاع الاقتصادية 
Marx 4للرجترع ية، القانونية و المؤستاتقتصادية تحدد البنية الاجتراعية، الثقافيةأن القوى الا. 

تأخذ النظام إلى أعلى متتوى من الايدهار، و لكن في نفس الرأسمالي ، فإن عرلية نمو الاقتصاد وفقا للنظرية الماركتية
 5.و التي تؤدي إلى تدمير النظام ذاته ككل ،الوقت، فإنها تولد بعض القوى داخل النظام

 : ساسيين و هماأ، دتب هذه النظرية تتضرن دراسة عرلية النرو جانبين و بالتالي
  نمو الاقتصاديات الرأسمالية 

  انهيار الاقتصاديات الرأسمالية 

 :نمو الاقتصاديات الرأسمالية -4-1

، و الرأسماليين أو أرباب م المجترع إلى مجروعتين أساسيتين: العرال أو المتتخدمينينقت Karl Marxدتب 
قيق إلى تح . يهدف الرأسماليون7، فإن جميع وسائل الإنتاج هي مملوكة من طرف الرأسماليينفي الاقتصاد الرأسمالي .6العرل
نتاج بينرا العرال لا يملكون وسائل الإ، 8، و يمثل العرل المصدر الرئيتي للإنتاجى قدر من الأرباح أو فائض القيرةأقص

وفقا  . عرض العرل يتجاوي عروما الطلب على العرل،9، لذلك يقومون ببيع قوة عرلهم للرأسماليينالخ... ،و المواد الخام
، أي أن الأجور تتحدد بموجب الحد الأدنى لمتتوى الكفاف 10فقط معدل أجر الكفاف للعرال لذلك، يدفع الرأسماليون

من القيرة التوقية للتلع . الأجور المدفوعة للعرال هي أقل 11(Marxأي بتكلفة إعادة إنتاج طبقة العرال بتعبير ) 
، و هو ما يتريه 12، و بالتالي فإن الفرق بين القيرة التوقية للإنتاج و الأجور المدفوعة للعرال يشكل الربح المنتجة

                                                           
1- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 94  
2- E. Wayne Nafziger ;  " Economic Development " ; 5th ed. ; Cambridge University Press ; New York ; USA ; 

2012; p. 122 
3- K.R. Gupta ; op.cit ; p. 46 
4- Ne. Thi. Somashekar ; " Development and Environmental Economics " ; op.cit ; p. 68 
5- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; op.cit ; p. 95 
6- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit ; p. 69 
7- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; op.cit ; p. 95  
8- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit; p. 69 
9 - T. R. Jain ; V. K. Ohri ; op.cit ; p. 95 
10- Jon Elster ; " An Introduction to Karl Marx " ; Cambridge University Press ; Cambridge , UK and New York ; 

USA ; 1986 ; p.67 
 93محرد القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص  مددت -11

12- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit; p. 70 
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Marx  فائض القيرة" Surplus value"يهدف  اره.، هذا الفائض تأخذه الطبقة الرأسمالية و تقوم بإعادة استثر
 .1المال افة إلى عرلية تراكم رأسالرأسماليون إلى تحقيق المزيد من فائض القيرة من أجل الإض

 و هي :  ،ج القومي إلى ثلاثة عناصر أساسيةقيرة النات Marxقتم 

  رأس المال الثابت(C) Constant Capitalو المواد الخام  ، المعدات، و الذي يشير إلى قيرة الآلات
 .3لا تتغير خلال دورة إنتاج التلع، قيرة رأس المال الثابت 2الخ...نتاج، نفقات بناء المصانع، المتتخدمة في الإ

  رأس المال المتغير(V) Variable Capital ،  تتغير قيرته خلال دورة  الذيو هو يشير إلى رأس المال
 .5، أي أنه عبارة عن إجمالي الأجور المدفوعة للعرالالمتتخدمة في الإنتاج،ديث يمثل قيرة قوة العرل 4الإنتاج
  فائض القيمة(S) Surplus Value  دتب ،Marxعرال ، تلك القيرة التي يخلقها ال، يمثل فائض القيرة

 6صادرتها من قبل الرأسماليين كربح.، و يتم مو التي تفوق قيرة قوة عرلهم

  7:رة عن مجروع هذه العناصر الثلاثة، أيهي عبا للاقتصادقيرة الناتج القومي 

𝐺𝑁𝑃 = 𝐶 + 𝑉 + 𝑆 

 :لشرح النتب الثلاثة التالية Marxهذه العناصر من قبل و قد استخدمت 

 : The Rate of Surplus Valueمعدل فائض القيمة  -أ

يترى كذلك ، و 8معدل فائض القيرة هو عبارة عن نتبة فائض القيرة إلى رأس المال المتغير أو العرل الضروري
  10:، و يتم التعبير عنه بنتبة مئويةthe rate of exploitation "9" معدل الاستغلال

𝑆′ =
𝑆

𝑉
× 100 

 ديث:
𝑆′  :معدل فائض القيرة.  
 𝑆  :فائض القيرة.  

                                                           
1- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; op.cit ; p. 95 
2-M. Maria John Kennedy ;  " Marcoeconomic Theory " ;  PHI Learning Private Limited ; New Delhi ; 2011; p. 

371 
3- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; op.cit ; p. 95 
4- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; op.cit ; p. 95 
5- M. Maria John Kennedy ;  op.cit ; p. 371  
6- M. Maria John Kennedy ; op.cit ; p. 371 
7- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; op.cit ; p. 95   
8- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; op.cit ; p. 96 
9- M. Maria John Kennedy ; op.cit ; p. 371 
10- Michio Morishima ; " Marx’s Economics : A Dual Theory of Value and Growth " ; Cambridge University 

Press ; New York ; USA ; 1973 ; p. 47 
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𝑉  :المتغير. رأس المال  
 1.يشير معدل فائض القيرة إلى درجة استغلال العرل من قبل الرأسماليين

 :The Rate of Profit  معدل الربح -ب

 2.الرأسماليقوة المحركة للإنتاج في النظام ديث يمثل الربح الاح هو الهدف الرئيتي للرأسماليين، تعظيم الأرب

 3:، يتم قياس معدل الربح كرا يليMarxدتب 

𝑃′ =
𝑆

𝐶 + 𝑉
× 100 

 :ديث
𝑃′  :معدل الربح.  
𝑆  :فائض القيرة.  
𝐶  :رأس المال الثابت.  
𝑉  :رأس المال المتغير.  

 : لزيادة فائض القيرة، و ذلك عن طريقيتعى الرأسماليون دائرا 

  عدد ساعات العرلييادة.  

 ييادة إنتاجية العرل.  

، و بالتالي سيحاول الرأسماليون رفع العرل عن الحد الأقصى المتروح بهعدد ساعات ، فإنه لا يمكن ييادة و مع ذلك
، و ذلك لرأس المال الثابتالتطبيق المتزايد العرل من خلال . يمكن رفع إنتاجية فائض القيرة عن طريق رفع إنتاجية العرل
 The Organic " لرأس المال، و لكن هذا سيغير التركيب العضوي بزيادة استخدام الآلات و المعدات

 Composition of Capital"4. 
 : Organic Composition of Capitalالتركيب العضوي لرأس المال  -ج

 ، 5نتاجالمال المتتخدم في عرلية الإس رأ و هو يعبر عن العلاقة بين رأس المال الثابت و المتغير في إجمالي

 6:و يمكن التعبير عنه كرا يلي

                                                           
1- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; op.cit ; p. 96 
2- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; op.cit ; p. 96  
3- K.R. Gupta ; " Economics of Development and Planning " ; op.cit ; p. 53 
4- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; op.cit ; p. 97  
5- Ingrid H. Rima ; " Development of Economic Analysis " ; 7th ed.;  Routledge ; London and New York ; 2009 ; 

p.243 
6- M. Maria John Kennedy ;  " Marcoeconomic Theory " ; op.cit ; p. 371   
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𝑄 =
𝐶

𝐶 + 𝑉
 

  .تمثل التركيب العضوي لرأس المال: 𝑄: ديث

 1:يعبر بعض الكتاب عن التركيب العضوي لرأس المال على أنه يمثل النتبة بين رأس المال الثابت و رأس المال المتغير

𝑄 =
𝐶

𝑉
 

، تعني أقل معدل  𝑄ـ ــديث أن أعلى قيرة ل، التركيب العضوي لرأس المال و معدل الربحهناك علاقة عكتية بين 
 2.انهيار الرأسمالية، و هذا يؤدي إلى للربح

 :Reserve Armyالاحتياطي الجيش 

للإشارة إلى العرال الذين يصبحون عاطلين عن العرل بتبب التقدم  الادتياطيمفهوم الجيش  Marxاستخدم 
أساسا  3.بمعدل أجر الكفافللعرل  استعداد، هؤلاء العرال هم على ق التقنيات التي توفر من العرالةالتكنولوجي و تطبي
 .4الأجور عند متتوى الكفاف الادتفاظ بانخفاضتم ادتياطي كبير من العرال ينتيجة لوجود جيش 

ذلك إما  تحقيق أقصى قدر من فائض القيرة، و ، يتعى الرأسماليون إلىصول على معدلات عالية من الأرباحدف الحبه
. ييادة الإنتاجية تعني التقدم كفاف أو عن طريق ييادة الإنتاجيةعن طريق الحفاظ على الأجور عند متتوى ال

 .5للعرالةأس المال و لكن في المقابل توفير لر  أنه امتصاصالتقدم التكنولوجي على  Marxالتكنولوجي. اعتبر 

 أفراد بين المنافتة  .لى تخفيض معدل الأجرمما يؤدي إ مع ييادة التقدم التكنولوجي، ترتفع نتبة الجيش الادتياطي
يعزي فائض  الأجورمعدل  انخفاض .في معدل الأجرالانخفاض إلى مزيد من  يدالجيش الادتياطي لتأمين فرص العرل تؤ 

 .6الأجهزة التقنية استخدامالقيرة و يشجع على 

 :الرأسمالية انهيار -4-2

، ديث صاد الرأسمالي بالمنافتة الشديدةيتريز الاقت .أن سبب انهيار الرأسمالية يكرن في نمو الرأسمالية ذاتها Marxيرى 
نتاج من الجهود المركنة لتقليل تكلفة الإ و بذلك يتم بذل كل، أربادهمفيرا بينهم من أجل تعظيم يتنافس الرأسماليون 

هي ذات كثافة ، و لهذا الغرض يتم استخدام التقنيات الحديثة و المتقدمة. هذه التقنيات إنتاجية العرلخلال ييادة 

                                                           
1- K.R. Gupta ; " Economics of Development and Planning " ; op.cit ; p. 54 
2- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 97 
3- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; op.cit ; p. 95 
4- K.R. Gupta ; op.cit ; p. 56 
5- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; op.cit ; p. 95-96 
6- Ne. Thi. Somashekar ; " Development and Environmental Economics " ; op.cit ; p. 70-71 
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نخفض ، و مع تزايد معدل الكثافة الرأسمالية لتكنولوجيا الإنتاج فإن دصة رأس المال الثابت تزداد و ي1الية عالية جدا رأسم
أية مشكلة كبيرة طالما وجد فائض العرل  Marx. و لم يرى ارتفع فائض القيرة (معها معدل الربح ) إلا إذا 

(Surplus Labour)  لرأسمالي فإن ما يتريه بالجيش ، لكنه تنبأ بأنه مع ددو  التراكم اللأسفلليدفع الأجور
ين على ذلك هو فعل الرأسماليإن رد  .و الأرباح إلى الأسفل بالأجور إلى الأعلىللعرال سوف يختفي مما يدفع  الادتياطي

 ،بتبب الميل الطبيعي للرأسماليين إلى تراكم رأس المال . وة أو بإدلال رأس المال محل العرلمنخفضإما بإبقاء الأجور 
نقص . 2المنتجة، تنشأ مشكلة تتعلق بعدم قدرة العرال على استهلاك جميع التلع  اتجاههم إلى إدلاله محل العرلو 

، مما يتبب انخفاض في معدل عرض بالنتبة للطلب، و نتيجة لذلك، تنخفض الأسعارالاستهلاك بتبب فائض في ال
، و هكذا تنتقل الداخليةضاتها الانهيار من جراء تناق، و بالتالي فإن فشل الطلب الفعال يدفع الرأسمالية إلى 3الأرباح

، لأن أعدادا أقل فأقل من الناس ينتفعون من الرأسمالية و أن أعدادا الثورة العراليةالعاملة عن طريق التلطة إلى الطبقة 
ديث يتتولي العرال على  .ا تحل الاشتراكية محل الرأسمالية، و هكذلعرال يعانون من الفقر و البطالةأكبر فأكبر من ا

 .4، و على التلطةنتاج، التوييع، المبادلةوسائل الإ

، إلا أن تنبؤاته لأداء الرأسماليةفإنهم يؤكدون بأن تحليلاته تتضرن نظرة قيرة  Marxالبعض لآراء تقييم و في صدد 
 النظام الرأسمالي العالمي لم تتحقق و ذلك لتببين: انهيار بخصوص 
الحقيقية، و أي  الأجورلا يعني بالضرورة ييادة في اختفاء فائض العرل أن ييادة الأجور النقدية الناجمة عن  ،الأول
 ير.يالحقيقية يمكن أن تعوضها ييادة في الإنتاجية، مما يترك معدل الربح دون تغ الأجورييادة في 
قد قلل من أهمية التقدم التكنولوجي في الصناعة و الذي يمكن أن يعادل أثر تناقص العوائد، و  Marxأن  ،الثانيو 
 5.على إنتاجية العرليؤثر 

الرأسمالية سوف يزيد فقر العرال، فعلى العكس من ذلك، وجد أن  صحيحا أنه مع نموليس  ،و من جهة أخرى
، كرا أن الفكرة الماركتية القائلة بأن 6الاقتصادية للعرال قد تحتنت بشكل ملحوظ في ظل النظام الرأسماليالظروف 

التقني إلى توسع  ، قد أدى التقدمالواقعالتقدم التقني هي أيضا غير صحيحة، ففي البطالة من المتوقع أن تزيد مع ييادة 
 .7، ارتفع متتوى العرالةالقطاع الصناعي، و بالتالي

 

 

                                                           
1- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 97-98  
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6- K.R. Gupta ; " Economics of Development and Planning " ; op.cit ; p. 67 
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 مفاهيم و نظريات النمو الاقتصادي  الفصل الثاني:                                                                  

142 

 : النظرية الكلاسيكية للنمو انتقادات -5

لأرباح هي المصدر الوديد ، و أن اأس المال هو التبب الرئيتي للنروكلاسيكي أن تراكم ر ال يعتبر النروذج
الكلاسيك  اعتقد الاقتصاديون، و من جهة أخرى متاعد في توسيع الاقتصاد هو عامل،كرا أن توسيع التوق للادخار
سياسة عدم التدخل في النشاط الاقتصادي من قبل الحكومة من أجل  اكرا أيدو ام الرأسمالي محكوم عليه بالركود،  بأن النظ

بعض الاقتصاديين في صدد قادات من طرف النروذج قد واجه العديد من الانتإلا أن هذا ، 1الاقتصاديتحقيق النرو 
 : الانتقادات فيرا يلي، و تترثل أهم هذه تقييرهم للنظرية الكلاسيكية

 و أن الطبقة 2للادخارالاقتصاديون الكلاسيك بأن الأرباح هي مصدر : اعتبر الأرباح مصدر للادخار ،
، ولكن 3بالادخار، في دين تعتبر الطبقة العاملة عاجزة عن القيام بالادخار في الاقتصاد الحرالرأسمالية فقط هي التي تقوم 

كذلك ة الوسطى و الطبق ادخارو منها  للادخار، أشارت التجربة إلى أن هناك مصادر غير الأرباح في الوقت الحاضر
 .4الحكومة و القطاع العام ادخار
 الادخار يتوجه نحو الاستثرارن كل : يقول البعض بأنه ليس صحيحا أالادخارات تتوجه كلها للاستثرارات ،

 .5المصرفيالائتران من خلال  الادخاريمكن أن يزيد على الاستثرار فإن  Schumpeterكرا قال و 
 هي التطور الرأسمالي  كلاسيك و التي تؤكد على أن نهايةال للاقتصاديينإن النظرة التشاؤمية  :قوانين غير واقعية

، و قد قللوا من أهمية التطور للتكان Malthusو على نظرية  ضالعوائد للأر دت على قانون تناقص الركود استن
، Malthus.كرا أن عدد التكان لم ينرو بالمعدلات التريعة التي افترضها تناقض العوائدالتكنولوجي في الحد من أثر 

الاقتصاديين الكلاسيك دول الركود  ، وعليه فإن استنتاج ة كان أسرع من معدلات نمو التكانأن نمو الإنتاجية في الزراعو 
 .6كان ضعيفا

 أن ي في تأييد أطرودة التجارة الحرة، و : يشير البعض إلى ضعف التحليل الاقتصادسياسة التجارة الحرة ضعيفة
واجه التفكير في  ، و قدادتكاراتتتحول إلى أخذت تنرو و مؤستات المنافتة التامة كانت غير ملائرة لأن المؤستات 

 .7يكون فيه التوق هو التائد بلدا ، فليس هناكيرا جذريارة تغالتوق الح

 لعام في : يؤكد البعض بأن النظرية فشلت في إدارك أهمية الدور الذي يلعبه القطاع اإهمال النظرية للقطاع العام
دورا في الدول النامية ديث لا يوجد المنظرون الصناعيون مما يفرض على الحكومة ، و خاصة تعجيل التراكم الرأسمالي

 .8نشيطا كوكيل للتنرية في هذه الدول

                                                           
 91محرد القريشي ، " التنرية الاقتصادية : نظريات و سياسات و موضوعات "، مرجع سبق ذكره، ص  مددت -1

 91 مددت محرد القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص -2
3- T. R. Jain ; Anil Malhotra ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 103 

 91 مددت محرد القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص -4

 99 محرد القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص مددت -5

 99محرد القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص  مددت -6

 99 مددت محرد القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص -7

 99 مددت محرد القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص -8
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 و ثابتة عبر الزمن، و بهذا فإنها فشلت في معطاة  النظرية بأن المعرفة التقنية افترضت: أهمية محدودة للتكنولوجيا
 .1التكنولوجيا على التنرية الاقتصادية التريعة للبلدان المتقدمة دالياتصور أهمية التأثير الذي يتركه العلم و 

  عدم صحة قانونSay باستثناء : للأسواقMalthus ، الكلاسيك اعتبروا أن قانون فإن جميع الاقتصاديين
Say  الطلب دائرا متتاويين، إلا أن للاقتصاديات الحرة، ديث يكون العرض و جيد بالنتبة للأسواق هوKeynes 

 .2الطلب في التوقو  يمكن أن يحد  اختلال في التواين بين العرض، ديث قد لا يكون صحيحا Sayأثبت أن قانون 

 افتراض أساسي و هو أن الأجور مرنة تماما، إلا أنه في تقوم النظرية الكلاسيكية على  :الأجور ليتت مرنة
 ، مما تم مقاومته من قبل نقابات العراللأن ذلك سي ،الأجور إلى أدنى من متتوى معين، من الصعب تخفيض الواقع

 .3، مثل هذه الأددا  قد تعيق عرلية النرويتتبب في النزاعات الصناعية
 اف  بق عند متتوى الكفربة العرلية للنرو أن الأجور لم ت: أظهرت التجاهيم خاطئة دول الأجور و الأرباحمف

في معدلات  انخفاضيادة متتررة في الأجور النقدية و دون دصول ، بل كانت هناك ي كرا توقعت النظرية الكلاسيكية
 .5و المتطورة لم تصل بعد إلى مردلة الركود ،كرا أن الاقتصاديات الناضجة4الأرباح

فكار التي تلقي الضوء على أسباب ، فإن البعض يعتبر بأن النظرية الكلاسيكية تشرل العديد من الأو خلاصة القول
سياسة الحرية  "دعه يعرل  اعتراددول ا كانت خاطئة دول دترية الركود و مشاكل التنرية و لكنهالنرو الاقتصادي و 

Laissez-faireلتياسة و خصوصا في الدول النامية" فهناك القليل الذي يمكن أن يؤيد هذه ا. 
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 النيوكلاسيكيةنظرية النمو  :المبحث الثالث
من القرن التاسع عشر الثلث الأخير إن التحول الفكري من نظرية النرو الكلاسيكية إلى النظرية النيوكلاسيكية خلال 

 - نتج أساسا عن التحقيق الناجح للنرو الاقتصادي في الدول الرأسمالية المتقدمة، هذا النجاح الاقتصادي (3170)
تجاوي النرو التكاني و قام بإيالة  -كنولوجي ، و التقدم التمعدلات الأرباحارتفاع ، ذي تميز بإرتفاع الأجور الحقيقيةال

الاهترام بالمشاكل القصيرة ، تم دالة الثبات و الركود الاقتصادي، و نتيجة لذلك مخاوف الاقتصاديين الكلاسكيين دول
 .الحدي في التوييع الكفء للروارد التركيز إلى دور التغير انتقلو ، الأجل

أهمية  إلى - Solowو  Harrodإلى  Casselو  Marshalمن  -معظم النظريات النيوكلاسيكية للنرو و تشير 
، و هذا يعني إمكانية تكوين . كرا تم افتراض إمكانية الإدلال بين رأس المال و العرلو التقدم التكنولوجي الابتكارات

  .نظرية تكوين رأس المال من نظرية التكان ، و بذلك تحررتلزيادة العرلرأس المال دون أن تكون هناك ضرورة 

الذي ، و أهم النراذج النيوكلاسيكية للنرومن  باعتباره Solow-Swanو في هذا المبحث، سيتم التركيز على نموذج 
 دي إلى تغيير إنتاجية رأس المال.يبين من خلال استخدامه لدالة الإنتاج النيوكلاسيكية أن إدلال رأس المال للعرل يؤ 

الابتكارات، و بالتالي التي تؤكد على دور  Joseph A. Schumpeter ، سيتم التطرق أولا إلى نظريةقبل ذلك لكنو 
،  J.M. Keynesالذي بني على أساس أعرال  Harrod-Domar ، إضافة إلى نموذج التقدم التقني و التكنولوجي

، كرا قيق النرو المتواين الطويل الأجلنظرية توضح قاعدة الشروط المطلوبة لتح Roy F. Harrod (3616) يث طورد
 .ة نظرة واسعة للنرو الطويل الأجلأهمية التحليل الديناميكي لصياغعلى  Evsey D. Domar (3619)ركز 

 :تصاديللنمو الاق Schumpeterنظرية  -1

ة التنرية يفي النرو الاقتصادي في كتابه " نظر  هتنظري Joseph Alois Schumpeterطرح الاقتصادي الألماني 
 Schumpeter، يعتبر 36111و التي ظهرت باللغة الإنجليزية خلال سنة  ،باللغة الألمانية 3633الاقتصادية " سنة 

و قد قدم مفهوما مختلفا للتنرية  ،2بمثابة القوة الرئيتية المحركة للنرو الاقتصادي " Innovations"الابتكارات 
ير تلقائي و غير متترر في قنوات ، ديث قال بأن التنرية الاقتصادية هي تغية مقارنة بالاقتصاديين الكلاسيكالاقتصاد

هي نتيجة  الاقتصادية، فالتنرية 3سابقا ةالذي يغير و يزيح دالة التواين التائداضطراب التواين، و ، التدفق الدائري
إن  .فترات ايدهار يعقبها فترات كتاد و هي انتجام، ديث تحصل بشكل قفزات دون 4لحدو  اضطرابات في النظام

هي عندما تكون بيئة ليس متتررا بل يصل سريعا إلى ددوده و أن هذه الحدود  Schumpeterالنرو عند  اتجاه
هو مع توسع  ،الثانيدتى يصل إلى ددوده . و الائترانتوسع  ،الأول: ببينبتكاري غير ملائرة و ذلك لتالاستثرار الا

 .5الابتكارالإنتاج يحد  فائض في التوق مما يخفض الأسعار و الدخول النقدية و بالتالي يزيد من مخاطر 

                                                           
1- Ne. Thi. Somashekar ; " Development and Environmental Economics " ; op.cit ; p. 74  
2- T. R. Jain ; V. K. Ohri ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 104 
3- Walt Whitman Rostow ; " Theories of Economic Growth from David Hume to the Present : with a Perspective 

on the Next Century " ; Oxford University Press, Inc. ; New York ; 1992 ; p. 235 
4- K.R. Gupta ; " Economics of Development and Planning " ; op.cit ; p. 97 
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ل ديث يمث "Stationary Equilibrium"صاد الذي يقع في دالة تواين ثابت عن الاقت Schumpeterيتحد  
 2:التالية ، و الذي يتريز بالخصائص1أساس هذا التواين " Circular Flow " التدفق الدائري

  و تتدفق في دورة مألوفة و روتينيةالاقتصادية هي أساسا متكررة الأنشطةجميع ،.  

  يمنيةالعرض و الطلب على التلع المنتجة هما في دالة تواين عند كل نقطة.  

 هناك متتوى أمثل للإنتاج في الاقتصاد.  

  في دالة تواين منافتة تامةجميع المؤستات المتواجدة في النظام هي.  

 كرا   بالتالي فإن الأرباح تتاوي صفر، ، وتتاوي التكلفة المتوسطة للإنتاج ، فإن الأسعارفي ظل التواين الثابت
  .و لا توجد بطالة إجبارية في الاقتصاد ،ة أيضا إلى أن تكون متاوية للصفرتميل أسعار الفائد

أو المبتكر  (Entrepreneur)النرو انطلاقا من دالة الثبات بواسطة المنظم ، تبدأ عرلية Schumpeterوفقا لـ 
(Innovator) فالمنظم عند 3و الذي يمثل المحرك الرئيتي للنرو ،Schumpeter  بل ليس شخصا ذو قدرة إدارية عادية

 .4الخد،...يد، اختراع ج، أي، تجربة جديدةاهو الشخص الذي يقدم  شيئا جديد

تقد بأن النرو ليس عرلية ، فهو يعت التبب الرئيتي للنرو الاقتصاديتمثل الابتكارا Schumpeterدتب 
عدة  الابتكارو يتضرن ، 5(Innovation) و إنما هو عبارة عن عرلية تبدأ فقط من خلال الابتكار أو التجديد ،تلقائية
 6:منهاعناصر 

  جديدتقديم منتوج. 

 ة للإنتاجيددتقديم طريقة ج.  

 فتح سوق جديد.  

 امالحصول على مصدر جديد للرواد الخ. 

  ادتكاري  من خلال إتحاد ادتكارإقامة تنظيم جديد للصناعة مثل إنشاء دالة" Trustification" 

، و بالتالي إيجاد آفاق نتاجيرات جوهرية في تنظيم الإييقوم المبتكر أو المنظم بإددا  تغ من خلال هذه الابتكارات
  .جديدة للنرو
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دتى يتركن من تقديم يجب أن تتوفر لديه المعرفة الفنية  ،أولاو لكي يقوم المنظم بوظائفه، فإنه يتطلب شرطين و هما: 
 1.الائترانيجب أن تكون لديه القدرة على التصرف بشأن عوامل الإنتاج بواسطة  ،ثانيامنتجات جديدة، و 

ن المبتكرين يعتردون ، فهو يرى بأ2كبيرة للجهاي المصرفيأهمية   Schumpeterو في مجال تمويل الاستثرار أعطى  
 .دخاراتالائتران المصرفي و ليس على الاأساسا على 

المصرفي إلى ظهور التضخم و ذلك لأن الإنتاج لا يتتجيب فورا  الائتران، من المتوقع أن يؤدي في المدى القصير
العائدات تدفق  استلامفي  (entrepreneurs) يبدأ المنظرون، الابتكارات بنجاحو لكن بعد أن يتم تنفيذ  ،للاستثرار

، ديث ، فهو يتهل الاستثرارللنرو Schumpeterالمصرفي هو جزء لا يتجزأ من نموذج  فالائتران، لتتديد قروضهم
 3.قبل تنفيذ خططهم الاستثرارية بالادخارأو إلى العرل من أجل القيام  الانتظارلا يحتاج  المنظرون إلى 

،  ففي هذه الحالة ،Stationary State "4" تبدأ عرلية النرو انطلاقا من دالة الثبات ،Schumpeterفي نموذج 
، و جميع ام، هناك دالة التشغيل الكامل في النظلا توجد أي ييادة في عدد التكان ، كرا أنهلا يوجد أي استثرار جديد

، فإن معدل أساليب جديدة للإنتاج " Innovator". عندما يتبنى المبتكر 5الأنشطة الاقتصادية تتكرر من تلقاء نفتها
 .6الارتفاعأرباده يبدأ في 

، ديث أنهم لا يقومون بمهرة توليد الموارد الرأسمالية الائتران المصرفيلتنفيذ الابتكارات يعترد المنظرون على 
، و في هذه الحالة تظهر داجة إلى المزيد من لمتابعته. بمجرد إدخال ابتكار معين، يميل العديد من المنظرين فتهمبأن

، ديث تكون هناك موجة من التفاؤل الارتفاعو تميل الأسعار إلى  ،التالي يتم ييادة الدخول النقدية، و بالائتران المصرفي
الاستهلاكية، مما تاج من إنتاج التلع  ن. يتم سحب عوامل الإالايدهارفي النظام و هذا ما يمكن أن يطلق عليه فترة 

صرفي الم الائتران، ديث يكون تصبح أنشطة المضاربة أيضا بارية ،يؤدي إلى الادخار الإجباري من طرف المتتهلكين
  .و هذا ما يزيد من تحفيز ارتفاع متتوى الأسعار و معدلات الأرباح المتوقعة ،متادا دتى لمثل هذه الأنشطة

و يحد  هذا عندما  ،يبدأ الاقتصاد بالركود مرة أخرى ، ثم بعد ذلكفترة معينةانقطاع لتتترر هذه العرلية للنرو دون 
، فالمؤستات الجديدة المقلدة ستكون قادرة على الإنتاج  بتكاليف المؤستات القديمةدة بتقليد تلك يدتبدأ مؤستات ج

 7.متتوى الأسعار في النظام انخفاضمنخفضة مما يؤدي إلى 

ينخفض  .، و بالتالي تتحرل ختائرعار منخفضة بهدف تصفية مخزوناتهاببيع منتجاتها بأسالقديمة تبدأ المؤستات 
. إن ظروف عدم التأكد و المخاطر المرتفعة تثبط 8الطلب الكلي انخفاض، مما يؤدي إلى الاستثرار و تظهر البطالة

                                                           
1- K.R. Gupta ; " Economics of Development and Planning " ; op.cit ; p. 93 
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موجة من التشاؤم تجتاح الاقتصاد بأكرله و تنتهي فترة الايدهار مع ظهور مردلة  .معنويات المبتكرين و توقف أنشطتهم
ن تواين هو عبارة ع Schumpeter، و لكن التواين المشار إليه كرا أكد الاقتصاد تواينه الثابت مرة أخرىالكتاد. يجد 

 .1يشير إلى نمو الاقتصاد، و هذا بالتواين القديمالدخل و العرالة مقارنة جديد يمثل متتوى أعلى من 

 وجود اتجاه بأن هناك صفة متأصلة في النظام الرأسمالي تترثل في Schumpeter، قال أما بخصوص نهاية الرأسمالية
، 2اشتراكيةو لكن أيضا إلى ظهور دضارة  ،فقط إلى تدمير النظام الرأسمالي و هذا الاتجاه لا يؤدي ،نحو التدمير الذاتي

، هناك ثلا  عوامل أساسية Schumpeterو في نظر  .3انهيارهافهو يعتقد بأن نجاح الرأسمالية نفته يكون سبب 
 :انهيار الرأسمالية، تترثل فيرا يليمتؤولة عن 

 :تقادم الوظيفة التنظيمية -أ
التقدم التكنولوجي يصبح ، كرا أن 4يجعل الابتكارات ظاهرة روتينيةالمنظرين  ابتكارأن نجاح  Schumpeter يعتقد

يتم استبدالهم بالمدراء ، ديث الاجتراعية و الاقتصادية، و بالتالي يفقد المنظرون أهميتهم 5من شغل المتخصصين المدربين
 .6 البيروقراطيينو الموظفين

 : لإطار المؤسسي للمجتمع الرأسماليتحطم ا  -ب

لى تحطيم وظيفته الاقتصادية و الاجتراعية، و لكن أيضا إ المنظم لا يميل فقط إلى تدميرأن  Schumpeterيرى 
اصة و درية ، كرا ينتهي نظام الملكية الخديث تتدمر وددات الأعرال الضخرة، 7الإطار المؤستي الذي يعرل فيه

 .8للرأسماليةطار المؤستي التعاقد التي تمثل الإ

 :تدمير سلطة الحماية السياسية -ج

، ، إضافة إلى ذلك9و يتم استبداله تدريجيا بالديمقراطية ،الملكي كثيرا من نمو الرأسمالية ديث تتقلص صلاديات النظام
كاملة ، و لكن نتيجة لفشلها في الحصول على فرص   التطور بترعة في ظل الرأسماليةتظهر فئة من المثقفين و تبدأ في

و ظهور النظام الي انهيار النظام الرأسمإلى  الأمر، مما يؤدي في نهاية ضد الرأسمالية، تقوم بقيادة دركة عرالية للعرل
 .10الاشتراكي

                                                           
1- T.R. Jain ; Anil Malhotra ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 129  
2- Irma Adelman ; " Theories of Economic Growth and Development " ; Stanford University Press ; Stanford ; 

California ; 1961 ; p.107 
3- K.R. Gupta ; " Economics of Development and Planning " ; op.cit ; p. 102 
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South-Western ; USA ; 2013; p. 513 
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  نموذجSchumpeter  الاقتصاديللنمو: 

 1:للنرو من خلال العلاقات الجبرية التالية Schumpeterيمكن تمثيل نموذج 

 دتب دالة الإنتاج :Schumpeter يتحدد الإنتاج ،(𝑂) بواسطة دجم قوة العرل ،(𝐿)، وفرة الموارد      و
(𝐾) أس المالر ، دجم (𝑄) و متتوى التكنولوجيا ،(𝑇) أي ،:  𝑂 = 𝐹(𝐿, 𝐾, 𝑄, 𝑇) 

 
  الادخار يعترد(𝑆) على معدل الأجور (𝑊)معدل الربح ،(𝑅)  و سعر الفائدة ،(𝑟) : 

𝑆 = 𝑆(𝑊, 𝑅, 𝑟) 
 
  الاستثرار الإجمالي يمكن تقتيم(𝐼) التابعالاستثرار المحفز أو ، إلى (𝐼𝑖)  "Induced Investment" 
𝐼   ، أي : "Autonomous Investment" (𝐼𝐴) المتتقل أو التلقائي الاستثرارو  = 𝐼𝑖 + 𝐼𝐴 

 
 عترد الاستثرار المحفز أو التابع ي(𝐼𝑖)  على معدل الأرباح ،(𝑅)، معدل الفائدة (𝑟) و مخزون رأس المال ،
(𝑄)أي ،:  𝐼𝑖 = 𝐼𝑖(𝑅, 𝑟, 𝑄) 

 
 
 يعترد الاستثرار المتتقل  (𝐼𝐴) اكتشاف الموارد ، على(𝐾)و التقدم التكنولوجي ، (𝑇) : أي ، 

𝐼𝐴 = 𝐼𝐴(𝐾, 𝑇) 
 

 يعترد التقدم التقني (𝑇)  الاكتشاف و معدل(𝐾)على عرض المنظرين ، (Entrepreneurs) (𝐸)أي ،:  
𝑇 = 𝑇(𝐸)  ،𝐾 = 𝐾(𝐸) 

 
  عرض المنظرين يعترد(𝐸) ل الربح ، على معد(𝑅) المناخ الاجتراعي، و (𝑋)أي ،:  𝐸 = 𝐸(𝑅, 𝑋) 

  الناتج الوطني الإجمالييعترد (GNP)  الادخار على العلاقة بين(𝑆) ،و الاستثرار (𝐼)  المضاعفعلى ، و 
(𝛼) أيالخاص بهرا ،: 𝑂 = 𝛼(𝐼 − 𝑆) 

  متتوى الأجوريعترد (𝑊)  الاستثرار متتوى على(𝐼) ، أي :𝑊 = 𝑊(𝐼) 

  الاجتراعي من خلال توييع الدخلينعكس المناخ: 𝑋 = 𝑋(𝑅 𝑊⁄ ) 

  الإجمالي هو عبارة عن مجروع الأرباحالناتج الوطني(𝑅)  بالإضافة إلى الأجور (𝑊)أي ، :𝑂 = 𝑅 + 𝑊 

 

                                                           
1- T.R. Jain ; Anil Malhotra ; op.cit ; p. 130-131 
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 نظرية انتقادات Schumpeter : 

في سياق  " Innovators " و المبتكرين "Entrepreneurs "أهمية بارية لدور المنظرين  Schumpeterيعطي 
، و على الرغم من أن بعض المصرفي بالنتبة لعرلية النروالائتران ، كرا يتلط الضوء أيضا على أهمية النرو الاقتصادي

، باستنتاجاتهللعرلية الرأسمالية إلا أن القليل من الكتاب يقبلون  Schumpeterالكتاب يعربون عن إعجابهم بتحليلات 
 : لانتقادات الموجهة إلى نظريته هيو من أهم ا

  النرو في نظرية إن عرليةSchumpeter  ن المبتكر الذي يعتبره شخصا مثاليا، في دين أتتتند أساسا على
يعتبر غير ملائم للواقع  Schumpeter. و لهذا فإن نموذج ت الحاضر من مهام الصناعات ذاتهاوظيفة الابتكار في الوق

 تتضرن الكثيرعلى البحو  و التطوير و التي لا  ، كرا أن الصناعات الآن تقوم بالإنفاقلحالي، ديث تغير دور المنظما
 1.من المخاطر

  يعتبرSchumpeter طي أهمية   يعو الاقتصادي، في دين أنه لمالتكنولوجيا متغيرا رئيتا و مركزيا لعرلية النر
 2.، و خاصة رأس المالكبيرة للرتغيرات الأخرى

 ـ ـطبقا لSchumpeter في دين أن مثل هذه التقلبات ليتت لاقتصادية هي نتيجة لعرلية دوريةفإن التنرية ا ،
 3.أن التنرية تعود إلى التغيرات المتتررة (Nurkse)ضرورية للتنرية ديث كرا يقول 

  يؤكدSchumpeter  تمثل العامل الرئيتي للتنرية الاقتصادية إلا أنه في الواقع لا تعترد  الابتكاراتعلى أن
 4.الاجتراعيةالتنرية فقط على الابتكارات بل تعترد أيضا على التغيرات الاقتصادية و 

  يعطيSchumpeter  و لكنه في الأمد الطويل و عندما تزداد الحاجة المصرفي  الائترانأهمية كبيرة في نظريته إلى
 مصادر أخرى مثل إصدار الأسهم المصرفي لا يكفي بل تكون هناك داجة إلى الائترانإلى رأس المال بشكل كبير فإن 

 5.القروض من أسواق رأس المالو 

  وضعSchumpeter تظهر  نهيارالابدلا من الضعف و  ،، ففي الواقعبؤا خاطئا دول متتقبل الرأسماليةتن
لتقوط الرأسمالية لم تجد أهمية كبيرة  Schumpeter، ديث أن الأسباب التي دددها للاقتصادالرأسمالية بمثابة أقوى نظام 

 6.في الوقت الحاضر

 

 

 
                                                           

  79-73محرد القريشي ، " التنرية الاقتصادية : نظريات و سياسات و موضوعات "، مرجع سبق ذكره، ص  مددت -1
2- T.R. Jain ; Anil Malhotra ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 132  

 79 مددت محرد القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص -3

 79 مددت محرد القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص -4

 79 مددت محرد القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص -5
6- T.R. Jain ; Anil Malhotra ; op.cit ; p. 132  
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 :( Harrod-Domar الاقتصادي ) نموذجالنظرية الكينزية للنمو  -2

و منتظرا قبل الثلاثينات من القرن العشرين و لم تتخلله أية مشكلات دتى جاءت سريعا لقد كان النرو الاقتصادي 
بمتألة  الاهترام، و بذلك التي تلت الحرب العالمية الثانيةو الفترة  (3616 -3610)أيمة الكتاد العظيم خلال الفترة 

 1.من جهة أخرى فقر بشكل واسعجهة و بروي مشكلة ال النرو الاقتصادي خاصة مع ظهور النظرية الكينزية للدخل من

على  ركز ، ديث 2، لم يقترح أي نظرية منفصلة خاصة بالنرو الاقتصادي.Keynes J.Mإن الاقتصادي الشهير 
و بهذا يعتبر الاقتصاد الكينزي  ،في الاقتصاد الرأسمالي المتقدم "Steady Growth " شروط تحقيق دالة النرو المتتقر
رو الطويل الأجل للبلدان لم يكن مهترا بدراسة مشاكل الن Keynesفي دين أن  ،3أكثر ملاءمة للبلدان المتقدمة

إلى ، الميل إلى الاستهلاك ، الميلالطلب الفعال :يل دقيق للرعلرات الرئيتية للنرو، مثل، فقد قام بتحلالنامية، و مع ذلك
، لنظريات الحديثة للنرو و التنرية، ديث أصبحت تمثل هذه المعلرات الركيزة الأساسية لالخ،...لمضاعفالادخار، ا
 .4، ينطلق من التحليل الكينزي لمعلرات النروللنرو الاقتصادي، على سبيل المثال Domar -Harrod  فنروذج

 Economic Possibilities for Our" :رية الاقتصادية في عرله الشهيرآراءه دول التن Keynes مقد

Granchildren"  5:رئيتية في سياق النرو الاقتصادي ، ديث يبري هذا الكتاب أربعة عوامل3610سنة 

  .عدد التكان ارتفاعتيطرة على القدرة على ال -أ

  .التصريم و العزم على وقف الحروب الأهلية و الخلافات المدنية -ب

  .التقدم العلري -ج

  .تراكم رأس المال -د

كان بمثابة  "The General Theory of Employment, Interest and Money" كتابه الآخر:كرا أن  
 .6نماذج النرو من قبل أتباعهلصياغة  يالمرجع الرئيت

رأسمالي خلال فترة  لاقتصاد. يعترد الدخل القومي الارتفاع في متتوى الدخل القوميالنرو مع  Keynesيحدد 
يفترض أنها ثابتة في المدى  (و ذلك لأن جميع عوامل الإنتاج )ما عدا العرل لى دجم العرل المتتخدم،قصيرة ع
يتحدد من خلال متتوى الطلب الفعال  Keynes، و تجدر الإشارة إلى أن متتوى الاستخدام عند 7القصير

mandEffective De ير ، و بعبارة أخرى يش8و الذي يشير إلى نقطة التواين بين الطلب الكلي و العرض الكلي

                                                           
 71 ت و موضوعات "، مرجع سبق ذكره، صمحرد القريشي ، " التنرية الاقتصادية : نظريات و سياسا مددت -1

2- K.R. Gupta ; " Economics of Development and Planning " ; op.cit ; p. 108  
3- Ne. Thi. Somashekar ; " Development and Environmental Economics " ; op.cit ; p. 81 
4- T.R. Jain ; Anil Malhotra ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 136  
5- Kenneth K. Kurihara ; " Essays in Macrodynamic Economics " ; State University of New York Press ; New 

York ; 1972 ; p. 28 
6- T.R. Jain ; Anil Malhotra ; op.cit ; p. 136 
7- T.R. Jain ; Anil Malhotra ; op.cit ; p. 136-137   
8- M.C. VAISH ; " Macroeconomic Theory " ; 13th ed. ; op.cit ; p. 343  
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 Keynesاعتبر ، و قد 1الطلب الفعال ببتاطة إلى ذلك المتتوى من الطلب الذي يتاوي العرض الكلي في الاقتصاد
 : و بالتالي وفقا للنظرية الكينزية، 2أن قصور الطلب هو جوهر المشكلة الرأسمالية

𝑌 = 𝑓(𝑁) 

، و نظرا لأن متتوى العرالة (𝑁)يعترد على متتوى العرالة  (𝑌)لقومي ناتج الأن متتوى الدخل أو او هذا يعني 
  3:، فإنه يمكن كتابة ما يلي (𝐸𝐷) يعترد على متتوى الطلب الفعال

𝑌 = 𝑓(𝐸𝐷) 

(𝐸𝐷)  مع: → (𝐴𝐷 = 𝐴𝑆) 
 :ديث
𝐸𝐷  :الطلب الفعال.  
𝐴𝐷  :الطلب الكلي.  
𝐴𝑆  :العرض الكلي.  
𝑆هو دالة للدخل  الادخارأن  Keynesاعتبر و قد  = 𝑓(𝑌)، و أن الاستثرار هو دالة لتعر الفائدة 𝐼 =

𝑓(𝑟) .4 
ى أقل من ددو  تواين اقتصادي عند متتو  ادترال، و يشير إلى كينزي الأصلي يركز على نقص الطلبالفالنروذج 

امل ، وتعبالنرو اهترامهعلى الاستقرار الاقتصادي أكثر من  اهترامه Keynes، و قد ركز متتوى الاستخدام الكامل
تحليل الكينزي فإن تواين الدخل والإنتاج )في جدا. و بموجب الديد متتوى الدخل في المدى القصير نموذجه مع تح
 .5المخطط الادخار( هو عندما يتتاوى الاستثرار المخطط مع الاقتصاد المغلق

 : للنمو الاقتصادي Harrod-Domarنموذج  -3

ى ديث يتتند هذا النروذج عل Harrod-Domar  الحديث بدراسة نظرية النرو يبدأ من خلال نموذج الاهترامإن 
 Harrod  قام كل من .و قد داول شرح متطلبات النرو المتتقر في هذه الدول ،تجارب النرو في الدول المتقدمة

نمو الدخل معدل  استخراج، ديث داولا يكي لتحليلات التواين الكينزية "التتاتيكية"بصياغة تمديد دينام Domarو
 Harrodو على الرغم من أن نموذجي  ،6أن يوفر ديناميكية في متار التواين من فترة إلى أخرىالذي من شأنه 

مفاده أن الاستثرار  استنتاج، ديث توصلا إلى كلاهما يؤديان إلى نتائج متراثلة، إلا أن  يختلفان في التفاصيل Domarو
و يؤكد  .7للاقتصادنتاجية طاقة الإ، فعرلية الاستثرار تتاهم في توليد الدخل و ترفع الريمثل التبب الرئيتي للنرو المتتق

                                                           
1- T.R. Jain ; Anil Malhotra ; op.cit ; p. 137 

 71 ذكره، صت و موضوعات "، مرجع سبق محرد القريشي ، " التنرية الاقتصادية : نظريات و سياسا مددت -2
3- T.R. Jain ; Anil Malhotra ; op.cit ; p. 137 
4- T.R. Jain ; Anil Malhotra ; op.cit ; p. 136 

  71-71 مرجع سبق ذكره، ص محرد القريشي ، مددت -5
6- T.R. Jain ; V. K. Ohri ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 113 
7- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit ; p. 81 
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ن الاستخدام الكامل من سنة بأنه من أجل الحفاظ على متتوى تواين الدخل الذي يضر Harrod-Domar نموذج
الدخل الحقيقي و الإنتاج بنفس المعدل الذي بموجبه تتوسع الطاقة الإنتاجية لمخزون رأس ، من الضروري أن ينرو لأخرى
 .1المال

 :Harrod-Domarافتراضات نموذج  -3-1

 : الافتراضات أهمهايتتند هذا النروذج على عدد من 

  للدخل و الذي قد تم تحقيقه بالفعل الأوليتواين الاستخدام هناك متتوى.  

  2 .در دون أي تدخل من قبل الدولة اقتصادهناك 

 النظام الاقتصادي هو نظام مغلق أي لا توجد تجارة خارجية.  

  للادخار.يتاوي الميل الحدي  للادخارالميل المتوسط 

  نتبة مخزون رأس المال إلى الناتجللادخار و معامل رأس المال )الميل الحدي ،𝐾 𝑌⁄ ).3هما ثابتين 

 4و كذلك أسعار الفائدةت المتتوى العام للأسعار ابث. 

 5.ا قد وضع فقط لغرض تبتيط التحليل، ديث أن بعضهللحلليتت جميع هذه الفرضيات ضرورية 

 : Harrodنموذج  -3-2

الذي نشر في  "An Essay on Dynamic Theory "نموذجه للنرو في مقاله:  Roy Harrod عرض الأستاذ
 "ر ديث أظهر في نموذجه كيف يمكن أن يحد  النرو المتتق، 36166المرلكة المتحدة( سنة المجلة الاقتصادية )

Steady Growth"  7الاقتصادفي. 
)المعجل( فرا هو معدل نمو الدخل التغير في الدخل يحفز الاستثرار  إذا كان :التؤال التالي Harrodو قد طرح 
و بعبارة  أخرى  ،؟ اقتصاد ينرو مع الزمن دتى يتم تأمين التواين المتحرك فيالادخار والاستثرار المخططين لكي يتتاوى 
 .8 ؟ أن ينرو بمعدل متتقر إلى الأبدتصاد هل يمكن للاق

 
 
 

 
                                                           

 71 مرجع سبق ذكره، ص محرد القريشي ، مددت -1
2- T.R. Jain ; Anil Malhotra ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 153 
3- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit; p. 86  

 79 صت و موضوعات "، مرجع سبق ذكره، محرد القريشي ، " التنرية الاقتصادية : نظريات و سياسا مددت -4
5- Ne. Thi. Somashekar ; " Development and Environmental Economics " ; op.cit ; p. 86  
6- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit; p. 84  
7- T.R. Jain ; Anil Malhotra ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 148  

 71 مددت محرد القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص -8
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 1على ثلاثة معدلات مختلفة للنرو: Harrodيتتند نموذج 
  معدل النرو الفعلي" Actual growth rate " ــ المرثل بـ𝐺  الادخارالذي يتم تحديده بواسطة معدل و 

 .الناتج معدل رأس المالو 

  أو المرغوب فيه معدل النرو الضروري" Warranted growth rate" المرثل بـــ 𝐺𝑊 و و الذي يمثل معدل نم
  الطاقة الكاملة للدخل لاقتصاد ما.

  النرو الطبيعي معدل" Natural growth rate" ــالمرثل بـ 𝐺𝑛يمثل دتب  ، و الذيHarrod  معدل نمو
 كرا يمكن اعتباره أيضا على أنه معدل نمو العرالة الكاملة.،  "Welfare Optimum "الرفاهية المثلى 

 معدل النمو الفعلي  Actual Growth Rate: 

 :المعادلة الأساسية هي
𝐺𝐶 = 𝑠 … … … . (2.3) 2 

𝐺  :ــ  هو معدل نمو الناتج خلال فترة يمنية معينة، و يتم التعبير عنه بـ∆𝑌

𝑌
هو عبارة عن نتبة التغير في   𝐺، أي أن  

𝐺 خلال فترة معينة: (𝑌)إلى إجمالي الدخل  (𝑌∆)الدخل  =
∆𝑌

𝑌
 3  

𝐶  :كرا تعرف أيضا على أنها ،  4 تمثل نتبة الزيادة في رأس المال إلى الزيادة في الدخل أو الناتج خلال فترة محددة
𝐶  نتبة الاستثرار إلى الزيادة في الدخل، أي: =

∆𝐾

∆𝑌
=

𝐼

∆𝑌
 5 

𝑠 : أي :للادخاريمثل الميل المتوسط ،  𝑠 =
𝑆

𝑌
 6 

 7 :، نحصل على(2.3)في المعادلة   𝑠، و  𝐺  ،𝐶 بتعويض قيم
∆𝑌

𝑌
×

𝐼

∆𝑌
=

𝑆

𝑌
 

 

𝐼أي:                                                  = 𝑆 
دخار المحقق أو الفعلي  متاواة بين الاأنه لتحقيق التواين الديناميكي، يجب أن تكون هناك المعادلة إلى تشير هذه 

aving)post s-(ex فعلي والاستثرار المحقق أو ال(post investment-ex) 8 

 

                                                           
1- A.P. Thirlwall ; " Keynes and Economic Development " ; in Geoffrey Colin Harcourt and Peter Kriesler ; The 

Oxford Handbook of Post-Keynesian Economics: Theory and Origins ; Vol. I ; Oxford University Press ; New 

York ; 2013 ; p. 557 
2- Frederick Brooman , Henry D. Jacoby ; " Foundations of Macroeconomics : Its Theory and Policy " ; 

Transaction Publishers ; New Jersey ; 2009 ; p. 372 
3- Brian Snowdon ; " Conversations on Growth, Stability and Trade : An Historical Perspective  "; Edward Elgar 

Publishing ; Cheltenham, UK and Northampton, MA ; USA ; 2002 ; p. 70  
4- Ne. Thi. Somashekar ; " Development and Environmental Economics " ; op.cit ; p. 90  
5- T.R. Jain ; V. K. Ohri ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 114  
6- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit; p. 91 
7- Frederick Brooman , Henry D. Jacoby ; " Foundations of Macroeconomics : Its Theory and Policy " ; p. 373 
8- T.R. Jain, O.P. Khanna, M.L. Grover, D.K. Jain ; " Macroeconomics : Money, Banking and Public Finance " ; 

op.cit ; p. 219 
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 معدل النمو الضروري  Warranted Growth Rate: 

) أو المرغوب فيه يمثل معدل نمو الدخلالضروري ، معدل النرو Harrodدتب 
∆𝑌

𝑌
اللايم للاستفادة الكاملة من  (

 2، ديث يكون رجال الأعرال راضيين عن دجم الاستثرار المقام فعلا 1المتزايد لرأس المال المخزون

  3هي: المعادلة الأساسية لمعدل النرو الضروري

𝐺𝑊𝐶𝑟 = 𝑠 … … … … (2.4) 
 ديث:

𝐺𝑊 .معدل النرو الضروري أو المرغوب فيه : 

𝐶𝑟 الناتج -لمعامل الحدي لرأس المال: تمثل رأس المال المطلوب للحفاظ على معدل النرو المرغوب فيه أو ا (
𝐼

∆𝑌
)  

 المطلوب.

𝑠 .معدل الادخار : 

، أي لي يتاوي معدل النرو المرغوب فيهالمتتقر للاقتصاد، فرن الضروري أن يكون معدل النرو الفعلتحقيق النرو 
𝐺 = 𝐺𝑊 الناتج اللايمة لتحقيق -، كرا أن نتبة رأس المال𝐺 للحفاظ  الناتج المطلوبة-يجب أن تتاوي نتبة رأس المال

𝐶: ، أي(𝑠) الادخار، بالنظر إلى معدل  𝐺𝑊على  = 𝐶𝑟 . 

 .للاقتصادو ذلك لتحقيق النرو المتتقر  ،للاستثرار المتوقعو هذا يعني أن الاستثرار الفعلي يجب أن يكون متاويا 

𝐺𝑊𝐶𝑟لدينا:                           = 𝑠  

𝐺𝑊و بالتالي:                     = 𝑠 𝐶𝑟⁄ 

𝑠ل  المعادلة أنه إذا تم الحفاظ على الاستفادة من الطاقة الكاملة، فإن الدخل يجب أن ينرو بمعدتعني هذه  𝐶𝑟⁄ 
 4.سنويا

 الضروري :نمو الفعلي و معدل النمو ال العلاقة بين معدل 

 5 :متتاويين، أيمعدل النرو الضروري أو المرغوب فيه و معدل النرو الفعلي  ، يكونفي دالة التواين

𝐺𝑊 × 𝐶𝑟 = 𝐺 × 𝐶 

                                                           
1- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit; p. 91  
2- M.C. VAISH ; " Essentials of Macroeconomic Management " ; op.cit ; p. 481 
3- M.C. VAISH ; op.cit ; p. 482 
4- T.R. Jain ; Anil Malhotra ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 150  
5- T.R. Jain ; V. K. Ohri ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 117 
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 دل النرو المرغوب فيه إذا كان معدل النرو الفعلي أكبر من مع(𝐺 > 𝐺𝑊)  فإن تراكم رأس المال الفعلي ،
𝐶) سيكون أقل من تراكم رأس المال المطلوب < 𝐶𝑟) 1 ،وبالتالي فإن الاستثرار المتوقع سيتجاوي الاستثرار الفعلي ،

، 2هناك نقص في رأس المال في النظامالكلي سيكون أكبر من العرض الكلي، ومن ثم سيكون بعبارة أخرى، فإن الطلب 
 .3رية مزمنةه الحالة تؤدي إلى ظهور فجوة تضخهذ

 رغوب فيه، أيإذا كان معدل النرو الفعلي أصغر من معدل النرو الم (𝐺 < 𝐺𝑊)  فإن تراكم رأس المال ،
𝐶) سوف يتجاوي تراكم رأس المال المطلوب أيالفعلي  > 𝐶𝑟) 4يكون الاستثرار المتوقع أقل من ، في هذه الحالة ،

 انكراشية، و بالتالي ستظهر فجوة 5الاستثرار الفعلي، أي أن الطلب الكلي في الاقتصاد سيكون أقل من العرض الكلي
 .7، ديث يميل الاقتصاد نحو دالة الركود6مزمنة

لتوسع في الإنتاج، أعلى ل، كرا أنه ددد أيضا ددا 8هي غير متتقرة  𝐺𝑊عن  𝐺على أن انحرافات  Harrodنص 
، أو الحد الأقصى المحترل لمعدل Full Employment Ceiling " 9" ديث يمثل هذا الحد سقف العرالة الكاملة

 .𝐺𝑛 10ـ بمعدل النرو الطبيعي، و يرمز له بـ الذي يعرف النرو، و

المعدات التكنولوجيا، الموارد الطبيعية و المتغيرات الكلية مثل توافر اليد العاملة، يتحدد معدل النرو الطبيعي بواسطة 
𝐺𝑛  :، و يتم التعبير بواسطة 11الرأسمالية  = 1 + 𝑡 12  ،ديث : 

  .بواسطة التقدم التقنيعرل المحدد نمو إنتاجية المعدل :  𝑡،  معدل نمو القوة العاملة :  1

  ، ديث :لإنتاج و يحد  التقدم التكنولوجي عندما تنرو عوامل امع مرور الوقت، قد يتغير هذا الحد الأعلى و لكن 
𝐺𝑛 ≥ 𝐺𝑊 و 𝐺  13  :مع ،𝐺𝑛  =معدل النرو الطبيعي أو سقف العرالة الكاملة ،𝐺𝑊  =معدل النرو المرغوب فيه ،

  .معدل النرو الفعلي=  𝐺و 

𝐺عندما يكون ، Harrodدتب  > 𝐺𝑊  يكون في توسع متترر دتى يتم التوصل إلى التقف  الاقتصاد، فإن
𝐺𝑛 .  

                                                           
1- Ne. Thi. Somashekar ; " Development and Environmental Economics " ; op.cit ; p. 92 
2- T.R. Jain ; V. K. Ohri ; " Development Economics "  ; p. 117 
3- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit ; p. 92 
4- Ne. Thi. Somashekar ;  op.cit ; p. 92 
5- T.R. Jain ; V. K. Ohri; op.cit ; p. 118 
6- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit ; p. 92 
7- T.R. Jain ; V. K. Ohri ; p. 118  
8- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit ; p. 92 
9- T.R. Jain ; V. K. Ohri ; p. 115 
10- A.P. Thirlwall ; " Keynes and Economic Development " ; op.cit ; p. 557 
11- T.R. Jain ; V. K. Ohri ; p. 115 
12- A.P. Thirlwall ; op.cit ; p. 557 
13- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit ; p. 92-93 
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، و كذلك لا لمفروضة على الموارد و عرض العرلو ذلك بتبب القيود ا 𝐺𝑛يمكن للاقتصاد أن يتوسع فوق الحد لا 
، الاتجاه التفلي )الهبوطي(، و بالتالي في هذه الحالة سوف يتحرك نحو هذا التقف لفترة طويلةلبقاء عند يمكن للاقتصاد ا

 1.، و بالتالي ستكون هناك بطالة مزمنةا يؤدي إلى ظهور فائض في الإنتاجمم

 : Domarنموذج  -3-3

 Essays in the Theory of Economic ": نموذجه للنرو في كتابه Evsey D. Domarقدم الأستاذ 

Growth "  دتب  .3619سنةDomar (9)، و إلى الطاقة الإنتاجيةيضيف  (3) :دور مزدوج إن للاستثرار 
و يخلق أيضا  الإنتاجيةنموذجه على التؤال التالي: بما أن الاستثرار يزيد من القدرة  ، و لقد بني2يتاهم في توليد الدخل

متاوية لتلك  (𝑌) من أجل جعل الزيادة في الدخلالواجب تحقيقه  (𝐼)الدخل، فرا هو معدل الزيادة في الاستثرار 
 3 ؟ دالة الاستخدام الكامل، بحيث يتم الحفاظ على الإنتاجيةالزيادة في القدرة 

 4الرموي التالية: Domar  استخدم
𝑌𝑑  : الطلب الفعال عند العرالة الكاملةمتتوى الدخل القومي أو متتوى. 

𝑌𝑠  : أو العرض عند متتوى العرالة الكاملة الإنتاجيةمتتوى الطاقة. 

𝐾  :رأس المال الحقيقي.  

𝐼  :أي،  ،صافي الاستثرار و الذي يؤدي إلى ييادة في رأس المال الحقيقي ∆𝐾 . 

𝛼  : فعو هو مقلوب المضا للادخارالميل الحدي. 

𝜎  :إنتاجية رأس المال.  

  :جانب الطلب 
الدخل هو في دد ذاته دالة لاستثرار. التغير في الطلب هو دالة ل نب الطلب بواسطة المضاعف الكينزي.جايفتر 
يادة في متتوى الاستثرار ستؤدي إلى ييادة الدخل القومي أي ي ديث أن  في الاستثرار مضروبا في المضاعف، للتغير
أي ييادة في الميل الحدي  و بالتالي، فإن ،للادخاريرتبط الطلب الفعال عكتيا مع الميل الحدي  .العكس صحيحو 

  تخفيض متتوى الطلب الفعال و العكس صحيح.للادخار ستؤدي إلى 
  Kurihara K.K.5 صلمن معادلة أساسية جاء بها في الأ في نموذجه متاعدة Domarاتخذ 

𝑌𝑑 =
1

𝛼
∙ 𝐼 … … … (2.5) 

 للاستثرار.تفتر هذه المعادلة جانب الطلب 

                                                           
1- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit ; p. 93 
2- K.R. Gupta ; " Economics of Development and Planning " ; op.cit ; p. 133 
3- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit ; p. 86 
4- T.R. Jain ; V. K. Ohri ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 118 
5- T.R. Jain ; V. K. Ohri ; p. 119 
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  :جانب العرض 

: همايعترد على عاملين أساسيين و  عند العرالة الكاملة (𝑌𝑠)هو أيضا دالة للاستثرار. العرض من الناتج  العرض
نقصان في أدد هذين العاملين ستؤدي  أي ييادة أو .(𝐾)ي و مقدار رأس المال الحقيق (𝜎) الطاقة الإنتاجية لرأس المال

 1ييادة أو تخفيض العرض من الإنتاجإلى 

𝑌𝑠 = 𝜎 𝐾 … … … . (2.6) 

 للاستثرار.لى جانب العرض تشير هذه المعادلة إ

𝑌𝑑  :انبي الطلب و العرض متتاويين، أيعند التواين، يكون ج = 𝑌𝑠 

1                                بالتالي، و

𝛼
∙ 𝐼 = 𝜎 𝐾 

𝐼                 أي: = 𝛼 ∙ 𝜎 ∙ 𝐾 … … … … (2.7) 

، الادخارضرب معدل إذا كان الاستثرار متاويا لحاصل  شرط النرو المتتقر، و هو ممكن (2.7) تفتر المعادلة
  .إنتاجية رأس المال و مخزون رأس المال

 يكون لدينا:  (2.6)و  (2.5)و من خلال المعادلتين 

∆𝑌𝑑 =
1

𝛼
∆𝐼 … … … (2.8) 

∆𝑌𝑠 = 𝜎 ∙ ∆𝐾 … … … (2.9) 

𝐾∆) ، أيالتغير في رأس المال الحقيقي يتاوي صافي الاستثرار = 𝐼) و بالتالي: 

∆𝑌𝑠 = 𝜎 ∙ 𝐼 

𝑌𝑑∆   :شرط تحقيق النرو المتتقر هو = ∆𝑌𝑠 2   1، أي

𝛼
∆𝐼 = 𝜎 ∙ 𝐼 

𝐼∆  (2.10)..………                      و بالتالي:

𝐼
= 𝜎 ∙ 𝛼    

للادخار على أن معدل نمو صافي الاستثرار يجب أن يتاوي داصل ضرب الميل الحدي ( 2.10)المعادلة تنص 
 .إنتاجية رأس المالو 

 

                                                           
1- T.R. Jain ; V. K. Ohri ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 119  
2- K.R. Gupta ; " Economics of Development and Planning " ; op.cit ; p. 135 
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𝑌∆ (2.11)…………            و من جهة أخرى، لدينا: =
1

𝛼
(∆𝐼) 

𝑌 (2.12).……………    :عن طريق التكامل، نحصل على =
1

𝛼
∙ 𝐼 

𝑌∆ (2.13)…………     :، نحصل على(2.12)على  (2.11)بتقتيم  

𝑌
=

∆𝐼

𝐼
 

 1: ما يلي (2.13)و  (2.10)و بالتالي، يمكن الاستنتاج من خلال المعادلتين 

∆𝑌

𝑌
=

∆𝐼

𝐼
= 𝛼 ∙ 𝜎 … … … … (2.14) 

امل يجب أن ينرو كل من ، يمكن ملادظة أنه للحفاظ على دالة الاستخدام الك(2.14)خلال المعادلة من 
𝛼 بمعدل (𝑌)و الدخل الحقيقي  (𝐼)الاستثرار  ∙ 𝜎 2سنويا. 

 المشترك:  Harrod- Domar نموذج -3-4

المتوقع الناتج  الادخار، فإن أنه للحفاظ على دالة الاستخدام الكامل Domarو  Harrod ييبين كل من نموذج
  .من دخل متتوى العرالة الكاملة يجب أن يقابله مقدار أو دجم متتاوي من الاستثرار المتوقع

 3: ر المتوقع أو المطلوب، و بالتاليهو الاستثرا 𝐼 و ،المطلوبالمتوقع أو الادخار هو  𝑆نفترض أن 

 𝑆 = 𝛼𝑌   ،:ديث  𝛼 .الميل الحدي للادخار = 
𝐼 = 𝜐∆𝑌   :ديث ،𝜐 .)معامل رأس المال )أو المعجل = 

𝑆  عند متتوى الاستخدام الكامل للدخل، لدينا: = 𝐼 ،    ،و بالتالي𝛼𝑌 = 𝜐∆𝑌 

𝑌∆           أي:

𝑌
=

𝛼

𝜐
  4 

𝛼و هذا يعني أنه لضران النرو المتتقر، فإن الدخل يجب أن ينرو بمعدل 

𝜐
 𝐺𝑊ويا، و هذا المعدل للنرو هو نفته سن 

𝛼 و Harrodلـ  ∙ 𝜎  لـــDomar 5 . 

فيض معامل دخارات في الدخل القومي، أو بتخن يزداد إما من خلال رفع نتبة الامن هنا فإن معدل النرو يمكن أو 
 .6ييادة الكفاءة الإنتاجية لرأس المال(  الناتج ) أيرأس المال/ 

                                                           
1- Ne. Thi. Somashekar ; " Development and Environmental Economics " ; op.cit ; p. 88 
2- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit ; p. 88 
3- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit ; p. 93 
4- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit ; p. 93 
5- Ne. Thi. Somashekar ; op.cit ; p. 93-94  

 79 ت و موضوعات "، مرجع سبق ذكره، صمحرد القريشي ، " التنرية الاقتصادية : نظريات و سياسا مددت -6
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 :Harrod-Domarانتقادات نموذج  -3-5
أن بعض الاستنتاجات تعترد على الفرضيات هي  Harrod-Domarمن بين الانتقادات التي وجهت إلى نموذج 

 : تجعله غير واقعي، و ذلك كرا يلي التي جاء بها هذا النروذج، و التي

  للادخار إن فرضية ثبات الميل الحدي(𝑀𝑃𝑆 =
∆𝑆

∆𝑌
𝐾)و معدل رأس المال الناتج  ( 𝑌⁄ ، ديث غير واقعية (

 1.الطويل الأمر الذي يؤدي إلى تغير متطلبات النرو المتتقريمكن أن يتغيرا في المدى 

  للاقتصاد الأجلغير مقبولة لتفتير النرو الطويل إن فرضية ثبات نتب استخدام كل من رأس المال و العرل ،
 2.بينهرا و تأثيرات التقدم التقني و ذلك بتبب إمكانية الإدلال فيرا

  ن افتراض ثبات متتوى الأسعار ، ديث أ3تغير متتوى الأسعار أو أسعار الفائدة بادترالإن النروذج لم يهتم
لتي تؤثر على النرو الاقتصادي، ، يمكن اعتبار أن العوامل الحقيقية فقط هي ا، و نتيجة لهذا الافتراضهو غير واقعي

يرى بأن العوامل النقدية تلعب دورا داسما و مهرا للغاية في  Hicksن أهمية العوامل النقدية، إلا أن ذلك على الرغم مو 
 .4سياق النرو الاقتصادي

 الناتج تاواة فيرا بين معامل رأس المالإن فرضية الم/(𝐾 𝑌⁄ 𝐾∆)المال الناتج  و المعامل الحدي لرأس ( ∆𝑌⁄ ) 
 5.غير واقعية، و خصوصا إذا دخل رأس المال مردلة تناقص العوائد

  يالة دالة عدم هذا النروذج تطبيق محدود في البلدان النامية، فهذا النروذج هو مفيد لإلدى  ،ذلكإضافة إلى
و التي قد نجدها في الدول الرأسمالية المتقدمة، في دين أن مشكل البلدان النامية ليس متعلقا بعدم  للاقتصادالاستقرار 

، الاقتصاديات المتقدمة و النامية بالطبع ، قد تكون مشكلة البطالة مشتركة لكل من .الاستقرار، و لكن يتعلق بالنرو
فهي ترجع لوجود نقص في الطلب الفعال ديث يمكن العثور مختلفة إلى دد ما، ففي الدول المتقدمة،  لكن أسبابها هيو 

التنرية ديث لا يقدم  انعدامعلى علاج لها بواسطة هذا النروذج، بينرا مشكل البطالة في الدول النامية يرجع إلى 
 6النروذج أي دل له.

  نموذجيفترض Harrod-Domar  يعطي أي أهمية عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، و بالتالي فهو لا
 7للتياسة المالية، في دين أنه في معظم الدول و خاصة الدول النامية، فإن الحكومة تلعب دورا داسما كوكيل للنرو.

 معظم دول  ، إلا أنه فيقوم على افتراض وجود اقتصاد مغلق، فهو يذا النروذج دور التجارة الخارجيةيتجاهل ه
، و بالتالي فإنه ليس من المناسب تجاهل هذا ملحوظا في سياق النرو و التنرية ، تلعب التجارة الخارجية دوراالعالم

 8الجانب.

                                                           
 79 مددت محرد القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص -1

 79 مددت محرد القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص -2

 79 مددت محرد القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص -3
4- T.R. Jain ; V. K. Ohri ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 124 

 77 مرجع سبق ذكره، ص محرد القريشي ، مددت -5
6- Ne. Thi. Somashekar ; " Development and Environmental Economics " ; op.cit ; p. 94 
7- T.R. Jain, O.P. Khanna, M.L. Grover, D.K. Jain ; " Macroeconomics : Money, Banking and Public Finance " ; 

op.cit ; p. 230  
8- T.R. Jain ; V. K. Ohri ; op.cit ; p. 125  
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 للنمو الاقتصادي:  Robert Solow (1751) نموذج -4

 "  :الأجل في مقالهالاقتصادي الطويل نموذجا للنرو  Robert M. Solowالاقتصادي النيوكلاسيكي الباري  قدم

A Contribution to the Theory of Economic Growth "  و الذي يعتبر بديلا لنروذج النرو ، 3699سنة
لإنتاج ، ديث أدرج في نموذجه إمكانيات إدلال عوامل ا Evsey Domarو  Roy Harrod  الذي جاء به كل من

على افتراضات غير واقعية مثل ثبات  Harrod-Domarيتتند نموذج  Solow ، دتبو تناقص الغلة لعامل معين
، و 1، مما جعل النتائج الأساسية لهذا النروذج غير دقيقة و مشبوهةالناتج-و ثبات معامل رأس المال نتاجالإنتب عوامل 
في نفس الفترة، نشر الأستاذ  الإشارة إلى أنهر ذ، و تج2لدراسة التقارب بين الدول الإطار الأساسي Solowيعتبر نموذج 

Trevor W. Swan (3699)  لأفكار و التي تعتبر مطابقة أفكاره دول النرو الاقتصاديSolow لذلك يتم ،
 .Swan -Solow 3  الإشارة إلى هذا النروذج النيوكلاسيكي للنرو باسم نموذج

 :Solowافتراضات نموذج  -4-1
  :را يليفي  Solowتترثل الافتراضات الأساسية لنروذج 

  الترهيدية لنروذجدالة الإنتاج Solow هي دالة نيوكلاسيكية تضم عاملين من عوامل الإنتاج و هما رأس المال 
𝐾(𝑡) و العرل 𝐿(𝑡) : مع    𝑌(𝑡) = 𝐹[𝐾(𝑡), 𝐿(𝑡) ]  ،قام و لكن فيرا بعد ،Solow  بترديد دالة الإنتاج

𝑌(𝑡) ديث :،  𝐴(𝑡)ثالث يترثل في التقدم التكنولوجي بإضافة عامل  = 𝐹[𝐾(𝑡), 𝐴(𝑡)𝐿(𝑡) ]  4 

  لعوامل الإنتاجثبات المردود التلري  -هي دالة متجانتة من الدرجة الأولى دالة الإنتاج.  

 5 .دالة الاستخدام الكامل لمخزون رأس المال المتاح 

  المتاواة بين العرض  .في المدى الطويل و سوق العرل يكون في دالة تواين القوى العاملة هو خارجي،نمو
𝐿(𝑡)   :والطلب تكتب على النحو التالي = 𝐿0 𝑒𝑛𝑡 :ديث ، 𝑛 و ، و هو موجب: معدل نمو التكان ،𝐿0  يمثل :
 6.معطىعدد التكان الابتدائي و هو 

 العام، يتم تخصيص كافة  الإنفاق، ديث أنه في اقتصاد مغلق مع غياب  7التواين في سوق التلع هو مؤكد
𝑌(𝑡) ، أي :للاستهلاك و الاستثرار الإجماليالإنتاج  = 𝐶(𝑡) + 𝐼(𝑡)  8  ، يعرف الاستثرار الإجمالي على أنه

  أي :صافية في مخزون رأس المال، و الإهتلاك الذي يخضع له هذا الأخير، مجروع الزيادة ال

                                                           
1- Robert M. Solow ; " A Contribution to the Theory of Economic Growth " ; The Quarterly Journal of 

Economics ; Vol.70 ; No.1 ; 1956;  p. 65 
2- T.R. Jain, O.P. Khanna, M.L. Grover, D.K. Jain ; op.cit ; p. 236 
3- Lars Weber ; " Demographic Change and Economic Growth : Simulations on Growth Models " ; Springer-

Verlag Berlin Heidelberg ;  London and New York ;  2010 ;  p. 92 
4- Ibid., p. 93 
5- Robert M. Solow; op.cit ; p. 67 
6- Katheline Schubert ; " La Croissance " ;  Jean-Olivier Hairault (ed.) ; Analyse Macroéconomique 1 ; Editions 

la Découverte ; Paris ; 2000 ; p. 388 
7- Ibid., p. 389 
8- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; " Economic Growth " ;  2nd Ed. ; The MIT Press ; Cambridge , 

Massachusetts – London , England ; 2004 ; p. 25 
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𝐼(𝑡) = �̇�(𝑡) + 𝛿 𝐾(𝑡) , 𝛿 > 0 1 

 بالنتبة للزمن.تدل على الاشتقاق ،  �̇�ديث أن النقطة فوق المتغير مثل 

 2للأعوان الاقتصادية عبر الزمن: ثبات معدل الادخار 

𝑠(𝑡) =
𝑌(𝑡) − 𝐶(𝑡)

𝑌(𝑡)
=

𝐼(𝑡)

𝑌(𝑡)
= 𝑠 ,    0 < 𝑠 < 1 

 3:و تعطى معادلة الاستهلاك كرا يلي

𝐶(𝑡) = (1 − 𝑠)𝑌(𝑡) 

 دالة الإنتاج النيوكلاسيكية:  -4-2

 في نفس الوقت سلعة رأسمالية و سلعة استهلاكية، ، تمثلسلعة واددة فقطوجود اقتصاد يضم  Solowيفترض 
 4.مع إمكانية الإدلال فيرا بينها (𝐿) و العرل (𝐾)عاملين للإنتاج هما رأس المال و 

 5:نتاج تأخذ الشكل التالي، فإن دالة الإالتقدم التقنيال بإهم

𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐿) 

 6الخصائص الثلاثة التالية:القول أن دالة الإنتاج هي نيوكلاسيكية، إذا توفرت فيها يمكن 

𝐾 بالنتبة لكل من -أ > 𝐿 و 0 > متناقصة بالنتبة لكل تظهر إنتاجية ددية موجبة و   (∙)𝐹فإن ،   0
 : عنصر إنتاجي

𝜕𝐹

𝜕𝐾
> 0,

𝜕2𝐹

𝜕𝐾2
< 0 

𝜕𝐹

𝜕𝐿
> 0,

𝜕2𝐹

𝜕𝐿2
< 0 

 : ثبات المردود التلري  (∙)𝐹تظهر  -ب

𝐹(𝜆𝐾, 𝜆𝐿) = 𝜆 ∙ 𝐹(𝐾, 𝐿) , 𝜆 > 0 

                                                           
1- Katheline Schubert ; op.cit ; p. 389 
2- Ibid., p. 389 
3- Daron Acemoglu ; " Introduction to Modern Economic Growth " ; Princeton University Press ; Princeton and 

Oxford ;  2009 ; p. 35 
4- Katheline Schubert ; " La Croissance " ; op.cit ; p. 385  
5- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; " Economic Growth " ;  1st Ed. ; The MIT Press ; Cambridge , 

Massachusetts - London , England ; 1999 ; p. 16 
6- Ibid., p. 16 
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، رأس المال ) أو العرل( إلى الصفرأو العرل( تقترب من لا نهاية عندما يؤول الإنتاجية الحدية لرأس المال )  -ج
 تقترب من الصفر عندما يؤول رأس المال ) أو العرل ( إلى مالا نهاية:و 

lim
𝐾→0

(
𝜕𝐹

𝜕𝐾
) = lim

𝐿→0
(

𝜕𝐹

𝜕𝐿
) = ∞ 

lim
𝐾→∞

(
𝜕𝐹

𝜕𝐾
) = lim

𝐿→∞
(

𝜕𝐹

𝜕𝐿
) = 0 

  Inada (3691)، دتب  Inadaالأخيرة بشروط  هذه الخاصيةتعرف و 

 1:لة الإنتاج يمكن كتابتها كرا يليالمردود التلري أن دايعني شرط ثبات 

𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐿) = 𝐿 ∙ 𝐹(𝐾/𝐿, 1) = 𝐿 ∙ 𝑓(𝑘)   

𝑘  :ديث  ≡ 𝐾/𝐿  تمثل رأس المال لكل عامل ، 𝑦 ≡ 𝑌/𝐿  و الدالة تمثل الإنتاج لكل عامل ،𝑓(𝑘)    تعرف
,𝐹(𝑘على أنها تتاوي  1) . 

 2:عبير عنها بالشكل المكثف كرا يليتعني هذه النتيجة أن دالة الإنتاج يمكن الت

𝑦 = 𝑓(𝑘)   

 : Solow-Swan  المعادلة الأساسية لنموذج -4-3

 3عبر الزمن بواسطة المعادلة التالية:يعطى التغير في مخزون رأس المال 

�̇� = 𝐼 − 𝛿𝐾 = 𝑠 ∙ 𝐹(𝐾, 𝐿) − 𝛿𝐾 

 4:، نحصل على 𝐿بقترة طرفي هذه المعادلة على 

�̇� 𝐿⁄ = 𝑠 ∙ 𝑓(𝑘) − 𝛿𝑘 … … … (2.15) 
𝑘 ، يمكن أخذ مشتق 𝑘من أجل تحويل هذه المعادلة إلى معادلة تفاضلية بدلالة المتغير  ≡ 𝐾/𝐿  ،بالنتبة للزمن

 5ديث نحصل على:

�̇� ≡
𝑑(𝐾/𝐿)

𝑑𝑡
= �̇� 𝐿⁄ − 𝑛𝑘 … … … (2.16) 

                                                           
1- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; " Economic Growth " ;  1st Ed. ; op.cit ; p. 16 
2- Ibid., p. 16 
3- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; " Economic Growth " ;  2nd Ed. ; op.cit ; p. 30 
4- Ibid., p. 30 
5- Ibid., p. 30 
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𝑛  ديث : = �̇� 𝐿⁄  .بتعويض عبارة �̇� 𝐿⁄   ترتيب ددود  ، مع إعادة (2.16)في المعادلة  (2.15)من المعادلة
 1:، يتم الحصول علىهذه المعادلة

�̇� = 𝑠 ∙ 𝑓(𝑘) − (𝑛 + 𝛿) ∙ 𝑘 … … … … (2.17) 

 . Solow-Swan  المعادلة التفاضلية الأساسية لنروذج (2.17)تمثل المعادلة 

𝑛) تمثل العبارة + 𝛿)  هتلاك الفعلي لمعامل رأس المال/ العرل معدل الإ (2.17)في الجانب الأيمن من المعادلة𝑘 ≡

𝐾/𝐿  الادخار ، فإذا كان معدل𝑠  جزئيا بتبب إهتلاك رأس المال يتاوي صفر، فإن رأس المال الفردي سينخفض
 𝑛 .2 ، و جزئيا بتبب ييادة عدد التكان بمعدل 𝛿 بالمعدل

 (2.17)طريقة عرل المعادلة  (3-9)يبين الشكل 

 Solow-Swanنموذج   :(1-2)الشكل 

 
  Ed.; op.cit ; p. ndMartin; "Economic Growth"; 2-i-Xavier Sala ,J. BarroRobert 29 المصدر:

𝑘(0)اقتصاد ما مع مخزون رأس المال فردي ابتدائي باعتبار  > يبين أن الاستثرار الإجمالي  (3-9)، فإن الشكل  0
𝑠للفرد الوادد يتاوي ارتفاع المنحنى  ∙ 𝑓(𝑘)  ،الفردي يتاوي المتافة العرودية عند أما الاستهلاك عند هذه النقطة

𝑠و  𝑓(𝑘) هذه النقطة بين المنحنيين ∙ 𝑓(𝑘) .3 

 

                                                           
1- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; " Economic Growth " ;  2nd Ed. ; op.cit ; p. 30 
2- Ibid., p. 30 
3- Ibid., p. 31  
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 : Steady Stateحالة الثبات  -4-4

تة ) أو ربما بمعدلات دالة الثبات أو الاستقرار على أنها الحالة التي تنرو خلالها الكريات المختلفة بمعدلات ثابتعرف 
 1.تتاوي صفر(

�̇�  تتوافق دالة الثبات مع Solow-Swanفي نموذج  = 𝑠 ، عند تقاطع المنحنى، أي(2.17)في المعادلة   0 ∙

𝑓(𝑘) مع الخط  (𝑛 + 𝛿) ∙ 𝑘  و يشار إلى القيرة الموافقة لـــ  .(3-9) في الشكل𝑘  بـــ𝑘∗   هنا على ) يتم التركيز
𝑘 التقاطع عند > 𝑘و يتم إهمال التقاطع عند   0 = 0 ) 

 2الشرط:  ∗𝑘جبريا، تحقق 

𝑠 ∙ 𝑓(𝑘∗) = (𝑛 + 𝛿) ∙ 𝑘∗ … … … (2.18) 

∗𝑦هما أيضا ثابتين عند القيرتين   𝑐و   𝑦، فإن ابت في دالة الثبات أو الاستقرارهو ث 𝑘بما أن  = 𝑓(𝑘∗)    و
𝑐∗ = (1 − 𝑠) ∙ 𝑓(𝑘∗) .على الترتيب ، 

. ثبات المقادير الة الثباتلا تنرو في د 𝑐، و  𝑘  ،𝑦التالي، في النروذج النيوكلاسيكي، فإن الكريات الفردية و ب
 .𝑛 3 ينرو في دالة الثبات بمعدل النرو التكاني - 𝐶، و  𝐾  ،𝑌 -المتغيرات  الفردية يعني أن متتوى

 Solow: حركية النمو في نموذج الانتقالية الديناميكية  -4-5

قيرة دالة الثبات الخاصة به و الدخل يتقارب الدخل الفردي في اقتصاد ما نحو انتقال النرو كيف دركية تظهر 
 4.الفردي للاقتصاديات الأخرى

 5:كالتالي  ، و الذي يعطى 𝑘ــ ، يتم الحصول على معدل النرو لـ 𝑘على  (9.37)بتقتيم طرفي المعادلة 

𝛾𝑘 ≡ �̇� 𝑘⁄ = 𝑠 ∙ 𝑓(𝑘) 𝑘⁄ − (𝑛 + 𝛿) … … . . (2.19) 

�̇�  على أن قيرة (9.36)المعادلة تنص  𝑘⁄  تتاوي الفرق بين العبارة الأولى 𝑠 ∙ 𝑓(𝑘) 𝑘⁄  و التي تمثل منحنى
𝑛) ، و العبارة الثانيةالادخار + 𝛿) هتلاكالتي تمثل منحنى الا . 

 

 

                                                           
1- Ibid., p. 33  
2- Ibid., p. 34 
3- Ibid., p. 34 
4- Ibid., p. 37 
5- Ibid., p. 37 
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 Solow-Swanية نموذج :حرك(2-2)الشكل 

 
   Ed.; op.cit ; p. ndMartin; "Economic Growth"; 2-i-Robert J. Barro, Xavier Sala  38 :المصدر

𝑠 أنه على يتار دالة الثبات، فإن منحنى (9-9)يبين الشكل  ∙ 𝑓(𝑘) 𝑘⁄  يقع فوق الخط (𝑛 + 𝛿) وبالتالي ، ،
�̇�، فإن معدل النرو  𝑘 عند ارتفاع قيرة .عبر الزمنترتفع   𝑘هو موجب، و  𝑘فإن معدل نمو  𝑘⁄   يتراجع و يقترب من

 ،الادخار يقترب من خط الاهتلاك فإن منحنى ، ∗𝑘من   𝑘) عندما تقترب .  ∗𝑘من   𝑘الصفر و هذا عندما تقترب 
�̇�و بالتالي تنخفض قيرة  𝑘⁄  ) التي خلالها لا تتغير القيميتجه الاقتصاد نحو دالة الثبات و ، ديث 𝑘  ،𝑦   و ،𝑐 1. 

 Absolute and Conditional Convergenceالمشروط: التقارب التقارب المطلق و  -4-1

�̇�( تعني أن مشتق (9.36))المعادلة  Swan-Solow  المعادلة الأساسية لنروذج 𝑘⁄  بالنتبة لـ𝑘 2:هو سالب 

𝜕 (�̇� 𝑘⁄ ) 𝜕𝑘⁄ = 𝑠 ∙ [𝑓′(𝑘) − 𝑓(𝑘) 𝑘⁄ ] 𝑘 < 0⁄  

�̇�ترتبط بقيم  أكبر لـــ   𝑘ــ الأشياء الأخرى ثابتة، فإن قيم أصغر لـباعتبار  𝑘⁄ . 

مال فردي منخفض تميل إلى النرو بشكل النتيجة بأن الاقتصاديات ذات رأس : هل تعني هذه المطروح و هوالتؤال 
 ؟ الاقتصاديات نحو التقارب بين  اتجاه، هل هناك رة أخرىو بعبا، ؟  أسرع من ديث النرو الفردي

 للرعلرات، نأخذ مجروعة من الاقتصاديات المغلقة و المتراثلة هيكليا، بمعنى لها نفس القيم للإجابة على هذا التؤال
𝑠  ،𝑛  ،و 𝛿   و أيضا لها نفس دالة الإنتاج ،𝑓(∙)  ،اديات لها نفس قيم دالة الثبات ، فإن هذه الاقتصو بالتالي𝑘∗  
 . ∗𝑦و 

                                                           
1- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; " Economic Growth " ;  2nd Ed. ; op.cit ; p. 39  
2- Ibid., p. 44 
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هذا الاختلاف ،  𝑘(0) الوديد بين هذه الاقتصاديات هو الكرية الابتدائية لرأس المال الفردييفترض أن الاختلاف 
  .، أو صدمات مؤقتة تؤثر على دول الإنتاجأن يعكس وجود اضطرابات سابقة، مثل الحروب ائية يمكنالابتدفي القيم 

لها معدلات نمو (  𝑦(0)و   𝑘(0)ـ ثم، يعني هذا النروذج أن الاقتصاديات الأقل تقدما ) ذات قيم ضعيفة لـو من 
 .𝑦 1و   𝑘ــ مرتفعة لـ

، و الآخر له قيرة  𝑘(0)poor ، الأول له قيرة ابتدائية منخفضة لرأس الفردي نبين اقتصادي (9-9)يميز الشكل 
 . 𝑘(0)richابتدائية مرتفعة لـرأس المال الفردي 

𝑠 تحدد في كل دالة بنفس المنحنيين 𝑘تصادين لديهرا نفس المعلرات الأساسية، فإن دركية و بما أن هذين الاق ∙

𝑓(𝑘) 𝑘⁄ و ، (𝑛 + 𝛿)  النرو، فإن معدل و بالتالي �̇� 𝑘⁄   بشكل واضح بالنتبة للاقتصاد ذو  ارتفاعايكون أكثر
 .قيرة ابتدائية ضعيفة

 ،/العرلفة لنتبة رأس المالالدول ذات قيم ابتدائية ضعي: المناطق أو ه النتيجة شكلا من أشكال التقاربتمثل هذ
�̇�  ا معدلات نمو فردية أكثر ارتفاعايكون لديه 𝑘⁄  ، ذات نتب و بالتالي تتجه نحو التقارب من تلك المناطق أو الدول

 رأس المال/ العرل مرتفعة.
مع عدم وجود أي شروط على  -دي أسرع من الاقتصاديات الغنية نمو فر الفرضية القائلة بأن الاقتصاديات الفقيرة لها 

 .onvergenceAbsolute C2 تشير إلى التقارب المطلق  -الخصائص الأخرى للاقتصاديات
بالتالي نفس  رات، وجميع الاقتصاديات لها نفس المعل و من جهة أخرى، إذا تم التخلي عن الافتراض القائل بأن

، فإنه يجب تغيير التحليل من أجل الأخذ بعين في دالات الثبات اختلاف، أي أنه إذا كان هناك وضعيات دالة الثبات
 . Conditional Convergence  مفهوم التقارب المشروط الاعتبار

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; " Economic Growth " ;  2nd Ed. ; op.cit ; p. 44  
2- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; op.cit ; p. 45 



 مفاهيم و نظريات النمو الاقتصادي  الفصل الثاني:                                                                  

167 

  Conditional Convergence: التقارب المشروط (3-2)الشكل 

 
 Ed.; op.cit ; p. 47 ndMartin; "Economic Growth"; 2-i-Robert J. Barro, Xavier Salaالمصدر: 

 :مختلفين فقط في ناديتينن اقتصادي باعتبارو ذلك ،  (1-9)يمكن توضيح مفهوم التقارب المشروط في الشكل 

𝑘(0)poor  مختلف،لهرا مخزون رأس مال فردي ابتدائي  -أ < 𝑘(0)rich 

𝑠poor  مختلف، ادخارلهرا معدل   -ب ≠ 𝑠rich 

   ، أي:م دالة الثبات لرأس المال الفردييؤدي إلى ددو  اختلاف في نفس الاتجاه في قي الادخارمعدل  اختلافإن 
𝑘∗

poor ≠ 𝑘∗
rich 

𝑠poor  خلالهانعتبر الحالة التي يكون  < 𝑠rich و بالتالي ،، 𝑘∗
poor < 𝑘∗

rich   لأن هذه الحالة من المركن أن
𝑘(0)poor تفتر لماذا < 𝑘(0)rich 1 

 بمعدل أسرع من الاقتصاد الغني ؟ سينروتوقع النروذج أن الاقتصاد الفقير : هل يالتؤال المطروح، و هو

𝑠 المتافة بين المنحنى -، فإن معدل النرو الفردي الادخارن نفس معدل إذا كان لدى هذين الاقتصادي ∙ 𝑓(𝑘) 𝑘⁄  
𝑛) و الخط + 𝛿) – و بالتالي، ستتحقق الحالة سيكون أعلى  بالنتبة للاقتصاد الفقير ،(�̇� 𝑘⁄ )

poor
>

(�̇� 𝑘⁄ )
rich

تحقق  الحالة ت، فإنه س(1-9)كرا في الشكل ،  ، ولكن ، إذا كان للاقتصاد الغني أعلى معدل للادخار  
(�̇� 𝑘⁄ )

poor
< (�̇� 𝑘⁄ )

rich
الادخار المنخفض . ديث أن معدل ، و بالتالي فإن الاقتصاد الغني ينرو بمعدل أسرع 

                                                           
1- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; " Economic Growth " ;  2nd Ed. ; op.cit ; p. 47 
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فإن الاقتصاد الفقير قد  ،الإنتاجية المتوسطة المرتفعة لرأس المال كرحدد للنرو الاقتصادي ، وبالتاليللاقتصاد الفقير يزيح 
 1 .مقارنة بالاقتصاد الغني بطيءينرو بمعدل 

�̇�المشروط من خلال العودة إلى صيغة يمكن توضيح مفهوم التقارب جبريا،  𝑘⁄   (9.36)في المعادلة. 

 :على النحو التالي  𝑠للتعبير عن معدل الادخار  (9.31)يمكن استخدام شرط دالة الثبات من المعادلة 

𝑠 = (𝑛 + 𝛿) ∙ 𝑘∗ 𝑓(𝑘∗)⁄  

�̇�، فإنه يمكن التعبير عن  (9.36)في المعادلة  𝑠إذ قرنا بتعويض عبارة  𝑘⁄   :كرا يلي 

�̇� 𝑘⁄ = (𝑛 + 𝛿) ∙ [
𝑓(𝑘) 𝑘⁄

𝑓(𝑘∗) 𝑘∗⁄
− 1] 

�̇�تتحقق الحالة  𝑘⁄ = 𝑘عندما يكون    0 = 𝑘∗  . من أجل قيرة𝑘∗ ة أن انخفاض معطاة ، تعني هذه الصيغ
𝑓(𝑘) المتوسطة لرأس المال الإنتاجية، و الذي يرفع من  𝑘قيرة  𝑘⁄  يؤدي إلى رفع المعدل ،�̇� 𝑘⁄ ، ـ و لكن أقل قيرة لـ

𝑘   تتطابق مع أعلى معدل لــ�̇� 𝑘⁄  نخفاض قريب من قيرة دالة الثبات فقط إذا كان الا𝑘∗ .  و بصفة خاصة، فإن
𝑓(𝑘)قيرة  𝑘⁄  يجب أن تكون مرتفعة بالنتبة إلى قيرة دالة الثبات. و بالتالي، ليس من المتوقع أن ينرو بلد فقير 
 .𝑘 2 منخفضة بالنتبة إلى القيرة الحالية  ∗𝑘أسرع إذا كانت قيرة دالة الثبات  بمعدل

 : Solowإدخال التقدم التقني في نموذج  -4-2
توصل إلى أن جميع المتغيرات ، تم الهو ثابت عبر الزمن، و نتيجة لذلكتتوى التكنولوجيا دتى الآن أن م تم الافتراض

الولايات المتحدة الأمريكية على صية للنروذج هي غير واقعية تماما. ففي المدى الطويل، و هذه الخاية هي ثابتة في الفرد
، فإن ن. في ظل غياب التقدم التكنولوجيسبيل المثال، كان متوسط معدل النرو الفردي موجبا خلال قرنين من الزم
طويلة فقط من خلال المزيد من تراكم رأس المال  مشكل تناقض الغلة جعل من المتتحيل الحفاظ على النرو الفردي لفترة

 الفردي.
شكلة ديث ينات من القرين العشرين بهذه الماعترف الاقتصاديون الكلاسيكيون الجدد لتنوات الخرتينات و التت

تمكين ، و بالتالي من أجل التخلص من تناقص العوائد بإدخال التقدم التكنولوجيا بتعديل النروذج الأساسي و ذلك قامو 
 .تحقيق نمو فردي في المدى الطويل الاقتصاد من

الذي يجري في الجامعات، المؤستات  (R&D) شاط الهادف، مثل البحث و التطويريعكس التقدم التكنولوجي الن
يعترد على الظروف الاقتصادية،  (R&D) دجم الموارد المخصصة للبحث و التطويرأو المخابر الحكومية، و نظرا لأن 

، نأخذ فقط الحالة البتيطة التي يعتبر على هذه الظروف، لذلك في الوقت الحاضرفإن التقدم التكنولوجي يعترد أيضا 
 خلالها التقدم التكنولوجي متغيرا خارجيا.

                                                           
1- Ibid., p. 48  
2- Ibid., p. 49 
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تحقيق نفس الكرية من التي قد تترح للرنتجين ب فالاختراعاتيمكن أن يأخذ التقدم التكنولوجي أشكالا مختلفة، 
سواءا مع أقل كرية نتبيا من رأس المال أو أقل كرية نتبيا من العرل، تشير إلى دالة التقدم التكنولوجي لتوفير  الإنتاج

 .التقدم التكنولوجي لتوفير العرل، على التوالي رأس المال أو

 1 .يزةنتاج تعتبر محايدة أو غير متحأكبر نتبيا من كلا عوامل الإجرا ددين أن الاختراعات التي لا توفر  في

 Hicks (3619) ،Harrod :، و التي جاء بها كل منساسية للتقدم التكنولوجي المحايدأو هناك ثلا  تعاريف 

 . Solow (3696) ، و(3619)

 يقول Hicks المال ل نتبة معينة لرأس أن الابتكار التكنولوجي هو محايد إذا لم تتغير الإنتاجيات الحدية من أج
 : تكتب كرا يلي Hicks، و بالتالي فإن دالة الإنتاج المحايدة دتب / العرل

𝑌 = 𝑇(𝑡) ∙ 𝐹(𝐾, 𝐿) … … … … (2.20) 

�̇�(𝑡)، و  مؤشر التكنولوجيا  𝑇(𝑡): ديث ≥ 0 

  يعرفHarrod النتبية المدخلات على أنه محايد إذا بقيت دصص تكار الاب (𝐾 ∙ 𝐹𝐾) (𝐿 ∙ 𝐹𝐿)⁄  دون
 . الناتجير من أجل نتبة معينة لرأس المال / يتغ

 التالي: على الشكل  تكتبالإنتاج أن هذا التعريف يعني أن دالة  Uzawa (3693) و Robinson (3611)أظهر 

𝑌 = 𝐹[𝐾, 𝐿 ∙ 𝐴(𝑡)] … … … (2.21) 

�̇�(𝑡)  ، والتكنولوجيامؤشر   𝐴(𝑡) ديث: ≥ 0 

 الإنتاج بنفس طريقة الزيادة في مخزون العرل.لزيادة العرل ذلك لأنه يزيد من ترى هذا الشكل التقدم التكنولوجي ي

  يعرفSolow الابتكار على أنه محايد إذا بقيت الحصص النتبية للردخلات (𝐿 ∙ 𝐹𝐿) (𝐾 ∙ 𝐹𝐾)⁄  دون
 :ة الإنتاج تكتب على الشكل التاليو بالتالي فإن دال ،من أجل نتبة معينة للعرل /الناتج يير تغ

𝑌 = 𝐹[𝐾 ∙ 𝐵(𝑡), 𝐿] … … … (2.22) 

�̇�(𝑡)  ، ومؤشر التكنولوجيا  𝐵(𝑡): ديث ≥ 0 

ريقة الزيادة في مخزون رأس المال لأنه يزيد من الإنتاج بنفس طولوجي لزيادة رأس التكن التقدم هذا الشكليطلق على 
 2.المال

 
                                                           

1- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; " Economic Growth " ;  2nd Ed. ; op.cit ; p. 51-52 
2- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; op.cit ; p. 52-53 
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  مع التقدم التكنولوجي لزيادة العمل: Solow-Swan نموذج -4-2-1

يعتبر ، و (9.36)التقدم التكنولوجي لزيادة العرل، كرا هي مبنية في المعادلة الإنتاج التي تشرل دالة  Solow يأخذ
 . 𝑥ينرو بمعدل ثابت   𝐴(𝑡)التكنولوجيا  أن متتوى

 1:شرط تغير مخزون رأس المال كرا يلييعطى 

�̇� = 𝑠 ∙ 𝐹[𝐾, 𝐿. 𝐴(𝑡)] − 𝛿𝐾 

 2: عبر الزمن 𝑘يمكن الحصول على عبارة التغير في ،  𝐿بقترة طرفي هذه المعادلة على 

�̇� = 𝑠 ∙ 𝐹[𝑘, 𝐴(𝑡)] − (𝑛 + 𝛿) ∙ 𝑘 … … … (2.23) 

يا على متتوى التكنولوج الآنالفردي يعترد الإنتاج أن هو  (9.37) الاختلاف الوديد بين هذه المعادلة و المعادلة
𝐴(𝑡) . 

 : 𝑘على  (9.91)، يتم قترة طرفي المعادلة لحتاب معدل النرو

𝛾𝑘 = 𝑠 ∙ 𝐹[𝑘, 𝐴(𝑡)] 𝑘⁄ − (𝑛 + 𝛿) … … … (2.24) 

,𝐹[𝑘  المتوسطة لرأس المالالإنتاجية هذه المعادلة أن تبين  𝐴(𝑡)] 𝑘⁄ الحالة تزيد مع الزمن نتيجة نمو   في هذه
𝐴(𝑡)  بمعدل𝑥 . 

𝛾𝑘  الاستقرارمعدل نمو دالة الثبات أو 
نتاجية هي ثابتة، و كذلك الإ 𝛿، و  𝑠  ،𝑛 المعلراتهو ثابت نظرا لأن   ∗

,𝐹[𝑘 المتوسطة لرأس المال 𝐴(𝑡)] 𝑘⁄  الاستقرار.هي ثابتة في دالة  

,𝐹[1الإنتاجية المتوسطة على الشكل: ، يمكن كتابة صيغة عند ثبات المردود التلري 𝐴(𝑡) 𝑘⁄ ، و هي تكون  [
𝛾𝑘ينروان بنفس المعدل، أي:   𝐴(𝑡)و   𝑘ثابتة فقط إذا كان كل من 

∗ = 𝑥 . 

 3:يلي الإنتاج الفردي كرايعطى 

𝑦 = 𝐹[𝑘, 𝐴(𝑡)] = 𝑘 ∙ 𝐹[1, 𝐴(𝑡) 𝑘⁄ ] 

إضافة إلى  ، 𝑥 يتاويعند دالة الثبات   𝑦، فإن معدل نمو  𝑥دل ينروان في دالة الثبات بالمع  𝐴(𝑡)و  𝑘بما أن 
𝑐ذلك، بما أن  = (1 − 𝑠) ∙ 𝑦  فإن معدل نمو ،𝑐 عند دالة الثبات يتاوي أيضا 𝑥 .4 

                                                           
1- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; " Economic Growth " ;  2nd Ed. ; op.cit ; p. 54 
2- Ibid., p. 54 
3- Ibid., p. 54 
4- Ibid., p. 54 
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، سيكون من الأفضل إعادة كتابة النظام بدلالة المتغيرات التي التقدم التكنولوجيية للنروذج مع الحركية الانتقاللتحليل 
 1:وان بنفس المعدل عند دالة الثبات، فإنه يمكن الاستعانة بالنتبةينر  𝐴(𝑡)و  𝑘بما أن  لاستقرار.تظل ثابتة في دالة ا

�̂� ≡ 𝑘 𝐴(𝑡) = 𝐾 [𝐿 ∙ 𝐴(𝑡)]⁄⁄  

𝐿 يترى المتغير ∙ 𝐴(𝑡) ≡ �̂�   في كفاءتهايتاوي الكرية الفعلية للعرل مضروبة  للعرل لأنهعادة المقدار الفعلي ،
ة رأس المال كري  �̂� يمثل المتغيرو بالتالي ، "Effective Labor " لق عليه كذلك مصطلح العرل الفعال يمكن أن يطو 

  .فعاللكل وددة من العرل ال

�̂� كرية الإنتاج لكل وددة من العرل الفعال ≡ 𝑌 [𝐿 ∙ 𝐴(𝑡)]⁄ :تعطي بالمعادلة التالية ، 

�̂� = 𝐹(�̂�, 1) ≡ 𝑓(�̂�) … … … (2.25) 

باستخدام . و ، على التوالي �̂� و  �̂� ـــــب 𝑘و  𝑦، و ذلك باستبدال الإنتاج بالشكل المكثفدالة يمكن كتابة ، و بالتالي
 2:كرا يلي  �̂�ــ ، يمكن اشتقاق المعادلة الديناميكية لـ 𝑥بالمعدل تنرو  𝐴(𝑡) الشرط المترثل في أن

𝛾�̂� = 𝑠 ∙ 𝑓 (�̂�) �̂�⁄ − (𝑥 + 𝑛 + 𝛿) … … … (2.26) 

𝑥) العبارةتمثل  + 𝑛 + 𝛿)  ــ هتلاك الفعلي لـالامعدل�̂� ≡ 𝐾 �̂�⁄   الادخار كان معدل . إذا𝑠 فإن يتاوي صفر ،
�̂� هتلاكستنخفض جزئيا نتيجة لا 𝑘  بمعدل𝛿  نموو جزئيا بتبب �̂�   بمعدل𝑥 + 𝑛 . 

 3:فإن قيرة دالة الثبات تحقق الشرط، و بالتالي صفر يتاويعند دالة الثبات  �̂� معدل النرو لــ

𝑠 ∙ 𝑓(�̂�∗) = (𝑥 + 𝑛 + 𝛿) ∙ �̂�∗ … … … (2.27) 

، . عند دالة الثبات 𝛾�̂� و معدل النرو  �̂�(0) لتقييم العلاقة بين القيرة الابتدائية (1-9)يمكن استخدام الشكل 
ن في دالة الثبات بالمعدل الخارجي تنرو الآ 𝑘  ،𝑦  ،𝑐فإن المتغيرات الفردية ، و بالتالي ثابتة �̂�  ،�̂�  ،�̂� تكون المتغيرات

𝑛)عند دالة الثبات بمعدل ينرو  𝐾  ،𝑌  ،𝐶متتوى المتغيرات  . 𝑥 للتقدم التكنولوجي + 𝑥)  يمثل مجروع النرو و
 4 .التكنولوجيالتكاني و التغير 

 

 

 

                                                           
1- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; " Economic Growth " ;  2nd Ed. ; op.cit ; p. 54 
2- Ibid., p. 55 
3- Ibid., p. 55 
4- Ibid., p. 55 
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  مع التقدم التكنولوجي Solow-Swan : نموذج(4-2)الشكل   

 

  Ed.; op.cit ; p.56 ndMartin; "Economic Growth"; 2-i-Robert J. Barro, Xavier Sala :المصدر

 لسرعة التقارب:قياس كمي  -4-2
التركيز على سلوك دالة الثبات  ، فإنه يمكنفة سرعة الديناميكيات الانتقالية، فإذا كان التقارب سريعامن المهم معر 

، إذا كان التقارب بطيئاكس من ذلك، العقريبة من دالتها الثابتة، و على  لأن معظم الاقتصاديات ستكون عادة ذلكو 
ارب النرو لهذه الاقتصاديات سوف تتيطر فإن تج ،، و بالتاليون عادة بعيدة عن دالتها الثابتةفإن الاقتصاديات ستك

 عليها الديناميكيات الانتقالية.

-Cobbمن دالته الثابتة في دالة دالة إنتاج من نوع يتم تقديم تقدير كري لمقدار الترعة التي يقترب بها الاقتصاد س

Douglas المرثلة بالشكل التالي : 

𝑦 = 𝐴𝑘𝛼 … … . . (2.28) 

𝐴 :ديث > 0  مع ثابت  𝛼متتوى التكنولوجيا، و و يمثل    0 < 𝛼 < 1  

-Cobbفي دالة دالة  �̂�ــ ، لتحديد معدل النرو لـ �̂�بواسطة  𝐿، ديث تم استبدال (9.99)استخدام المعادلة يمكن 

Douglas ليكرا ي: 

𝛾�̂� = �̇̂� �̂�⁄ = 𝑠𝐴 ∙ (�̂�)
−(1−𝛼)

− (𝑥 + 𝑛 + 𝛿) … … … (2.29) 

 1، أي:ا يزيد مخزون رأس المال بالمفهوم النتبيبمقدار انخفاض معدل النرو عندم 𝛽 سرعة التقاربتقاس 

𝛽 ≡ −
𝜕(�̇̂� �̂�⁄ )

𝜕 log �̂�
… … … (2.30) 

                                                           
1- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; " Economic Growth " ;  2nd Ed. ; op.cit ; p. 56 
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 .هي موجبة 𝛽 سالبة، و بالتالي فإن قيرةلأن المشتقة هي ، بإشارة سالبة  𝛽  تم تعريف صيغة

 : log(�̂�) بدلالة (9.96)، نقوم بإعادة كتابة معدل النرو في المعادلة  𝛽لحتاب 

�̇̂� �̂�⁄ = 𝑠𝐴 ∙ 𝑒−(1−𝛼)∙log (�̂�) − (𝑥 + 𝑛 + 𝛿) … … … (2.31) 

 : 𝛽  ، و ذلك للحصول على عبارة log(�̂�)ـ ـبالنتبة ل (9.13)مشتق المعادلة يمكن أخذ 

𝛽 = (1 − 𝛼) ∙ 𝑠𝐴 ∙ (�̂�)−(1−𝛼) … … … (2.32) 

𝑠𝐴   :عند دالة الثبات يكون لدينا ∙ (�̂�)−(1−𝛼) = (𝑥 + 𝑛 + 𝛿) 

 1:الثبات، فإن سرعة التقارب تتاوي دالة في منطقة ،و بالتالي

𝛽∗ = (1 − 𝛼) ∙ (𝑥 + 𝑛 + 𝛿) … … … (2.33) 

𝛽 للحصول على صيغةو هناك طريقة أخرى 
عند دالة  (9.96) اللوغاريتم الخطي للرعادلةو هي بأخذ تقريب   ∗

 2:الثبات

�̇̂� �̂�⁄ ≅ −𝛽∗ ∙ [log(�̂� �̂�∗⁄ )] … … … . (2.34) 

 : ، لدينا(9.91)كرا هي مبنية في المعادلة ،  Cobb-Douglas و من أجل دالة إنتاج من نوع

�̇̂� �̂� =⁄ 𝛼 ∙ (�̇̂� �̂�⁄ ) 

log(�̂� �̂�∗⁄ ) = 𝛼 ∙ log(�̂� �̂�∗⁄ ) 

 3:نحصل على، (9.11)هاتين الصيغتين في المعادلة و بتعويض 

�̇̂� �̂�⁄ ≈ −𝛽∗ ∙ [log(�̂� �̂�∗⁄ )] … … … (2.35) 

 . �̂� هو نفته بالنتبة لــ �̂�و بالتالي، فإن معامل التقارب لــ 

لاقتصاد ما من  �̂�الإنتاج لكل وددة من العرل الفعال سرعة اقتراب تشير إلى مدى  (9.11)العبارة في المعادلة 
  �̂�∗ .4 دالة الثباتقيرته عند 

 

                                                           
1- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; " Economic Growth " ;  2nd Ed. ; op.cit ; p. 57 
2- Ibid., p. 57 
3- Ibid., p. 57 
4- Ibid., p. 58 
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 النمو الداخليالمبحث الرابع: نماذج 
كلاسيكي ليس مرضيا النيو واضح بشكل متزايد أن نموذج النرو قرن العشرين، أصبح من الفي منتصف الثرانينات من ال

أنه في غياب الصدمات الخارجية داة لدراسة محددات النرو الطويل الأجل، ديث توقع هذا النروذج أظرية كمن النادية الن
الاقتصاديات سوف تقترب من دالة الثبات مع توقف النرو الفردي ) النرو الفردي  ، فإن جميعأو التغير التكنولوجي

الصفري(، و يترثل التبب الرئيتي لذلك في تناقص عوائد رأس المال، و لقد كانت الطريقة المقتردة للتخلص من هذه 
اض أن تناقص العوائد لا ينطبق ، و من ثم  افتر ، خاصة ليشرل رأس المال البشريتوسيع مفهوم رأس المالشكلة و هي الم

  .على هذه الفئة الواسعة لرأس المال

و في المقابل، كان هناك رأي آخر هو أن التقدم التكنولوجي في شكل توليد أفكار جديدة يمثل الطريقة الوديدة التي 
التقدم  معاملة ، و هكذا أصبح من الضروري تجاوين تناقص العوائد في المدى الطويلتمكن الاقتصاد من التخلص م
ذج التي تقوم على أطلق على النراديث يجب تفتير هذا التقدم ضرن نموذج النرو، و قد التكنولوجي كرتغير خارجي، 

خارجية مترافقة مع تكوين رأس المال البشري و التي هذه الفكرة، اسم نماذج النرو الداخلي، و التي تفترض وجود وفورات 
 .من الانخفاض تمنع الناتج الحدي لرأس المال

 AK : نموذجRebelo (1771)نموذج  -1

لى رأس المال بتبب تناقص العائد ع Solow وذجعند غياب التقدم التقني الخارجي، تتوقف عرلية النرو في نم
الاهتلاك و النرو تتراجع عرلية التراكم نتيجة تآكل الطاقة الإنتاجية لرأس المال، ديث يمتص  اقترابه من الصفر.و 

العوائد و التي يجب التخلي عنها من أجل المال و هذا ما يمثل فرضية تناقص التكاني جزءا نتبيا من استثرارات رأس 
 .2 الداخلي و هي غياب تناقص العوائد لرأس المالفالخاصية الأساسية لنراذج النرو ، 1صياغة نموذج النرو الداخلي

ا بواسطة دالة خطية مع عامل وادد، أن التكنولوجيا الكلية يمكن التعبير عنه 3663سنة  Sergio Rebelo افترض
 3:و هو مخزون رأس المال

𝑌 = 𝐴𝐾 

  .رأس المال الموسع ) المادي و البشري(:  𝐾، و يعكس المتتوى التكنولوجي: ثابت موجب  𝐴: ديث

بمفهومه  𝐾 تصبح أكثر قبولا إذا تم التحد  عن الغياب الكلي لتناقص العوائد قد يبدو غير واقعيا، و لكن الفكرةإن 
 4.الواسع ليشرل رأس المال المادي و البشري

 
                                                           

1- Katheline Schubert ; " La Croissance " ; op.cit ; p. 397 
2- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; " Economic Growth " ;  2nd Ed. ; op.cit ; p. 63 
3- Katheline Schubert ; op.cit ; p. 398 
4- Lewis-Guodo Liu , Robert Premus ; "Global Economic Growth : Theories, Research, Studies, and Annotated 

Bibliography, 1950-1997" , Greenwood Publishing Group, Inc. ; USA ; 2000 ; p. 16 
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𝐴 : ، ديث 𝐴الحدية لرأس المال ثابتة و تتاوي الإنتاجية  > 0 1 

 2الإنتاج الفردي كرا يلي: يعطى 

𝑦 = 𝐴𝑘 

، نحصل على المعادلة لزيادة العرل(ية وجود تقدم تقني ) باستثناء فرض lowSoبأخذ الافتراضات الأخرى لنروذج 
 3الأساسية التالية :

�̇� = 𝑠𝐴𝑘 − (𝑛 + 𝛿) ∙ 𝑘 

 4:مخزون رأس المال الفردي كرا يلي معدل نموو بالتالي، يعطى 

𝛾𝑘 = �̇� 𝑘⁄ = 𝑠𝐴 − (𝑛 + 𝛿) 

𝑥 دالة التقدم التكنولوجي الصفري تم العودة هنا إلىت = و ذلك لإظهار إمكانية ددو  النرو الفردي في ، 0
  .الطويل في هذه الحالة دتى مع غياب التغير التكنولوجي الخارجيالمدى 

𝑠 ذو الميل التالب الادخارالأساسي هو أن منحنى  الاختلاف، فإن لغرض الترثيل البياني ∙ 𝑓(𝑘) 𝑘⁄  في الشكل 
ك يبقى هو نفته الاهتلانى أما منح،  𝑠𝐴بواسطة الخط الأفقي عند متتوى  (9-9) استبداله في الشكل قد تم (9-9)

𝑛)الخط الأفقي عند  + 𝛿)  ،و بالتالي فإن معدل النرو �̇� 𝑘⁄  يمثل المتافة العرودية بين الخطين.  

𝑠𝐴يتم تمثيل الحالة التي يكون فيها  > (𝑛 + 𝛿)  و بالتالي فإن ،  �̇� 𝑘⁄ > 0 . 

�̇�بما أن الخطين هما متواييين، فإن معدل النرو  𝑘⁄   ثابت. و بشكل خاص، فهو متتقل عن هو𝑘 . فإن  ،و بالتالي
𝑘 5:ينرو دائرا بمعدل دالة الثبات 

𝛾𝑘
∗ = (�̇� 𝑘⁄ )

∗
= 𝑠𝐴 − (𝑛 + 𝛿) 

𝑦 بما أن = 𝐴𝑘 فإن ، �̇� 𝑦⁄ = �̇� 𝑘⁄  عند كل نقطة من الزمن. 

 

 

                                                           
1- Katheline Schubert ; op.cit ; p. 398  
2- Michael Wickens ; " Macroeconomic Theory : A Dynamic General Equilibrium Approach" ; Princeton 

University Press ; Princeton and Oxford ; 2008 ; p. 51 
3- Katheline Schubert ; op.cit ; p. 398 
4- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; " Economic Growth " ;  2nd Ed. ; op.cit ; p. 64 
5- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; op.cit ; p. 64  
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𝑐 ، بما أنإضافة إلى ذلك  = (1 − 𝑠) ∙ 𝑦  ، فإن�̇� 𝑐⁄ = �̇� 𝑘⁄  المتغيرات الفردية  و بالتالي، فإن جميع، 1 أيضا
 2:للنروذج تنرو دائرا بنفس المعدل الثابت، و هو

𝛾∗ = 𝑠𝐴 − (𝑛 + 𝛿) … … … (2.36) 

 AKنموذج  :(5-2) الشكل

 
   Ed.; op.cit ; p.64 ndMartin; "Economic Growth"; 2-i-Robert J. Barro, Xavier Sala المصدر:

نموا فرديا طويل الأجل موجبا دون أي تقدم يظهر  𝐴𝐾 يمكن ملادظة أن الاقتصاد المرثل بواسطة التكنولوجيا
 3.تكنولوجي

، 𝑠  ،𝐴 ،𝛿 :د على المعلرات التلوكية للنروذجيعتر (9.19)الفردي المبين في المعادلة إضافة إلى ذلك، معدل النرو 
 𝑛 .4و 

معدل نمو فردي طويل  ، يؤدي إلى ظهور 𝑠ادخار مرتفع ، فإن معدل لنروذج النيوكلاسيكي، على عكس امثلا
سيكون لها أثر إيجابي دائم الادخار إلى ييادة معدل  أي سياسة اقتصادية تهدف ، فإن، و بالتالي𝛾∗ 5 ،الأجل مرتفع
 .6على النرو

، فإن معدل النرو الفردي الطويل الأجل سيكون دمرة واددة و إلى الأب 𝐴ثل، إذا تحتن المتتوى التكنولوجي و بالم
 7.لها أيضا آثار دائرة على معدل النرو الفردي  𝑛 و النرو التكاني،  𝛿 أن التغيرات في معدلات الاهتلاككرا  .مرتفع

 

                                                           
1- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; " Economic Growth " ;  2nd Ed. ; op.cit ; p. 64   
2- Ibid., p. 64 
3- Ibid., p. 64 
4- Michael Wickens ; " Macroeconomic Theory : A Dynamic General Equilibrium Approach" ; op.cit ; p. 51 
5- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; p. 65 
6- Katheline Schubert ; " La Croissance " ; op.cit ; p. 398 
7- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; p. 65 
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 : نموذج ثنائي القطاعات مع رأس المال البشريUzawa-Lucas (1722) نموذج -2

الأساسي ديث أن العامل ، ستخدامه لمفهوم رأس المال الموسع، هو االتابق AK من بين أسباب ضعف نموذج
و لكن . 2، كرا أن رأس المال البشري لا يتراكم مباشرة1العرل" ليس لديه متادة أكبر ضرن هذا النروذجللإنتاج "
الذي الي ضرن نموذج ثنائي القطاعات و زون رأس المال الإجمقة أفضل للتعبير عن هذا النروذج و هي بترثيل مخهناك طري

و هي  رأس المال البشري قانونا للتراكم خاص به.ل، بينرا يكون هومه العاديرأس المال المادي بمفيحتفظ خلاله مخزون 
، ث قدم نموذجا ثنائي القطاعات مع رأس المال البشريدي،  36113سنة  Robert Lucas الفكرة التي استخدمها 

يعتبر هذا ، و Uzawa-Lucas و لهذا يطلق عليه نموذج، Hirofumi Uzawa (3699) نموذجبالاستناد على ذلك و 
، و الذي يقتم القوى العاملة إلى خدم رأس المال البشري كرخزون خاصيتتباختصار النروذج الأول الذي  النروذج

 .4مجروعتين مختلفتين

ني يخصص لتكوين رأس المال ، بينرا القطاع الثايخصص القطاع الأول لإنتاج التلع ، ديثيضم هذا النروذج قطاعين
 5.البشري

 6:لقطاع إنتاج التلع تكتب كرا يلي لكليةدالة الإنتاج ا

𝑌 = 𝐴 ∙ 𝐾𝛼 ∙ (𝑢 ∙ 𝐻)1−𝛼 

  .لها مردود سلري ثابت Cobb-Douglasو هي دالة 

الي المخزون من رأس المال البشري، ويمثل هو إجم 𝐻، ي متجانس لجريع التلعهو مخزون رأس المال الماد 𝐾ديث 
0)ديث  𝑢، و 7الاقتصادية المتراثلةالأعوان البشري الفردية لجريع  المالمجروع متتويات رأس  ≤ 𝑢 ≤ هو جزء  (1

  لتوليد رأس المال البشري هو ،أي –زء المقابل المتتخدم في التعليم ، أما الجلمتتخدم في الإنتاجبشري امن رأس المال ال
1 − 𝑢 8. 

  في نموذجيتراكم رأس المال المادي بنفس الطريقة كرا Solow و معدل الادخار ،𝑠 9هو ثابت 

�̇� = 𝐼 − 𝛿𝐾 

 

                                                           
1- Katheline Schubert ; " La Croissance " ; op.cit ; p. 398  
2- Lars Weber ; " Demographic Change and Economic Growth : Simulations on Growth Models " ; op.cit ; p. 

127 
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4- Lars Weber ; op.cit ; p. 127 
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6- Lars Weber ; op.cit ; p. 128 
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  ينالبشري من خلال التكو يتراكم رأس المال "Formation "1: 2، و يكون لدينا 

�̇� = 𝐵 ∙ (1 − 𝑢) ∙ 𝐻 − 𝛿𝐻 

𝐵  ويمثل إنتاجية التعليم أو التكوينسلري ثابت هو معامل ، 𝛿 3هو معدل إهتلاك رأس المال البشري. 

  .بين رأس المال المادي و البشري على النرو تختلالايوضح هذا النروذج آثار الا

 Douglas-Cobb:4 ، يتم استخدام نظام مع دالتي إنتاجbeloeR (3663) بإتباع طريقة

𝑌 = 𝐶 + �̇� + 𝛿𝐾 = 𝐴 ∙ (𝜐𝐾)𝛼 ∙ (𝑢𝐻)1−𝛼 … … … (2.37) 

�̇� + 𝛿𝐻 = 𝐵 ∙ [(1 − 𝜐) ∙ 𝐾]𝜂 ∙ [(1 − 𝑢) ∙ 𝐻]1−𝜂 … … … (2.38) 

,𝐴الناتج من التلع ) التلع الاستهلاكية و إجمالي الاستثرار في رأس المال المادي(،  𝑌 ديث يمثل 𝐵 > تمثل  0
  .معلرات التكنولوجيا

𝛼 (0 ≤ 𝛼 ≤ 𝜂 (0و  (1 ≤ 𝜂 ≤ 𝜐 (0و ،المال المادي في مخرجات كل قطاع تمثلان دصص رأس (1 ≤

𝜐 ≤ 𝑢 (0و  (1 ≤ 𝑢 ≤ لأجزاء ا .البشري المتتخدمة في الإنتاج، أجزاء رأس المال المادي و التواليهما على  (1
1) :هي -أي، لتكوين رأس المال البشري -ي و البشري المتتخدمة في التعليم دالمقابلة لرأس المال الما − 𝜐) 

1)و − 𝑢) 5. 

كثافة نتبية في رأس المال ، أما قطاع إنتاج التلع فهو ذو  ية في رأس المال البشرييتريز قطاع التعليم بكثافة نتب
 6.مع رأس المال البشري في العالم الحقيقي "𝐻ذج تترح بتطابق "، هذه الخاصية للنرو في الواقع المادي.

نتاجيين لهرا مردود سلري ثابت بالنتبة لكريات أن كلا النشاطين الإ (9.11)و  (9.17)يظهر شكل المعادلتين 
 7.النوعين من مدخلات رأس المال )المادي و البشري(

 .𝛾∗ 8  تنرو بمعدل مشترك 𝑌، و 𝐶 ،𝐾 ،𝐻 ، و المتغيراتثابتين 𝑢و  𝜐، يكون في دالة الثبات

                                                           
1- Katheline Schubert ; " La Croissance " ; op.cit ; p. 399 
2- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; " Economic Growth " ;  2nd Ed. ; op.cit ; p. 251 
3- Katheline Schubert ; op.cit ; p. 399 
4- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; op.cit ; p. 247 
5- Ibid., p. 247 
6- Ibid., p. 248 
7- Ibid., p. 248 
8- Ibid., p. 248 
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 ، ديث أن إنتاج رأس المالLucas (3611) و Uzawa (3699) الآن على النروذج المدروس من قبليتم التركيز 
𝜂البشري لا يشرل أي رأس مال مادي، أي  = يكون قطاع التعليم و هي دالة متطرفة ديث ، (9.11) في المعادلة 0

  .مركز نتبيا في رأس المال البشري

𝜂إن جعل  = 𝜐يعني أن  0 = يتتخدم فقط في قطاع إنتاج التلع،  في قطاع التعليم، فإنه لا ينتج 𝐾، و بما أن 1
 1:على النحو التالي (9.11)و  (9.17)، يمكن تبتيط دالتي الإنتاج من المعادلتين و بالتالي

𝑌 = 𝐶 + �̇� + 𝛿𝐾 = 𝐴 𝐾𝛼 ∙ (𝑢𝐻)1−𝛼 … … … (2.39) 

�̇� + 𝛿𝐻 = 𝐵 ∙ (1 − 𝑢) ∙ 𝐻 … … … (2.40) 

𝜔 و لغرض تبتيط التحليل الديناميكي نتتخدم النتبتين ≡ 𝐾 𝐻⁄  و𝜒 ≡ 𝐶 𝐾⁄ ين النتبتين هات . باستخدام
 𝐻 :2و  𝐾 ، يتم الحصول على العبارات الخاصة بمعدلات نمو(9.10)و  (9.16)في المعادلتين 

𝛾𝐾 = �̇� 𝐾⁄ = 𝐴 ∙ 𝑢(1−𝛼)𝜔−(1−𝛼) − 𝜒 − 𝛿 … … … (2.41) 

𝛾𝐻 = �̇� 𝐻⁄ = 𝐵 ∙ (1 − 𝑢) − 𝛿 … … … (2.42) 

 

 3بالمعادلة التالية: 𝜔و بالتالي، يعطى معدل نمو 

�̇� 𝜔⁄ = �̇� 𝐾⁄ − �̇� 𝐻⁄ = 𝐴 ∙ 𝑢(1−𝛼)𝜔−(1−𝛼) − 𝐵 ∙ (1 − 𝑢) − 𝜒 … … … (2.43) 

 4:ظهار أن معدل نمو الاستهلاك يعطى بالصيغة التاليةلإ الأولىالدرجة يمكن استخدام شروط 

�̇� 𝐶⁄ = (1 𝜃⁄ ) ∙ (𝑟 − 𝜌) 

 نتاج التلع، و يتاويإيتاوي صافي الناتج الحدي لرأس المال المادي المتتخدم في  𝑟 :ديث
𝛼 𝐴𝑢1−𝛼𝜔−(1−𝛼) − 𝛿 5 

 6بالمعادلة التالية:فإن معدل نمو الاستهلاك يعطى  و بالتالي،

�̇� 𝐶⁄ =
1

𝜃
∙ [𝛼 𝐴𝑢1−𝛼𝜔−(1−𝛼) − 𝛿 − 𝜌] … … … (2.44) 

                                                           
1- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; " Economic Growth " ;  2nd Ed. ; op.cit ; p. 251  
2- Ibid., p. 251 
3- Ibid., p. 251 
4- Ibid., p. 252 
5- Ibid., p. 252 
6- Ibid., p. 252 
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 1:كرا يلي  𝜒يعطى نمو  (9.13)و  (9.11)من خلال المعادلتين 

�̇� 𝜒⁄ = �̇� 𝐶⁄ − �̇� 𝐾⁄ = (
𝛼 − 𝜃

𝜃
) ∙ 𝐴𝑢1−𝛼𝜔−(1−𝛼) + 𝜒 −

1

𝜃
∙ [𝛿 ∙ (1 − 𝜃) + 𝜌] … (2.45) 

 2:بالمعادلة التالية 𝑢 معدل نمويعطى 

�̇� 𝑢⁄ =
𝐵 ∙ (1 − 𝛼)

𝛼
+ 𝐵𝑢 − 𝜒 

  حالة الثبات: تحليل 

 3:المعلرات، و بتعريف مجروعة "Steady State"الثبات الاستقرار أو  الةثابتة في د 𝜒، و 𝑢 ،𝜔 تكون المتغيرات

𝜑 ≡
𝜌 + 𝛿 ∙ (1 − 𝜃)

𝐵𝜃
… … … (2.46) 

�̇�  معفإن قيم دالة الثبات، و التي تتوافق  = �̇� = �̇� =  4:بالمعادلات التالية ، تعطى 0

𝜔∗ = (𝛼 𝐴 𝐵⁄ )1 (1−𝛼)⁄ ∙ [𝜑 +
𝜃 − 1

𝜃
] 

𝜒∗ = 𝐵 ∙ (𝜑 + 1 𝛼⁄ −
1

𝜃
) 

𝑢∗ = 𝜑 +
𝜃 − 1

𝜃
 

 5:يليفي دالة الثبات كرا  𝑌، و 𝐶 ،𝐾 ،𝐻العائد و معدل النرو المشترك لــ  معدليعطى 

𝑟∗ = 𝐵 − 𝛿 … … (2.47) 

𝛾∗ = (
1

𝜃
) ∙ (𝐵 − 𝛿 − 𝜌) … … (2.48) 

∗𝑟إن الشرط   > 𝛾∗ قيم، يضرن أن 𝜔∗ ،𝜒∗ و ،𝑢∗ هي كلها موجبة. 

∗𝑢  يتحقق الشرط < ∗𝛾 ، إذا كان 1 >  .6 (9.17)في المعادلة   0

 
                                                           

1- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; " Economic Growth " ;  2nd Ed. ; op.cit ; p. 252  
2- Ibid., p. 252 
3- Ibid., p. 252 
4- Ibid., p. 252 
5- Ibid., p. 252 
6- Ibid., p. 253 
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 للنمو الاقتصادي:  Paul Romer نموذج -3

، ل استخدام مفهوم أوسع لرأس المال، و هذا ما يشرالإنتاج المتراكرةالداخلي بثبات العوائد لعوامل تتريز نماذج النرو 
نه الشكل التجريعي للنروذج، فإفإدخال رأس المال البشري يمكن أن يفي بهذا الغرض، و إذا تم الأخذ بعين الاعتبار 

 3619سنة  Paul Romerب جدا من التقدم التقني. ديث قدم يمكن ملادظة بأن هذا النوع من رأس المال هو قري
الخارجية و التي تخلق على المتتوى الكلي عوائد ثابتة قدم التكنولوجي كنتيجة للتأثيرات داخليا للنرو يعتبر فيه التنموذجا 

، ديث اعتبر أن نرو يتريز بوجود تقدم تقني داخليكذلك نموذجا آخر لل، عرض  3660للعوامل المتراكرة. و في سنة 
 .، و أن تنوعها هو مصدر ثروة للاقتصادهم في توسيع رأس المالاكم و تتاالابتكارات تتر 

 :Paul Romer (1721)نموذج  -3-1

التي تقول بأن التقدم في سنوات التتينات و  Kenneth Arrow الفكرة المقدمة من طرف Paul Romer أخذ
دتب هذا المفهوم، فإن عرلية . Learning by doing " 1 " التعلم بالمرارسة التقني ينتج عن التررن أو ما يترى

الإنتاج نفتها تؤدي إلى تحتين و تطوير خبرة العرال و بالتالي إنتاجيتهم، و هذا بدوره يترح لهم بالإنتاج أكثر. و هذه 
 2.خارجية تكنولوجيةورات ، ديث ينتج عنها وفلفوائد تعود على الاقتصاد بأكرلها

إلى تكنولوجيا  ، ديث تصل كل واددة(𝑖 متراثلة ) يرمز لها بـمؤستة  𝑀 أن الاقتصاد يتكون من Romerاعتبر 
 3وكلاسيكية:خاصة ني

𝑌𝑖(𝑡) = 𝐾𝑖(𝑡)1−𝛽(𝐴(𝑡)𝐿𝑖(𝑡))
𝛽

,    𝑖 = 1, … , 𝑀   … … (2.49) 

                                                  بتعظيم أربادها. خطة إنتاجها بالطريقة التي تترح لهاتختار  ، وتعرل هذه المؤستات في سوق تنافتي

  .و يكون متتواه معطى من طرف كل مؤستة ،التقدم التقني على عامل "العرل" 𝐴(𝑡)يمثل 

لوجي هو مشترك بين جميع من أن متتوى التقدم التكنو  "Learning by doing "تنطلق فرضية التعلم بالمرارسة 
𝐾(𝑡) ، و يتناسب طرديا مع مخزون رأس المال الكليالمؤستات = ∑ 𝐾𝑖(𝑡)𝑀

𝑖=1 4 

 5:تتبة من طرف الاقتصاد في الإنتاج، و يكون لديناالواقع، يعكس هذا الأخير الخبرة المكفي 

𝐴(𝑡) = 𝐴
1

𝛽 ∑ 𝐾𝑖(𝑡)

𝑀

𝑖=1

… … . (2.50) 

                                                           
1- Katheline Schubert ; " La Croissance " ; op.cit ; p. 400 
2- Katheline Schubert ; op.cit ; p. 401 
3- Ibid., p. 401 
4- Ibid., p. 401 
5- Ibid., p. 401 
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الوفورات الخارجية الموجبة التي تخلق فة" مشتركة لجريع المؤستات، و هي تجريع هذه الاستثرارات الخاصة يولد "إضا
ها على أنها مخزون مشترك الجزئي مخزون رأس المال للاقتصاد الكلي. هذه الوفورات الخارجية يمكن تفتير على المتتوى 

، المعارف غير المخصصة من قبل الشركات التي تقوم معا بإنتاجها و التي ليس لها تكلفة للرعارف، مشتق الاستثرار
 1.بالنتبة لنفس هذه الشركات التي تتتفيد منها

، مع الإشارة إلى أن المؤستات يع الدوال الفردية النيوكلاسيكيةى دالة الإنتاج الإجمالية عن طريق تجريتم الحصول عل
 2هي متراثلة:

𝑌(𝑡) = 𝑀𝑌𝑖(𝑡) = 𝑀𝐾𝑖(𝑡)1−𝛽𝐴𝐾(𝑡)𝛽𝐿𝑖(𝑡)𝛽 

                             = 𝑀 (
𝐾(𝑡)

𝑀
)

1−𝛽

𝐴𝐾(𝑡)𝛽 (
𝐿(𝑡)

𝑀
)

𝛽

= 𝐴𝐾(𝑡)𝐿(𝑡)𝛽 

سلرية متزايدة تمثل مردوديات للعامل التراكري رأس المال، و هي لنتبة خطية بااجتراعية نحصل إذن على دالة إنتاج 
 .بالنتبة لرأس المال و العرل

كافية لضران النرو ه المواصفات لدالة الإنتاج تعتبر  ، فإن هذند غياب التقدم التقني الخارجي و النرو الديمغرافيع
 3الذاتي المتتدام أو الطويل الأجل.

 4: الآن على النحو التالي lowSoـ ــ، تكتب المعادلة الأساسية لالواقعفي 

�̇�(𝑡) = 𝑠𝐴𝑘(𝑡)𝐿𝛽 − 𝛿𝑘(𝑡) 

𝑠𝐴𝐿𝛽  الكريات الفردية للاقتصاد بمعدلو تنرو  − 𝛿 5 

هذه الخاصية نتيجة مباشرة للطريقة تمثل . ، من خلال عدد العرالدل النرو يعترد على دجم الاقتصادنلادظ أن مع
، ديث له تأثير للاقتصادمخزون رأس المال الكلي  متتوى مهارة كل عامل يتناسب معلتي تصاغ بها الوفورات الخارجية: ا

 6.مشكلة إذا كان هناك نمو ديمغرافيسلري قوي. و هذه الخاصية تطرح 

 

 

 
                                                           

1- Katheline Schubert ; " La Croissance " ; op.cit ; p. 401 
2- Ibid., p. 401 
3- Ibid., p. 401 
4- Ibid., p. 401 
5- Ibid., p. 401 
6- Ibid.,  p. 401-402 
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 :Paul Romer (1771)نموذج  -3-2

 افتراضات النموذج: 
 1:على النحو التالي Romer لـــ  الافتراضات الأساسيةيمكن تلخيص 

 ثابت عرض العرل. 

 إجمالي مخزون رأس المال البشري ثابت. 

  البحث هي ضرورية و دتريةعرلية.  

  للإنتاج في قطاع البحث و التطوير الوديديمثل رأس المال البشري العامل (R&D) لإظهار أهمية هذا العامل.  

 يمثل الابتكار توسيع لرأس المال.  

  دةيديدة و ليس التلع الاستهلاكية الجة الجدالبحث فقط التلع الوسيطيخلق. 

 الاقتصاد مغلق.  

قطاع إنتاج التلع الوسيطة )التلع  الرأسمالية(،  ،: قطاع إنتاج التلع النهائيةقطاعاتثلا   Romerيضم نموذج 
 2.قطاع البحثو 

 : قطاع السلع النهائية -3-2-1

. ، و رأس المال المادي𝐻 ، رأس المال البشري𝐿باستخدام ثلا  عوامل: العرل  𝑌بكرية  النهائية ةيتم إنتاج التلع
ب دالة الإنتاج على النحو و تكت. 𝑥(𝑖) 3ة صنف متتخدم بالكري 𝐴المادي هو غير متجانس، ديث هناك  رأس المال
 4:التالي

𝑌 = 𝐻𝑌
𝛼𝐿𝛽 ∫ 𝑥(𝑖)1−𝛼−𝛽

𝐴

0

𝑑𝑖 … … … (2.51) 

 ديث:

 𝐻𝑌  : الجزء من مخزون رأس المال البشري تمثل𝐻 و الجزء الآخر، المخصص لإنتاج التلع 𝐻𝐴 يخصص للبحث ،
𝐻  :بحيث = 𝐻𝑌 + 𝐻𝐴 5  

 𝐿  : و يفترض أنغير الماهرةمتتوى العرالة . 𝐻  و𝐿 .ثابتين 

                                                           
1- Lars Weber ; " Demographic Change and Economic Growth : Simulations on Growth Models " ; op.cit ; p. 

133 
2- Katheline Schubert ; op.cit ; p. 404 
3- Philippe Darreau ; " Croissance et Politique économique " ; Editions De Boeck Université ; Bruxelles , 

Belgique ; 2003 ; p. 169 
4- Paul M. Romer; " Endogenous Technological Change " ; The Journal of Political Economy ; Vol. 98 ; N°.5 ; 

Part 2: The Problem of Development: A Conference of the Institute for the study of Free Enterprise Systems; 

1990; p. S83 
5- Paul M. Romer ; op.cit ; p. S85 
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 𝑥(𝑖)  :ة من التلعة الرأسمالية ذات الصنف هي الكرية المتتخدم𝑖 . 

لكرية المتتخدمة من التلع عن اسلعة رأسمالية( متتقلة الإنتاجية الحدية لكل سلعة وسيطة ) تعني هذه الدالة أن
تبقى منتجة، ديث  هي متتقلة، فهذا يعني أن جميع التلع الوسيطة 𝑥(𝑖)الأخرى. و بما أن الإنتاجية الحدية لـــ  ةالوسيط

 1.سلع جديدةعندما تظهر  للتقادملا تتعرض أبدا 

 𝐴 ة( المتادة، ديث أن التلع الرأسمالي) ة: تمثل عدد التلع الوسيط𝐴 اس لحجم المعرفة يتمثل بطريقة ما مق
 𝐴 .2 التقدم التقني هنا على شكل ييادة فيالاجتراعية. و يحد  

𝑥(𝑖)في دالة التواين، فإن الادتكارات تنتج كرية متراثلة  = 𝑥من أجل كل ، 𝑖ط ، إذن عند التواين يمكن تبتي
 3:نتاج كرا يليدالة الإ

𝑌 = 𝐻𝑌
𝛼𝐿𝛽𝐴𝑥1−𝛼−𝛽 … … … (2.51′) 

من ، إضافة إلى ذلك،  𝑥و  ، 𝐻𝑌 ،𝐿لري ثابت بالنتبة لكريات العوامل ، يكون المردود التايننلادظ أنه عند التو 
 . 𝑌، تؤدي إلى ييادة  𝐴أصناف التلع الرأسمالية فإن أي ييادة في عدد   𝐻𝑌  ،𝐿  ،𝑥ـ أجل قيم معطاة لـ

، و يوفر النرو تخلص من تناقص العوائد، يؤدي إلى القنيتادة هو تماما بمثابة التقدم التأثر هذا العدد من الأصناف الم
 4.الذاتي المتتدام

  المنتجةالمؤسسات سلوك: 

جميع الأسواق  في "Price taker " للتعر يتكون قطاع إنتاج التلع النهائية من العديد من المؤستات الآخذة  
التلع التلع الوسيطة ) سوق ، فيو بشكل خاص 5ة(التي تتدخل فيها )التلع النهائية، العرل، و التلع الوسيط

هي الكرية التي توافق الإنتاجية الحدية للتلعة  𝑖ة الرأسمالية ذات الصنف من التلع 𝑥𝑖  الكرية المطلوبة .الرأسمالية(
 ، ديث:  𝑝(𝑥𝑖) سعرهاالرأسمالية تتاوي 

𝑝(𝑥𝑖) = (1 − 𝛼 − 𝛽)𝐻𝑌
𝛼𝐿𝛽𝑥𝑖

−𝛼−𝛽
… … … (2.52) 6 

 𝑖 .7 تمثل معادلة منحنى الطلب للتلعة الرأسماليةو هي 

 
                                                           

1- Philippe Darreau ; " Croissance et Politique économique " ; op.cit ; p. 169 
2- Ibid., p. 169 
3- Ibid., p. 170 
4- Ibid., p. 170 
5- Katheline Schubert ; " La Croissance " ; op.cit ; p. 405 
6- Paul M. Romer; " Endogenous Technological Change " ; op.cit ; p. S86 
7- Philippe Darreau ; op.cit ; p. 170 
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 ة: قطاع السلع الوسيط -3-2-2

 (𝑖)تدل على مؤستة متريزة و متتقلة  (𝑖) ع التلع الوسيطة ليس له مؤستة واددة تمثله، فكل سلعة وسيطةقطا 
أي شراء الترخيص  (𝑖)ج تقوم بشراء تصريم معين لتلعتها ة بعرلية الإنتا تو قبل أن تبدأ هذه المؤس ،1بإنتاجهاتقوم 

 2.من أدد المنتجين في قطاع البحث

فإنها تقوم بتأجير هذه التلع الرأسمالية لمؤستات ،  𝑖من التلعة الرأسمالية   𝑥(𝑖) إذا قامت المؤستة بإنتاج كرية
فإن منحنى ، (𝑖)البائع الوديد للتلعة الرأسمالية تمثل  (𝑖)بما أن المؤستة   . 𝑝(𝑖)التلع النهائية مقابل سعر إيجار  إنتاج

 3.الطلب لهذه التلعة يكون ذو ميل سالب

 4:يتطور وفقا للقاعدة 𝐾(𝑡)تالي فإن إجمالي مخزون رأس المال هتلاك، و بالرأسمالية لا تتعرض للايفترض أن التلع ال

�̇�(𝑡) = 𝑌(𝑡) − 𝐶(𝑡) 

 . 𝑡تمثل الاستهلاك الإجمالي عند الزمن  𝐶(𝑡) :ديث

، يات من عوامل الإنتاج التي ستركن، يتتخدم المنتج كر𝑖من التلعة الرأسمالية ذات الصنف  لإنتاج وددة واددة
 لإنتاج سلعة وسيطة يجب توفيروددة من التلع النهائية، إذن  𝜂 فيرا إذا تم استخدامها في قطاع التلع النهائية من إنتاج

𝜂 5.وددة من التلع الاستهلاكية 

بالتلع الرأسمالية التي تتتخدم بالفعل فإن مخزون رأس المال الذي يقاس بوددات التلع الاستهلاكية يتعلق  ،و بالتالي
 6:، و يعبر عنه كرا يليفي عرلية الإنتاج

𝐾 = 𝜂 ∫ 𝑥𝑖

𝐴

0

𝑑𝑖 

𝑥𝑖و إذا كان   = 𝑥  فإن ،𝐾 = 𝜂𝐴𝑥   

 

 

 

                                                           
1- Lars Weber ; " Demographic Change and Economic Growth : Simulations on Growth Models " ; op.cit ; p. 

135 
2- Paul M. Romer ; op.cit ; p. S81  
3- Ibid., p. S81 
4- Ibid., p. S82 
5- Philippe Darreau ; " Croissance et Politique économique " ; op.cit ; p. 170-171 
6- Philippe Darreau ; op.cit ; p. 171 



 مفاهيم و نظريات النمو الاقتصادي  الفصل الثاني:                                                                  

186 

 :البحثقطاع  -3-2-3

 1:أن لقطاع البحث خاصيتين أساسيتين Hemmer (3666)و  Frenkel ذكر
 .إنتاج التصاميم و الابتكارات لمنتجات محددة -أ

  .خلق معرفة جديدة لمزيد من البحث  -ب

لخلق أصناف جديدة من ف المتوفر البادثين( و رأس المال التكنولوجي أو مخزون المعار يتتخدم قطاع البحث العرل )
 3:المعرفة )رأس المال التكنولوجي( كرا يليتب معادلة تراكم مخزون تك .2ةتلع الوسيطال

�̇� = 𝜌 ∙  𝐻𝐴 ∙ 𝐴 
 :ديث

𝐻𝐴  :عدد البادثين(لبشري الذي يعرل في مجال البحث )يمثل إجمالي رأس المال ا.  
𝜌 >   .تمثل معلرة كفاءة البحث:  0
بادث الإضافي ة عن دالة خطية لعدد البادثين: الهو عبار كنولوجي معدل نمو رأس المال التهذه الصيغة إلى أن تشير 

  4.لا يزيد فقط من متتوى رأس المال التكنولوجي و لكن يزيد أيضا من معدل نموه
 .5تكون أكثر ارتفاعا عندما يكون مخزون المعرفة مهرا و يزيد عبر الزمن، 𝜌𝐴الحدية للبادث الإنتاجية 

انخفاض تكاليف الإنتاج للتصاميم ، و هذا يؤدي إلى لة متزايدة لمخزون المعرفةإنتاجية رأس المال البشري هي دا 
 .7خارجية إيجابية لأنه يزيد من إنتاجية الأبحا  المتتقبليةورات ، فإن كل بادث ينتج وف. وبالتالي6الجديدة

 القوى العاملة:  -3-2-4

𝐻: ثابتة، ديث 𝐿 و العرل 𝐻 من رأس المال البشريمن أجل التبتيط، يتم افتراض أن المدخلات  = 𝐻0 و𝐿 =

𝐿0 . 

 أو في قطاع التلع النهائية (𝐴)تخدم رأس المال البشري في قطاعين، سواءا في قطاع البحث و التطوير يمكن أن يت
(𝑌): 

𝐻 = 𝐻𝑌 + 𝐻𝐴 

                                                           
1- Lars Weber ; " Demographic Change and Economic Growth : Simulations on Growth Models " ; op.cit ; p. 

136 
2- Katheline Schubert ; " La Croissance " ; op.cit ; p. 407 
3- Paul M. Romer ; op.cit ; p. S83 
4- Katheline Schubert ; op.cit ; p. 407 
5- Ibid., p. 407 
6- Lars Weber ; op.cit ; p. 136 
7- Katheline Schubert ; op.cit ; p. 407  
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1) و (R&D)التطوير للعرل في قطاع البحث و  لحصة الثابتةا 𝑠𝑅 يحدد المتغير − 𝑠𝑅)  يمثل الحصة المتبقية للعرل
 1في قطاع التلع النهائية

𝐻𝐴 = 𝑠𝑅 ∙ 𝐻 

𝐻𝑌 = (1 − 𝑠𝑅) ∙ 𝐻 

و يتنافس  (، المهندسين ،أي)  معدل النرو في قطاع البحث و التطوير من خلال عرض رأس المال البشرييتحدد 
  𝐻 .2 على رأس المال البشري 𝐴و قطاع البحث و التطوير  𝑌قطاع التلع الاستهلاكية 

 هيكل النموذج : 

، و متتوى رأس المال، العرل، رأس المال البشري - أربعة عوامل أساسية من المدخلات Romer يضم نموذج
 3:و التي تتويع على ثلا  قطاعات - التكنولوجيا

 . 𝐴 قطاع البحث -أ

 . 𝑥ة قطاع التلع الوسيط  -ب

 . 𝑌قطاع التلع النهائية   -ج

 :التوازن الطويل الأجل 

 4: تتأثر الأسعار و الكريات بواسطة ،Romer  ــفي نموذج التواين ل

  المتتهلكين الذين يأخذون سعر الفائدة𝑟 نه معطىعلى أ. 

  سواءا في قطاع البحث أو في قطاع التلع النهائيةالمال البشري الذين يقررون العرل أصحاب رأس.  

  أس المال البشري الذي يأخذ مخزون المعرفة ر𝐴 سعر التصاميم ، 𝑃𝐴 و الأجر ، 𝑤𝐴 على أنها قيم معطاة. 

  ديث يختار المنتجون كرية عوامل الإنتاجالتلع النهائيةقطاع ،. 

 تعظم أربادها ديث تأخذ سعر الفائدة على أنهينا و تقوم بإنتاج سلعة رأسماليةكل مؤستة تمتلك تصريرا مع ، 
 .معطى و تحدد الأسعار لتعظيم الأرباح

  باعتباره يتاوي الطلب عليها.عرض كل سلعة 

إذا لم يكن كذلك، فإنه سيكون من .  �̅� ــعرض جميع التلع المعررة المتوفرة عند نفس المتتوى، و الذي يرمز له بيتم 
تحويل رأس إنتاج المؤستات عالية الإنتاج و  الحد منالوسيطة( عن طريق تلع المعررة )المركن ييادة الأرباح في قطاع ال

 5.المال المحرر بهذه الطريقة إلى التلع ذات الإنتاج المنخفض

                                                           
1- Lars Weber ; " Demographic Change and Economic Growth : Simulations on Growth Models " ; op.cit ; p. 

136 
2- Ibid., p. 137 
3- Ibid., p. 137 
4- Paul M. Romer; " Endogenous Technological Change " ; op.cit ; p. S88 
5- Ibid., p. S88 
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𝐾  من المعادلة انطلاقا = 𝜂𝐴�̅�  يمكن استخراج قيرة ،�̅�  : ديث ، 

�̅� =
𝐾

𝜂𝐴
 

 1:على النحو التالي 𝑌 ، يمكن كتابة دالة الإنتاجو بالتالي

𝑌(𝐻𝐴, 𝐿, 𝑥) = 𝐻𝑌
𝛼𝐿𝛽 ∫ 𝑥(𝑖)1−𝛼−𝛽

𝐴

0

𝑑𝑖 

      = 𝐻𝑌
𝛼𝐿𝛽𝐴�̅�1−𝛼−𝛽 

              = 𝐻𝑌
𝛼𝐿𝛽𝐴 (

𝐾

𝜂𝐴
)

1−𝛼−𝛽

 

                                                    = (𝐻𝑌𝐴)𝛼(𝐿𝐴)𝛽(𝐾)1−𝛼−𝛽𝜂𝛼+𝛽−1 … … (2.53) 

، كرا يظهر تناقص تماما مثل النروذج النيوكلاسيكي ، أن هذا النروذج يتصرفهر التطر الأخير من هذه المعادلةيظ
 2.العوائد المتوقع على رأس المال

 4:، يكون لدينا3من دالة تعظيم الربح انطلاقا

𝜋 = (𝛼 + 𝛽)�̅� ∙ �̅� 

 5: على ذلكيترتب ، فإنه 𝑃𝐴  بما أن القيرة الحالية المخصومة من الأرباح يجب أن تتاوي سعر التصريم

𝑃𝐴 =
1

𝑟
𝜋 =

𝛼 + 𝛽

𝑟
�̅� ∙ �̅� =

𝛼 + 𝛽

𝑟
(1 − 𝛼 − 𝛽) 𝐻𝑌

𝛼𝐿𝛽�̅�1−𝛼−𝛽 … … (2.54) 

، يقول أن الأجور المدفوعة طاع التلع النهائية و قطاع البحثالشرط الذي يحدد تخصيص رأس المال البشري بين قإن 
  .لرأس المال البشري في كل قطاع يجب أن تكون متتاوية

و بما أن رأس المال البشري يتلقى كل الدخل  إنتاجيته الحدية.شري يتاوي ، أجر رأس المال البفي قطاع التلع النهائية
𝑃𝐴  من قطاع البحث، فإن الأجر في هذا القطاع يتاوي ∙ 𝜌 ∙ 𝐴 . 

𝐻𝑌  ، نأخذأس المال البشري في كلا القطاعينللرتاواة بين العوائد على ر  = 𝐻 − 𝐻𝐴 6:، ديث 

                                                           
1- Paul M. Romer ; " Endogenous Technological Change " ; op.cit ; p. S89 
2- Ibid., p. S89 

 (  p. S87 ; Paul M. Romer, (1990) ) هذه الدالة لا تظهر هنا بوضوح ، لمزيد من التفصيل أنظر: -3
4- Paul M. Romer ; op.cit ; p. S91 
5- Ibid., p. S91 
6- Ibid., p. S91 
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𝑤𝐻 = 𝑃𝐴 ∙ 𝜌 ∙ 𝐴 = 𝛼𝐻𝑌
𝛼−1𝐿𝛽 ∫ �̅�1−𝛼−𝛽

∞

0

𝑑𝑖 

                                   = 𝛼𝐻𝑌
𝛼−1𝐿𝛽𝐴�̅�1−𝛼−𝛽 … … (2.55) 

 1:و بعد التبتيط، نحصل على ،(9.99)في المعادلة  (9.91)من المعادلة  𝑃𝐴 بتعويض

𝐻𝑌 =
1

𝜌

𝛼

(1 − 𝛼 − 𝛽)(𝛼 + 𝛽)
𝑟 … … … (2.56) 

𝐻𝐴   :𝐻𝐴ــ  من أجل قيرة ثابتة لـ = 𝐻 − 𝐻𝑌 ــ ، فإن معدل النرو لـ𝐴 هو  :𝜌 ∙ 𝐻𝐴  

 2:كرا يليبت. تكتب معادلة الإنتاج النهائي  هو أيضا ثا 𝑟ثابت إذا كان  �̅�يكون 

𝑌 = 𝐻𝑌
𝛼𝐿𝛽 ∫ �̅�1−𝛼−𝛽

∞

0

𝑑𝑖 = 𝐻𝑌
𝛼𝐿𝛽𝐴�̅�1−𝛼−𝛽 

  .ثابتة �̅�، و  𝐿  ،𝐻𝑌إذا كانت  𝐴 ــينرو بنفس معدل النرو لـ 𝑌 يظهر بأن الناتج (9.91)من المعادلة  انطلاقا

 ن الاستخدام الكلي لرأس المال هو، ذلك لأ 𝐴 ـيجب أن ينرو بنفس معدل النرو ل 𝐾ثابت، فإن  �̅�إذا كان 
𝐴�̅�𝜂3 

𝐾. بما أن  𝐾، و  𝐴  ،𝑌إلى معدل نمو  𝑔نرمز بـــ    𝑌⁄ فإن النتبةهو ثابت ،: 

𝐶

𝑌
= 1 −

�̇�

𝑌
= 1 −

�̇�

𝐾

𝐾

𝑌
 

 4:ات هو بالتاليالمتغير لجريع هذه  𝑔 معدل النرو المشترك .يجب أن تكون أيضا ثابتة

𝑔 =
�̇�

𝐶
=

�̇�

𝑌
=

�̇�

𝐾
=

�̇�

𝐴
= 𝜌𝐻𝐴 

𝐻𝑌، القيد (9.99)من المعادلة انطلاقا  = 𝐻 − 𝐻𝐴   يعني وجود علاقة بين معدل النرو𝑔 و معدل الفائدة 𝑟:5 

𝑔 = 𝜌𝐻𝐴 = 𝜌𝐻 −
𝛼

(1 − 𝛼 − 𝛽)(𝛼 + 𝛽)
𝑟 … … (2.57) 

 

                                                           
1- Paul M. Romer ; op.cit ; p. S91 
2- Ibid., p. S92 
3- Ibid., p. S92 
4- Ibid., p. S92 
5- Ibid., p. S92 
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 1: يمكن تبتيطها على النحو التاليو التي

𝑔 = 𝜌𝐻𝐴 = 𝜌𝐻 − Ʌ𝑟 … … … (2.57′) 

 𝛽 و 𝛼ثابت يعترد على معلرات التكنولوجيا  Ʌ: ديث

Ʌ =
𝛼

(1 − 𝛼 − 𝛽)(𝛼 + 𝛽)
… … … (2.58) 

، و هذا بديهي لأن المحرك الرئيتي للنرو 𝜌 يزيد مع ييادة كفاءة البحث المقاسة بواسطة المعلرة 𝑔إن معدل النرو 
 2.يكرن في نشاط البحث

 إنتاجية عالية في قطاع البحث مخزون محدد من رأس المال البشري و بالتاليلاقتصاد ما أن يكون لديه من المفيد 
 3و الدخل.يق معدلات نمو مرتفعة لرأس المال ، لأن هذا سيؤدي إلى تحق(R&D) التطويرو 

 : Robert Barro  (1771)نموذج -4

المرتبطة  𝐺كعامل للإنتاج تدفق النفقات العامة  3660الداخلي سنة ه للنرو في نموذج Robert Barro  أدخل
التحتية المقدمة من طرف الدولة، و التي تقوم بدعم و تعزيز الإنتاجية الحدية لرأس المال الخاص. ديث لم تعد بالبنى 

تصادية تقوم ، و التي بواسطة سياستها الاقالدولةالأعوان الاقتصادية الجزئية هي المتؤولة عن الوفورات الخارجية و إنما 
 4بتثبيت نوعية البنى التحتية.

، و هذا يعني أن المتتوى 5 أن هذه النفقات العامة هي عبارة عن استثرار في سلعة عامة محضة Barroافترض 
 6:، يكون لدينا 𝑖 ، و بالتالي من أجل المؤستةالإنتاج الخاصة بكل مؤستةالة يدخل في د 𝐺الكلي 

𝑌𝑖 = 𝐴𝐾𝑖
𝛼𝐿𝑖

1−𝛼𝐺1−𝛼,     𝛼 ∈ ]0,1[ 

 . 𝑖: الإنتاج، مخزون رأس المال الخاص، و العرل للرؤستة ، هي على التوالي 𝐿𝑖، و 𝑌𝑖 ،𝐾𝑖  ديث:

𝐺 التحتيةنفقات الدولة على البنى  هي مجروع.  
𝐴 و هو ثابت عبر الزمنيمثل متتوى التقدم التكنولوجي ،.  

1 − 𝛼  بالنتبة إلى البنية التحتية الإنتاجتمثل مرونة.  
 

                                                           
1- Paul M. Romer ; op.cit ; p. S92 
2- Katheline Schubert ; " La Croissance " ; op.cit ; p. 407 
3- Lars Weber ; " Demographic Change and Economic Growth : Simulations on Growth Models " ; op.cit ; p. 

142 
4- Katheline Schubert ; op.cit ; p. 402 
5- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; " Economic Growth " ;  2nd Ed. ; op.cit ; p. 220 
6- Katheline Schubert ; op.cit ; p. 402 
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 1يمكن كتابة دالة الإنتاج الاجتراعية بالصيغة التالية:إذا كانت جميع المؤستات متراثلة، فإنه 

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿1−𝛼𝐺1−𝛼 … … (2.59) 

 . 𝐿و  𝐾تظهر هذه الدالة ثبات العوائد لعوامل الإنتاج الخاصة 

𝐹𝐾) الإنتاجية الحدية لرأس المال الخاص متناقصة
′ = 𝛼𝑌 𝐾⁄ ( بالحفاظ رأس المال العام، و تترح البنية التحتية )(

  .هذا المتتوى للإنتاجية الحدية خلال التراكمعلى 

𝑇 :(، تفرض على كل المداخيلثابت عبر الزمن) 𝜏لعامة من خلال ضريبة نتبية بمعدل تمول النفقات ا = 𝜏𝑌  تواين
𝑇 :الميزانية يكون محقق في كل لحظة  = 𝐺 2. 

هائي الذي يمتص من طرف الدولة، النجزء من الناتج هو  𝜏 ، ديث أنلنفقات العامة من التلع النهائيةاتتكون 
 3:يكية تراكم رأس المال تأخذ الشكلديث أن دينامللادخار، من الدخل المتبقي  𝑠تخصص العائلات إذن الجزء و 

�̇� = 𝑠(1 − 𝜏)𝑌 − 𝛿𝐾 … … … (2.60) 

 𝜏𝑌:4ـــ بـ 𝐺نتاج الاجتراعية عن طريق استبدال ، تحدد دالة الإإضافة إلى ذلك

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿1−𝛼(𝜏𝑌)1−𝛼  :أو 

𝑌 = 𝜏
1−𝛼

𝛼  𝐴
1

𝛼 𝐿
1−𝛼

𝛼  𝐾 … … … (2.61) 

هذه النتيجة تعترد بشكل داسم على دقيقة  .AK، فإنه يتم العودة هنا إلى نموذج هي ثوابت 𝜏، و 𝐴 ،𝐿بما أن 
1 التحتية هيأن مرونة الإنتاج فيرا يتعلق بالبنية  − 𝛼 . 

 5:بالتعبير عن معدل نمو مخزون رأس المال (9.93)و  (9.90)، تترح المعادلتين في غياب النرو التكاني

𝛾𝐾 =
�̇�

𝐾
= 𝑠(1 − 𝜏)

𝑌

𝐾
− 𝛿 = 𝑠(1 − 𝜏)𝜏

1−𝛼

𝛼 𝐴
1

𝛼 𝐿
1−𝛼

𝛼 − 𝛿 … … (2.62) 

المعدل هو ثابت. و يمكن ملادظة أن معدل نمو الاقتصاد يرتبط بطريقة غير منتظرة بمعدل الضريبة الذي تفرضه هذا 
من خلال دعم  ةالإيجابيالدخل و  لانخفاضالدولة. هناك متتوى أمثل للضريبة الذي يحقق التواين بين الآثار التلبية 

 6.الإنتاجية الخاصة

                                                           
1- Katheline Schubert ; " La Croissance " ; op.cit ; p. 402 
2- Ibid., p. 402 
3- Ibid., p. 403 
4- Ibid., p. 403 
5- Ibid., p. 403 
6- Ibid., p. 403 
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1)  : العبارةتينقنا تشرل آثار الدولة على النرو − 𝜏)  الحدي لرأس المال تج الأثر التلبي للضرائب على الناتمثل
𝜏 بعد خصم الضريبة، و العبارة

1−𝛼

𝛼 تمثل الأثر الإيجابي للخدمات العامة 𝐺 1.على هذا الناتج الحدي 

 العلاقة بين حجم الدولة و معدل النمو: (1-2)الشكل 

 
  Ed.; op.cit ; p. 155 stMartin; "Economic Growth"; 1-i-SalaRobert J. Barro, Xavierالمصدر: 

𝜏 بدلالة نتبة الإنفاق العام (9.99) من المعادلة 𝛾𝐾 الترثيل البياني لمعدل النرو (9-9)يظهر الشكل رقم  =

𝐺 𝑌⁄  عند قيم منخفضة لـــ𝜏 ــ ، يهيرن الأثر الإيجابي لـ𝐺 𝑌⁄ بالتالي يرتفع، و على الناتج الحدي لرأس المال 𝛾𝐾 مع   

𝜏 .مع ارتفاع 𝜏  ، يصبح الأثر التلبي للضرائب التشويهية" Distorting taxation " و يصلأكثر أهمية ، 𝛾𝐾  في
 مع 𝛾𝐾فض أو يتراجع ، ينخ، يهيرن الأثر التلبي للضرائب، و بالتالي 𝜏ــ ، و من أجل قيم أعلى لـنهاية الأمر إلى الذروة

𝜏 .2 

يتاوي  𝜏ا من خلال وضع المشتق بالنتبة لـــ يمكن الحصول عليه (9.99)من المعادلة   𝛾𝐾ــــ  القيرة العظرى لإن 
 3: صفر، النتيجة هي

𝜏 = 𝐺 𝑌⁄ = 1 − 𝛼 … … . (2.63) 

 4:كرا يلي (9.96)من خلال المعادلة الناتج الحدي للخدمات العامة يعطى ملادظة أن ، يمكن هذه النتيجةلتفتير 

𝜕𝑌 𝜕𝐺 = (1 − 𝛼) ∙ (𝑌 𝐺⁄ )⁄ = (1 − 𝛼)/𝜏 

𝜏 إن الشرط = 1 − 𝛼 دولة، يتوافق بالتالي مع شرط الكفاءة الطبيعية لحجم ال، 𝜕𝑌 𝜕𝐺⁄ = 1 .5 

                                                           
1- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin ; " Economic Growth " ; 1st Ed. ; op.cit ; p. 154 
2- Ibid., p. 155 
3- Ibid., p. 155 
4- Ibid., p. 155 
5- Ibid., p. 155 



 مفاهيم و نظريات النمو الاقتصادي  الفصل الثاني:                                                                  

193 

 :Peter Howitt (1772)و  Philippe Aghionنموذج  -5

 "للتدمير الخلاق   Schumpeter نموذجا للنرو الاقتصادي اعترادا على فكرة P. Howittو  P. Aghionقدم 

Creative destruction  " كار كرا في الدراسة التي قام بها عرلية الابتعن طريق نمذجةTirole (3611) 
على    التي تجرىواسعة من البحو نرو الاقتصادي المتوقع على كرية ال. يعترد معدل Reinganum (3616) 1و

بدوره ينتج عن المنافتة بين مؤستات البحث ، و الذي ينتج أساسا عن التقدم التكنولوجيمتتوى الاقتصاد، فالنرو 
أن الابتكارات الفردية مهرة جدا  Schumpeter ـ ، تبعا لـلتي تولد الابتكارات. و بشكل خاص، يفترض هذا النروذجا

، ديث يتألف كل ابتكار من سلعة وسيطة جديدة و التي يمكن استخدامها لإنتاج رلهمن أجل التأثير على الاقتصاد بأك
 التقاطهاالتي يمكن ة الإيجارات الادتكارية المحترلة بشكل أكثر كفاءة. يتم تحفيز مؤستات البحث بواسطالنهائية التلع 

، و تدميرها من قبل الابتكار المقبل لكن تلك الإيجارات بدورها سيتم، و اختراع لابتكار ناجحعندما يتم منح براءة 
 الذي سيجعل التلعة الوسيطة الحالية متقادمة.

 النموذج: افتراضات  -5-1

 2تترثل الافتراضات الأساسية لهذا النروذج فيرا يلي:

   و سلعة وسيطةعناصر أساسية قابلة للتداول و هي: العرل، سلعة استهلاكيةهناك ثلا ،.  

 الذين يمثلون في نفس الوقت المتتهلكين و لهم معدل تفضيل ثابت  ،هناك تتلتل متترر من الأفراد𝑟 > 0 
. 

  يفترض أنها ثابتة، و بالتالي فإن للاستهلاكالحدية المنفعة 𝑟  يمثل أيضا سعر الفائدة.  

 ــ : العرالة غير الماهرة يرمز لها بـهناك ثلا  فئات من العرالة(𝑀)  و التي يمكن استخدامها فقط في إنتاج ،
ث أو في قطاع إنتاج سواءا في قطاع البح، و التي يمكن استخدامها (𝑁)ـــ التلع الاستهلاكية، العرالة الماهرة يرمز لها ب

  .، و التي تتتخدم فقط في قطاع البحث (𝑅)ـ ــالعاملة المتخصصة التي يرمز لها ب ، و اليدالتلع الوسيطة

تخضع لعوائد ن العرالة غير الماهرة، و سلعة وسيطة، و هي م 𝑀 كرية ثابتة  باستخداميتم إنتاج سلعة استهلاكية 
 .ثابتة

  :، فإنه يمكن كتابة دالة الإنتاج على النحو التاليثابت 𝑀بما أن 

𝑦 = 𝐴𝐹(𝑥) … … . (2.64)  3 

                                                           
1- Philippe Aghion , Peter Howitt ; " A Model of Growth Through Creative Destruction " ; Econometrica ; 

Vol.60; N° 2 ; 1992 ;  p. 324 
2- Philippe Aghion , Peter Howitt ; op.cit ; p. 327 
3- Ibid., p. 327 
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′𝐹  :ديث > 0   ،𝐹″ < 0  ،𝑦  ة المنتجة من التلعة الاستهلاكيةالكريهي ،𝑥  كرية المتتخدمة من الهي
 الوسيطة.لى إنتاجية المدخلات هي معلرة تشير إ  𝐴التلعة الوسيطة في إنتاج التلعة الاستهلاكية، و 

 :وجيا الخطيةوفقا للتكنولباستخدام العرالة الماهرة فقط، يتم إنتاج التلعة الوسيطة 

𝑥 = 𝐿 … … … (2.65)  1 

  .يمثل تدفق العرالة الماهرة المتتخدمة في قطاع التلع الوسيطة 𝐿  ديث

قتصاد في أي لحظة في الا للابتكارات معدل الوصول البواسوني بحث تتلتل عشوائي من الابتكارات.ينتج قطاع ال
,𝜆𝜙(𝑛 :هو 𝑅)  2  ،ديث:  

𝑛  :يمثل تدفق العرالة الماهرة المتتخدمة في البحث.  
𝜆  :معامل ثابت.  
𝜙 .عوائد ثابتة، دالة إنتاج مقعرة : 

  .بواسطة تقنية البحث 𝜙و  𝜆 كل من  تعطى

𝛾 العاملبواسطة  (9.91)في المعادلة  𝐴 يد من إنتاجية المعلرةجديدة يز ، استخدام سلعة وسيطة بشكل خاص >

 :التلعة الوسيطة الأكثر دداثة، و بالتالي إنتاجيتم دائرا التكنولوجيا.  انتشارات تأخر في . لا توجد فتر  1

𝐴𝑡 = 𝐴0𝛾𝑡  ,            (𝑡 = 0,1, … ) … … … (2.66)  3 

م تكنولوجيا سلعة استهلاكية أن يتم استخداتاج ن. ) بالطبع، من المركن دائرا، لإتمثل القيرة الابتدائية  𝐴0ديث  
 لادتكار، و التي يمكن استخدامها اختراعالابتكار الناجح على براءة يحصل  .قديمة من سلعة وسيطة مقابلة قديمة(

 4.القطاع الوسيط

 : Aghion-Howittنموذج مشكلة الاحتكار في  -5-2

. يفترض أن المحتكر يأخذ  قعة للأرباح خلال الفترة الحاليةتعظيم القيرة الحالية المتو هدف محتكر التلعة الوسيطة هو 
 5، و بالتالي يأخذ كذلك المجال الزمني على أنه معطى.اةكرية الأبحا  في كل مرة على أنها معط

                                                           
1- Philippe Aghion , Peter Howitt ; op.cit ; p. 327 
2- Ibid., p. 327 
3- Martin A. Carree , A. Roy Thurik ; " The Impact of Entrepreneurship on Economic Growth "  ; in Zoltan J. 

Acs and David B. Audretsch (eds.) ; Handbook of Entrepreneurship Research : An Interdisciplinary Survey  and 

Introduction ; 2nd Ed. ; Springer ; London and New York ; 2010 ; p. 574 
4- Philippe Aghion , Peter Howitt ; op.cit ; p. 328 
5- Ibid., p. 328 
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، تتاوي  (9.99). من خلال المعادلة  𝑡تمثل تدفق التلعة الوسيطة المنتجة من قبل المحتكر خلال الفترة  𝑥𝑡  بوضع 
𝑥𝑡  مقلوب منحنى الطلب الذي يواجه المحتكر يتضرن التعر لعرالة الماهرة في مجال التصنيع.أيضا استخدام ا 𝑝𝑡 
 1بالنتبة إلى التلعة الاستهلاكية ( و الذي يتاوي الناتج الحدي: )

𝑝𝑡 = 𝐴𝑡𝐹′(𝑥𝑡) … … (2.67) 

𝐴𝑡𝐹′(𝑥𝑡)]  لتعظيم  𝑥𝑡  فإن المحتكر يختار ،وبالتالي − 𝑤𝑡]𝑥𝑡  ،ديث يأخذ قيرة 𝐴𝑡 و الأجر 𝑤𝑡  للعرالة
 .الماهرة على أنها معطاة

𝜔𝑡يعرف الأجر المعدل للإنتاجية بواسطة   ≡ 𝑤𝑡 𝐴𝑡⁄ 2:، كرا تعطى دالة الإيراد الحدي كرا يلي 

�̃�(𝑥) ≡ 𝐹′(𝑥) + 𝑥𝐹″(𝑥) … … (2.68) 

Inada :  �̃�′(𝑥)  الحدي متناقصة و تحقق شروطنفترض أن دالة الإيراد  < 𝑥من أجل كل  0 > 0  ،
lim
𝑥→0

�̃�(𝑥) = ∞    ،lim
𝑥→∞

�̃�(𝑥) = 0   

𝜔𝑡 بواسطة شرط الدرجة الأولى:𝑥𝑡   المحتكر للإنتاجاختيار  ، يعطىموجب 𝜔𝑡  و من ثم من أجل كل = �̃�(𝑥𝑡)  
𝑥𝑡  أو   = �̃�(𝜔𝑡)3 

 4:تدفق أرباح الادتكار هو.  �̃�−1لـــ  هي دالة �̃�  ديث

𝜋𝑡 = 𝐴𝑡�̃�(𝜔𝑡) … … … (2.69) 

�̃�(𝜔)  :ديث ≡ −(�̃�(𝜔))
2

𝐹″(�̃�(𝜔))  ،مع :�̃�  و�̃�   هما قيرتين موجبتين تماما و متناقصتين تماما من
 𝜔𝑡 .5ــ  أجل جميع القيم الموجبة لـ

 البحث:  -5-3

 بواسونوصول ، و تجرب الابتكارات مع معدل من العاملين في مجال البحث 𝑧  ،𝑠الكريات تتتخدم المؤستة 
𝜆𝜙(z, s) المؤستات الأخرى.ل متتقل عن مدخلات بشك 

 6:تدفق الأرباح المتوقعة من البحث في كل فترة هو تعظيم 𝑠و  𝑧اختيار هدف المؤستة في 

𝜆𝜙(z, s)𝑉𝑡+1 − 𝑤𝑡𝑧 − 𝑤𝑡
𝑠𝑠 … … … (2.70) 

                                                           
1- Philippe Aghion , Peter Howitt ; op.cit ; p. 329 
2- Ibid., p. 329 
3- Ibid., p. 329 
4- Ibid., p. 329 
5- Ibid., p. 329 
6- Ibid., p. 329 
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𝑡المحقق عن الفترة  تمثل قيرة الابتكار 𝑉𝑡+1ديث:  + 𝑤𝑡و  ، 1
𝑠  المتخصصةهو معدل الأجر لليد العاملة. 

فإنه يتتنتج من  ،نفي دالة التواي  𝑅ي للعرالة المتخصصة يجب أن يتاوي ، و التدفق الكللها عوائد ثابتة 𝜙و بما أن 
 :أن (9.70)لتعظيم  Kuhn-Tuckerشروط 

𝑤𝑡 ≥ 𝜑′(𝑛𝑡)𝜆𝑉𝑡+1,      𝑛𝑡 ≥ 0 … … … (2.71)  1 

𝜑(𝑛𝑡) : ديث ≡ 𝜙(𝑛𝑡 , 𝑅 ) و ، 𝑛𝑡   المتتخدمة في البحث  و ،الاقتصاديمثل التدفق الواسع للعرالة الماهرة في
 . 𝑡خلال الفترة 

. و نتيجة لثبات المردود التلري الخارجية بدلا من المحتكر الحالييتم إجراء جميع البحو  من قبل مؤستات البحث 
خارجية تمثل القيرة الحالية المتوقعة لتدفق  لمؤستة بحث  𝑉𝑡+1 فإن عدد مؤستات البحث هو غير محدد. إن القيرة

𝑡 التي يحققها الابتكار الخاص بالفترة 𝜋𝑡+1الأرباح الادتكارية  + على مدى فترة يمنية طولها مويع بشكل أسي مع  1
 𝜆𝜑(𝑛𝑡+1) : 2 المعلرة 

𝑉𝑡+1 =
𝜋𝑡+1

𝑟 + 𝜆𝜑(𝑛𝑡+1)
… … … (2.72) 

بحث هو أن القيرة التي يحصل عليها المحتكر عند إجراء الابتكار  القيام بأييختار عدم إن التبب الذي يجعل المحتكر 
𝑉𝑡+1  المقبل تتاوي − 𝑉𝑡 و التي تكون أقل تماما من القيرة ،  𝑉𝑡+1  لمؤستة خارجية.  

 𝛾 .3 بنفس المضاعف 𝐴𝑡  ، ديث يترح لكل ابتكار لادق برفعتكار في رفع الإنتاجية إلى الأبديتاهم الاب

 التوازن:  -5-4

𝑁 و شرط التواين، (9.79)، (9.73)، (9.96)، (9.91)بدمج المعادلات  = 𝑛𝑡 + 𝑥𝑡 : 4، نحصل على 

�̃�(𝑁 − 𝑛𝑡)

𝜆𝜑′(𝑛𝑡)
≥

𝛾�̃�(�̃�(𝑁 − 𝑛𝑡+1))

𝑟 + 𝜆𝜑(𝑛𝑡+1)
,       𝑛𝑡 ≥ 0 … … … (2.73) 

𝑡  على أنه دالة للعرل في البحث في الزمن 𝑡 العرل في البحث في الزمن (9.71)يحدد الشرط  + 1 :5 

𝑛𝑡 = 𝜓(𝑛𝑡+1) … … … (2.74) 

:𝜓: ديث [0, 𝑁) → 𝑅+  .هي دالة متناقصة تماما، و ذات قيم موجبة 

                                                           
1- Philippe Aghion , Peter Howitt ; op.cit ; p. 330 
2- Ibid., p. 330 
3- Ibid., p. 330 
4- Ibid., p. 331 
5- Ibid., p. 331 
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𝑐(𝑛𝑡)   و هي دالة متزايدة تماما، ديث:، التكلفة الحدية للبحث 𝑐(𝑛𝑡) تمثل ≡
�̃�(𝑁−𝑛𝑡)

𝜆𝜑′(𝑛𝑡)
 

𝑏(𝑛𝑡+1)  :و هي دالة متناقصة تماما، ديث ،تمثل المنفعة الحدية للبحث  𝑏(𝑛𝑡+1) و ≡
𝛾�̃�(�̃�(𝑁−𝑛𝑡+1))

𝑟+𝜆𝜑(𝑛𝑡+1)
  

قبلة تعيق البحث خلال هذه الفترة، و ذلك من ، إن الزيادة المتوقعة في البحث للفترة الممن النادية الاقتصادية 
 1: خلال

  فق الأرباح ، و بالتالي الحد من تدالمتتقبليةرفع الأجور�̃�(�̃�(𝑁 − 𝑛𝑡+1))  الاستيلاء عليها من ، ليتم
 الابتكار المقبل.طرف 

  رفع معدل التدمير الخلاق" Creative destruction" 𝜆𝜑(𝑛𝑡+1)   للفترة المقبلة، و بالتالي تقصير العرر
 .، ليترتع به الابتكار المقبلللادتكارالمتوقع 

𝑐(0)عندما يكون  ،يوجد تواين ثابت وديد < 𝑏(0) : 2، و يعرف بواسطة 

�̃�(𝑁 − �̂�)

𝜆𝜑′(�̂�)
=

𝛾�̃�(�̃�(𝑁 − �̂�))

𝑟 + 𝜆𝜑(�̂�)
… … . (2.75) 

�̂�)تخدمة في البحث عند نقطة التواين يمثل دجم العرالة الماهرة المت  �̂�ديث:   > 0). 

𝜆𝜑(�̂�)  لأن الابتكارات تصل بمعدل بواسونا في هذه الحالة، يكون النرو موجب > 0  . 

 :ازنالمتو النمو  -5-5

   3: هو  𝑡، تدفق التلع الاستهلاكية ( في الاقتصاد خلال الفترة الناتج الحقيقي ) أي

𝑦𝑡 = 𝐴𝑡𝐹(𝑁 − �̂�) … … (2.76) 

 مع:

𝑦𝑡+1 = 𝛾𝑦𝑡 … … … (2.77) 

ln 𝑦0سيكون دالة لمردلة عشوائية تبدأ من  ln 𝑦(𝜏)، الزمني للوغاريتم الناتج الحقيقيفإن المتار و بالتالي،  =

ln 𝐹(𝑁 − �̂�) + ln 𝐴0  مع دجم كل مردلة يتاوي الثابت ،ln 𝛾 >   بين كل مردلة ، و مع الزمن الفاصل 0
{∆1, ∆2, …  𝜆𝜑(�̂�) .4 سلتلة من المتغيرات ذات توييع متراثل و متتقل مويعة دتب التوييع الأسي مع المعلرة  {

 ، (9.77)و بالتالي، من خلال المعادلة 
                                                           

1- Philippe Aghion , Peter Howitt ; op.cit ; p. 332  
2- Ibid., p. 333 
3- Ibid., p. 336 
4- Ibid., p. 336 
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ln 𝑦(𝜏 + 1) = ln 𝑦(𝜏) + 𝜀(𝜏), (𝜏 = 0,1, … . ) … … (2.78)  1 

ln  هو  𝜀(𝜏)ديث  𝛾   مضروبا في عدد الابتكارات بين𝜏  و𝜏 + 1 . 

 2 :على النحو التالي (9.71)، يمكن كتابة المعادلة و بالتالي

ln 𝑦(𝜏 + 1) = ln 𝑦(𝜏) + 𝜆𝜑(�̂�) ln 𝛾 + 𝑒(𝜏), (𝜏 = 0,1, … ) … … (2.79) 

𝑒(𝜏)    ديث: ≡ 𝜀(𝜏) − 𝜆𝜑(�̂�) ln 𝛾 

 3كرا يلي : (VGR)و تباين معدل نمو الاقتصاد  (AGR)معدل نمو الاقتصاد يعطى متوسط 

𝐴𝐺𝑅 = 𝜆𝜑(�̂�) ln 𝛾 ,        𝑉𝐺𝑅 = 𝜆𝜑(�̂�)(ln 𝛾)2 … … … (2.80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
1- Philippe Aghion , Peter Howitt ; op.cit ; p. 336 
2- Ibid., p. 336 
3- Ibid., p. 336 
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 :خلاصة الفصل الثاني
، و يتحدد هذا في متوسط الفرد من الدخل الحقيقيالاقتصادي بواسطة ددو  ييادة متتررة تترجم عرلية النرو 

 ، و التكنولوجيا إضافة إلى عوامل أخرى غيرالموارد الطبيعية، الموارد البشرية، رأس المال قتصادية تترثل فيالنرو بعوامل ا
عديدة و مختلفة في مجال النرو الاقتصادي، أولها اقتصادية منها العوامل التياسية، الاجتراعية و الثقافية. ظهرت نظريات 

 Adam، ديث أشار طويل الأجل في الدخل القوميرو الإلى البحث عن أسباب الن اتجهتالنظرية الكلاسيكية التي 

Smith كرا أكد أيضا على دور الادخار داة لرفع متتوى إنتاجية العرللى أهمية تقتيم العرل و التخصص كأإ ،
تتوقف أن عرلية النرو الاقتصادي  David Ricardo، رأى و من جهة أخرى ،أس الماليشكل أساس تراكم ر  باعتباره

التقدم التكنولوجي في التقليل من أثر تناقص العوائد ، في دين أنه لم يعطي أي أهمية لدور القطاع الزراعيعلى ايدهار 
، فقد ركزت أفكاره المتعلقة بالنرو الاقتصادي على نظرية Thomas Malthus  ـأما بالنتبة لـ للأراضي الزراعية.

ح ضرورة الاعتراد على مبدأ الميل ، كرا اقتر بالنتبة للتنرية ية الطلب الفعالالتكان و نظرية الوفرة التي تؤكد على أهم
، اكم رأس المال على استغلال العرل، يتتند تر Karl Marxو دتب  للادخار في عرلية تراكم رأس المال.الأمثل 

 الأرباح.و الرأسماليون بتوليد فائض القيرة، ديث أن استثرار هذا الفائض يحقق المزيد من الدخل  الذي من خلاله يقومو 
، ديث أكدت هذه النظرية الأجلثم بعد ذلك ظهرت النظرية النيوكلاسيكية للنرو التي ركزت على المشاكل القصيرة 

أهمية بارية لدور المنظم  Schumpeter، فقد أعطى أس المالعلى أن التقدم التكنولوجي يرفع من متتوى تكوين ر 
النرو المتتقر شرح متطلبات  Harrod-Domar، داول نموذج أخرىالمبتكر في سياق النرو الاقتصادي، و من جهة و 

نتائج هذا  ، و بتبب عدم دقةثل التبب الرئيتي للنرو المتتقر، ديث توصل إلى أن الاستثرار يمفي الدول المتقدمة
، ل الأجلخر للنرو الاقتصادي الطوينموذجا آ Robert Solow النروذج نظرا لاستناده على افتراضات غير واقعية، قدم

على طول متار من النرو  ، ديث بين هذا النروذج أنه في المدى الطويل،ات إدلال عوامل الإنتاجأدرج خلاله إمكاني
، أمام ل التقدم التقني  الخارجي. و لكنالنرو التكاني و معد المتتقر، فإن معدل نمو الاقتصاد هو عبارة عن مجروع

، ظهرت نظرية جديدة قتصاديات المختلفة في العالمالامقنع للنرو التاريخي المتترر في  فشل هذا النروذج في إعطاء تفتير
الذي جاء به  AK ، و يعتبر نموذجياب تناقص العوائد على رأس المالتعرف بنظرية النرو الداخلي و التي تمتاي بخاصية غ

Sergio Rebelo ممكنا إذا تم أن الغياب الكلي لتناقص العوائد قد يكون  ، ديث أظهررو الداخليمن أبتط نماذج الن
قدم طريقة أفضل  Robert Lucas، بينرا ليشرل رأس المال المادي و البشريالتعبير عن رأس المال بمفهومه الواسع 

ال ضرن نموذج ثنائي القطاعات ديث يكون لرأس المالمال الإجمالي  و ذلك بترثيل مخزون رأس AKللتعبير عن نموذج 
أن التقدم التقني ينتج عن  3619في نموذجه الأول لتنة   Paul Romer ، كرا اعتبرالبشري قانونا للتراكم خاص به

نموذجا آخر  3660، و قد قدم كذلك في سنة وى الكلي عوائد ثابتة لرأس المالبالمرارسة مما يخلق على المتتالتعلم 
ن ينتجون المعارف للبادثين الذيخلال النشاط المتعرد  يتحقق من هذام التكنولوجي داخليا، و ، جعل فيه التقدللنرو

 Robert Barroأدخل  ،و في نموذج آخر للنرو الداخلي .، الموارد، و مخزون المعرفة المتراكم بالفعلباستخدام العرل
الإنتاجية الحدية لرأس المال بالبنى التحتية التي تقدمها الدولة، و التي تدعم تدفق النفقات العامة  المرتبطة   لإنتاجلكعامل 
للنرو الاقتصادي اعترادا على فكرة التدمير الخلاق، ديث بين نموذجا  P. Howitt و P. Aghion ، كرا قدمالخاص
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فتة بين مؤستات البحث التي ، و الذي بدوره ينتج عن المناينتج أساسا عن التقدم التكنولوجيهذا النروذج أن النرو 
 .تولد الابتكارات

ات المعيشة بين المتتررة في متتوي للاختلافاتضافية إو يمكن ملادظة أن المنهج الحديث للنرو يقدم تفتيرات 
أو في متتوى  ،أس المال البشري و متتوى التعليم، في نوعية البنى التحتية العامةالاختلافات في تراكم ر الدول المختلفة: 

 ة التياسة الاقتصادية على دعم الابتكار.نفقات البحو  و قدر 

على مختلف المفاهيم الأساسية الخاصة بالتياسة المالية، و كذا النظريات و النراذج الأساسية للنرو و بعد التعرف 
و الاقتصادي و تحليل سيتم الانتقال في الفصل الثالث الموالي إلى دراسة العلاقة بين التياسة المالية و النر، الاقتصادي

 وضعيتهرا في الجزائر. 
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 :تمهيد
تمثل العلاقة بين السياسة المالية و النمو الاقتصادي موضوعا بالغ الأهمية، و الذي شكل قضية أساسية بالنسبة للعديد 

مفيدة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من من الاقتصاديين و صناع القرار، فالسياسة المالية السليمة يمكن أن تكون 
التخفيف من حدة لنظام، تعزيز الحافز للاستثمار و خلال تسهيل برامج البحث و التطوير، الحفاظ على القانون و حالة ا

الفقر، في حين أن السياسة المالية غير الفعالة تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، ارتفاع سعر الفائدة، و مزاحمة 
 لاستثمار الخاص، و بهذا تصبح مصدرا للعقبة أمام تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.ا

وقد قامت الجزائر كغيرها من الدول النامية بعد حصولها على الاستقلال برسم سياسة تنموية طويلة المدى ممتدة من 
التخلف، و لقد تميزت هذه المرحلة  تركز أساسا على الصناعة الثقيلة للخروج من دائرة 5691إلى غاية سنة  5691سنة 

بالتخطيط المركزي و التدخل الواسع للدولة في النشاط الاقتصادي، مستغلة في ذلك الوضعية المريحة لسوق النفط العالمي، 
حيث اتبعت الدولة خلال هذه الفترة سياسة مالية توسعية و ذلك بالرفع من إنفاقها الاستثماري، معتمدة في تمويل ذلك 

، 5699الجباية البترولية التي مثلت أهم مصدر للتمويل آنذاك. و لكن، مع حدوث الصدمة النفطية المعاكسة سنة على 
تزعزع الاقتصاد الجزائري و ظهرت الاختلالات في الاستقرار الاقتصادي الكلي مما استدعى القيام بإصلاحات و دخول 

ذلك لتصحيح الاختلالات الهيكلية التي تعمقت آثارها على الاقتصاد الجزائر في اتفاقيات مع المؤسسات المالية الدولية و 
، و قد تميزت السياسة المالية لهذه الفترة بزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع الرسم على 5696الجزائري عقب 

ريبي، و من جهة القيمة المضافة و إعادة هيكلة معدلات ضريبة الدخل على الأفراد و الشركات و زيادة الوعاء الض
أخرى، سعت الدولة إلى تقليص تطور الإنفاق العام من خلال تخفيض كتلة الرواتب و الأجور و ذلك تجنبا لارتفاع 
المستوى العام للأسعار، إضافة إلى تخفيض حجم الطلب الكلي و السماح بتشكيل موارد مالية لازمة لإعادة هيكلة 

عرفت أسعار النفط الجزائري انتعاشا متزايدا حيث تميزت  5666لاقا من سنة المؤسسات العامة و تطهير البنوك، و انط
و بعد أن اتضحت الرؤية الإيجابية لسوق النفط العالمي منذ سنة  ،1115-5666السياسة المالية بالحذر خلال الفترة 

، شرعت الجزائر في انتهاج سياسة مالية توسعية لم يسبق لها مثيل من قبل، لاسيما من حيث أهمية الموارد المالية 1115
، (1112-1115)المخصصة لها و ذلك عبر البرامج الاستثمارية العمومية المتمثلة في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 

، و التي تميزت (1152-1151)نامج توطيد النمو الاقتصادي ، و بر (1116-1111)البرنامج التكميلي لدعم النمو 
بزيادة الإنفاق العام خاصة في شقه الاستثماري نتيجة تنفيذ مشاريع البنية التحتية و المشاريع الأخرى التي تمت في إطار 

 هذه البرامج.
إلى أربعة مباحث   و على ضوء ما سبق، و من أجل دراسة مفصلة لمختلف هذه النقاط سيتم تقسيم هذا الفصل

 كالتالي:
 أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي.  المبحث الأول:
 .(1152-1115)قبل الاستقلال إلى غاية تنفيذ برامج الاستثمارات العامة الوضع الاقتصادي الجزائري:المبحث الثاني:
 .1151-5691 تطور السياسة المالية في الجزائر خلال الفترة المبحث الثالث:
 تطور مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر. المبحث الرابع:
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 المبحث الأول: أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي
، تنفيذها على ديناميكيات النمو تأثيريتوقف أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي في المدى الطويل على طريقة 

ترح هذه العام، تقنفاق أساسيا لربط السياسة المالية مع نتائج النمو، فبالنسبة للإ اإطار حيث تقدم نظرية النمو الداخلي 
وقع أن تساهم من المت"Productive"على أنها منتجة ت يافي الأدب إليهابعض فئات النفقات العامة المشار النظرية أن 

رد العامة لتلك الفروع من الموا، فإن تخصيص Musgrave تماشيا مع إطار .النمو مقارنة بغيرهابصفة كبيرة في تعزيز 
زيادة ة تراكم عوامل الإنتاج أساسا رأس المال والعمل، أو مهما لعملية النمو نظرا لأنها تساهم في زيادمفيدا و عد النفقات ي
 .1الإنتاجية

خل مع اكما أنها تتد  العام، نفاقالإرد اللازمة لتمويل توفر الضرائب الموا العامة لميزانية الدولة،الإيرادات ومن جانب 
التي تمثل ، و المدخلاتا تأثير على عملية تراكم بالتالي من المتوقع أن يكون لهوالاستثمار، و  بالادخارالقرارات الخاصة 

 لنمو الاقتصادي.لامة اله المحدداتإحدى 
ا وتركيبها، وعلى الرغم من أن والضرائب على النمو يتوقف في نهاية الأمر على مستوياتهالأثر الصافي للنفقات العامة 

 إلا أنه يبدو أن هذا ،تركيبه من النفقات المنتجة والضرائب الأقل تشويها من المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على النمو
 الناتج الداخلي الإجمالي معينة منلوصول إلى نسبة الوصول إلى نقطة معينة )أي عند االأثر الإيجابي يسود فقط إلى حين 

GDPلب التشويهات المرتبطة بالضرائب على الآثار الإيجابية المرتبطة بالإنفاق العام الإضافي. ومن جهة ( والتي عندها تتغ
ار الفائدة ومزاحة أسعأثر سلبي على النمو نظرا لأنه قد يؤدي إلى ارتفاع  العجز الماليأخرى، من المتوقع عادة أنه لدى 

 القطاع الخاص.  ستثماراتا
ة على النمو هذا الموضوع تساعد على تقييم أثر السياسة الماليلدراسات النظرية التي تم إجراؤها حول إن ا ،واقعوفي ال

على للسياسة المالية  حجم هذه الآثار، لذلك، فإن حجم الأثر الصافييفة حول سوى إشارة ضعنوعيا، ولكنها لا تقدم 
 قياسه باستخدام التقنيات الكمية.النمو ينبغي 

 الاقتصادي: الدولة في النشاط قياس حجم تدخل و  لتفسير Wagnerقانون  -1
 جهود بعض المفكرين، فالاقتصادي الألماني ولة ليس مسألة حديثة، وإنما يعود إلى إن الاهتمام بحجم تدخل الد

Adolph Wagner يث قدم ح، يعد من أوائل الاقتصاديين الذي اهتموا بتفسير تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
ل إيجاد و وقد حا، Low of increasing state activity"2 الدولةما سمي آنذاك بقانون "تزايد نشاط  5991سنة 

التصنيع يؤدي إلى  أن العام، ولقد انطلق في تحليله من مبدأالإنفاق العلاقة التي تربط مستوى التطور الاقتصادي بحجم 
الإنفاق العام في التدخل القومي، وبالتالي فإن التصنيع يقود إلى مضاعفة نفقات الإدارات  ةوحصارتفاع تدخل الدولة 

 .3يالتدخل الاجتماع التربية، العامة، الهياكل القاعدية،

                                                           
1- B. Essama-Nssah , Blanca Moreno-Dodson ; " Fiscal Policy for Growth and Social Welfare" ; op.cit; p. 30 

بة حسن العصرية للطباعة وليد عبد الحميد عايب، " الآثار الاقتصادية الكلية لسياسة الإنفاق الحكومي: دراسة تطبيقية قياسية لنماذج التنمية الاقتصادية"، مكت -2 
 19، ص 1151لبنان، -و النشر و التوزيع، بيروت

 51، ص 1111سة تحليلية تقييمية"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية عبد المجيد قدي، " المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية: درا -3 
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و  ،1العامة تعتبر أكبر من سرعة الزيادة في الدخل القوميأن سرعة الزيادة في النفقات  Wagner أظهرو بهذا 
النفقات العامة من شأنها  أن، و 5أخرى، أشار إلى أن مرونة الدخل للطلب على النفقات العامة هي أكبر من بعبارة 

تغير تعتبر النفقات العامة كم ،و في هذا الصدد. 2الزيادة في الدخل القوميأكبر من معدل  سنويا بمعدل تزيد أن
 .3دي نحو النفقات العامةالاقتصاداخلي، كما أن اتجاه السببية يأخذ مسارا من النمو 

 4، فإن توسع دور الدولة في النشاط الاقتصادي يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية وهي: Wagnerحسب و 
يتزايد  ، وعندمانشطة الخاصةلأنشطة العامة محل الأالذي يؤدي إلى إحلال ا التحديث:نيع و عامل التص -أ

 .ات العمومية قصد التكفل بالحماية، التشريع، والتنظيمالسلطدي إلى زيادة الحاجة إلى تعقيد المجتمع فإن ذلك يؤ 
غيرها من المجالات التعليم و الإنفاق على الرفاهية و حيث يؤدي إلى التوسع في  الدخل الحقيقي:عامل نمو  -ب

 الأخرى.
الاحتكارات حيث يعملان على سيطرة الدولة على إدارة  التكنولوجي: وقتصادي عامل التطور الا -ج

 .القطاعات التي يحجم عنها الخواص توفير الاستثمارات الضرورية فيزيادة كفاءة الأداء الاقتصادي و  قصدالطبيعية 
 "Wagner قانون، و الذي أطلق عليه فيما بعد اسم "Wagnerكفرضية من قبل ه  الذي تم تأكيدالرأي إن هذا 
 .التطبيقية د من الدراسات النظرية واس للعدييشكل الأس

في الجدول أو تحليله هي مبينة  Wagnerاستخداما في الدراسات التي تحاول اختبار صحة قانون كثر الأمن النماذج و 
 التالي: 
 

 Wagner: النماذج البديلة لقانون (1-3)دول الج

 
  :المصدر

Metin Bayrak, Ömer Esen ; "Examining the Validity of Wagner’s Law in the OECD 

Economies" ; Research in Applied Economics ; Vol. 6 ; No. 3; 2014; p. 5  

 

                                                           
1- Saten Kumar, Don Webber, and Scott Fargher; " Wagner’s Law Revisited: Cointegration and Causality tests 

for New Zealand"; Applied Economics; Vol. 44; No. 5; 2012; p. 607 
2- Gary Koop, Dale J. Poirier; " An Empirical Investigation of Wagner’s Hypothesis by using a Model 

Occurrence Framework”; Journal of the Royal Statistical Society. Series A (Statistics in Society); Vol. 158; No. 

1; 1995; p. 123   
3- Richard M. Bird; " Wagner’s ‘Law ’ of expanding state activity"; Public Finance; Vol. 26; No. 1; p. 2   

 59عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص  -4
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 النموذج الذي تم اختباره من طرف  حسبPeacock-Wiseman (5695) ( (5)النموذج) فإن الإنفاق ،
 العام هو دالة للدخل القومي، و بالتالي عندما يزيد الدخل القومي، فإن الإنفاق العام سيزيد كذلك، حيث:

𝐿𝑛𝐺𝑡  : العامقيمة اللوغاريتمية لسلسلة الإنفاق التشير إلى. 
 𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡  :الحقيقي.الي الإجمة الممثلة لمتغير الناتج الداخلي تشير إلى القيمة اللوغاريتمية للسلسل 

من أجل القبول ، أكبر من الواحد (𝛽1)أن تكون مرونة النفقات العامة بالنسبة للدخل في هذا النموذج، يجب و 
 .Wagner بصحة قانون
  أما في نموذجGupta (5699) ( (1)النموذج) الناتج  إجماليب الفرد من يالعام كدالة لنص، تم اعتبار الإنفاق

 الداخلي الحقيقي، حيث:
𝐿𝑛𝑝𝑒𝑟𝐺𝑡  : العام. الإنفاقتمثل القيمة اللوغاريتمية لسلسلة متوسط نصيب الفرد من 

𝐿𝑛𝑝𝑒𝑟𝐺𝐷𝑃𝑡  الداخلياتج الن إجماليمن د الفر  نصيبقيمة اللوغاريتمية لسلسلة متوسط ال: تمثل. 
هذا النموذج، فإن مرونة النفقات العامة الحقيقية بالنسبة للدخل  في ظل Wagnerصحة قانون  إثباتجل من أو 

(𝛽1)  .يجب أن تكون أكبر من الواحد 
  وحسب نموذجGoffman (5699) ( (1)النموذج) هو عبارة عن دالة لمتوسط نصيب ، فإن الإنفاق العام

أكبر من  (𝛽1)بالنسبة للدخل  النفقات العامة الحقيقيةالناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي، و إذا كانت مرونة الفرد من 
 Peacock-Wiseman ، و في هذا النموذج، و على عكس نموذجWagner، فإن هذا يدل على صحة قانون احدالو 

من القيمة اللوغاريتمية للناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي، تم الأخذ بعين الاعتبار القيمة اللوغاريتمية ، فإنه بدلا (5695)
 .من الناتج الداخلي الإجمالي لمتوسط نصيب الفرد

 في نموذج ،ومن جهة أخرى Mann (5691) ( (2)النموذج) فإن المتغير التابع ،𝐿𝑛 𝐺 𝐺𝐷𝑃𝑡⁄  هو عبارة
يتم  ،الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي، وفي ظل هذا النموذجلنسبة النفقات العامة الحقيقية إلى  القيمة اللوغاريتميةعن 

 أكبر من الصفر. (𝛽1)في الحالة التي تكون فيها مرونة النفقات العامة بالنسبة للدخل  Wagnerقبول صحة قانون 
 أما في النموذج المقترح من قبل Payne-Ewing (5669) ( (1)النموذج) ، اعتبار نسبة النفقات العامة تم

، و على الداخلي الإجمالي الحقيقيالناتج الداخلي الحقيقي كدالة لمتوسط نصيب الفرد من الناتج  إجماليالحقيقية إلى 
من الناتج  خذ يعين الاعتبار القيمة اللوغاريتمية لمتوسط نصيب الفرد، فإن هذا النموذج أMann (5691)عكس نموذج 

يكون قانون  يقي بدلا من القيمة اللوغاريتمية للناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي، و لكي الداخلي الإجمالي الحق
Wagner  إطار هذا النموذج، فإن المعامل صحيحا و مقبولا في(𝛽1)  يكون أكبر من الصفر.يجب أن 

𝜀𝑡  :لخطأ العشوائييمثل حد ا. 
 الاقتصادي الطويل الأجل:النمو السياسة المالية و  -2

 ،ديد من الدول المتقدمةاحتلت السياسة المالية مركز الصدارة في المناقشات التي تدور حول السياسة الاقتصادية في الع
المفرط نقص المدخرات الوطنية، العجز  ،وذلك فيما يتعلق بالأبعاد المالية مثل ارتفاع معدلات البطالة ،الانتقاليةو  ،النامية
في قاعد و الرعاية الصحية، و الميزانية و أعباء الدين العام، إضافة إلى الأزمات الحادة التي تظهر في مجال تمويل أنظمة التفي 
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ة المناسبة للسياسة المالية بغية التخفيف من طبيعة، وكذا الإدار  ،هذه الظروف، يتم الاهتمام بالقضايا المتعلقة بنطاقمثل 
 لكلي في المدى القصير، وتعزيز النمو الاقتصادي في المدى الطويل.الاقتصادي اعدم الاستقرار 

إن تحليل العلاقة بين السياسة المالية و النمو الطويل الأجل يقتضي التعرف على مختلف القنوات التي يمكن من خلالها 
النمو  يزانية العامة أن تؤثر على لأدوات السياسة المالية المتمثلة في السياسة الضريبية، سياسة النفقات العامة، وسياسة الم

 التوزيع ، Allocationالمتمثلة في التخصيص  Musgraveالاقتصادية الثلاثة لـ روع من خلال تأثيرها على الف
Distribution ، والاستقرار Stabilization 1 و على الرغم من أن مناقشة آثار الأدوات المختلفة للسياسة المالية ،

تأثير الضرائب على النمو  ،هذا لا يعني أنها مستقلة عن بعضها البعض فمثلاعلى النمو يتم بشكل منفصل، إلا أن 
العام(،  الإنفاقتكوين إنفاق الإيرادات الضريبية )يعتمد على سبيل المثال بالإضافة إلى مستواها و هيكلها على كيفية 

(، فهذا الارتباط العام الإنفاقإلى مستوى معين من بالنظر ب على التوازن العام للميزانية )كيفية تأثير الضرائكذا على  و 
 .إهمال العناصر الأخرى( و بالتالي في الميزانية مثلاكالتوازن العام التركيز الضيق على متغير واحد ) يؤكد خطر

 الاستقرار، و توزيع الدخل. ،كفاءة التخصيصوجهة نظر  وفيما يلي، سيتم تحليل أثر السياسة المالية على النمو من 
 كفاءة التخصيص و النمو: -2-1
  Tax Policyة: السياسة الضريبي -2-1-1

و قـد  ،السياسة الضريبية ترتبط بعض العلاقات المفاهيمية الواضحة والمباشرة بين السياسة المالية و النمو تقليديا مع
تيار بين العمل و أوقـات الاخار التخصيصية للضرائب )مثلا، على ثن الآظهرت هذه العلاقات بطبيعة الحال نظرا لكو 

( تحظـى الربحية النسبية لمختلف الصناعات، مـن بـين الأشـياء الأخـرىو على  ،الادخار-الفراغ، على سلوك الاستهلاك
أفضــل جوانــب  إحــدىباهتمــام كبــير مــن قبــل المنظــرين وصــناع القــرار علــى حــد ســواء، و بالتــالي، ظلــت لفــترة طويلــة 

 .2 ث في الاقتصادالبح
 non)جميـــع الضـــرائب هـــي غـــير محايـــدة ة أن قـــوم علـــى فكـــر ات القائمـــة بـــين الضـــرائب و النمـــو تالعلاقـــ إحـــدى

neutral) مـــع وجـــود  لاقـــة كبـــيرة و معنويـــة كـــأداة عمليـــة.باســـتثناء الضـــرائب ذات معـــدل ثابـــت و الـــتي لـــيس لهـــا ع
يتم ســـواص ســـتكون مختلفـــة عـــن تلـــك الـــتي الضـــرائب غـــير المحايـــدة، فـــإن قـــرارات التخصـــيص للأعـــوان الاقتصـــاديين الخـــ

ســـلوك الاقتصـــادي النـــاجم عـــن في ال "distortion" شـــويهإن هـــذا الت .هـــذه الضـــرائبتحقيقهـــا في ظـــل غيـــاب مثـــل 
" ـــ "العـبء الزائـد للضـرائببـ إلى فقدان الكفاءة الصافية للاقتصـاد بأكملـه، و هـذا مـا يشـار إليـه عـادة الضرائب يؤدي

3. 
كما أن هذه الخسارة قد   ،لكفاءةمن الضرائب، سيحقق خسارة أكبر في اأعلى مستوى  أنومن ثم يترتب على ذلك 

خرى في الاقتصاد، ية أمناسب مع الزيادة في مستوى الضرائب عندما تكون هناك تشوهات ضريبغير تنمو عادة بشكل 

                                                           
1- Vito Tanzi, Howell H. Zee ; " Fiscal Policy and Long-Run Growth"; Staff Papers: International Monetary 

Fund; Vol. 44; No. 2; 1997; p. 180 
2- Vito Tanzi, Howell H. Zee ; op.cit; p. 182 

 لمزيد من المعلومات ،أنظر: -3
Alan J. Auerbach, " The Theory of Excess Burden and Optimal Taxation"; in A.J. Auerbach and M. Feldstein 

(eds.); Handbook of Public Economics; Vol. I; Elsevier Science Publishers B.V.; Amsterdam and New York: 

North-Holland; 1985; pp. 61-127 
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أو  فائض العبء لكل ضريبة يتم موازنته تم تشكيل الضرائب على النحو الأمثل، بمعنى أنالنتيجة حتى إذا  وستظهر هذه
 نسبيا عبر جميع الضرائب. إلغاءه
ين تصور حول وجود علاقة سلبية بهذه النتيجة تقود بشكل واضح لوضع ن أدر الإشارة إلى أنه على الرغم من وتج

ا على النمو ضح لماذا يؤثر مستوى الضرائب سلبنه ليس من الواإلا أ ،"Output"مستوى الضرائب و مستوى الناتج 
لضرائب هي ا معين في مستوىيستجيب خلالها الناتج لأي تغيير  وذلك إذا كانت الفترة التيالطويل الأجل للناتج، 
بغي أخذه بعين الاعتبار هو فإن المتغير المناسب الذي ين و،النمصل إلى طبيعة أثر الضرائب على طويلة نوعا ما. و للتو 

 .Skinner (5661)1 و Engen لـ معدل التغير في مستوى الضرائب، وهي النتيجة الأساسية
يرتبط بفائض العبء فإنه  "Capital"ل التراكم و بصفة خاصة رأس المال وفيما يتعلق بأثر الضرائب على عام 

كلاسيكي فإنه ليس للسياسة المالية أي تأثير على النمو إطار نموذج النموذج النمو النيو في و  ،الضريبي بالمعنى الديناميكي
ائب على العائد من رأس المال لضر التقليدي لذا فإن تركيز التحليل الطويل الأجل، ومع ذلك قد يكون لها أثر مؤقت، و به

، لناتجيف مثل هذا النموذج يكون على الأثر الطويل الأجل للضرائب على مستوى الناتج بدلا من التركيز على نمو ابتوظ
إلى  ولكن هذا الأثر هو مختلف تماما في حالة نموذج النمو الداخلي، فهنا الضريبة على العائد من رأس المال المادي تؤدي

، و لكن ، فهي تمثل عاملا مثبطا لتراكم رأس المال الماديتخفيض العائد الموجه للادخار بعد خصم الضرائب و بالتالي
فهو يعتمد على كيفية تأثر العوامل الأخرى بواسطة هذه الضريبة مثل ، يعتبر غامضا الأثر النهائي لهذا النوع من الضرائب

 .2مع رأس المال المادي في عملية الإنتاجو الذي يتشارك  ،البشريل رأس الما
رأس المال البشري نسبة إلى العبء الضريبي على  إنتاجو بصفة عامة، فإنه يمكن القول بأن العبء الضريبي الأقل على 

القطاعات الأخرى التي تتميز بكثافة عالية لرأس المال البشري يساعد على تحقيق أثر سلبي أقل على النمو نتيجة لفرض 
 ائب على رأس المال المادي.ضر 

فإن هذا الاعتبار لا  ،و في الواقع ،هيكل الضرائب قد يكون له أثر هام على النمو أنيشير التحليل السابق إلى 
يكل العام يقتصر ببساطة على الضريبة على عائد رأس المال أو حتى على الضريبة على الدخل بصفة عامة و إنما يتعلق باله

 بأكمله.للنظام الضريبي 
 التقدممهما على كل من تراكم الموارد و ا يكون للسياسة الضريبية أثر أن  اوهناك قناة أخرى يمكن من خلاله

الضريبي، فهذه الحوافز توجد  الإنفاقالتكنولوجي وهي توفير الحوافز الضريبية والتي تعرف كذلك كشكل من أشكال 
م طبيعتها، فإن الحوافر . و بحكع الاستثمار وأنشطة البحث والتطويريتقريبا في جميع الدول النامية والمتقدمة بهدف تشج

أو  إخفاقتقديم الحوافز المستهدفة للتخفيف من حدة تم  إذاهات، ومع ذلك تخلق تشو  "tax incentives"الضريبية 
التي يمكن جنيها من  بواسطة الفوائد إلغاؤهاسببها يمكن تجاوزها أو التشوهات التي قد ت فشل معين للسوق، فإن

 .3استخدامها
رتفع دليلا على سيوية ذات النمو المز الضريبية في بعض الاقتصاديات الآويعتبر الاستخدام الواسع النطاق لهذه الحواف 

هذه العلاقة الإيجابية قد تعتمد بنسبة أقل على طبيعة الحوافز أن  Shome (5661)و  Tanziفعاليتها، حيث رأى  
                                                           

1- Vito Tanzi, Howell H. Zee ; " Fiscal Policy and Long-Run Growth"; op.cit; p. 183 
2- Ibid., p. 184 
3- Ibid., p. 185 
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استخدامها، مثل نوعية موظفي الخدمة المدنية، و كفاءة خصائص أين يتم  مع خصائص الدول نفسها مقارنة
 . 1لتوفير الحوافزتقليل تكاليف الاقتصاد السياسي  البيروقراطية العامة التي تميل إلى

عديدة و مختلفة السياسية الضريبية على النمو هي  جوانبية التي قامت باختبار أثر مختلف إن الدراسات القياس
العلاقة بين مستوى الضريبية بصفة عامة أو  هناك بعض المؤشرات العامة التي تدل على أنفي نتائجها، و لكن 

تتميز بحساسية شديدة و  ةهذه العلاقة ليست قويالضريبة على الدخل بصفة خاصة و النمو هي سلبية، ولكن 
 (.ات غير الضريبية )متغيرات المراقبةقائمة المتغير لمواصفات النموذج، خاصة فيما يتعلق ب

ن نوع واحد فقط أ وجد بتجريب ثلاثة عشر أداة ضريبية مختلفة، و Rebelo (5661) 2و  sterlyEaفمثلا، قام 
 حسابه من خلال نموذج انحدار السلاسل الزمنيةعلى الدخل الهامشي و الذي تم  والذي يتمثل في معدل الضريبية
أو لديه معنوية  (GDP)على الناتج الداخلي الإجمالي  (income tax revenue)للإيرادات الضريبية على الدخل 

القيمة الابتدائية  إدخاللاله إحصائية في شرح اختلافات النمو في عينة الدول الخاصة بهذه الدراسة، و عن طريق د
العلاقة السلبية أن وجد الباحثان  ،لمتوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي كمتغير في نموذج الانحدار

و النمو، و الظاهرة في دراسة  (GDP)الناتج الداخلي  إيرادات الضرائب على الدخل إلى إجماليالبارزة بين نسبة 
Plosser (5661)  إحصائيا.و التي أشار إليها العديد من الكتاب الآخرين فيما بعد هي غير معنوية 

لضرائب فعالة معدلات لبتشكيل بطريقة مفصلة و  Asea (5669)3، و Mendoza ،Ferreti-Milesiكما قام   
دولة  59والقواعد الضريبية المقابلة لـ الضريبية  الإيراداتالضرائب على الدخل باستخدام بيانات حول ى الاستهلاك و عل
، و استنادا Tesar (5662)، و Mendoza ،Razin، وذلك بإتباع المنهجية التي وضعها OECD دولمجموعة  من

قوي ثر إيجابي )سلبي( ون أن تخفيض الضرائب على الدخل )الاستهلاك( له أالمدمجة، وجد الباحثعلى انحدار البيانات 
 على الاستثمار، ولكن هذا الأثر، يعتبر من الناحية الكمية غير كافي للحصول على آثار ذات معنوية إحصائيامعنوي و 

 .إحصائية على النمو الطويل الأجل
معدل التغيير في بين النمو و  إحصائياعلاقات معنوية  Skinner (5661) 4و  Engen إضافة إلى ذلك وجد

 .مستويات الضرائب
أي لضرائب على الدخل الشخصي في حين أنه لم يجد سلبيا قويا ل أثراكذلك  owrickD (5661)5 و قد وجد

 .5691و  5691بين سنوات  OECDأثر للضرائب على الشركات على نمو الناتج في عينة من دول 

                                                           
1- Vito Tanzi, Parthasarathi Shome; “The Role of Taxation in the Development of East Asian Economies"; in 

Takatoshi Ito and Anne O. Krueger (eds.), The Political Economy of Tax Reform; NBER-EASE. Vol. 1; 

University of Chicago Press; Chicago; 1992; p. 58 
2- William Easterly, Sergio Rebelo; " Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation"; Journal 

of Monetary Economics; Vol. 32; 1993; pp. 417-458 
3- Enrique G. Mendoza, Gian Maria Milesi-Ferretti, Patrick Asea; "On the ineffectiveness of tax policy in 

altering long-run growth: Harberger’s superneutrality conjecture"; Journal of Public Economics; Vol. 66; 1997; 

pp. 99-126  
4- Eric M. Engen, Jonathan Skinner; " Fiscal Policy and Economic Growth”; NBER Working Paper No. 4223; 

National Bureau of Economic Research; Cambridge, Massachusetts; 1992 
5- Steve Dowrick; " Estimating the Impact of Government Consumption on Growth: Growth Accounting and 

Optimizing Models"; mimeo; Australian National University; 1992 
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غير تأثير الضرائب على النمو بسبب متغيرات السياسة المالية الأخرى عزل الصعوبة الكبيرة في ، تنشأ و في الواقع
( و التي غالبا ما تكون غير مستقلة عن السياسة لعام و سياسة الميزانية العامة )التوازن العاما الإنفاقالضريبية المتمثلة في 

 متغيرات السياسة المالية و المتغيرات التفاعلات المعقدة بينتؤثر كذلك على النمو، إضافة إلى أن  أنهاالضريبية، كما 
 .1الاقتصادية الكلية الأخرى تخلق بعض الصعوبات 

نتائج الدراسات القياسية حول العلاقة بين الضرائب و النمو تبدو أضعف بكثير مقارنة بما تقدمه النظرية  ،و عموما
 من توقعات.

 Public Expenditure Policyسياسة الإنفاق العام:  -2-1-2
ع العام و التي ستكون بطريقة أخرى ا العام ينطوي على امتصاص الموارد الحقيقية من القطللإنفاق  حجمإن تمويل أي 

إذا كانت  الإجماليةن الكفاءة من شأنه أن يحس  فإن هذا الامتصاص  ،، و من وجهة نظر التخصيصمتاحة للقطاع الخاص
 إنتاجالعام محل الإنفاق ، و لكن قد يحل تكلفة الفرصة البديلة الخاصة به العام تفوق الإنفاقالمنفعة الاجتماعية من 

العوامل الخارجية أو أثر السلع ، و كذلك يمكن أيضا تحسين إنتاجية القطاع الخاص ) أثر أثر المزاحمة(القطاع الخاص )
ر على أنه مجموع كلا هذين يفس  الإجمالي الناتج عنه يجب أن ، و بالتالي، فإن العائد الاجتماعي (ةالخدمات العامو 

  2.الأثرين
سبية الحدية الن الإنتاجياتالعام يتوقف بشكل واضح على للإنفاق  المزاحمة لأثرعلى الناتج الإجمالي إن الأثر الصافي 

القطاع  فإن إنتاج ،"externalities"ة يالخارجثار هناك اعتقاد سائد بأنه في ظل غياب الآ .للقطاعين العام و الخاص
العام  الإنفاق، فإن ارتفاع مستوى ، حسب هذا الجانب وحده، و بالتاليأقل مقارنة بإنتاج القطاع الخاص العام له كفاءة

 .يعني زيادة عدم الكفاءة و انخفاض مستوى الناتج
، فإن العنصر المهم في هذه الحالة هو معدل التغير ، لغرض ربط الإنفاق العام بنمو الناتج في المدى الطويلو مع ذلك 

فع إنتاجية القطاع العام تعزز النمو من خلال ر  للإنفاقالخارجية الإنفاق العام، و في المقابل، آثار العوامل في مستوى 
 .النفقاتيمكن تحقيق معدل نمو مرتفع بواسطة مستوى أعلى من هذه ، و بالتالي الخاص

و ليس فقط مجرد مستواه( له أهمية  الإنفاق العام )العوامل الخارجية تعني أن هيكل المزاحمة و  رطبيعة التعارض لآثا
الاستهلاك الإنفاق العام بصفة عامة إلى فئتين: م المنهج التقليدي هيكل ، و قد قس  الإنفاق العامة بكبيرة في تحليل تركي

لاستهلاك العام يميل إلى احيث أن ، Public Investment  و الاستثمار العام Public Consumptionالعام 
فالعديد  ،3، و لكن هذا التصنيف قد يخلق بعض المشاكلثمار العام يميل إلى تعزيز النموبينما الاست ،( النمويرتأخعرقلة )

الحالية الحدية يمكن ، بمعنى أن صافي قيمتها ، على سبيل المثالمن المشاريع الاستثمارية العامة قد تكون مدمرة أو مسرفة
، العديد من نفقات الاستهلاك العام مثل أنواع معينة من بالنسبة للمجتمع ككل، و في نفس الوقتة أن تكون سالب

، و حتى التمويل الموجه لأنشطة البحث و التطوير قد البنية التحية على صيانة الإنفاق، الإنفاق على التربية و التعليم
، فإن التصنيف الأكثر أهمية و الأكثر استخداما مؤخرا و هو دا بشكل كبير للنمو الطويل الأجل، و بالتالييكون مفي

التي تؤخر أو تعيق و غير  منتجة )النمو( و هي النفقات التي تحفز و تعزز نفقات منتجة )تصنيف النفقات العامة إلى 
                                                           

1- Vito Tanzi, Howell H. Zee ; " Fiscal Policy and Long-Run Growth"; op.cit; p. 187 
2- Ibid., p. 187 
3- Ibid., p. 188 
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 إنتاجهاى و مزيح كل من الموارد التي يتم امتصاصها و المخرجات التي يتم بعين الاعتبار مستو الأخذ و هذا مع   1.(النمو
  2.المختلفة الإنفاقبواسطة برامج 
، و هذا يعني أنه قد تكون هناك بعض الإنفاق العام لغرض تعزيز النمو، في الواقع لا يتم تصميم جميع برامج و لكن

 أنها تعتبر فعالة بمفهوم تحقيق أهدافها.النفقات التي تعتبر غير منتجة بمفهوم النمو في حين 
منتجة و نفقات غير منتجة لتحليلات النمو هي واضحة بشكل خاص إلى نفقات إن أهمية تصنيف النفقات العامة 

تراكم  ،الاستثمار الخاص و بالتاليالإنفاق العام على الادخار و ميكي لأنه يركز اهتمام المرء على أثر االدين الإطارفي 
  3:، حيث هناك ثلاثة أبعاد لهذا الأثرالرأس الم
الخاص ) أكد ل من حجم الموارد التي يتم توجيهها للادخار يقله، و هذا سوف العام إلى تمويليحتاج الإنفاق  :أولا

dBradfor (5691)4 ال الخاص، أو الموارد ، تكوين رأس المن مصدر التمويل هو الاستهلاكعلى أهمية معرفة ما إذا كا
 .(()غير المستخدمة العاطلة

 ."Private Savings" ، فإنه يحفز الادخارات الخاصةن الإنتاجية الخاصةفاق العام يحس  نظرا لكون الإن ثانيا:
حيث أن أقل درجة تكامل ) أعلى درجة  ،العام و الخاص مهمة الإنفاقبين  الإحلالتعتبر درجة التكامل أو  ثالثا:
 الخاصة.دخارات العام على الاللإنفاق  تعني أقل تأثير ،إحلال(

العام و النمو هي عادة  الإنفاقالخاصة يقترح أن العلاقة بين مستوى التأثير المشترك لهذه الآثار على الادخارات 
 بة.يليست رت

العام حتى يصل إلى حد معين،  الإنفاقيمكن تعزيز النمو بواسطة  الإحلال،من أجل درجة معينة من التكامل أو 
   كما يرى  ،متزايد بعد نقطة معينةمبذرا بشكل  العام قد يصبح لحد تصبح العلاقة بينهما سلبية )فالإنفاقبعد هذا او 

Tanzi  وSchuknecht (5661)5. 
، و كذا حجم تدخل النمو العام الذي يعظم الإنفاقأو القاعدة لتحديد مستوى و قد قدمت هذه العلاقة الأساس 

 Barro (5661) 6 ،أنظر على سبيل المثال)  "decentralized economy"الدولة في ظل اقتصاد لا مركزي 
 (. Rossi (5661)7، و Jones ،Manuelliو

 إجمالية من النمو )كنسبالعام على  هو الحال بالنسبة للضرائب، فإن الدراسات التطبيقية حول آثار الإنفاقكما 
 ( هي غير حاسمة.GDP الناتج الداخلي

                                                           
1- Vito Tanzi, Howell H. Zee ; op.cit; p. 188 

 لمزيد من المعلومات، أنظر: -2

Shantayanan Devarajan, Vinaya Swaroop, Heng-fu Zou ; "The Composition of Public Expenditure and 

Economic Growth"; Journal of Monetary Economics; Vol. 37; 1996; pp. 313-344 
3- Vito Tanzi, Howell H. Zee ; op.cit; p. 189 
4- David F. Bradford; "Constraints on Government Investment Opportunities and the Choice of Discount Rate"; 

The American Economic Review; Vol. 65; No. 5; 1975; pp. 887-899 
5- Vito Tanzi, Ludger Schuknecht; " The Growth of Government and the Reform of the State in Industrial 

Countries"; IMF Working Paper No. 95/130; International Monetary Fund; Washington; 1995  
6- Robert J. Barro; "Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth"; op.cit; pp. S103-S125 
7- Larry E. Jones, Rodolfo E. Manuelli, Peter E. Rossi; "Optimal Taxation in Models of Endogenous Growth"; 

The Journal of Political Economy; Vol. 101; No. 3; 1993; pp. 485-517 



الجزائر في الاقتصادي النمو و المالية السياسة وضعية تحليل                                        :الثالث الفصل  

210 

النمو بشكل عام يرتبط ايجابيا مع أنه على الرغم من أن  Ram (5699)1 ، وجدالبيانات المقطعةاستخدام انحدار ب
، هذه النتيجة التي توصل إليها كذلك الإنفاقإلا أنه يرتبط سلبيا مع مستوى هذا  ،العام الإنفاق إجماليفي معدل التغير 

evineL و eneltR (5661)2.  

، توجد هناك إشارة قوية بأن النمو يرتبط سلبيا مع صافي على نطاق واسعالإنفاق العام عندما يتم تصنيف 
 Martin-I-Salaو  Rebelo (5661)3 ،Barroو  Easterly)على الدفاع و التعليم  للإنفاقالاستهلاك العام 

هي أنه لبية و إحدى التفسيرات المحتملة لهذه العلاقة الس .(Renelt (5661)5 و Levine، و إلى حد ما، 4(5661)
الاقتصادية على أنه أقل من البديل المثالي  الأعوان، يتم النظر إلى هذا الاستهلاك العام من قبل على المستوى الكلي

"Perfect Substitute"   و بالتالي تنخفض الادخارات الخاصة كنتيجة  ،ل للاستهلاك الخاصأو ربما حتى مكم
  6.لذلك

، Knightكما وجد لية بين الاستهلاك العام و الخاص،  العلاقة التكامدليلا على  arrasK (5662) 7 و قد وجد

Loayza  وVillanueva(5669)8  للإنفاق العسكري معنويا أثرا سلبيا و"Military Spending"  ،على النمو
على إنتاجية القطاع الخاص في  الإنفاقتأثير هذا  الرغم من أن وجد أنه على Aschauer (5696)9 أنفي حين 

لنفقات التعليم على النمو من تم التوصل إلى أثر إيجابي و معنوي ، كما الولايات المتحدة هو سلبي إلا أنه غير معنوي
تحسين نوعية رأس المال ، و قد قام الباحثان بتفسير النتيجة لإظهار أثر Martin-I-Sala (5661) 10و  Barroطرف 

القائل بأن مثل  Tanzi (5661)11 فإن هذا الأثر الإيجابي يتفق كذلك مع رأي ،إضافة إلى ذلك ،البشري على النمو
 .لخارج و ابتكار تكنولوجيات جديدةعاب التكنولوجيات من اييزيد من قدرة البلد على است الإنفاقهذا النوع من 

النفقات العامة على التعليم ارتباطا بأنه ليس للنفقات العسكرية و  Renelt (5661) 12 و Levine و لكن وجد
 قويا مع النمو.

                                                           
1- Rati Ram; "Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Evidence from Cross-
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3- William Easterly, Sergio Rebelo; op.cit; pp. 417-458 
4- Robert J. Barro, Xavier Sala-i-Martin; "Economic Growth"; McGraw-Hill, Inc.; New York; 1995 
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pp. 177-200 
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12- Ross Levine, David Renelt; op.cit; pp. 942-963 
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ن رأس المال العام مخزو بخصوص وجود ارتباط موجب وقوي بين  Aschauer (5696)1 النتيجة التي توصل إليهاإن 
على نطاق واسع كدليل على أهمية يات المتحدة قد تم الاستشهاد بها إنتاجية القطاع الخاص في الولاغير العسكري و 

 الاستثمار العام في تعزيز النمو.
بية كذلك إلى وجود علاقة إيجا  Rebelo (5661)2و  Easterly ، توصلستخدام انحدار البيانات المقطعيةو با

 Levine، وجد مار في قطاعات النقل و الاتصالات، و لكن في المقابل، و خاصة الاستثبين النمو و الاستثمار العام
 أن آثار الاستثمارات العامة على النمو ليست قوية. Renelt (5661) 3و

ق كذلك بوضوح على إن الصعوبات المذكورة سابقا فيما يخص التقدير الصحيح لآثار الضرائب على النمو تنطب
 ذات أن جميع المتغيرات الأخرىبمعنى  العام ) الإنفاقحتى و إذا تم العثور على علاقة قوية بين النمو و  .العام الإنفاق

ارتفاع نمو الدخل قد يولد كذلك . فبية لا يزال غير واضحب، إلا أن اتجاه الستم السيطرة عليها بشكل جيد(الصلة قد 
، يتطلب مستويات أعلى من الضرائببدوره قد  الذيالإنفاق العام و ارتفاعا في الطلب على بعض أو جميع أنواع 

المؤكد أن معظم  و من، الإنفاق العام و الضرائبسيكون على الأقل من النمو نحو سببية اتجاه ال ، فمن المعقول أنبالتاليو 
ها حتى الآن تتعامل معبالسببية العكسية، و لكن أدبيات النمو القياسية لم ين لهذه المشكلة المتعلقة الباحثين هم مدرك

 .بصورة مرضية و كافية
، من تغيرات المالية قد لا تكون رتيبه، فمن المنطقيالممو و تتمثل في أن العلاقة بين النكما أن هناك مشكلة أخرى 

إضافة  .بعدها إلى تخفيض النموثم العام قد يؤدي في البداية إلى رفع الإنفاق الناحية التحليلية القول بأن ارتفاع مستويات 
لاتجاه بشكل  اقد تغير   إن وجدت، قد تظهر هناك حالة أخرى تتمثل في أن آثار المتغيرات المالية على النمو ذلكإلى 

 .جيد مع ارتفاع الدخل
لغرض الفصل بين التفاعلات طبيقية إلى أن هناك مجالا واسعا لمزيد من البحوث التتشير غيرها من المشاكل هذه و 

 4.قدة بين مختلف المتغيرات الماليةالمع
  Budget Policyسياسة الميزانية:  -2-1-3

بمعنى ، "Budget Policy"الذي قد تكون له آثار على النمو يتمثل في سياسة الميزانية و  ،آخر للسياسة الماليةمتغير 
، "the budget balance"في الميزانية  الذي يمثل التوازن و ،امةإلى حجم النفقات العحجم الإيرادات العامة نسبة 

تكون منفصلة عن تلك المتعلقة بالمستوى المطلق سواءا للضرائب أو التي خير قد تكون له آثار على النمو و الأفهذا 
 .العام كما تم ذكره سابقا الإنفاق

، و نوع آخر يرتبط بالاستجابة السلوكية المحتملة ختلالات الميزانية على الاستقراربع من آثار اأحد أنواع هذا التأثير ين
حتى إذا تم تمويله بواسطة زانية )إذا اعتبر القطاع الخاص العجز في المي .عن مثل هذه الاختلالاتللقطاع الخاص الناجمة 

ادة مدخراته الخاصة لموازنة أو تحييد زي، فإنه قد يختار ، على سبيل المثالؤجلةمالقروض العامة( ببساطة على أنه ضرائب 
، قد لا ينتج عن ، و في المقابلوطنيةدخارات الالا، مما يؤدي بالتالي إلى عدم تغيير مستوى ةالادخارات العامأثر نقص 

                                                           
1- David Alan Aschauer ; op.cit; pp. 177-200 
2- William Easterly, Sergio Rebelo; op.cit; pp. 417-458 
3- Ross Levine, David Renelt; op.cit; pp. 942-963 
4- Vito Tanzi, Howell H. Zee ; op.cit; p. 191 
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القطاع الخاص، و في مثل هذه الحالة، ستنخفض الادخارات الوطنية مما الميزانية أي استجابة في ادخارات العجز في 
  1.أو يعرقل النمو سيعيق

من البحوث  ل محور العديدبين التمويل بالاقتراض و التمويل بالضرائب كانت تشكإن مسألة ما إذا كان هناك حياد 
 نظرا لأن هذه ،"Ricardian Equivalence"لحياد عادة باسم التكافؤ الريكاردي ، يشار إلى هذا االتي أجريت مؤخرا

                                                                                                                                                                                                                 2.المالية العامة الإيطاليةأدبيات  إضافة إلى بعض Ricardo إلى كتابات إرجاعهاالفكرة يمكن 
تحدث  ،دودةعندما تكون آفاق التخطيط للأعوان الاقتصادية محنه هناك شرط أساسي لتحقق مبدأ الحياد، وهو أو 

العامة  الادخاراتالضرائب الضمني لنقص  ( بين الأجيال، وهكذا فإن عبء)مثل الهدايا والوصاياتحويلات خاصة فعالة 
 3الي.الجيل الحة لا يتم تجاهله من قبل على الأجيال المستقبلي )ظهور العجز العام نتيجة الإفراط في الإنفاق العام(

كذلك على غياب مجموعة من العوامل الأخرى مثل: التشوهات الصارم سيتوقف  و تجدر الإشارة إلى أن الحياد 
  4غير التامة.الائتمان  ، وأسواققين بالنسبة للدخليلضريبية، حالة عدم الا

حياد الديون هي حول دلة التجريبية ، فإن الأالإنفاق العام على النموالضرائب و لآثار كما هو الحال بالنسبة 
عجز الميزانية على متغير واحد أو ى أثر الدراسات القياسية أساسا عل، ركزت صدد اختبار التكافؤ الريكاريمختلطة، و في 

 5.ائدةو أسعار الف ،لات بين الأجياليالادخار الخاص ، التحو  -من المتغيرات الثلاثة التالية: الاستهلاكأكثر 

تشير إلى أن استجابة  ،ستخدم نماذج البيانات المقطعيةدبيات القياسية و خاصة تلك التي تفإن الأ، و عموما
زنة أو إزالة مفعول العجز في الميزانية( لا تؤدي تماما إلى موانعدام أو نقص الادخارات العامة )ادخارات القطاع الخاص لا

اد إلى البيانات المقطعة تم شرة لأثر العجز في الميزانية على النمو استنارات المبا. الاختب(هذا الأخير )أي العجز في الميزانية
زانية العلاقة بين عجز الميأن  Rebelo (5661)6و  Easterly ، وجدفمثلا، إجراؤها مؤخرا من قبل عدد من الدراسات

علاقة سلبية و قد توصلا إلى وجود  Fardmanesh (5661)7و  Martin ، في حين أنو النمو هي سلبية و معنوية
علاقة ضعيفة  Renelt (5661)8 و Levine ، وجدمن جهة أخرى، و بالنسبة للبلدان المتوسطة الدخل معنوية فقط

 .بين هذين المتغيرين
 
 
 

                                                           
1- Vito Tanzi, Howell H. Zee ; op.cit; p. 192 

 أنظر: -2 
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 الاستقرار و النمو: -2-2
 سياسات الضرائب و النفقات العامة: -2-2-1

التالي ، و بقات العامة على النمو هي متشابهةو النف على سياسات الضرائبمن وجهة نظر الاستقرار، الآثار المترتبة 
ة مع التقلب الذي يتم حقنه في و النمو له علاقيبية إن الارتباط المباشر بين السياسة الضر  يمكن مناقشتها بشكل مشترك.

 .وائد الناتجة عن مشروع استثماري بواسطة نظام ضريبي غير مؤكدالع
أنه نظرا لأن معظم  إثباتتم ، "Uncertainty"ر في ظل ظروف عدم التأكد الحديثة حول الاستثمافي الأدبيات  

بشأن عوائدها سوف يؤدي عموما إلى نقص اليقين  فإن زيادة عدم، لتراجع عنهاالمشاريع تعتبر إلى حد ما غير قابلة ل
عوائد غير مؤكدة بعد دورها إلى ، و التي تؤدي بعدم اليقين بشأن النظام الضريبي ، فإن حالةتأجيل( الاستثمار، و بالتالي)

حالة عدم اليقين بخصوص النظام الضريبي يمكن أن ترجع . 1رقل النموتثبط الاستثمار و تعخصم الضرائب، من المرجع أن 
في ظل الجدل السياسي، و من جهة ية المرتقبة إلى عدة عوامل من بينها الصعوبة في التنبؤ باتجاه الإصلاحات الضريب

حالة عدم اليقين يمكن أن تنشأ كذلك حتى في إطار الدولة المثلى و التي يتطابق هدفها مع الهدف المتعلق ، فإن أخرى
، فإنه ستظهر حالة عدم اليقين بشأن الكيفية الضريبي الأمثل من فترة إلى أخرى: إذا تغير النظام ون الاقتصادي الممثلبالع
ذه المشكلة عموما بتضارب أو تناقض وقت السياسة تعرف هالوقت،  الدولة على نفس النظام مع مرور بها ستحافظالتي 

يين هما الادخارات مع عاملين داخلفترتين  فضل من خلال افتراض نموذج بسيط ذوالمثلى، و التي يمكن فهمها بشكل أ
و عند  ،1على العمل و رأس المال للفترة  للضريبةبتحديد المعدلات المثلى  5الدولة في الفترة  حيث تقومعرض العمل، و 

ضريبة، ، و إذا خضعت للتصبح عبارة عن رأس مال ثابت 5ة في الفتر  قهايتحقإن الادخارات التي تم ، ف1اقتراب الفترة 
أن تفرض ضريبة فقط على رأس  1الأفضل للدولة في الفترة ، سيكون من و بالتالي ،فإنها لن تؤدي إلى أي عبء زائد

  5.2التي وضعتها الدولة في الفترة تلف عموما عن تلك السياسة المثلى و هي سياسة تخ، المال
يقود إلى البحث عن السبل ، بعض النظر عن أصلها، م يقين النظام الضريبي على النموإن الأثر العكسي لمشكلة عد

، فإنه تم تقديم مجموعة من تضارب الوقتيمكن التقليل من حالة عدم اليقين، فبالنسبة لمشكلة التي بواسطتها الممكنة 
و ذلك من أجل الحفاظ على ، يام الدولة بتنفيذ السياسة المثلى في فترة معينةالآليات المحتملة التي ينبغي تطبيقها قبل ق

 هذه السياسة عبر الزمن.
، أو ائدة، أو كليهما متوقعة على الدخل أو معدلات الفبع أساسا من صدمات غيرأما إذا كانت حالة عدم اليقين تن

ديل ، فإن سياسة ملائمة لإدارة الدين يمكن أن تساعد على تجنب ضرورة تعالإنفاق العام غير المتوقعةمن احتياجات 
 .لضريبي كرد على مثل هذه الظروفالنظام ا

اقتراح حلين من أجل ، فإنه يمكن يقين بشأن العبء الضريبي الحقيقيأما إذا كان التضخم يمثل مصدرا لحالة عدم ال
الاقتصادي الكلي، يتمثل الحل الأول في فهرسة النظام الضريبي أي عدم الاستقرار تنفيذ السياسات المناسبة للحد من 

حد أو التقليل من للالتدابير الإدارية ، أما الحل الثاني يتمثل في اعتماد ذا النظام نتيجة لتحقيق طارئجراء تعديل في هإ
  3.ل الضرائبالتأخرات في تحصي

                                                           
1- Vito Tanzi, Howell H. Zee ; op.cit; p. 192-193 
2- Ibid., p. 193 
3- Ibid., p. 194 
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 Marion (5661)1و  Aizenman ، عرضالنامية المقطعية لعينة كبيرة من البلدانو استنادا إلى انحدار البيانات 
ن و معنوي بين النمو و حالة عدم اليقين في عدد مسلبي  دراسة قياسية تشير إلى أنه على درجات متفاوتة هناك ارتباط

 ، و العجز في الميزانية.الإيرادات، النفقات العامةالمتغيرات المالية مثل مستويات 
 Budget Policy سياسة الميزانية: -2-2-2

تطور رصيد الدين العام  ،غير متاح، في مثل هذه الحالةلاختلالات الميزانية  النقدييتم الافتراض هنا أن التمويل 
 أن )أي ديناميكيا إذا كان الاقتصاد كفء المتراكمة عبر الزمن.ة الحقيقية ليا مسار اختلالات الميزانيعليه كيطر الحقيقي يس

، و أن الدولة لديها ملاءة )أي ا الاقتصاد يتجاوز معدل نموه الطويل الأجل(الفائدة الحقيقي الطويل الأجل لهذمعدل 
ة ميزانية ملائمة و التي ، فإن أي مديونية لها يجب أن يتم القضاء عليها في نهاية الأمر من خلال سياسقادرة على السداد(

( مساوية ن العام في زمن ما في المستقبل )و الذي يمكن أن يكون ما لانهايةة لرصيد الدييمن شأنها أن تجعل القيمة الحال
 للصفر.

صيل مستوى كاف من فوائض ط الملاءة لتسيير الميزانية هو أن الدولة ستكون ملزمة بمراكمة أو تحمضمون هام لشر 
الأساس يوفر  ، هذا المعنى الضمني بدوره2( عبر الزمن لتسديد دنيها الأولي)من حيث القيمة الحاليةالميزانية الصافية الأولية 

وإذا ، Sustainable"3"المحافظة عليها مستدامة ة إذا تم ية لتقييم فيما إذا كانت سياسة الميزانية الحاليأو القاعدة الطبيع
( لضمان ملاءة الإنفاق العاممن أجل مستوى معين من أي حد يجب رفع معدلات الضرائب ) ، فإلىلم يكن كذلك

 .4الدولة
، فإنه من بار السياسة المالية غير مستدامةإذا تم اعت، فأهمية استدامة السياسة المالية بالنسبة للنمو تضم جانبين رئيسيين

 الإنفاق(، أو سيتم اللجوء إلى التمويل النقدي.أو في سياسة و/الضرائب ) نظام سياسة ي يحدث تغيير سواءا فيالمتوقع أ
التي تم مناقشة أثرها  ، وإحداث تغيير في النظام سوف يزيد من حالة عدم اليقين )عدم التأكد( بالنسبة للسياسةإن 

لآثار قضية هامة بخصوص االنقدي من شأنه أي يؤدي إلى ظهور التضخم، و الذي يثير ، أما التمويل على النمو سابقا
 5.المحتملة للتضخم على النمو

 توزيع الدخل و النمو: -2-3
إن التوزيع للسياسة المالية، فو هداف التخصيص ية لأعلى الرغم من أن الاقتصاديين قد يختلفون حول الأهمية النسب

ة، و تنبع هذه المفاضلة متابعة هذين الهدفين للسياسفي  لةالقائل بأنه قد تظهر بعض المفاضمعظمهم يقبلون بالافتراض 
إلى لية المباشرة أو غير المباشرة من الأغنياء اللازمة لتمويل المدفوعات التحويالتشويهية  للضرائبأساسا من الآثار المثبطة 

 .راءالفق
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إثبات أنه في ظل افتراضات عامة و واضحة حول تفضيلات فردية غير ، من السهل طار الساكنفي الواقع، في الإ
ستكون مرتفعة للغاية، ، أن تكلفة كفاءة متابعة سياسة العدالة أو المساواة متجانسة بخصوص الدخل وجهد العمل

ستكون إعادة توزيع الدخل نحو تحقيق العدالة أو المساواة  إجراء، فإن سياسات بالتالي، حسب وجهة النظر التقليديةو 
المحتمل أن تكون أكبر من حجم التقليل في التفاوت في توزيع  من التيو الإجمالي الضائع بالضبط زيادة في سعر الناتج 

 الدخل المحقق بواسطة هذه السياسات.
أن هناك تكلفة حدية  مفادهؤدي بالطبع إلى استنتاج ي، فإن مثل هذا الرأي الديناميكيدما الانتقال إلى الإطار و عن

 الناتجة عن الضرائب. انكماش أو تقلص الادخارتوزيع الدخل على حساب آثار  لإعادةمتزايدة من حيث النمو الضائع 
، إحدى هذه المسارات قد تم الطعن فيه مؤخرا من قبل عدة مسارات للبحث، صحة هذا الرأي التقليدي و مع ذلك

مدى حياة عون لا من أشكال التأمين الاجتماعي على تمثل شكله و  الإنفاق الذي تمو  التوزيعترى بأن ضرائب إعادة 
سياسات إعادة  ،و نتيجة لذلك، ع معينة من المخاطر و التي قد لا يكون التأمين الخاص متاحا لهااقتصادي ضد أنوا 

السلوك قد لا يؤدي بالضرورة إلى تحقيق أكبر قدر من العدالة ثل هذا اتج على الرغم من أن منمو الن أن تحفزالتوزيع يمكن 
 .في توزيع الدخل بعد خصم الضرائب

الإنتاجية غير التامة بالنسبة للنمو، ف، يؤكد المسار الثاني على أهمية الجوانب المختلفة للأسواق المالية و من جهة أخرى
 .رصة للمشاركة في الأسواق الماليةيتم منحهم الفلفقراء لا يمكن أن تتحقق بالكامل ما لم المحتملة ل

، فإن الفقراء سيكونون قادرين على الاقتراض مقابل أرباحهم المستقبلية "Perfect"إذا كانت الأسواق المالية تامة 
 ، و التعليم(.لرعاية الصحيةات الأساسية )بما في ذلك التغذية، ا، الاحتياجلتلبية على سبيل المثال

إعادة التوزيع لغرض رفع المستوى المعيشي ذه الأسواق تظهر الحاجة إلى سياسات و لكن، في حالة غياب مثل ه
 .، يساهمون في نمو الناتجول إلى أعضاء منتجين في المجتمع، و بالتاليللفقراء على الأقل إلى حد معين بحيث يمكنهم التح

، حيث أن سياسات إعادة التوزيع التي تؤدي إلى السياسة المالية من وجهة نظر هذا المسار هو واضح، فإن أثر و بالتالي
الاقتصاد على أثر مختلف عوامل كذلك هناك مسار آخر يركز . 1التقليل من التفاوت في الدخل يمكنها كذلك تعزيز النمو

بدورها تؤثر على  ، و التيل يؤثر على النتائج السياسيةالدخ، و هذا المسار يقوم على فكرة أن توزيع السياسي على النمو
 .2من السياسات التي يتم تنفيذها في الواقع من خلال عملية التصويتهذا النوع 

تجاه قادر على إثبات أنه كلما زادت درجة التفاوت في إن هذا الاذرع بنظرية معيار متوسط الناخبين، فمن خلال الت
، Rodrick و Alesina)السلع العامة فير إما لتو سيتم التصويت على مستوى أعلى من الضرائب ه ، فإنالدخل

، يرى هذا الصدد، و في 4(Tabellini ،5662و  Persson)أو من أجل تحويلات إعادة التوزيع  3(5662
Kuznets (5699)  يقوم بالحد منه بعد بأن النمو يزيد في البداية من درجة التفاوت )عدم المساواة( في توزيع الدخل ثم

 .5التوصل إلى مستوى معين من الدخل 
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بي بين التفاوت بدرجات متفاوتة وجود ارتباط سلتدعم )القياسية( التطبيقية  إلى أن بعض الدراساتو تجدر الإشارة 
 .في الدخل و النمو

، و مع استخدام تدابير أن هذا الارتباط السلبي يعتبر قويا عبر عينة واسعة من الدول eClark (5661)1 أكد و قد
 .بر معيارية في أدب النمو الداخليبديلة للتفاوت بعد ضبط المتغيرات الأخرى التي تعت

، إلا أن تبدو مقنعة على النموالأولي ت في الدخل تفاو لة الموجودة حول الأثر السلبي للالرغم من أن الأدو على 
 Alesinaو حسب النماذج التي قدمها ا هذا الأثر لا تزال غير واضحة. القنوات المحددة التي يعمل من خلاله

فاوت في ، فإن درجات عالية من التعلى سبيل المثال Tabellini (5662)3 و Persson و Rodrick (5662)2و
 Alesina و قد حدد نفقات استثمارية عامة مرتفعة أو تحويلات عامة كبيرة.أجل الدخل تولد ضرائب مرتفعة من 

يخلق الاضطراب الاجتماعي و عدم الاستقرار تتمثل في أن التفاوت في الدخل آلية انتقال بديلة  Perotti (5669)4و
 .بدوره يحد من الاستثمار و النمو السياسي و الذي

 ظل نموذج النمو الداخلي:في  الاقتصاديتحليل أثر السياسة المالية على النمو  -3
 Judd (5691)5 ،Chamley، كلاسيكية للسياسة العامة )أنظر على سبيل المثالالنيو تفترض نماذج النمو 

حيث أن  .ن تحديد معدل النمو الطويل الأجلن في تحديد مستوى الناتج بدلا ميكم ( بأن دور السياسة المالية6(5699)
نمو يتحدد بواسطة العوامل الخارجية المتمثلة في ال "steady state growth rate" معدل نمو حالة الثبات أو الاستقرار

 .فقط على مسار الانتقال إلى حالة الثباتللسياسة المالية أن تؤثر  و بهذا يمكن، السكاني و التقدم التكنولوجي
 Martin -I-Salaو  Barro (5661)7 ،Barro لــ الداخلي للسياسة العامة، فإن نماذج النمو و على العكس 

توفر الآليات التي يمكن من خلالها للسياسة المالية تحديد   9(5669)و آخرون  Mendoza، و 8(5661)، (5661)
 .10كل من مستوى الناتج و معدل نمو حالة الثبات أو الاستقرار

: الضرائب الدولة إلى أربع فئاتي من خلال تصنيف عناصر ميزانية لالداخالتوقعات من هذه النماذج للنمو د تستم
 .و النفقات غير المنتجة ،، النفقات المنتجةالضرائب غير المباشرة(، الضرائب غير التشويهية )(التشويهية )الضرائب المباشرة

                                                           
1- George R.G. Clarke; "More evidence on income distribution and growth"; Journal of Development 

Economics; Vol. 47; 1995; pp. 403-427 
2- Alberto Alesina, Dani Rodrick; op.cit; pp. 465-490 
3- Torsten Persson, Guido Tabellini; op.cit; pp. 600-621 
4- Alberto Alesina, Roberto Perotti; "Income distribution, political instability, and investment"; European 

Economic Review; Vol. 40; 1996; pp. 1203-1228  
5- Kenneth L. Judd; " Redistributive taxation in a simple perfect foresight model "; Journal of Public Economics; 

Vol. 28; 1985; pp. 59-83 
6- Christophe Chamley; " Optimal taxation of capital income in general equilibrium with infinite lives"; 

Econometrica; Vol. 54; No. 3; 1986; pp. 607-622 
7- Robert J. Barro; "Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth"; op.cit; pp. S103-S125 
8 - Robert J. Barro, Xavier Sala-i-Martin; "Public Finance in Models of Economic Growth"; The Review of 

Economic Studies; Vol. 59; No. 4; 1992; pp. 645-661 

  - Robert J. Barro, Xavier Sala-i-Martin; "Economic Growth"; op.cit 
9- Enrique G. Mendoza, Gian Maria Milesi-Ferretti, Patrick Asea; op.cit; pp. 99-126 
10- Richard Kneller, Michael F. Bleaney, Norman Gemmell; "Fiscal policy and growth : evidence from OECD 

countries"; op.cit; p. 173 
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  الضرائب التشويهية"Distortionary taxes" الضرائب التي تؤثر  وهي تلك ،ضرائب مباشرة وتمثل عادة
، فهي تؤثر على معدل التالي، و بأو البشريق برأس المال المادي و/على قرارات الاستثمار للأعوان الاقتصادية فيما يتعل

 ة الثبات(.النمو الطويل الأجل )معدل نمو حال
  الضرائب غير التشويهية"Non-distortionary taxes"  لا تؤثر على و تمثل عادة ضرائب غير مباشرة، فهي

 .لي ليس لها تأثير على معدل النمو، و بالتاالطبيعة المفترضة لدالة المنفعة أو الاستثمار بسبب قرارات الادخار
، أم كوسيط في دالة الإنتاج الفرديةز بين النفقات العامة حسب ما إذا كانت مدرجة  ي، يتم التميو من جهة أخرى

 1.لا
ون لها التالي يكأنها نفقات منتجة، و بيفها على نصت، فإنه يتم دالة الإنتاج الفرديةت مدرجة في فإذا كانت هذه النفقا

 تؤثر هي لا، ف، و بالتاليمنتجة ، فإنه يتم تصنيفها على أنها نفقات غيرأثر مباشر على معدل النمو، و إذا لم تكن كذلك
 2.على معدل نمو حالة الثبات

إلى الأشكال غير ( ةلضرائب )الضرائب المباشر من الأشكال التشويهية ل العامةتتوقع هذه النماذج أن تحويل الإيرادات 
أن تحويل النفقات العامة من الأشكال ، في حين النمو( من شأنه أن يولد أثرا لتعزيز التشويهية )الضرائب غير المباشرة

 3.المنتجة إلى الأشكال غير المنتجة يؤدي إلى تأخير أو إعاقة النمو
ثر إيجابي على معدل النمو، في لة للزيادة في حجم النفقات المنتجة من المتوقع أن يكون لها أمو  الم المباشرة غيرالضرائب 

ا، النفقات غير المنتجة المتوقع على النمو يعتبر غامضا، وأخير فإن الأثر  ه إذا تم التمويل بواسطة الضرائب المباشرةأنحين 
عدم إذا تم استخدام يكون هناك أثر منى النمو، في حين يكون لها أثر سلبي واضح عل بواسطة الضرائب المباشرةالممو لة 

  4في التمويل.غير المباشرة الضرائب 
لإثبات التأثير المستمر للسياسة  Cobb-Douglasدالة إنتاج   Sala-I-Martin (5661)و  Barroاستخدم 

 المالية على النمو الاقتصادي كما يلي:
 5وفقا لدالة الإنتاج التالية: 𝑦منتج، كل منتج يقوم بإنتاج الكمية  𝑛نعتبر وجود 

𝑦 = 𝐴𝑘1−𝛼𝑔𝛼  ,       0 < 𝛼 < 1 … … (3.1) 
 حيث:

𝑦 = .الناتج الفردي 
𝐴   ،ثابت موجب =𝐴 > 0 . 
𝑘 .رأس المال الخاص = 
𝑔 .نصيب الفرد من المدخلات التي تقدمها الدولة = 

                                                           
1- Richard Kneller, Michael F. Bleaney, Norman Gemmell; op.cit; p. 173 

 ل أنظر:لمزيد من التفصي -2

Robert J. Barro, Xavier Sala-i-Martin; "Economic Growth"; op.cit 
3- Richard Kneller, Michael F. Bleaney, Norman Gemmell; op.cit; p. 174 

 لمزيد من المعلومات، أنظر: -4
Robert J. Barro; "Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth"; op.cit; pp. S103-S125 
5- Robert J. Barro, Xavier Sala-i-Martin; "Public Finance in Models of Economic Growth"; op.cit; p. 648 
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 proportional tax"الدولة بتحقيق التوازن في ميزانيتها في كل فترة عن طريق رفع الضريبة النسبية على الناتج تقوم 

on output"  بمعدل𝜏  و الضرائب الثابتة𝐿 "lump-sum taxes" ، بالتالي، يمكن كتابة قيد ميزانية الدولة على و
 1النحو التالي:

𝑛𝑔 + 𝐶 = 𝐿 + 𝜏𝑛𝑦 … … (3.2) 
تمثل السلع الاستهلاكية التي توفرها الدولة و هي عبارة عن سلع غير  𝐶هو عدد المنتجين في الاقتصاد، و  𝑛حيث: 
 productive goods-non"2"إنتاجية 

 lump-sum"نظريا، الضريبة النسبية على الناتج تؤثر على دافع الأفراد للاستثمار، و هذا عكس الضريبة الثابتة 

tax" ثير على قرارات الاستثمار للأفراد.و التي ليس لها تأ 
 

أنه يمكن التعبير عن معدل النمو في المدى  Sala-I-Martin (5661)و  Barroفي إطار دالة محددة للمنفعة، بين 
 3في هذا النموذج كما يلي:  (𝛾)الطويل 
 

𝛾 = 𝜆(1 − 𝜏)(1 − 𝛼)𝐴1 (1−𝛼)⁄ (𝑔 𝑦⁄ )𝛼 (1−𝛼)⁄ − 𝜇 … … (3.3) 
 

 ثابتين يمثلان المعلمات الخاصة بدالة المنفعة المفترضة.  𝜇و  𝜆حيث: 
 

ودالة متزايدة ،  (𝜏)، أن معدل النمو هو دالة متناقصة لمعدل الضرائب المباشرة (1.1)يتضح من خلال المعادلة 
والنفقات العامة غير المنتجة  (𝐿)يتأثر بواسطة كل من الضرائب غير المباشرة ، في حين أنه لا (𝑔)للنفقات العامة المنتجة 

(𝐶). 
تفترض الصيغة السابقة أن الدولة تحقق حالة التوازن في ميزانيتها في كل فترة، و هذا الافتراض يعتبر غير واقعي وخاصة 

، 6"(1115)و آخرون  Bleaneyو " 5" (5666)و آخرون  Knellerسيتم إتباع طريقة "لذلك،  .4في البلدان النامية
 بوجهة نظر أكثر واقعية، و ذلك بافتراض ميزانية عامة للدولة غير متوازنة في بعض الفترات.و التي تأخذ 

 7بالشكل التالي: (1.1)أخذ هذا بعين الاعتبار، يمكن إعادة كتابة المعادلة مع 

𝑛𝑔 + 𝐶 + 𝑏 = 𝐿 + 𝜏𝑛𝑦 … … (3.4) 
 

 يمثل عجز/ فائض الميزانية في فترة معينة. 𝑏حيث: 
                                                           

1- Michael Bleaney, Norman Gemmell, Richard Kneller; " Testing the endogenous growth model: Public 

expenditure, taxation, and growth over the long run"; Canadian Journal of Economics; Vol. 34; No. 1; 2001; p.39 

 ((5)دلة السلع الاستهلاكية العامة على أنها تلك السلع التي تدخل في دوال المنفعة للمستهلكين و لكنها لا تدخل في دالة الإنتاج )أي في المعا تعرف -2 
3- Michael Bleaney, Norman Gemmell, Richard Kneller; op.cit; p. 39 
4- Daniel M’Amanja, Oliver Morrissey ; " Fiscal Policy and Economic Growth in Kenya "; op.cit; p. 3   
5- Richard Kneller, Michael F. Bleaney, Norman Gemmell; "Fiscal policy and growth : evidence from OECD 

countries"; op.cit; pp. 171-190 
6- Michael Bleaney, Norman Gemmell, Richard Kneller; op.cit; pp. 36-57 
7- Michael Bleaney, Norman Gemmell, Richard Kneller; op.cit; p. 39 
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هي سالبة ذلك لأنها  𝜏هي موجبة نظرا لأنها تمثل نفقات عامة منتجة، بينما الإشارة المتوقعة لــ  𝑔الإشارة المتوقعة لــ 
 ليس لها تأثير على النمو. 𝐿و  𝐶تمثل الضرائب المباشرة و التي تؤثر على قرارات الاستثمار للأفراد، و يفترض أن كل من 

، "Ricardian Equivalence" يكون منعدما بشرط تحقق التكافؤ الريكاردي 𝑏ثير و بالمثل، من المتوقع أن تأ
 1وعدم تغير تكوين الإنفاق و الضرائب، و من جهة أخرى، قد يكون أثره غير منعدم.

"، يتم افتراض أن نمو الناتج هو دالة لمتغيرات المراقبة " المتغيرات غير المالية  (5666)و آخرون  Knellerحسب " 
non-fiscal variables  "(𝑍𝑖𝑡)  و المتغيرات المالية" fiscal variables " (𝑋𝑗𝑡) تصبح معادلة  ،، و بالتالي

  2النمو كما يلي:

𝑌𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑖𝑍𝑖𝑡

𝑘

𝑖=1

+ ∑ 𝛿𝑗𝑋𝑗𝑡

𝑚

𝑗=1

+ 𝜀𝑡 … … (3.5) 

 حيث:
𝑌𝑡 .يمثل معدل نمو الناتج : 
𝑋 .يمثل شعاع المتغيرات المالية : 
𝑍 .يمثل شعاع المتغيرات غير المالية : 
𝜀𝑡 .يمثل حد الخطأ العشوائي و هو عبارة عن خطأ أبيض : 

 
∑من الناحية النظرية، إذا كان قيد الميزانية محددا بشكل تام، فإن  𝑋𝑗𝑡

𝑚
𝑗=1 = لأن حجم النفقات يجب أن  0

" ينبغي حذف عنصر واحد  (5666) و آخرون Knellerيساوي حجم الإيرادات. و لتجنب ذلك، حسب " 
 ( لتفادي التداخل الخطي التام. 𝑋𝑚𝑡) و يسمى   𝑋على الأقل من 

و بالطبع، فإن العنصر الذي يتم حذفه و هو ذلك الذي تقترح النظرية الاقتصادية بأن له أثرا محايدا على النمو.  
 علمة.كذلك، يمكن تحديد أي عنصر آخر و الذي يظهر تحي زا كبيرا في تقديرات الم

 3على النحو التالي:  (1.1)و بالتالي، يمكن إعادة كتابة المعادلة 

𝑌𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑖𝑍𝑖𝑡

𝑘

𝑖=1

+ ∑ 𝛿𝑗𝑋𝑗𝑡

𝑚−1

𝑗=1

+ 𝛿𝑚𝑋𝑚𝑡 + 𝜀𝑡 … … (3.6) 

 4للحصول على معادلة النمو النهائية و التي تعطى كما يلي:  𝑋𝑚𝑡، يمكن حذف (1.9)من خلال المعادلة 

𝑌𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑖𝑍𝑖𝑡

𝑘

𝑖=1

+ ∑ (𝛿𝑗 − 𝛿𝑚)𝑋𝑗𝑡

𝑚−1

𝑗=1

+ 𝜀𝑡 … … (3.7) 

 ". (5666)و آخرون  Kneller" و هي المعادلة التي حددها 

                                                           
1- Michael Bleaney, Norman Gemmell, Richard Kneller ; op.cit; p. 39 
2- Daniel M’Amanja, Oliver Morrissey ; " Fiscal Policy and Economic Growth in Kenya "; op.cit ; p. 4 
3- Daniel M’Amanja, Oliver Morrissey ; op.cit ; p. 4 
4- Daniel M’Amanja, Oliver Morrissey ; op.cit ; p. 4 
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و بهذه الطريقة، يجب النظر إلى تفسير معاملات المتغيرات المالية من حيث التمويل الضمني. حيث، يتم اختبار فرضية 
𝛿𝑗)العدم التي تنص على أن  − 𝛿𝑚) = 𝛿𝑗بدلا من فرضية العدم التقليدية  0 = ، و بناءا على ذلك، يتم قياس  1 0

الذي تم حذفه، و الذي يمو ل  𝑚أثر التغير في أحد المتغيرات المالية، عندما يكون هناك تغيير مقابل في المتغير المالي رقم 
 .2ضمنيا التغير في المتغير المالي الآخر المعني 

𝛿𝑗)الية تفسير معامل المتغيرات الم − 𝛿𝑚)  هو أن تأثير تغير واحد في المتغير المالي المأخوذ بعين الاعتبار يقابله تغير
  3واحد في العنصر الذي تم حذفه من الانحدار.

𝐻0: (𝛿𝑗إذا تم رفض الفرضية العدمية  − 𝛿𝑚) = ، فإنه يمكن الحصول على تقديرات أكثر دقة للمعلمات إذا  0
𝛿𝑚تم حذف العناصر المحايدة من النموذج ) أي  = 𝛿𝑗)و بالتالي يتم اختبار ،  0 − 𝛿𝑚) = 𝛿𝑗 .)4  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1- Daniel M’Amanja, Oliver Morrissey ; op.cit ; p. 5  
2- H.A. Adefeso, Mobolaji Hakeem, B. Salawu ; " Fiscal Policy and Economic Growth in Nigeria : Testing the 

Prediction of the Endogenous Growth Model " ; op.cit ; p. 38 
3- Richard Kneller, Michael F. Bleaney, Norman Gemmell ; op.cit ; p. 175 
4- Daniel M’Amanja, Oliver Morrissey ; op.cit ; p. 5   
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الوضع الاقتصادي الجزائري: قبل الاستقلال إلى غاية تنفيذ برامج الاستثمارات العامة المبحث الثاني: 
(2001-2012) 

من  %91 الأوضاع الاقتصادية للجزائر غداة الاستقلال صعبة متمثلة في عدم وجود صناعات أساسية و تمركزكانت 
النشاطات التحويلية بيد المعمرين. هذه الوضعية الموروثة دفعت الدولة إلى انتهاج المذهب الاشتراكي المبني أساسا على 
التخطيط المركزي لتحقيق الأهداف التنموية و طموحات الشعب الجزائري في الحرية، الاستقلال و القضاء على التخلف، 

تمثلت في المخطط  (5699-5699)لتنموي من خلال خطة تنموية طويلة المدى و تم إنجاز الجزء الأكبر من المجهود ا
على ، و (5699-5692)، و المخطط الرباعي الثاني (5691-5691)، المخطط الرباعي الأول (5696-5699)الثلاثي 

داث تحولات الرغم من أن هذه المخططات التنموية قد أدت إلى تحقيق إنجازات جديرة بالملاحظة في عدة ميادين و إح
عميقة في الاقتصاد الجزائري، إلا أن النتائج المتحصل عليها لم تكن في مستوى الجهود المبذولة و في مستوى الاستثمارات 
المالية المخصصة لعمل التنمية و ذلك راجع للتأخر في الإنجاز و زيادة تكاليف استهلاك الاستثمارات مما أدى إلى خلق 

 561.19قدر الباقي إنجازه من المخطط الرباعي الثاني بــ  5699، ففي نهاية 1شاريع مؤجلةآثار اقتصادية محدودة و م
 من مجموع تكاليف البرامج الاستثمارية المسجلة في إطار هذا المخطط. %95مليار دج، و هو يشكل نسبة 

و في بداية الثمانينات من القرن الماضي شرعت الدولة بتغيير إستراتيجية التنمية المنتهجة و القيام بسلسلة من 
-5691)، و المخطط الخماسي الثاني (5692-5691)الإصلاحات بتطبيق مخططين خماسيين، المخطط الخماسي الأول 

د، و لكن الدولة في الواقع لم تتمكن من تنفيذ مجمل المشاريع متوخية منهما تحقيق اللامركزية و ديمقراطية الاقتصا (5696
التي تضمنها المخطط الخماسي الثاني بسبب انخفاض أسعار البترول، و هذا ما أدى بها إلى اعتماد برنامج موسع 

لكن لي، و ادي و برنامج التعديل الهيكللإصلاحات من خلال اتفاقيات الاستعداد الائتماني، برنامج الاستقرار الاقتص
النتائج المحدودة لهذه الإصلاحات و التي اقتصرت على تحسين الجوانب النقدية و المالية و إغفال التحديات الحقيقية 

، تأكد 1115، و مع حلول سنة 2للنمو، أدت إلى حتمية إصلاحات عميقة تتعلق بمنظومة إدارة التحكم و كفاءة الإدارة
ا حفز الدولة على صياغة برامج استثمارية طويلة المدى تمثلت في برنامج دعم الإنعاش الاتجاه الجيد لسوق النفط العالمي مم

، و برنامج توطيد النمو الاقتصادي (1116-1111)، البرنامج التكميلي لدعم النمو (1112-1115)الاقتصادي 
(1151-1152). 

 

 

 

                                                           

" ، أبحاث المؤتمر الدولي حول: تقييم آثار برامج -مقارنة نقدية -، "الاقتصاد الجزائري: من تقييم مخططات التنمية إلى تقييم البرامج الاستثمارية بوعشة مبارك -1 
  1 ، ص1151مارس  55/51، 5، جامعة سطيف1152-1115 الفترةالاستثمارات العامة و انعكاساتها على التشغيل و الاستثمار و النمو الاقتصادي خلال 

   1-1، مرجع سبق ذكره، ص بوعشة مبارك -2
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 :1691الاقتصاد الجزائري قبل فترة واقع  -1
السياسة الاقتصادية  خلال فترة ما قبل الاستقلال بهيمنة النشاط الفلاحي، حيث أدتالاقتصاد الجزائري تميز 

رج لخدمة الاقتصاد لخابتحويله إلى اقتصاد تابع ومنقول لالجزائري وذلك الاستعمارية إلى إعادة تنظيم هيكل الاقتصاد 
على القوى الاقتصادية الرئيسية جهة أخرى إلى خلق طبقة اجتماعية تسيطر جهة، و من  هذا منالفرنسي وتنميته 

  1للبلاد.
ة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتلك هي الأهداف ر كانت صراعا من أجل إعادة السيادحرب التحري ولكن
" أو" مؤتمر 5612أول نوفمبر  إعلان"  جبهة التحرير الوطني" في البرامج المختلفة التي أعلنت عنها سواء في" التي رسمتها
 ، ثم بعد الاستقلال الأهداف التي رسمتها في" ميثاق الجزائر"(5691) ميثاق طرابلس" أو "،(5619) الصومام

يتلخص برنامج "الجبهة" في بناء اقتصاد قوي للخروج من  و"، (5699 و 5699) الميثاق الوطني" أو "(5692)
، وفيما يلي، سيتم تشخيص 2الاجتماعية لأهلها الاستقلال للبلاد والعدالةضمن التخلف وهو اقتصاد وطني غير تابع ي

 خلال هذه المرحلة. يوضعية الاقتصاد الجزائر 
 الوضعية الاقتصادية خلال فترة ما قبل الاستقلال:  -1-1

 3تميز الاقتصاد الجزائري آنذاك من ناحية تركيبه الهيكلي بخاصيتين:
الاقتصادية في الجزائر بعد الاحتلال في الفرنسي حيث تمثلت سياسة الاستعمار : سيطرة النشاط الفلاحي -أ
وخلق قطاع زراعي يملكه المعمرون، و الذي بلغت مساحته الكلية حسب إحصاء  ،يص هذا البلد في الإنتاج الزراعيتخص

 الذي كانت فيه مساحة قطاع مجموع ، و هذا في الوقتمعم ر 11.111مليون هكتار موزعة بين  1.9 حوالي، 5612
 .شخص جزائري 911.111والي أكثر من حلكها مليون هكتار يم 1.9 بحواليالجزائريين تقدر 

مليار  112قيمة  5611ة سنالذي بلغ أكبر جزء في مجموع الناتج الداخلي الإجمالي  الزراعيو قد شكل الإنتاج 
و الباقي يمثل حصة الصناعة التي كانت  %19 حصة القطاع الفلاحي من هذا الناتج بحواليفرنك قديم، حيث قدرت 

 لب.امجرد صناعة استخراجية في الغ
و يتضح ذلك من جهة  ،قبل الاستقلال بعدم التوازنو من جهة أخرى، تميزت المبادلات التجارية الخارجية للجزائر 

، و من 5612 ةحسب أرقام سن %19على صعيد معدل تغطية الصادرات للواردات الذي كان عاجزا بنسبة قريبة من 
حوالي إلى فرنسا و تتجه  من الصادرات كانت %99الجغرافي للمبادلات التي نجد أكثر من جهة أخرى على صعيد التوزيع 

 من الواردات كانت تأتي منها. 91%
بقة إلى أربع مجموعات الطف هذه و تصن   ،لقوى الاقتصادية الرئيسية للبلادسيطرة طبقة اجتماعية أجنبية على ا -ب

 هي:من الرأسماليين 
 :طريق تشكيل على القطاع الصناعي عن هيمنتهم  الذين كانوا يمارسون مجموعة الرأسماليين الصناعيين

 .%99 ر على مناجم حديد الونزة بنسبةالذي كان يسيطميرابو"  -بنك الاتحاد الباريسياتحادات صناعية مثل "
                                                           

 11، ص 5666، محمد بلقاسم حسن بهلول، " سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها في الجزائر"، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر -1 
   15، ص 5661أحمد هني، " اقتصاد الجزائر المستقلة"، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -2 
 19-11محمد بلقاسم حسن بهلول، مرجع سبق ذكره، ص  -3 
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  ساحات الزراعية و المباني مثل "شركةالذين كانوا يسيطرون على العديد من الم :العقاريينن ييلالرأسمامجموعة 
راضي كانت تملك مباني و أالتي  كيرولي" دومينات، و شركة " (9)لتونس" التي كانت تسيطر على سبعة المزارع الفرنسية 

 زراعية واسعة في سهول متيجة.
 للجزائر و تونس هاز المصرفي مثل القرض العقاري كانوا يسيطرون على الجالذين   يين الماليين:لمجموعة الرأسما

 .ذي هو فرع القرض العقاري الفرنسيال
 :مالك( و لكنهم قوة  11.111)الكولون بعدهم المحدود الذين يمثلهم  مجموعة الرأسماليين الزراعيين

ات في فينو على نشاطشيت، و لورا شيابورجو، جورج بلا ياقتصادية و سياسية كبيرة و خاصة منهم العمالقة الثلاثة هانر 
 .الفلاحة و الصناعة و النقل

 1:بتشوهات ظهرت بمظاهر متعددة منهاو بهذا أصيب الاقتصاد الجزائري 
ار( من الاستثمادية و ضعف التراكم الرأسمالي )، بفعل قلة الوسائل المة بين الموارد المادية و البشريةاختلال العلاق -

 .السكانية من جهة ثانيةجهة، و ارتفاع نسبة الزيادات 
ين الناتج الداخلي الخام قياسا بنصيب اختلال الهيكل الإنتاجي المتمثل أولا في ضعف نصيب الصناعة في تكو  -

اختلال هيكل  لتاليابادلة، و بالعاملة في القطاع الزراعي غير المندمج في اقتصاد المالزراعة، و ثانيا، تركز كبير لليد 
 .التشغيل
ات بفعل واقع السيطرة الخارجية المتمثلة في تصدير عدد محدود من الموارد و المنتجأحادية هيكل التجارة  -

 .الاندماجو 
 

 :(1699-1692)الاقتصادية خلال مرحلة الانتظار  الوضعية -1-2
، الذي دمر الهياكل الاقتصادية اريالجزائر بعد الاستقلال وضعا مؤلما من جراء الحرب و التخريب الاستعمواجهت 

 يلي: زت بماحيث عرفت ظروف صعبة جدا تمي  
 .تهريب الأموال إلى الخارج و إخلاء خزينة الدولة و البنك المركزي من الأرصدة الذهبية و العملات الصعبة 
  تحويلية المعمرين مع معظم الوحدات الصناعية الالخصبة من طرف  من الأراضي الفلاحيةهكتار  611.111ترك

 2في حالة شغور لخلق العجز و البلبلة في الإنتاج الوطني.
  حيث غادر 3لشل الجهاز الإداري للبلادنسيين و من الوثائق الضرورية للعمل من الموظفين الفر تفريغ الإدارة ،

، إطار عالي 11.111رة هجفي ظرف بصغة أشهر تاركين مزارعهم، نشاطاتهم و وظائفهم )ر الجزائر حوالي مليون معم  
 4.عامل موظف( 511.111طار متوسط، و إ 11.111

                                                           

  1الجزائر، ص  -، جامعة ورقلة 1151/ 19 زوزي محمد، "إستراتيجية الصناعات المصنعة و الصناعة الجزائرية"، مجلة الباحث، العدد -1 
 11محمد بلقاسم حسن بهلول، " سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها في الجزائر"، مرجع سبق ذكره، ص  -2 
 11محمد بلقاسم حسن بهلول، مرجع سبق ذكره، ص  -3 
 11أحمد هني، " اقتصاد الجزائر المستقلة"، مرجع سبق ذكره، ص  -4 
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ذه التحديات مهما كانت ، كان حتما على الجزائر أن تواجه هالاقتصادية و الاجتماعية الصعبة و أمام تلك الوضعية
الفني لضمان وين، و المجال لضمان التمويل و التمتعقيداتها، و رغم الإمكانيات المحدودة جدا في كل من المجال المالي 

 باتخاذ التدابير التالية:، حيث قامت تأطير سير التنمية
مراسيم رون )سيما منها المزارع و الوحدات الصناعية التي تركها المعم   الذاتي" للأملاك دون مالك و لا التسيير" -5

 حول التسيير الذاتي(. 5691
أو تطورها مثل ديوان التجارة أو الشركة إنشاء دواوين و شركات وطنية سواءا لمراقبة جديدة لبعض النشاطات  -1

 1الوطنية لنقل وتسويق المحروقات.
في ، و 5691، و في ميثاق طرابلس 5619: و الذي تم التأكيد عليه في مؤتمر الصومام الاشتراكي الاختيارتبني  -1

، و هكذا ظهر الدور القيادي للدولة في 2الاشتراكية و يرفض تطبيق النظام الرأسماليتبنى الذي ي 5692ميثاق الجزائر 
 5699تحقيق الأهداف التالية التي يحددها ميثاق في قتناع بأسلوب الإنتاج الاشتراكي، و بفعاليته زداد الاالتنمية، و ا

 3: هيو 
 .دعم الاستقلال الوطني 
  للإنسان. الإنسانمن استغلال إقامة مجتمع متحرر 
  توفير أسباب تفتح شخصيته و ازدهارهاو  الإنسانترقية. 

لتخطيط في تنظيم الاقتصاد الوطني، و جاء هذا التأكيد على أهمية ا 5691سنة التخطيط: أكد برنامج طرابلس  -2
، ليحدد دوره الحيوي في تحقيق التغيرات الكمية و النوعية في سير 5692أفريل  15في ميثاق الجزائر بتاريخ مرة أخرى 
، 5699، حدد الميثاق الوطني الذي صادق عليه الشعب سنة الاقتصادية للبناء الاشتراكي، و في نفس السياقانجاز المهام 

، و لهذا بات من 4ميةوضعه في إطار التوجيهات الرئيسية لسياسة التن، و خطيط في تحديد أكثر عمقا و وضوحادور الت
، و دخلت في هذا في اعتماد أسلوب التخطيط ، أن تشرع الجزائرد أقل من خمس سنوات من الاستقلال، بعالضروري

، الذي تبعته بعد ذلك سلسلة من 5696-5699 طط يتمثل في المخطط الثلاثيبتطبيق أول مخ 5699العهد الجديد سنة 
 5المخططات الأخرى.

 6التالية: هامة متمثلة بصفة خاصة في التأميماتاتخاذ الدولة إجراءات سياسية تاريخية  -1
 مات مراسيم ي، و تطبيق نظام التسيير الذاتي طبقا لتنظيع الأملاك الشاغرةجم و م جميع أراضي المعمرينتأمي

 .5699و ديسمبر  5691مارس و أكتوبر 

                                                           

 11-11مرجع سبق ذكره، ص  أحمد هني، -1 

صادية، جامعة تلمسان، شريف محمد، " السياسة الجبائية و دورها في تحقيق التوازن الاقتصادي: حالة الجزائر " ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقت -2 
 519ص ، 1116-1151

 21محمد بلقاسم حسن بهلول، مرجع سبق ذكره، ص  -3 
 11محمد بلقاسم حسن بهلول، مرجع سبق ذكره، ص  -4 
 21محمد بلقاسم حسن بهلول، مرجع سبق ذكره، ص  -5 
 11-12محمد بلقاسم حسن بهلول، مرجع سبق ذكره، ص  -6 
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 و كامل 5699كة توزيع مشتقات البترول الأجنبية في سنة بش، و كامل 5699يع المناجم في ماي تأميم جم ،
 .5695منه في ميدان البترول في فيفري  %15 رأس المال الأجنبي في ميدان الغاز الطبيعي و

   الها بالدينار الجزائري في دإلغاء العملة الفرنسية و استبل إلى البنك المركزي الجزائري و تأميم بنك الجزائر الذي تحو
زيادة عن شركات التأمين و إعادة  5699ثم توسيع عملية التأميم إلى جميع البنوك الأجنبية في سنة  5691جانفي 
 التأمين.
 نتاجية الرأسمالية ، و قد أقامت الدولة على أنقاض هذه العلاقة الإالتجارة الخارجية من طرف الدولة احتكار

، أو في شكل ، و التعاونيات الزراعيةالنظام التعاوني كالتسيير الذاتيشكل المتمثلة إما في  الدولة ملكيةالأجنبية علاقات 
، و تم تطوير هذه المؤسسات الدواوين حسب التخصصات المطلوبة الوطنية و الشركات فينظام الملكية الوطنية المتشخصة 

 تبعا لمقتضيات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية العاجلة.
 

لاق عملية التنمية كما هو موضح في محاولة بذلك إط اتلفترة بتنفيذ بعض الاستثمار اقامت الدولة خلال هذه و قد 
 الجدول التالي:

 (1699 -1693)مارات خلال الفترة : حجم الاستث(2-3) الجدول

 
  المصدر:

: (ou l’indicible ajustement  ; " La Réforme économique en Algérie Hocine Benissad

16 ; p. ; 1991 ; OPU édition ème; 2 structurel)" 

الانخفاض لسبب بسيط خرى بين الارتفاع و من سنة إلى أ ةالجدول أن الاستثمارات كانت متقلبمن خلال هذا يتضح 
مخطط انعدام الاستناد إلى ويل الداخلي، و ، وضعف التحكم في مصادر التمجير الخاعتماد الكبير على التمويل هو الا

 .استثماري للدولة
 :(1696-1691) تصاد الجزائري خلال الفترةواقع الاق -2

بداية المرحلة الحقيقية لدخول الجزائر في التنمية بمفهومها العلمي، و تجسدت في اندماج القرار  5699شاهدت سنة 
لاقتصادية للأمة اعتمادا على لال هذه المرحلة في تحريك الحياة االسياسي بالقرار الاقتصادي، حيث شرعت الجزائر خ

، ثم جاء (5696-5699)أسلوب التخطيط كأداة لتوجيه التنمية و تنظيمها. و كان أول مخطط أقرته هو المخطط الثلاثي 
-5699)، لتأتي بعد ذلك المرحلة التكميلية (5699-5692)و الثاني  (5691-5691)بعده المخططين الرباعيين الأول 

لمخطط ا، و 5699نتهت فترته مع نهاية سنة لة انتقالية بين المخطط الرباعي الثاني، الذي او التي مثلت مرح (5696
، كما أنها مثلت أيضا فترة تكميلية للمخطط الرباعي الثاني، تم خلالها إنجاز 5691الخماسي الأول، الذي بدأ سنة 
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و الثاني  (5692-5691)ثم بعدها تم الانتقال إلى تنفيذ المخططين الخماسيين الأول ، البرامج الاستثمارية الباقية
(5691-5696). 

 : (1696-1691)المخطط الثلاثي  -2-1

عهد التخطيط، وهو به الدولة الجزائرية المستقلة ت أول مخطط للتنمية بدأ (5696-5699) يعتبر المخطط الثلاثي
الوسائل المادية والبشرية لإنجاز المخططات المقبلة، وتم التركيز طط قصير الأجل، حيث جاء بهدف تحضير عبارة عن مخ

 1.روقاتعلى الصناعات القاعدية والنشاطات المرتبطة بالمح
مليار دج، أما تكاليف البرمجة )ويقصد بها التكاليف التي  6.19كان الحجم الاستثماري المستهدف تحقيقه هو 

منها المبرمج إنجازها خلال مدة التخطيط، أو المقدر أن يتم الانتهاء ا سواءات برمجة من الاستثمار الما انجاز المشاريع يتطلبه
والفرق بين تكاليف البرامج الاستثمارية  مليار دج. 56.19 ــفي وقت متأخر عن مدة التخطيط( فقدرت بها من إنجاز 
 2مليار دج. 51.11 ها، والتي قدرت بــالباقي إنجاز ات ماليا يدعى الاستثمار  وحجم الاستثمار المرخص به للمخطط

قد قدر  المالي مليار دج، أي أن معدل الإنجاز 6.59المحققة في نهاية المخطط الثلاثي الفعلية ات وقد بلغت الاستثمار 
 في الجدول التالي:لاثة مجموعات متجانسة كما هو موضح الفعلية على ثات ولقد تم توزيع الاستثمار ، 3 %29.9 ـــب

 (1696-1691): استثمارات المخطط الثلاثي (3-3)الجدول 

 
محمد بلقاسم حسن بهلول، "سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها في الجزائر"، مرجع سبق ذكره،  المصدر:

 561 ص

                                                           

 116وليد عبد الحميد عايب، "الآثار الاقتصادية الكلية لسياسة الإنفاق الحكومي"، مرجع سبق ذكره، ص  -1 
 599محمد بلقاسم حسن بهلول، مرجع سبق ذكره، ص  -2 
 599 نفس المرجع أعلاه، ص -3 
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، ةمباشر قطاعات فرعية هي: القطاع المنتج  الاستثمارات يتضمن ثلاثةلال الجدول السابق أن هيكل خ يتضح من
 %92لأوزان التالية:ا ل، وقد تم توزيع استثمارات المخطط الثلاثي طبقةالقطاع شبه المنتج، والقطاع غير المنتج مباشر 

 بالنسبة للقطاع الثالث. %11و  بالنسبة للقطاع الثاني، %2 للقطاع الأول،بالنسبة 
بالأولوية المطلقة استجابة لرغبة الدولة في تطوير جهازها الإنتاجي ويظهر أن قطاع جهاز الإنتاج هو الذي حظي 

الاقتصادية للخارج، وقد استثمرت الدولة أيضا بنسبة أقل أهمية في القطاع شبه التبعية  الذي كان يعاني من الضعف و
  1ه.نتج وتساهم في تطوير لأنها نشاطات تخدم القطاع الم لاسلكيةل، والمواصلات السلكية والالمنتج كالسياحة، النق

ورغم أن هيكل البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية قد حظي في توزيع استثمارات المخطط الثلاثي فقط بنسبة 
بالقطاع غير المنتج يقلل من أهمية هذا القطاع الذي سمي أن ذلك لا ينبغي أن  إلامن مجموع الاستثمارات الفعلية  11%

)البنية التحتية  هوتكوينعامل من ناحية صحته فعلا القيم الاستعمالية ولكنه يفيد الة لأن هذا الأخير لا ينتج مباشر 
غيرها )البنية  والمائية  كالطرق، الطاقة الكهربائية والاجتماعية( ويفيد هيكل جهاز الإنتاج بما يوفره له من مرافق عامة  

الإنتاج بخدمات أو وفورات خارجية تساعده الإنتاجية، فهذا القطاع يدعم هيكل ه صادية( في تخفيض تكاليفالتحتية الاقت
 2العمل.على تحسين معدل إنتاجية 
 نتائج مشجعة بصفة عامة تمثلت في: استثمارات المخطط الثلاثيوفي الواقع، حققت 

  الجاري. مليار دج بالسعر 26.9 إلىارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي 
  التي تمثل نهاية فترة تطبيق المخطط و 5696 مليون شخص سنة 5.961 إلىارتفاع عدد العمال المشغلين 

 الثلاثي.
 3مليار دج بالسعر الجاري. 51.51 إلىالإجمالية ثمارات ع حجم الاستا ارتف  

  :(1613-1610) الرباعي الأولالمخطط  -2-2
حيث ركز على هدفين ، الأجلمخطط تنموي في عهد الجزائر المستقلة، وهو عبارة عن مخطط متوسط ثاني  يعد

 أساسيين، وهما:
 ة ودعم بناء الاقتصاد الاشتراكي، و تعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد.تقوي -
 جعل التصنيع في المرتبة الأولى من بين عوامل التنمية. -

 4ر المناطق الريفية لإحداث التوازن بينها وبين مناطق المدن.تطويذلك، اهتم هذا المخطط ب إلى إضافة
، ات بهدف التغلب على مشاكل التخلفوقد قامت الدولة في ظل هذا المخطط بتجنيد حجم مرتفع من الاستثمار 

 الاقتصادي والاجتماعي، ويظهر ذلك من خلال الجدول التالي:إلى مستويات عالية من التقدم القفز بسرعة و 
 
 

                                                           

 591-596محمد بلقاسم حسن بهلول، مرجع سبق ذكره، ص  -1 

 595 نفس المرجع أعلاه، ص -2 

 129 نفس المرجع أعلاه، ص -3 

 561-562 نفس المرجع أعلاه، ص -4 
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 (1613-1610)استثمارات المخطط الرباعي الأول  :(2-3) الجدول

 
 569 محمد بلقاسم حسن بهلول، مرجع سبق ذكره، صالمصدر:  

ا كان عليه في المخطط الثلاثي، ويظهر ذلك بوضوح شكل كبير عم  ستثمارات في هذا المخطط قد ارتفع بحجم الاإن 
ن الدولة قررت في ظل هذا المخطط ، وذلك لأدج يارمل 99.19 ها إلىتكاليفالتي ارتفعت البرامج الاستثمارية المحددة في 

رغبة منها في إرساء قواعد الصناعة فرع المحروقات، و الفروع الميكانيكية من الصناعات الأساسية في م ها عدد إنشاء
 1.المختلفة و فروعهاالثقيلة التي تساعد المجتمع على توفير شروط التكامل الاقتصادي الداخلي بين القطاعات 

 %12برامجه الاستثمارية أكثر من اليف ، و الذي شكلت تكعيية للقطاع الصناو بهذا فقد منح هذا المخطط الأولو 

، أما فيما يخص الزراعة فقد زادت في المخطط الرباعي الأول عن المخطط الثلاثي من مجموع تكاليف البرامج المعتمدة
 2.مجهودا قيما للدولة في مجال تطوير الزراعة، و يعتبر ذلك %91 بنسبة قريبة من

 :ة إنجازات مهمة تتمثل فيو لقد حقق هذا المخطط عد
  دج. مليار 519.2الإجمالي إلى ارتفاع الناتج الداخلي 
  التي هي نهاية فترة تطبيق المخطط  5691سنة في مليون شخص  1.591ارتفاع عدد العمال المشغلين إلى

 .الأولالرباعي 
  3.مليار دج 16.92إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الإجمالية 
 
 
 
 

                                                           

 566 -569لول، مرجع سبق ذكره، ص حسن به محمد بلقاسم -1 
 111 -566 نفس المرجع أعلاه، ص -2 
 129 نفس المرجع أعلاه، ص -3 
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 :(1611-1612)الثاني  المخطط الرباعي -2-3

مليار دج كبرامج  551نموي أعدته الدولة منذ الاستقلال، و قد خصص له مبلغ عد هذا المخطط ثالث مخطط تي
مرات للمخطط الرباعي  2مرة الحجم الاستثماري التقديري للمخطط الثلاثي و  51، و هو ما يعادل 1استثمارية عمومية

 2:هداف هذا المخطط فيما يليو تتلخص أهم اتجاهات و أ، الأول
  مية عبر كامل التراب طريق زيادة الإنتاج و توسيع التن و بناء اقتصاد اشتراكي عنتدعيم الاستقلال الاقتصادي

 .الإجمالية للتنميةالوطني و ذلك في إطار الخطة 
 أي بزيادة يكون معدل سرعتها على الأقل  %29 ـرفع الناتج الداخلي الإجمالي عند حلول الآجال الحقيقية بـ

 .سنويا 51%
 ييرات الاجتماعيةتدعيم و توسيع التغ. 
 تطوير القاعدة المادية للمجتمع. 
  الاقتصادي بين دول العالم الثالثالتعاون تطوير علاقات. 
  الزيادة في قدرات الإنجاز، الاختيار و البرمجة الدقيقةتخطيط قصد تحقيق الأهداف التاليةنظام التدعيم : 

الإسراع في برامج التكوين المهني، وضع نظام ، لورشات الاستثمارات، تحسين تنظيم التسيير للقاعدة المنتجة من الاقتصاد
  جدول وطني للأجور. وللأسعار 

، ق التخطيط الشامل لكل جهات الوطنذا المخطط إلى تطبيق سياسة اللامركزية عن طري، سعى هبالإضافة إلى ذلك
 . 3خصوصا بواسطة تطبيق المخططات البلدية و ذلك لتحقيق التوازن الجهوي

للمخطط الرباعي الأول إلى مليار دج  19.91 ستثمارات التقديرية لهذا المخطط قفزة هائلة منعرفت مجموعة الا
هذه الاستثمارات بالشكل الذي يراعي التوازن حسب وزيع ، و قد تم تدج للمخطط الرباعي الثانيمليار  551.11

الاستهلاكات المعيشي و  ة و الاستثمار في مجالات تحسين "الإطاربين الاستثمارات الإنتاجي، الأهداف السياسية المخطط
وسائل  إنتاجو الاستثمار في قطاع  ،وسائل الإنتاج جانب التوازن بين الاستثمار في قطاع إنتاج ن" إلىاالجماعية للسك
 الاستهلاك.

مليار دج  91.11سجل عددا جديدا من البرامج الصناعية بلغت تكاليفها  و قد اهتم هذا المخطط كثيرا بالصناعة و
استثمارات ، و الجدول التالي يوضح توزيع 4مليار دج 519.29من مجموع البرامج الجديدة المسجلة البالغة أكثر من 

 المخطط الرباعي الثاني:

                                                           

، 5699 -2569المتضمن المخطط الرباعي الثاني  5692يونيو سنة  12الموافق  5162جمادى الثانية عام  2المؤرخ في  99 -92من الأمر رقم  9أنظر: المادة  -1 
 5692يونيو  19، الصادرة بتاريخ 11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 أنظر: -2 

 ، مرجع سبق ذكرهالمتضمن المخطط الرباعي الثاني 99 -92الأمر رقم  -
 119 لول، مرجع سبق ذكره، صحسن به محمد بلقاسم -

 ، مرجع سبق ذكره5699-5692المتضمن المخطط الرباعي الثاني  99 -92من الأمر رقم  9المادة  -3 
 191 -192لول، مرجع سبق ذكره، ص حسن به محمد بلقاسم -4 
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 (1611-1612)استثمارات المخطط الرباعي الثاني : (5-3)الجدول 

 
  125 صسم حسن بهلول، مرجع سبق ذكره، محمد بلقا :المصدر

قد أثرت على الإنتاج، التشغيل، الدخل  5699-5692 لتي عرفها المخطط الرباعي الثانيالواسعة اإن الاستثمارات 
 1:، و يظهر ذلك من خلالو الاستهلاكالقومي، 
  و هذه المناصب هي موزعة على النحو ألف منصب عمل جديد 299تشغيل بلغ توسع هام في الحدوث ،
 التالي:
 .ألف عامل 121القطاع المنتج مباشرة:  -
 .ألف عامل 91 القطاع شبه المنتج: -
 ألف عامل. 511: غير المنتج مباشرة القطاع -

  5691مليار دج سنة  11.1مليار دج مقابل  91.9إلى  5699حجم الناتج الداخلي الإجمالي سنة ارتفاع. 
 يث ، حدج مليار 69.91مقدار  5699سنة المنتج  بلوغ الاستثمارات المتراكمة في القطاعين المنتج و شبه

 .و هي تعتبر نسبة مرضية بصفة عامة %21.9قدرت إنتاجية الاستثمار بنسبة 
  حيث 5699مليار دج سنة  21.5إلى  5692مليار دج سنة  19.9ارتفاع الدخول النقدية للعائلات من ،

 . %91 ـقدرت نسبة النمو في الدخل بـ
  وسجل 5699-5692 مليار دج في الفترة 19.6مليار دج إلى  11.9ارتفاع حجم الاستهلاك للعائلات من ،

بالأسعار الثابتة، وتدل هذه النسبة الأخيرة على المعدل  %19 حواليتقريبا بالأسعار الجارية، أو  %95 ذلك نمو نسبته
 المتوسط لتحسين مستوى معيشة العائلات، و يتأكد ذلك من خلال:

، أي بزيادة 5699دج بالأسعار الجارية سنة  1191إلى  5692دج سنة  5961ارتفاع متوسط الدخل الفردي من  -
 .%21 أكثر من
دج بالأسعار الجارية، أي بزيادة  1195دج إلى  5299ارتفاع متوسط الاستهلاك الفردي خلال نفس الفترة من  -

 .%11ـ ـتقدر نسبتها ب

                                                           

 111 -119 ص لول، مرجع سبق ذكره،حسن به محمد بلقاسم -1 
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النشاط أن المخطط الرباعي الثاني قد ركز بشكل قوي على جانب التصنيع، حيث تميز هذا وتجدر الإشارة إلى 
دمجة، كما عمل هذا نالمعروفة بالصناعات الم ،، وقد اهتم كثيرا بالصناعات الثقيلةغيرهلاستثماري بسرعة الإنجاز أكثر من ا

نظام اللامركزية الذي أكد على تطبيقه، لكن  إطارالمخطط كذلك على بعث الصناعات الصغيرة و المتوسطة المحلية في 
التحتية قطاع البنية ات في الاستثمار نجاز التأخر نتيجة التخلف الكبير في إ بعض هذه العملية الاستثمارية عرفت

 1.قوي للقطاع المنتج إسناديالاقتصادية و الاجتماعية، لأنها مرافق عامة وقطاع 

 2للمخطط الرباعي الثاني: (1616-1619)اتجاهات المرحلة التكميلية  -2-2

 الثاني الذي انتهت فترتهمرحلة انتقالية بين المخطط الرباعي  5696-5699المرحلة التخطيطية الممتدة بين سنتي ثل تم
، كما أنها مثلت أيضا فترة تكميلية للمخطط 5691ماسي الأول الذي بدأ سنة ، و المخطط الخ5699مع نهاية سنة 

 .5699كذا تسجيل إعادة تقييم بعض البرامج سنة ية الباقية، و  الرباعي الثاني تم خلالها انجاز البرامج الاستثمار 
 نة الموالية تتميز بثلاثة خصائصتسيير إنجازها أيضا إلى السامتد  ، والتي5699ارية المدرجة في سنة البرامج الاستثمإن 
 هي: 
 مليار  561.19 ــر بـدالحجم الكبير من البرامج الاستثمارية الباقي إنجازها من المخطط الرباعي الثاني و الذي يق
 .دج

 عنعامة  بصفةة الناتج، و يرات التي حدثت في الأسعاريغعدد من هذه البرامج لإعادة التقييم بسبب التوع خض 
 الأزمة الاقتصادية الدولية في العالم الرأسمالي.

 لمواجهة المتطلبات الجديدة للتنمية.ة تسجيل برامج استثمارية جديد 
مليار دج، وقد وزعت على  69.91ـ ــب 5699المعاد تقييمها سنة برامج الاستثمارات المسجلة أو قدر مجموع تكاليف 

 التالي:النحو 
من مجموع تكاليف برامج  %95مليار دج، وتشكل حوالي  99.11الإنتاجية: الاستثمارات الإنتاجية و شبه  -

 .5699استثمارات سنة 
 .%16 تشكل نسبةمليار دج و  19.16: الاستثمارات غير الإنتاجية -

و البشرية، وهذا ما دل عليه  المكتسبة ونمو الإمكانيات الماديةتجربة تحت النجاز في الجزائر الإ تطورت قدراتوقد 
مليار دج في المخطط الثلاثي  1.11 حجم الاستثمارات السنوية الفعلية لمخططات الدولة: فقد زادت من متوسطتطور 
مليار  11.91إلى مليار دج في المخطط الرباعي الثاني، ثم  11.15مليار دج في المخطط الرباعي الأول، و إلى  6.19إلى 

 .5699 دج سنة
د في لي معتممليار دج من مجموع ترخيص ما 12.99، فكانت إنجازاتها المالية قد بلغت 5696استثمارات سنة أما 

 :(5696-5699)مليار دج، و يوضح الجدول التالي استثمارات المرحلة التكميلية  92.99قانون المالية لنفس السنة هو 

                                                           
 111لول، مرجع سبق ذكره، ص حسن به محمد بلقاسم -1

 119 -112لول، مرجع سبق ذكره، ص حسن به محمد بلقاسم -2



الجزائر في الاقتصادي النمو و المالية السياسة وضعية تحليل                                        :الثالث الفصل  

232 

 بالأسعار الجارية 1616-1619 استثمارات سنتي: (9-3)الجدول 

 
 121مرجع سبق ذكره، ص حسن بهلول، محمد بلقاسم  المصدر:

 :(1692-1690)خطط الخماسي الأول الم -2-5
من تلك التي اعتمدتها التخطيط، فاعتمدت فترة زمنية أطول ة جديدة في طريق بخطو  5691قامت الجزائر سنة 

ربة معتبرة في التنظيم ويدل ذلك على اكتساب الدولة تج ،فترة خمس سنواتالمخططات الثلاثة السابقة، وهي 
أيضا  (5692-5691)ندرج المخطط الخماسي الأول اقتصادية طويلة الأمد، و ي أهدافعلى اعتماد الاقتصادي، و 

 1.ضمن التخطيط المتوسط الأجل كما هو الحال بالنسبة للمخططين الرباعيين الأول و الثاني
-5691ول المتضمن المخطط الخماسي الأ 5691ديسمبر  51الصادر في  55-91من القانون رقم  1وطبقا للمادة 

 2:، يهدف هذا المخطط إلى5692
  توجيهات الميثاق الوطني. إطارتعزيز بناء الاقتصاد الاشتراكي في 
 الإنتاج الوطني.لاعتماد أساسا على با 5661ين والأمة في آفاق سنة ضمان تغطية الحاجيات الأساسية للمواطن 
 .تعبئة الطاقات والمهارات الوطنية 
  ضمان دعم الاستقلال الاقتصادي للبلاد، التحكم في التوازنات والنسب العامة للاقتصاد، تنمية النشاطات

 الاقتصادية المتكاملة، ونشر التنمية الاقتصادية و الاجتماعية عبر كامل التراب الوطني.
 تؤدي جميع هذه الأعمال إلى تكوين سوق داخلية نشيطة ومنسجمة، و إلى تحسين المبادلات الخارجية.يجب أن 

 بـــ حجم ترخيصه الماليمليار دج، وحدد  191.1ماسي الأول بلغت تكاليف البرامج الاستثمارية للمخطط الخ
 3:مليار دج، ولقد تم توزيع تكاليف برامجه على النحو التالي 211.9

  من مجموعة تكاليف البرامج الاستثمارية. %11 مليار دج بنسبة 169.95المنتجة: الاستثمارات 
 من مجموع التكاليف. %9مليار دج بنسبة  29.1المنتجة: شبه  الاستثمارات 

                                                           
 51، ص 5666، محمد بلقاسم حسن بهلول، " سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر"، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر -1
، الصادرة 15ائرية، العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجز 5692-5691، المتضمن المخطط الخماسي الأول 5691ديسمبر  51المؤرخ في  55-91القانون رقم  -2

 5691ديسمبر  59بتاريخ 
 55-51محمد بلقاسم حسن بهلول، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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 من مجموعة التكاليف. %16بنسبة  دج مليار 159.96 :الاستثمارات غير المنتجة 

القطاع المنتج هو في مقدمة اهتمامات الدولة لأنه القاعدة المادية للتنمية  أنشير الأرقام النسبية السابقة إلى ت
من استثمارات المخطط لهذا القطاع يمثل الحد الضروري لضمان نمو  %11الاقتصادية و الاجتماعية، ولهذا فإن تخصيص 

 %2.9يقدره المخطط بنسبة  الاقتصادي و الاجتماعي، و الذيالإنتاج و الدخل القومي بالمعدل الذي يحفظ التقدم 
 .%1.1 مقابل معدل نمو ديمغرافي سنوي هوسنويا، 
القطاع المنتج بالخدمات المرتبطة  إسنادالمنتج الذي تتمثل نشاطاته في هتم المخطط الخماسي أيضا بالقطاع شبه وا

 من مجموع تكاليف البرامج الاستثمارية. %9 بالنشاط الإنتاجي، لهذا خصص له نسبة أكثر من
طاع البنية التحتية الاقتصادية خر الذي شد اهتمام الدولة في تفضيلات المخطط الخماسي الأول هو قو القطاع الآ

سبة بلغتها مخططات على نوهي تمثل أ %16الاجتماعية، و الذي بلغ وزنه النسبي في توزيع استثمارات المخطط حوالي و 
الفقيرة نسبيا تخلفة ن، ولقد كان ذلك بغية تحقيق هدف التهيئة الإقليمية و التوازن الجهوي بين المناطق المالآ الدولة لحد

 1.في مواردها الزراعية من جهة و المناطق المتطورة نسبيا و الغنية بمواردها الزراعية من جهة أخرى

 بالأسعار الجارية (1692-1690)ول : استثمارات المخطط الخماسي الأ(1-3)الجدول 

 
"، الجزء الثاني، مرجع سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها في الجزائرمحمد بلقاسم حسن بهلول، " المصدر:    

 69سبق ذكره، ص 
مليار دج،  121حوالي  5692م الإنجاز بلغ في نهاية سنة حصيلة تنفيذ المخطط الخماسي الأول إلى أن حج أشارت

، ولقد 2 عن معدل تحقيق الهدف التقديري، وهي نسبة تعبر  %99 الإنجاز قد قدر بنسبة أكبر قليلا منأي أن معدل 
 3:في تمثلتنجاز هذا المخطط على نتائج اقتصادية و اجتماعية أسفر إ
  عامل، وتدل مقارنة هذا الرقم بالهدف التقديري الذي هو  951.111خلق مناصب شغل جديدة لحوالي

 .%91نسبة الإنجاز كانت في حدود  أنمليون منصب عمل جديد،  5.591

                                                           
 52-51حسن بهلول، مرجع سبق ذكره، ص  محمد بلقاسم -1

 519نفس المرجع أعلاه، ص  -2
 519-516نفس المرجع أعلاه، ص  -3
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 91إلى نحو  %21 رفع معدل استغلال طاقات جهاز الإنتاج الوطني من متوسط%. 
  مليار دج سنة  111.2إلى  5696مليار دج سنة  551.1ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية من

أما معدل ، %9.9 حواليو كان معدل النمو الحقيقي ، %52.9ـ ـالسنوي ب، حيث قدر متوسط معدل النمو 5692
 .%1.9 ـالنمو الحقيقي خارج قطاع المحروقات قدر بـ

  سنة  %15.2إلى  5696سنة  %19 الكلية منالسلع و الخدمات من قيمة المواد انخفاض حصة الواردات من
5692. 
  5692مليار دج سنة  51.9إلى  5696دج سنة  مليار 2.2ارتفاع الفائض في الميزان التجاري من. 

 :(1696-1695)المخطط الخماسي الثاني  -2-9
بعد أربعة مخططات تنموية للدولة منذ دخولها عهد التخطيط سنة  (5696-5691)يأتي المخطط الخماسي الثاني 

من حيث  (5692-5691)ملة لوظيفة المخطط الخماسي الأول ، و يتميز هذا المخطط بأنه عبارة عن تك5699
 1.و الريأولوية خاصة لتنمية قطاع الفلاحة  ، كما أنه يعطيالاهتمام القوي بالتسيير

-5691)، يهدف المخطط الخماسي 5692ديسمبر سنة  12المؤرخ في  11 -92من قانون رقم  9و طبقا للمادة 

 2:خاصة إلى ما يلي (5696

 .التحكم في التوازنات المالية الخارجية و الداخلية 
 يض تكاليف التسيير و الاستثمار ، لا سيما بتخفالتحسين الضروري لنجاعة الجهاز الاقتصادي و الاجتماعي

 البحث عن مردودية أحسن للمؤسسات من خلال رفع الإنتاجية و الاستعمال المكثف للوسائل المتوفرة.و 
 تطوير و الري و تطويرها نتاجية للفلاحة، و ذلك بتدعيم القدرات الإتوسيع القاعدة المادية للاقتصاد ،

، مواصلة الديناميكية عوض الوارداتالتي تشاطات التكاملية بتفضيل حاجيات الفروع ذات الأولوية و النالصناعات 
 ت الأساسية الاقتصادية و الاجتماعية.في مجال التجهيز الجماعي و المنشآالمطبقة 
  بتدعيم اللامركزية الإقليمية من خلال التوزيع الملتزم للوسائل الوطنية للتهيئة العمرانية مواصلة انتهاج السياسة

 .المادية و تحسين التخطيط المحلي البشرية و
  التنموية  الإستراتيجيةع أهداف نشغال مبالامكافحة كل أشكال التبذير و انتهاج سياسات ملائمة للتقشف

 .جتماعيةبلاد و أهداف العدالة الاالإمكانيات الاقتصادية و المالية للو 
قد قدر ، و مليار دج 919.19 تكاليفها حوالي برامج استثمارية بلغت (5696-5691)حدد المخطط الخماسي الثاني 

، و يوضح الجدول التالي توزيع 3الخمس المذكورة مليار دج خلال فترة السنوات  111.11ــ حجم الترخيص المالي بـ
 استثمارات هذا المخطط:

                                                           

 519حسن بهلول، مرجع سبق ذكره، ص  محمد بلقاسم -1 

يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الأول، ر ، الج5696 – 5691ضمن المخطط الخماسي الثاني تالم ،5692ديسمبر  12المؤرخ في  11 -92القانون رقم  -2 
 5691يناير  1الصادرة بتاريخ 

 516حسن بهلول، مرجع سبق ذكره، ص  محمد بلقاسم -3 
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 (1696-1695) المخطط الخماسي الثاني : استثمارات(9-3)الجدول 

 
 111محمد بلقاسم حسن بهلول، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر   

  1في: (5696-5691)للمخطط الخماسي الثاني  الرئيسية المرتقبةتمثلت الأهداف 
  السنة.في  %9.1 ــعدل نمو استثماري يقدر بمليار دج، و بم 551توسط سنوي يبلغ مليار دج بم 111استثمار 
  نمو سنوي بنسبة  منصب شغل جديد و 596.111 ــعامل جديد بمتوسط سنوي يقدر ب 629.111تشغيل
 .%2.9 هي

 9.9 ـــالداخلي الإجمالي بللناتج  تحقيق معدل نمو سنوي متوسط%. 
  سنويا.  %1.6رفع معدل نمو الاستهلاك النهائي المتوسط بنسبة 

قتصادي والاجتماعي، وقد تم مراعاة في ذلك ثلاثة تحقيق التوازن الاخضع تحديد هذه الأهداف لشروط ضمان 
عدل مل( الذي قدرت وتيرته بمتطور القوة العاملة )طلب الع، %1.1السنوي المقدر بنسبة مقاييس هي: النمو الديمغرافي 

 .%1.6 هي ةستهلاك العائلي بنسبة سنويكل سنة، وتطوير مستوى الا 2%
القطاع العام قد بلغت خلال ن الأرقام الإحصائية المعلن عنها أن استثمارات المحققة، فإنه يبدو ميخص النتائج وفيما 

وفيما  من الهدف المحدد، %99.1مليار دج، ويمثل هذا الحجم الاستثماري الفعلي  191.1مقدار  5696-5691 الفترة
منصب  199.111من خلق إلا  5696-5691 يخص حالة التشغيل، فلم تتمكن جهود التنمية المبذولة خلال الفترة

 2.%21عمل جديد أي أقل من منصب  629.111لي حدد بــ عمل مقابل هدف ك
 3:كما يلي 5699-5691تسجيلها بخصوص النمو السنوي لحجم الإنتاج خلال الفترة كانت النسب التي تم 

 5691  1.1 +بمعدل%   
 5699  1.9 +بمعدل%   
 5699  5.2 -بمعدل%   
 5699  1.9 -بمعدل%   

                                                           

 111ص ، حسن بهلول، مرجع سبق ذكره محمد بلقاسم -1 
 155-119، ص نفس المرجع أعلاه -2 

 152نفس المرجع أعلاه، ص  -3 



الجزائر في الاقتصادي النمو و المالية السياسة وضعية تحليل                                        :الثالث الفصل  

236 

معدل أن  ، وهذا لا يدل فقط على%1.2 وهذا يعني أن المتوسط السنوي للنمو خلال هذه الفترة كان في حدود
يدل أيضا  إنما و، %9 أي بمعدل إنجاز للهدف هو حوالي، %9.9 ــبعيدا عن الهدف الذي حدد ب والنمو كان ضعيفا 

بنسبة  ،في المتوسط السنوي %1.1من معدل النمو السكاني الذي هو على أن معدل النمو الاقتصادي كان أقل 
 ثل حالة انكماش حقيقية وتأخر في تطور الاقتصاد الوطني.التي تم 1.9%
 ة:يالجزائري خلال مرحلة الانتقال والتعاون مع المؤسسات المالية الدولواقع الاقتصاد  -3

اقتصاد السوق نتيجة عدة عوامل منها داخلية إلى  للتحول الذاتية القيام بسلسلة من الإصلاحات إلىسعت الجزائر 
زايد في الموازنة العجز المت إلىالحكومي وتطور كتلة الأجور بالإضافة الإنفاق تمثلت في ارتفاع معدل التضخم بسبب تزايد 

ضية للبلاد بسبب انخفاض الاقترا ةالمقدر وانخفاض الدين الخارجي ة تمثلت في ارتفاع المديونية وعبء خارجيالعامة، وعوامل 
ولكن بعد فشل محاولات التصحيح الذاتي  ،56991سنة أسعار البترول احتياطاتها، و لعل العامل الرئيسي هو انخفاض 

الكلي بمساندة  رار الاقتصاديزائري بعدة محاولات لتحقيق الاستق، قام الاقتصاد الج5696-5699 خلال الفترة
 البنك العالمي(. المؤسسات المالية الدولية )صندوق النقد الدولي و

 :1665-1696برامج الاستقرار الاقتصادي المطبقة خلال الفترة  -3-1
 :1660ماي  30إلى  1696ماي  31برنامج الاستعداد الائتماني الأول: من  -3-1-1

توقف منح القروض والمساعدات ات ومع نمانيلثالجزائر في نهاية االاقتصادية الحادة التي واجهت الأزمة في ضوء 
 إلىالهيئات المالية الدولية، اضطرت الجزائر اتفاق مع  إلىصل ات المانحة لهذه القروض على التو الاقتصادية لها، وإصرار الجه

المديونية ندوق نتيجة زيادة للمبادئ العامة للص دوق النقد الدولي حاملة رسالة النية و الرضوخهيئة صن إلىاللجوء 
في تطبيق السياسة النقدية، تخفيض سعر  الصرامةخاصة  الخارجية وسارت في هذا المنهج مع علمها لصعوبة شروطه،

الذي يهدف إلى  2و القرض النقددور قانون المالية الدولية، وعليه تم صللأسواق  تدريجيال وقيمة الدينار والفتحالصرف 
  3المنظومة البنكية.و مراقبة  ت العموميةالمؤسساإلى من زيادة القروض الحد 

بمعدل فائدة منخفض مقارنة بالمعدلات المطبقة  بالحصول على سيولة لفترة طويلة وللجزائر  المفاوضاتسمحت هذه 
في إطار  TSDحقوق سحب خاصة مليون وحدة  511.9 قدم صندوق النقد الدولي حوالي و، 4الماليةفي الأسواق 

 . 5 5661ماي  11 ، وقد استخدم المبلغ كليا في"Stand By" اتفاق
مليون وحدة حقوق سحب خاصة  115ــ والطارئ والذي قدر بـ يكذلك تم الحصول على تسهيل التمويل التعويض و

DTS 6 بسبب انخفاض مداخيل الصادرات من المحروقات وارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق الدولية. 
                                                           

 151-152وليد عبد الحميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص  -1 

 5661أفريل  59، الصادرة بتاريخ 59يتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  5661أفريل  52المؤرخ في  51-61القانون رقم  -2 
 515 ، ص1116"، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى -التجربة الجزائرية-مدني بن شهرة، " الإصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل  -3 
، جامعة 51 للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد، مجلة الأكاديمية في الجزائر"لة لإصلاحات الاقتصادية على البطادراسة قياسية لأثر اعلواش وردة، " -4 

 11-22، ص ص 21ص  ،1152جوان  :الجزائر -بومرداس
، ص 1119-1111"، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، 1112 -5661مسعود دراوسي، " السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي: حالة الجزائر  -5

192 
 21مرجع سبق ذكره، ص  علواش وردة، -6
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عما   %56، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 5696سنة سمح هذا الاتفاق بتحسين الوضعية الاقتصادية للجزائر لقد 
أين انخفض سنة  5696سنة  %1.6خر بنسبة نتاج الداخلي الخام ارتفع هو الآالإأن ، كما 5699كانت عليه سنة 

 .1 خلال هذه الفترةهذا يدل على أن الجزائر استرجعت عملية النمو و  ،%1.9بنسبة  5699

 :1662مارس  30إلى  1661جوان  3الائتماني الثاني: من  برنامج الاستعداد -3-1-2
الكافية لمواصلة سلسلة الإصلاحات لجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي مرة أخرى للحصول على الأموال 

، وعليه توصلت الجزائر إلى اتفاق ثاني حيث تم تحرير رسالة النية 2لاقتصادية من أجل إيجاد التوازنات على المستوى الكليا
 4معه على بعض الإجراءات يمكن تخليصها فيما يلي:اتفقت  ، و3 5665أفريل  15في 

 الاستقلالية المالية للبنك المركزي. الجمركي و النظام الضريبي و إصلاحالمنظومة المالية بما فيها  إصلاح 
 و إعادة الاعتبار للدينار الجزائري. تخفيض قيمة سعر الصرف 
 كذلك الداخلية و العمل على رفع صادرات النفط. تحرير التجارة الخارجية و 
  أنواع الادخار و التخفيض من الاستهلاك.تشجيع 
  الخدمات و الحد من تدخل الدولة و ضبط عملية دعم السلع الواسعة الاستهلاك بتقليل تحرير أسعار السلع و

 الإعانات.
 5:وقد تحققت خلال هذه الفترة النتائج التالية

 ثم إلى  5665مليار دولار سنة  19.99إلى  5661 مليار دولار سنة 19.196 انخفاض المديونية الخارجية من
 %99.1إلى  5665سنة  %91.6، مع ارتفاع نسبة خدمة الدين، حيث انتقلت من 5661سنة دولار  مليار 19.9
 .5661سنة 
  مليار دج نتيجة تطبيق سياسة الترشيد في النفقات العامة و ارتفاع  52 رصيد الخزينة بمقدارتحقيق فائض في

 الإيرادات.
  مليار دولار  51.91 ــمليار دولار حيث قدرت الصادرات بـ 2.91و الذي بلغ تحقيق فائض في الميزان التجاري

 مليار دولار. 9.11ـ ــو الواردات ب
 إجماليمن  %9.2أي بنسبة ، 6مليار دج  511 ـصيد الخزينة عجزا قدر بـر ، سجل 5661نة ولكن مع حلول س

وكذلك إلى ، 5665رواتب العمال في سبتمبر إلى قرار الحكومة الجزائرية برفع أجور و الناتج الداخلي ويعود ذلك 
نخفاض الإيرادات بسبب ، وهذا إضافة إلى ا5661من فيفري سنة ا الاجتماعية ابتداءالمساعدات الممنوحة إلى فئة الشبكة 

                                                           
 192مرجع سبق ذكره، ص  مسعود دراوسي، -1

 511مرجع سبق ذكره، ص  مدني بن شهرة، -2

 21مرجع سبق ذكره، ص  علواش وردة، -3

 511-511مرجع سبق ذكره، ص  مدني بن شهرة، -4

 512مرجع سبق ذكره، ص  مدني بن شهرة، -5

، ص 5669نوفمبر الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، التقرير حول الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي، الدورة العامة الثانية عشر،  المجلس -6
19 
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دولار سنة  59.91إلى  5661دولار للبرميل سنة  15.19انهيار أسعار النفط حيث انخفض سعر البترول الخام من 
 .1دينار لنفس الفترة 11.11دينار إلى  15.91مع ارتفاع سعر الصرف حيث ارتفع سعر الدولار من معدل  5661

وضعا اقتصاديا و اجتماعيا جعلها في حاجة إلى تمويلات جديدة و التي  و بالتالي، عاشت الجزائر خلال هذه الفترة
 وافق عليها صندوق النقد الدولي في شكل برنامج آخر.

 :1665إلى مارس  1662برنامج التثبيت الاقتصادي: من أفريل  -3-1-3
لاقتصادية من خلال رسالة الجزائر مرة أخرى لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لإعادة التوازنات الجأت 
اقتصادية جديدة  إستراتيجية بإتباعالدولة تفعيلها في الواقع تنوي رسالة النية( التي تضمنت الإصلاحات التي القصد )
ص هذه خلجتماعية كالبطالة و السكن، و تتإلى الدخول في اقتصاد السوق و التخفيف من المشاكل الاترمي 

 فيما يلي: الإستراتيجية
  تحقيق التوازنات الداخلية و الخارجية وذلك برفع معدل النمو للناتج الداخلي الخام ومنه تخفيض معدل التضخم

 رفع الدعم عنها.توازن الأسعار ومراجعة تخفيضها و وذلك عن طريق استخدام إعادة 
 .ترسيخ قواعد اقتصاد السوق و تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
 للاقتصادتعميق الإصلاحات الهيكلية  الدولة وات كلة مؤسسإعادة هي. 
 .تحرير التجارة الخارجية 
 .توفير السكن من خلال إعطاء الأولوية لقطاع البناء و المحافظة على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية 

مليون وحدة حقوق  915.1ــ بمنحة مساعدة مالية مقدرة بـوافق صندوق النقد الدولي على هذه الإستراتيجية و عليه 
مليار دولار لدعم برنامج التعديل الهيكلي، مما  5مليون دولار، و تخصيص  5119أي ما يعادل  (DTS)سحب خاصة 

الموقع عليها سنة  الاتفاق على إعادة جدولة الديون ، حيث تم2أدى بالجزائر إلى استرجاع ثقة المؤسسات المالية العالمية
 59 إبرامنادي باريس، مما مكن الجزائر بعد ذلك من إطار سنة في  59 ــالاتفاق( بـ مدةة التسديد )وحددت مد 5662

 .3 5661والأخيرة كانت مع إيطاليا في فيفري  5662في ديسمبر  اتفاقية ثنائية، الأولى كانت مع كندا
 4وقد تمثلت نتائج هذا الاتفاق فيما يلي:

  السلع المدرجة في مؤشر أسعار الاستهلاك، كما تم رفع  إجماليمن  %92إلى ارتفاع نسبة أسعار السلع المحررة
 مجال النقل، الهاتف و الخدمات البريدية.في  %11إلى  %11أسعار الخدمات بنسبة تراوحت بين 

 و يرجع ذلك  ،%1.2 الناتج المحلي الحقيقي إلى نمو سلبي بلغيث وصل ح ،%1 ـعدم تحقيق النمو المقدر بـ
إضافة إلى انخفاض الإنتاج في  %1وكذلك انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة  ،السياسية و الأمنيةللظروف الاقتصادية، 
 .%1.1لى بعض المشاكل المتعلقة بالصيانة إ قطاع المحروقات بسبب

  متوقعة في البرنامج. %19مقابل  %16وصول معدل التضخم إلى حدود 

                                                           
 519مرجع سبق ذكره، ص  مدني بن شهرة، -1

 519مرجع سبق ذكره، ص  مدني بن شهرة، -2

 199مرجع سبق ذكره، ص  مسعود دراوسي، -3

 521-525مرجع سبق ذكره، ص  مدني بن شهرة، -4
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  مليار دولار 11بمبلغ  النظام المصرفيتخفيض مديونية الدولة اتجاه. 
  المقدرة في البرنامج  %1.9مقابل  %2.2تقليص العجز الكلي في الميزانية العامة بالنسبة للناتج المحلي إلى

 الحكومي.

 :1669-1665 برنامج التصحيح الهيكلي -3-2
نهاية ، وذلك بعد 5669-5661فاق القرض الموسع مع الجزائر، الممتد خلال الفترة وافق صندوق النقد الدولي على ات

الاتفاق على إعادة ، كما ينص رض  ( بشكل م  5661مارس  -5662فريل اقية برنامج التثبيت لمدة سنة ) أتنفيذ اتف
ـ ــوبموجب هذا الاتفاق تم الحصول على مبلغ يقدر ب، 1جدولة ثانية للقروض المتوسطة و الطويلة مع نادي باريس و لندن

 . 2من حصة الجزائر في الصندوق %519.6، أي ما يعادل DTSمليون وحدة حقوق سحب خاصة  5.596
صندوق النقد الدولي في الجزائر  الاقتصادي الكلي لبرنامج تسهيل التمويل الموسع المدعوم من الإطارتتمثل أهداف و 

 فيما يلي: 5669-5661لفترة ل
  عاب فترة البرنامج قصد استي روقات طوالمن الناتج المحلي الخام خارج المح %1معدل نمو سنوي بمقدار تحقيق

 .%2 للسكان النشطين التي تدور حول نسبةالزيادة السنوية 
 .مقاربة معدل التضخم إلى المستوى الموجود عليه في الدول الشريكة للجزائر 
  1.1 إلى 5662/5661من الناتج المحلي الخام سنة  %9.6خفض العجز في الحساب الجاري الخارجي من% 

 .5669/5669من هذا الناتج سنة 
  و هذا من  69/69-62/61 من الناتج المحلي الخام ما بين %1.1 ـالوطني لتمويل الاستثمارات بـرفع الادخار

 3.الجاري الإنفاقخلال الحد من نمو 
  للصرف  مكاتب إحداثبإنشاء سوق ما بين البنوك مع استقراره، المرفق و نظام الصرف العمل على إرساء

 4.الجاريةالعمل على تحويل الدينار الجزائري لأجل المعاملات الخارجية ، و 15/15/5669 ابتداءا من

بنك الدولي بهدف تحقيق دمة من طرف صندوق النقد الدولي و القمليار دولار الم 1.9و لقد تم تخصيص مبلغ 
 .5التوازنات المالية الداخلية و الخارجية إرجاعك بهدف ، وذلشروطيهي الكلي مقابل تطبيق المالاقتصادالاستقرار 

 6:وتتمثل أهم نتائج برنامج التعديل الهيكلي في
 9.19 تضاعف) 5669مليار دولار سنة  9إلى  5662مليار دولار سنة  5.5صرف من ارتفاع احتياطي ال 

 (.مرة

                                                           
 561، ص 1119ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،الطبعة الثانية ،محاضرات في النظريات و السياسات النقدية "بلعزوز بن علي، " -1
 199مرجع سبق ذكره، ص  مسعود دراوسي، -2

 161عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص  -3

 569مرجع سبق ذكره، ص  بن علي،بلعزوز  -4 

 111وليد عبد الحميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص  -5
 569مرجع سبق ذكره، ص  بلعزوز بن علي، -6
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  وهذا بسبب5669 دولار سنةمليار  11.1إلى  5662مليار دولار سنة  16.1ارتفاع المديونية الخارجية من ، 
 مليار دولار. 51فاج  في موارد الصادرات التي بلغت حوالي الانخفاض الم

 على التوالي، بلغت  %11.1و  %11.6، فمن 5669و 5669مات الدين بالقياس إلى سنتي ارتفاع نسبة خد
 .5669في سنة  29.1%
  ذلك انخفض معدل إعادة ونتيجة ل، 5669سنة  %1 إلى 5662سنة  %16معدل التضخم من انخفاض

 .5669سنة  %6.1على  5662سنة  %51 الخصم من
  5661 سنة %51.1 بلغت نسبة نموحين في  ،%56.5بنسبة  5669نمو الكتلة النقدية سنة ارتفاع في. 

لسكان السنوية لعاب الزيادة يتمثل في استع قد حقق الهدف الأساسي المالإشارة إلى أن برنامج التمويل الموس  تجدر  و
، إلا أن ما يعاب على هذا 56691سنة  %1.9 النشطين وهذا نتيجة لتحقيق معدل نمو خارج قطاع المحروقات قدر بــ

تجاه الصدمات الخارجية نتيجة سيطرة قطاع المحروقات، و الذي يمثل ستمرارية هشاشة الاقتصاد الوطني البرنامج هو ا
من الإنتاج  %21إلى  %11 من نه يمثلكما أوازنة،  موارد الم من %91من الصادرات و يساهم في تشكيل  61%

 .2ساهمة في تحسين جانب العرض الكليلب الكلي دون المتالي فإن برنامج الصندوق قد نجح في إدارة الطالالكلي، و ب
ولة على صياغة برامج استثمارية طويلة الجيد لسوق النفط العالمي مما حفز الدتأكد الاتجاه  1115 ومع حلول سنة

 . 1152-1115النمو الاقتصادي خلال الفترة المدى تمثلت في برامج الإنعاش و دعم 

 :(2012-2001) قتصاد الجزائري خلال مرحلة برامج الإنعاش و دعم النمو الاقتصاديواقع الا -2

البلاد بصدد إن المتتبع للأوضاع الاقتصادية التي شهدتها الجزائر منذ بداية العقد الأول من القرن الحالي يدرك أن 
صادية جديدة تختلف عن تلك خوض تجربة تنموية جديدة اتضحت معالمها من خلال شروع الحكومة في تنفيذ سياسة اقت

تهدف أساسا إلى كينزي بسياسة الإنعاش الاقتصادي ذات التوجه السابقا، هذه السياسة التي يمكن تسميتها التي طبقت 
هذه السياسة من خلال الإنفاق الحكومي الاستثماري، وقد تم تجسيد رفع معدل النمو الاقتصادي عن طريق زيادة حجم 

 برامج تنموية تمثلت في: ة ثلاثتنفيذ 

  دعم الإنعاش الاقتصادي برنامجPSRE   Programme de soutien à la relance économique  

 (.أمريكيمليار دولار  9مليار دينار جزائري )حوالي  111 ه مبلغخصص ل، (1112-1115)المطبق خلال الفترة 
  البرنامج التكميلي لدعم النموPCSC  Programme complémentaire de soutien à la croissance   

 مليار دولار(. 552حوالي مليار دينار جزائري ) 9911مبلغ  خصص له، (1116-1111)الذي نفذ خلال الفترة 

 توطيد النمو الاقتصادي  برنامجPCCE Programme de consolidation de la croissance économique  

                                                           
1- IMF; "Algeria: Selected Issues and Statistical Appendix " ; IMF Staff Country Report No. 98/87; September 

1998 ; p.37 
 116وليد عبد الحميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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يعد أضخم برنامج تنموي يطبق في الجزائر منذ الاستقلال بمبلغ ، و هو (1152-1151)تم تنفيذه خلال الفترة  الذي
 مليار دولار(. 199 يعادل حوالي مامليار دينار جزائري ) 15152 يصل إلى

 :PSRE (2001-2002)الاقتصادي  الإنعاشبرنامج دعم  -2-1

مليار دولار أمريكي، قبل أن يصبح  9 مليار دينار أي حوالي 111بمبلغ  لي أوليخصص لهذا البرنامج غلاف ما
 إجراءمليار دولار، بعد إضافة مشاريع جديدة له و  59مليار دينار أي ما يعادل  5159بحوالي را غلافه المالي النهائي مقد

 .1تقييمات لمعظم المشاريع المبرمجة سابقا

دعم المؤسسات و النشاطات الإنتاجية الفلاحية، تقوية المشاريع الخاصة بو وقد وجه هذا البرنامج أساسا للعمليات 
شي للسكان، ودعم التنمية المعي الإطارالخدمات العمومية في مجالات كبرى مثل: الري، النقل، الهياكل القاعدية، تحسين 

المؤسساتية  سلسلة من الإجراءات الخاصة بالإصلاحاتو تنمية الموارد البشرية، وقد تزامنت هذا العمليات مع المحلية 
في ى أربع قطاعات رئيسية كما هو موضح ، ويتوزع برنامج الإنعاش الاقتصادي عل2ودعم المؤسسات الإنتاجية الوطنية

 الجدول التالي:

 (2002-2001)التوزيع القطاعي لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي : (6-3) الجدول

 
حول الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للجزائر خلال لوطني الاقتصادي و الاجتماعي، تقرير المجلس ا المصدر:

 .99، ص 1115السداسي الثاني من سنة 

 إجماليالكبرى و الهياكل القاعدية قد خصص له أكبر نسبة من  ن قطاع الأشغاليتضح من خلال الجدول أعلاه أ
ثم قطاع الفلاحة  ،%16 ثم قطاع التنمية المحلية و البشرية بما يقارب ،%21 بما يفوق نسبةنامج المبالغ المخصصة للبر 

 .%9.9 ـــبو أخيرا دعم الإصلاحات  ،%51.1الصيد البحري بحوالي و 

                                                           
 529 ، ص1151، جامعة ورقلة، الجزائر، 51العدد  ،"، مجلة الباحثدي في الجزائر و أثرها على النموسياسة الإنعاش الاقتصا، "يمحمد مسع -1

تماعية و الإنسانية، الاج اتمجلة الأكاديمية للدراس ،"(1151-1111)المطبقة في الجزائر في الفترة  دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي، "حنبيل بوفلي -2
 29، ص 1151، 6جامعة الشلف، الجزائر، العدد 
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، 1115، فيلاحظ أنه تركز أساسا على سنوات فيما يخص التوزيع السنوي لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصاديأما 
، %16.51بنسبة ي مليار دج على التوالي أ 551.6مليار دج،  591.6مليار دج،  111.2بقيمة  1111 ،1111
مليار  11.1تخص إلا بـ  لم 1112في حين أن سنة  ،مجوالي من قيمة المبلغ المخصص للبرناالتعلى  15.96%، 11.2%

على تنفيذ معظم من حجم المبلغ المرصود للبرنامج، وهو الأمر الذي يدل على عزم الحكومة  %1.6دج أي بنسبة 
خلال أقصر فترة زمنية ممكنة بغرض تحسين الظروف الاقتصادية و الاجتماعية لعمليات و المشاريع الخاصة بالبرنامج ا

 ها من إصلاحات اقتصادية خلال فترةللشعب الجزائري التي تدهورت بسبب الأزمة الاقتصادية التي عرفتها البلاد، وما تبع
 1.ن و التي كانت لها انعكاسات سلبية على المستوى المعيشي للسكانالتسعينات من القرن العشري

من أجل إنجازه و بأقل تكلفة و الحصول  ،تجنيد موارد هامة، ولذلكتطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي وقد تطلب 
يسهل تطبيق  طتطبيق مجموعة من التعديلات المؤسساتية و الهيكلية التي قد تسمح بإنشاء محيرضية، وجب على نتائج م  

، و التي يمكن تلخيصها و الأحكام الماليةتم اتخاذ مجموعة من التدابير الجبائية  الإطارة، وفي هذا قوى السوق بصفة فعال
 في الجدول التالي:

  :2002-2001: السياسات المرافقة لبرنامج الإنعاش الاقتصادي (10-3)الجدول 

 
 المصدر:

Services du chef du gouvernement ; Programme de soutien à la relance économique a court et 

moyen termes 2001/2004 ; Appui aux reformes ; p. 3 

ثمة عدة تغيرات وجب  ،جل الوصول إلى الأهداف المسطرة في البرنامج، أنه من أيتضح من خلال الجدول أعلاه
تبني مجموعة من لعالمي، من أجل ذلك قامت الحكومة بالتطرق إليها لجعل المحيط الاقتصادي يتلاءم مع الاقتصاد ا

 بيئة دف تشجيع الاستثمار و تحسينالسياسات المصاحبة لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي أي تخصيص موارد مالية به
جراءات الشراكة وفتح رأس المال، بالإضافة إلى التحضير للانضمام إلى المنظمة العالمية الأعمال للمؤسسة، والإسراع في إ

 2.للتجارة و الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

                                                           
  29مرجع سبق ذكره، ص  ،حنبيل بوفلي -1

، مجلة أبحاث اقتصادية و إدارية، جامعة بسكرة، الجزائر، ("1116-1115)كريم زرمان، " التنمية المستدامة في الجزائر من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي   -2
 112، ص 1151العدد السابع، جوان 
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 1يم برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي:تقي 
 يلي: ما 1111إلى ديسمبر  1115توضح حصيلة برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي خلال الفترة سبتمبر 

  إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامجمن  %69.11تم استهلاك. 
  مشروع. 5595من المشاريع أي حوالي  %91تم انجاز 
  مشروع. 2161من المشاريع قيد الإنجاز أي حوالي  %19يوجد 
 5%  مشروع 516من المشاريع لم يشرع تنفيذها أي حوالي. 
 قتصادي بالنظر للمشاكل المالية برنامج دعم الإنعاش الا يتجاوب القطاع الصناعي بالشكل المطلوب مع لم

 الهيكلية التي يعاني منها القطاع العمومي.و 
  ترة تطبيق البرنامج حجم الواردات بنسبة كبيرة خلال ف المتبعة من طرف الدولة إلى ارتفاع الإنفاقلقد أدت زيادة

 بغرض الاستجابة للطلب الكلي المتزايد.
  يتمكن على الصعيد الهيكلي من تجسيد ، إلا أنه لم%1خارج المحروقات بلغ ا سنويا حقق هذا البرنامج نمو 

 هدفه المتمثل في دعم النمو باعتبار:
 تنامي الواردات بشكل كبير.الأسر قد أدى إلى رتفاع الهام لمداخيل أن الا -أ

لاستثمار المنتج المحلي، و بالأخص بالنسبة للمؤسسات  لم يسمح لنمو حقيقيمومي المكثف أن الطلب الع -ب
 الية صعبة.العمومية التي توجد في وضعية م

ير في فائدة أن الاستثمار الأجنبي خارج قطاع المحروقات لم يكن معتبرا، في حين كان الطلب العمومي إلى حد كب -ج
 (.1116مليار دولار سنة  55حيث وصلت الخدمات إلى المؤسسات الأجنبية )

 :PCSC (2005-2006)البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي  -2-2
ش مخطط دعم الإنعا إطارمواصلة وتيرة البرامج و المشاريع التي سبق إقرارها و تنفيذها في إطار هذا البرنامج في جاء 

سن الوضعية المالية للجزائر نتيجة ارتفاع أسعار البترول والذي وصل إلى حدود وذلك بعد تح 1112-1115الاقتصادي 
 .2 1112 دولار للبرميل سنة 19.1

النمو و تكثيفه في جميع قطاعات النشاط، وستعمل كذلك  إنعاشالحكومة خلال هذا البرنامج مواصلة مجهود تعتزم 
و في ظل ، 3على الاقتصاد العالمي للانفتاحعلى مرافقة أداة الإنتاج الوطنية الموجودة في تحولها الحتمي لتكون مستعدة 

 ها:هداف أهماستمرارية مسار الإنعاش الاقتصادي الجاري، فإن هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأ
  تتم قانون الاستثمار  أننها نصوص تنظيمية من شأ إصدارالتحفيزي للاستثمار عن طريق  الإطاراستكمال

 الأجنبي. أوتطوير التدابير الكفيلة بتسهيل الاستثمار الخاص الوطني و 

                                                           
 51-51" مرجع سبق ذكره، ص -مقارنة نقدية -، "الاقتصاد الجزائري: من تقييم مخططات التنمية إلى تقييم البرامج الاستثمارية بوعشة مبارك -1

 51، مرجع سبق ذكره، ص بوعشة مبارك -2

 25، ص 1111مصالح رئيس الحكومة، مشروع برنامج الحكومة، الجزائر، ماي  -3
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 أوتعلق الأمر بتأهيل أداة الإنتاج الوطنية مع الانفتاح العالمي سواءا  مواصلة تكييف الأداة الاقتصادية والمالية 
 بالإصلاح المالي والمصرفي.

 زيز القدرات الوطنية في مجال خلق الثروات انتهاج سياسة ترقية الشراكة والخوصصة، والحرص الشديد على تع
 التنافسية.ومناصب الشغل و ترقية 

 ل بقواعد المنافسة غير المشروعة التي تخو المنافسة  ةالدولة قد محاربة الغش و المضارب تعزيز مهمة ضبط ومراقبة
 1.السوق على حساب المؤسسات الوطنية المنتجةو 

  المعيشي من جهة، ومن جهة أخرى كتكملة لنشاط القطاع  الإطارتحديث وتوسيع الخدمات العامة قصد تحسين
 الخاص في سبيل ازدهار الاقتصاد الوطني.

 .تحسين مستوى معيشة الأفراد 
  التحتية.تطوير الموارد البشرية و البنى 
 هو الهدف الذي تصب  رفع معدلات النمو الاقتصادي باعتباره الهدف النهائي للبرنامج التكميلي لدعم النمو و

 2.فيه كل الأهداف السابقة الذكر
 مليار دولار( مع موارده 11مليار دج )حوالي  2111ـ ــقدرت بامج التكميلي لدعم النمو ميزانية ابتدائية برنصص للخ  

ات الخزينة الخاصة ، الموارد التكميلية المحولة كمخصصات لحسابمليار دج 5565المالية الإضافية المصادق عليها بمقدار 
ر مليا 211الجنوبية دج، برنامج تطوير المنطقة  مليار 5195، الموارد المتبقية من برنامج الاستثمار السابق مليار دج 5521
 .مليار دج 999ضاب العليا بمقدار نامج الخاص لتنمية منطقة اله، و البر دج

 9911الإجمالية للبرنامج التكميلي لدعم النمو بحوالي التكلفة  1119، قدرت في نهاية شهر جوان و بصفة عامة

خمس قطاعات رامج فرعية تمثل ، و لقد تم تقسيم هذا البرنامج إلى خمس ب3(مليار دولار 552مليار دج )أي ما يعادل 
 ية كما هو مبين في الجدول التالي:رئيس

 2006 -2005دعم النمو الاقتصادي : التوزيع القطاعي للميزانية الأولية للبرنامج التكميلي ل(11-3) الجدول

 
 .9-9 ، ص1111يل ، أفر 1116-1111 ، البرنامج التكميلي لدعم النمو بالنسبة للفترةرئاسة الحكومة :المصدر

                                                           
 21-25مرجع سبق ذكره، ص  مصالح رئيس الحكومة، -1

 52، مرجع سبق ذكره، ص بوعشة مبارك -2
3- World Bank ; "Algeria: A Public Expenditure Review: Assuring High Quality Public Investment"; Vol. 1; 

World Bank Report; No. 36270-DZ; August 2007; p. 1 



الجزائر في الاقتصادي النمو و المالية السياسة وضعية تحليل                                        :الثالث الفصل  

245 

  1:(2006-2005) البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصاديتقييم 
 :يلي لدعم النمو الاقتصادي ما يليتوضح حصيلة البرنامج التكم

 بالانخفاض و يعود ذلك إلى تراجع أسعار المحروقات بسبب  1116-1111تسم النمو الاقتصادي خلال الفترة ا
 .1119أواخر  المالية العالميةنقص الطلب على المحروقات عالميا نتيجة الأزمة 

 القطاع الصناعي العام فقد ، أما اع الصناعي الخاص معدلات نمو موجبة لكنها تبقى دون المستوىحقق القط
 .1119-1111جل معدلات نمو سالبة خلال الفترة س

  سنة  %59.9من ساهم البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي في تخفيض نسبة البطالة حيث انتقلت
 .1116سنة  %51.1إلى  1112
  أخر في إنجاز مليات إعادة تقييم المشاريع المعتمدة في برنامج دعم النمو و تعلى ع 1119تم الكشف سنة

 مليار دولار. 511المشاريع بمبلغ 
  مراقبة تقنية في تنفيذ و واضحة و كذا غياب مكاتب دراسات مؤهلة لوضع الدراسات الإستراتيجية غياب
 لاستثمارية.االبرامج 
 فاق العام في التأثير على النمو الاقتصادي.لية مما أثر سلبا على فعالية الإنتبذير الموارد الما 
  لقاعدية و تهميش الأجنبية على معظم الصفقات العمومية و المشروعات الخاصة بالهياكل ااستحواذ الشركات

 .الشركات الوطنية
 :(2012-2010) التنمية الخماسي"برنامج توطيد النمو الاقتصادي " برنامج -2-3

الوطني التي انطلقت قبل عشر سنوات ببرنامج دعم الإنعاش يندرج هذا البرنامج ضمن خطة إعادة الإعمار 
نامج فترة ، و تواصلت هذه الخطة ببر سب المواد التي كانت متاحة آنذاكح 1115الذي تمت مباشرته سنة الاقتصادي 

 بالبرامج الخاصة التي رصدت لصالح ولايات الهضاب العليا و ولايات الجنوب.الذي تدعم هو الآخر  1111-1116
 15152النفقات حوالي  من 1152و  1151الذي وضع للفترة الممتدة ما بين  يستلزم برنامج الاستثمارات العمومية

 مليار دولار ( و يشمل: 199أي ما يعادل مليار دج ) 
  استكمال المشاريع الكبرى الجاري إنجازها على الخصوص في قطاعات السكة الحديدية و الطرق و المياه بمبلغ

 مليار دولار(. 511ل مليار دج ) أي ما يعاد 6991
 2.مليار دولار ( 511مليار دج ) أي  55112لغ بإطلاق مشاريع جديدة بم 

 3: اليةو يسعى هذا البرنامج إلى تحقيق الأهداف الت
 ملايين منصب عمل. 1من خلال خلق  القضاء على البطالة 
 لة و ضرورية لتنميتها الاقتصاديةدعم التنمية البشرية و ذلك بتزويد البلاد بموارد بشرية مؤه. 

                                                           

 59-51مبارك، مرجع سبق ذكره، ص  بوعشة -1 
 1، ص 1152 – 1151المتضمن الموافقة على برنامج التنمية الخماسي  1151ماي  12بيان اجتماع مجلس الوزراء الصادر بتاريخ  -2 
 59-59مبارك، مرجع سبق ذكره، ص  بوعشة -3 



الجزائر في الاقتصادي النمو و المالية السياسة وضعية تحليل                                        :الثالث الفصل  

246 

  ظروف العيش في المناطق الريفيةتحسين. 
 تجنيد منظومة التعليم الوطنية  رج ضمن مسعى متعدد الأبعاد من خلالترقية اقتصاد المعرفة و هو هدف أد

 .لاتصال و دعم تطوير البحث العلميتعبئة تكنولوجيا المعلومات و او 
 .تحسين إطار الاستثمار و محيطه 
 د الفلاحي و تحسين الأمن الغذائيمواصلة التجدي. 
 ة التقليدية.تثمين القدرات السياحية و الصناع 
 تثمين الموارد الطاقوية و المنجمية. 

 :ية كما هو موضح في الجدول التاليالبرنامج ستة محاور رئيس هذايشمل 
 

 (2012-2010): مضمون برنامج التنمية الخماسي (12-3)الجدول 

 
، 1151الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مصالح الوزير الأول، ملحق بيان السياسة العامة، أكتوبر  المصدر:

 . 1152إلى  1151: قِوام برنامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالنسبة للفترة من IIIالملحق 

من أجل برنامج جديد بمبلغ هورية متوافق و الالتزام الذي قطعه رئيس الجإن المبلغ الكبير المخصص لهذا البرنامج ي
، حيث تم وضع همية حاجيات البلد للتنميةق عن أبعد سنة كاملة من التحضير الدقيينبثق ، كما مليار دولار 511يعادل 

، ساس بالأملاك العمومية و الوقاية منهاالمالإنفاق العام و تعزيز مكافحة أعمال جملة من الترتيبات من أجل ترشيد 
 1هكذا:و 

  يتوفر الوعاء العقاري لإنجازه.ع يعتمد ما لم تنتهي دراسته و ما لم يمكن تنفيذ أي مشرو لا 
  يجب أن تخضع لموافقة صندوق التجهيزات التابع لوزارة مليار دج 11بدراسات يفوق مبلغها عندما يتعلق الأمر ،
 المالية.
 لغ معادل ، يحب أن تكون مسبوقة بشطب مشاريع بمبيم لرخصة برنامج قد تتبين ضروريةكل عملية إعادة تقي

 .من مدونة القطاع المعني

                                                           

 21-16، ص 1151الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مصالح الوزير الأول، ملحق بيان السياسة العامة، أكتوبر  -1 
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  مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية  ،لإنجاز برامج التجهيزات العموميةالتعجيل بتعبئة الوعاءات العقارية المطلوبة
 الخصبة.
 جراءات في مجال النفقات العموميةالسهر على تسريع إجراءات الصفقات و كذا على احترام الإ. 
 ار في هذين المجالين في نفس الوقت الذي أكد ، حيث تم التشجيع على الاستثمتعزيز أدوات الدراسة و الإنجاز
 .تأهيل المؤسسات العمومية المعنيةفيه 

ة و تستبعد كل استدانة خارجية، طني، فإن هذا البرنامج سيتم تمويله حصريا من الموارد الو و أما فيما يخص التمويل
المالية إزاء الخارج في على استقلاليته  أي أثر على ميزان مدفوعات البلد، و لا ، لن يترتب عن هذا البرنامجبالتاليو 

المتخذ مليار دينار، كان ثمرة للقرار  2111يقدر بأكثر من  هام و الذيتوفر الخزينة العمومية على ادخار  إن المستقبل.
يرادات، و الذي سيساهم وفقا لما ، و الذي يقضي بإقامة صندوق لضبط الإرئيس الدولة في مطلع هذه العشريةمن قبل 
  1.مليار دولار 51استراتيجي يعادل  تمويل البرنامج الخماسي مع احتفاظه بادخار عليه القانون فيينص 

رات الاقتصادية إلا أن قد أدى إلى تحسين بعض المؤش (1152-1115)غم أن تنفيذ البرامج الاستثمارية ، ر و عموما
 أسعار المحروقات.لبات لارتباطه بعوامل خارجية و بالأخص تقن يبقى ظرفي هذا التحس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 25 ص ،سبق ذكره مرجع ،1151ملحق بيان السياسة العامة، أكتوبر  -1 
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 2012-1610المبحث الثالث: تطور السياسة المالية في الجزائر خلال الفترة 
و التي  1151-5691في هذا المبحث سيتم تحليل تطور أداء السياسة المالية في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 

و اعتماد برنامج موسع للإصلاحات من خلال مضمون  ، (5696-5691)شهدت مراحل تطبيق عدة مخططات تنموية 
، و كذا برنامج التعديل الهيكلي (5661-5696)كل من اتفاقيات الاستعداد الائتماني و برنامج الاستقرار الاقتصادي 

، و سيتم ذلك من خلال تحليل تطور  (1151-1115)امة ، إضافة إلى تنفيذ برامج الاستثمارات الع(5661-5669)
 كل من السياسة الضريبية، سياسة الإنفاق العام، و كذا سياسة العجز الموازني في الجزائر خلال هذه الفترة.

 السياسة الضريبية في الجزائر: -1
 العامة في الجزائر: الإيرادات تصنيف -1-1

 1:ية العامة في الجزائر إلى ما يليالميزانيصنف القانون المتعلق بقوانين المالية إيرادات 
 ابع الجبائي و كذا حاصل الغراماتالإيرادات ذات الط. 
 مداخيل الأملاك التابعة للدولة. 
 لقاء الخدمات المؤداة و الأتاوى التكاليف المدفوعة. 
 الأموال المخصصة للمساهمات و الهدايا و الهبات. 
  الدولة من الميزانية العامة و كذا الفوائد المترتبة عنها. الممنوحة من طرفالتسديد بالرأسمال للقروض و التسبيقات 
  التي ينص القانون على تحصيلهامختلف حواصل الميزانية. 
 .مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا 
 لدولةالمساهمة بصدد تسيير حافظة الأسهم التي تسندها لها ا المدفوعات التي تقوم بها صناديق. 
الإيرادات الإجبارية  :مينإلى قسات الميزانية العامة صنيف إيرادتالسابقة يتبين أنه يمكن بتفحص الإيرادات  و

 .الاختيارية والإيرادات
 :أولا: الإيرادات الإجبارية 

 وهي: بدون مقابلو  تحصل عليها الدولة بصفة إجباريةتتكون الإيرادات الإجبارية من مجموع الاقتطاعات التي 
 2.العامة للدولةساهمة للميزانية ائية، الغرامات ومدفوعات صناديق المبالمداخيل الج

 3ل " أ " من الميزانية العامة وهي:تتكون من مختلف الضرائب والرسوم، والمصنفة في الجدو  رادات الجبائية:يالإ -أ
 وهي الضرائب التي تفرض على مختلف أنواع المداخيل كالأرباح الصناعية والتجارية، الأرباح  لضرائب المباشرة:ا

 .الخ... ،غير التجارية، المرتبات والأجور

                                                           

، 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ،55المادة  يتعلق بقوانين المالية، 5692يوليو سنة  9الموافق  5212شوال عام  9مؤرخ في  59 -92قانون رقم  -1 
  5692يوليو سنة  51الصادرة بتاريخ 

 29، ص 1112لعمارة جمال، "منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر"، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  -2 
 26لعمارة جمال، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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 :وهي الضرائب الموضوعة على بعض العقود القانونية وعلى كل الوثائق الموجهة للعقود  حقوق التسجيل والطابع
السياقة وبطاقات التعريف المال، طوابع جوازات السفر ورخص  ل انتقال رأسالمدنية والقضائية مثل: حقوق تسجي

 الوطنية، ...
  الضرائب المختلفة على الأعمال: وتسمى أيضا الرسم على رقم الأعمال وتفرض على مجمل المواد الاستهلاكية

 فهي ضرائب غير مباشرة على الاستهلاك.تالي الوب
  :لى الاستهلاك التي تمس فقط المواد غير من الضرائب غير المباشرة ع وتتكون أيضاالضرائب غير المباشرة
 (.الخة للرسم على رقم الأعمال )الذهب، البلاتين، الكحول، ...الخاضع
  :تخضع لهذا الرسم المواد الموجهة للاستيراد أو التصدير.الحقوق الجمركية 
 البترول السائل والغاز هذا من جهة، وضريبة  إنتاجاقتطاعين هما: ضريبة على ة: تتكون من مجموع الجباية البترولي

 الاستغلال والنقل عبر القنوات، من جهة أخرى.و شاطات البترولية المتعلقة بالبحث مباشرة على الأرباح الناتجة عن الن
خلال من  ل الميزانية العامة للدولة سنوياائية تمو  ببالإضافة إلى الضرائب ذات الطبيعة الج صناديق المساهمة: -ب

 .1تقوم بها صناديق المساهمة المدفوعات التي
وصناديق المساهمة هي مؤسسات عمومية اقتصادية تحدث في شكل شركات لتسيير القيم المنقولة، تخضع للقانون 

 2.أموال عامة تتولى تسييرها الماليالتجاري، وتعمل عونا ائتمانيا للدولة التي تسند إليها رؤوس 
بها هيئات قضائية )محاكم، مجالس، مجلس المحاسبة( وإدارية )شرطة كم ات مالية تحوهي عقوب الغرامات: -ج
 .ية المفعولفي حالة مخالفة مع النصوص السار ائية، مفتش الأسعار، مفتش جمارك،...( ضد أشخاص يوجدون قض

 3: ثانيا: الإيرادات الاختيارية
المدفوعة بصفة اختيارية من طرف الأشخاص مقابل سلع أو هذا الصنف الموارد على المشاركات والمساهمات يشمل 

 دمات توكلهم عليها الدولة، ومنها:خ
ا لثرواتها أو استغلالهتحصل عليها الدولة من خلال تصفيتها  و هي الموارد التي الأملاك التابعة للدولة:مداخيل  -أ

 مداخيل أملاك الدولة و هي:، و من هنا يمكن أن نميز بين نوعين من في شكل إجارة أو خدمة أو رخصة
 و تتمثل في الموارد التي تحصل عليها الدولة نتيجة تصفية ثرواتها حيث يتم تدبيرها بشكل مداخيل التصفية :

 مداخيل التنازل عن الأراضي التابعة :اتفاقي من خلال بيع السلع التي تمتلكها و التي لم تعد تمثل منفعة بالنسبة لها مثل
 .تاجر، السيارات الإدارية، و غيرها، المالمساكن ارات،، العقللدولة
 الأشخاص الطبيعيين  أو الخدمة أو الرخصة التي يستفيد منها الإيجار: يتم تدبيرها من خلال مداخيل الاستغلال

، مداخيل استخراج داخيل استغلال المناجم و الغابات، حقوق الصيد: مأو المعنويين، الخواص أو العموميين، مثل

                                                           
 26لعمارة جمال، مرجع سبق ذكره، ص  -1
الجريدة الرسمية للجمهورية  ،1و 5المادتين  يتعلق بصناديق المساهمة، 5699يناير سنة  51الموافق  5219جمادى الأولى عام  11مؤرخ في  11 -99قانون رقم  -2

  5699ير سنة ينا 51 الصادرة بتاريخ ،11 الجزائرية، العدد
 15-11رة جمال، مرجع سبق ذكره، ص لعما -3
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كذا ولية على حافة الطرق العمومية، و بتر إنشاء محطات توزيع المشتقات المداخيل رخص  ،ت من الأملاك العموميةالمنتجا
 في باطن الطرق الوطنية. إنشاؤهاالقنوات و أشغال نقل و توزيع المياه و الكهرباء و الغاز التي يتم 

كل المكافآت التي تحصل عليها الدولة و هي تمثل   :الأتاوى التكاليف المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة و -ب
 مقابل استعمال خدماتها، و يمكن أن نميز بين ثلاث أنواع كبرى منها و هي:

 .المكافآت المحصلة من النشاطات الصناعية و التجارية للدولة مقابل ما تؤديه من خدمات 
 .المكافآت المحصلة من النشاطات المالية للدولة عند قيامها بنشاطات مصرفية 
 رسوم.دارية التي تسيرها الدولة مقابل المكافآت المحصلة من النشاطات الإ 
ه الموارد بأنها تقدم للدولة بدون مقابل، تتميز هذ: الأموال المخصصة للمساهمات و الهدايا و الهبات -ج

ارية في المساهمات الاختيتمثل هذه الموارد ، حيث ميةلأشخاص في تمويل نفقة عمو الإجبارية لتتمثل في المساهمة المالية غير و 
 تغذية الصناديق العمومية.

 :1661 -1610خلال الفترة ية في الجزائر تطور السياسة الضريب -1-2

  (1661-1610): تطور الإيرادات العامة في الجزائر خلال الفترة (13-3)الجدول 

 
 من إعداد الطالبة انطلاقا من المصادر التالية: المصدر:

 ONS; " Rétrospective Statistique 1962-2011 "; (http://www.ons.dz/) - : (55/51/1152تاريخ الدخول إلى الموقع: )
 World Bank ; World Development Indicators ; (http://data.worldbank.org/) - : (55/51/1152تاريخ الدخول إلى الموقع: )

 
 
 

http://www.ons.dz/
http://data.worldbank.org/
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  (1661-1610): هيكل الجباية العادية في الجزائر خلال الفترة (12-3)الجدول 

 
 من إعداد الطالبة انطلاقا من: المصدر:
  :ONS; " Rétrospective Statistique 1962-2011 "; (http://www.ons.dz/) - (55/51/1152تاريخ الدخول إلى الموقع: )

  (1661-1610): تطور الإيرادات العامة الإجمالية في الجزائر بالأسعار الجارية خلال الفترة (1-3)الشكل 

 
 (51-1) من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدولالمصدر: 
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الجباية البترولية و الجباية العادية )كنسبة من إجمالي الإيرادات الجبائية( في الجزائر خلال : تطور (2-3)الشكل 
  (1661-1610) الفترة

 
 (51-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول المصدر:  

  (1661-1610): تطور هيكل الإيرادات العامة في الجزائر خلال الفترة (3-3)الشكل 

 
 (52-1)و  (51-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدولين  المصدر:

ئية  خلال تقسيمها إلى ثلاث فترات جز  من 5665-5691 يمكن تحليل تطور السياسة الضريبية في الجزائر خلال الفترة
 كما يلي:
  1691-1610الفترة: 

إلى  5691الداخلي سنة جمالي الناتج من إ %19.19تميزت هذه الفترة بارتفاع الإيرادات العامة و التي انتقلت من 
الإيرادات  إجماليمن  %12.92، و هذا نتيجة ارتفاع إيرادات الجباية البترولية من 5695من هذا الناتج سنة  25.29%

و الذي  5692، و ذلك نظرا لارتفاع أسعار البترول ابتداءا من سنة 5695ة سن %99.21إلى  5691الجبائية سنة 
 .5695للبرميل سنة  $19.51إلى  5692للبرميل سنة  $51.11انتقل من 
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الإيرادات الجبائية  إجماليمن  %91.19، حيث انتقلت من و في المقابل، عرفت الجباية العادية نوعا من الانخفاض
 إنشاء، فقد تم لية خلال هذه الفترة عدة إصلاحاتحيث عرفت قوانين الما ،5695ة سن %11.19إلى  5691سنة 

ب و قانون الضرائ 5699ديسمبر  6اريخ بت 99-515لضريبة المباشرة و الرسوم المتماثلة تبعا للمرسوم رقم القانون العام ل
 1.قلة عن بعضها البعضمستائب حيث يمثلان كلاهما ضر بنفس التاريخ،  99-512غير المباشرة تبعا للمرسوم رقم 

على الإنتاج و التعريفة ، اتخذت عدة تعديلات مست معدلات الرسم الإجمالي ففي مجال الضرائب غير المباشرة
، شجيع الادخار الموجه نحو التنميةالجمركية و ذلك برفع معدلات بعض المواد من أجل التقليل من الاستهلاك و بالتالي ت

تحقق هذه ذلك بقيت معدلات المواد الاستهلاكية الأساسية منخفضة، إلا أنه في الحقيقة لم و على العكس من 
 2الإجراءات الهدف المنشود و أدى انخفاض الضريبة إلى ارتفاع ملحوظ في الاستهلاك.

 هي موضحة في الجدول التالي، فقد تم إجراء عدة تعديلات كما أما فيما يخص الضرائب المباشرة
 1616-1611: أهم التعديلات الضريبية خلال الفترة (15-3)الجدول 

 
، الجزائر-منشورات بغدادي، الرويبة" 1111 -5661 صلاح الضريبي في الجزائر للفترة:الإ" ،ناصر مراد -:المصدر

 11-12ص ،  1111
سيير ، التكلية العلوم الاقتصادية  ستير،، مذكرة ماجة في الجزائر"يتحليل السياسة الضريب" عاشور ثاني يامنة، - 

 521 ص ،1111 – 1115جامعة تلمسان  ،العلوم التجاريةو 
  1699-1692الفترة: 

ادات في تراجع نسبة مساهمة الجباية البترولية في إجمالي الإير  5691ساهم انخفاض أسعار البترول انطلاقا من سنة 
سنة  %16.91إلى  5695سنة  %99.21إذ انتقلت من ) 5691في سنة  %9.9الجبائية حيث انخفضت بحوالي 

الإيرادات من إجمالي  %26.96ية البترولية في الانخفاض حيث وصلت إلى ، و قد استمرت نسبة مساهمة الجبا(5691
 $51.61نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى  5699أزمة البترول سنة ، و مع ظهور 5691الجبائية سنة 

من إجمالي  %26.96حيث انتقلت من خلال هذه السنة ) %15 ، انخفضت إيرادات الجباية البترولية بحواليللبرميل
اشر على إجمالي الإيرادات ، و هذا ما كان له أثر سلبي مب(5699سنة  %19.61إلى  5691 الإيرادات الجبائية سنة

 5699من هذا الناتج سنة  %16.61إلى  5691من إجمالي الناتج الداخلي سنة  %19.12، و التي انخفضت من العامة
                                                           

 ،1111 – 1115ة تلمسان عاشور ثاني يامنة، "تحليل السياسة الضريبية في الجزائر"، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية، التسيير و العلوم التجارية، جامع -1
 519ص 

 519عاشور ثاني يامنة، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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قد شهدت ارتفاعا ملحوظا انطلاقا من سنة ذا على الرغم من أن الجباية العادية ، و ه5699سنة  %19.91ثم إلى 
، 5699سنة  %91.99إلى  5691سنة  %21.11الإيرادات الجبائية من  إجماليحصتها من حيث انتقلت  5691

الأنظار نحو المداخيل البترولية خلال هذه الفترة طرح مشاكل جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني و اتجهت تدهور ذلك لأن و 
، حيث أخذت من بين الأولويات الدولةالدور الذي يجب أن تلعبه هذه الأخيرة في توازن ميزانية  الجباية العادية بإبراز

لتمويل التنمية ية المتزايدة و إيرادات الجباية العادية مع الاحتفاظ بنتائج الجباية البترولضرورة التوازن بين أعباء الدولة 
كوسيلة لتوجيه الأشخاص الطبيعيين نحو ية  الضريبو في نفس الوقت نجد أن الدولة قد أخذت السياسة  ،الوطنية

لي مردودية أكبر و بالتايصحبه توسيع الوعاء الضريبي النشاطات المنتجة و من ثم انتعاش النشاط الاقتصادي الذي 
 1فيما يلي: 5699-5691 ة خلال الفترة ي، و قد تمثلت أهم الإجراءات و التعديلات الضريبللجباية العادية

 .تقرير عدة إعفاءات ضريبية بهدف تشجيع الصادرات خارج المحروقات و تحقيق التوازن الجهوي 
  تخفيض معدل الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية(BIC)  و قد تم وضع معدل  ،%11 إلى %91من

 .للأرباح المعاد استثمارها %11 ـبـمخفض يقدر 
 لدخل تخفيض معدل الضريبة التكميلية على ا(ICR) 91إلى  %91 بحيث خفض معدل الحد الأقصى من%. 
 .وضع عدة رسوم خاصة 
  إنشاء الضريبة الوحيدة الفلاحية(CUA)  5691بعدما كان القطاع الفلاحي معفي من أي ضريبة منذ سنة. 
  تعديل معدل الضريبة على دخل الشركات الأجنبية(IREEC) ،بعدما كان  %9 ــبحيث حدد ذلك المعدل بـ

 .من قبل 2%
  الأجور.جدول جديد للضريبة على الرواتب و وضع 
 هي ضريبة على دخل ترقية العقار ضريبة جديدة على العقار و  إنشاء(IRPI )قد بقة و االتي تعوض الضرائب الس

 .%51ـ ـبقدر أما المعدل المخفض في %11 ـحدد المعدل العادي لهذه الضريبة بـ

 1661-1696 الفترة: 
 %19.11حيث انتقلت من إجمالي الناتج الداخلي خلال هذه الفترة عودة ارتفاع نسبة الإيرادات العامة إلى نلاحظ 

إجمالي حيث انتقلت حصتها من باية البترولية و هذا راجع إلى ارتفاع إيرادات الج ،5665سنة %16.29إلى  5696سنة 
و ذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط خلال هذه  5665سنة  %99.51إلى  5696سنة  %25.19الإيرادات الجبائية من 

 (5665-5696)تم تسجيل خلال هذه الفترة  ،، و في المقابل5661للبرميل سنة  $15.91لتي وصلت إلى الفترة و ا
 إلى 5696سنة  %19.92 ، و التي انتقلت من دية في مجموع الإيرادات الجبائيةانخفاض في نسبة مساهمة الجباية العا

 خلال هذه الفترة.ة يو الجدول التالي يوضح أهم التعديلات الضريب ،5665سنة  11.99%
 
 
 

                                                           

 11، مرجع سبق ذكره، ص  "1111 -5661ناصر مراد، "الإصلاح الضريبي في الجزائر للفترة:  -1 
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 1661-1696 ة خلال الفترةي: أهم التعديلات الضريب(19-3)الجدول 

 
 .19-19"، مرجع سبق ذكره، ص 1111 -5661 للفترة:ناصر مراد، "الإصلاح الضريبي في الجزائر  المصدر:

 

 :2012-1662الضريبية في الجزائر خلال الفترة تطور السياسة  -1-3

 :1662الإصلاح الضريبي في الجزائر سنة  -1-3-1

تزايد و تراجع معدلات النمو، و  5699ل سنة التي ميزت الاقتصاد الوطني خاصة تراجع أسعار البترو إن الاختلالات 
، من لإنعاشهعميق على الاقتصاد الوطني  إصلاح، دفعت بالمسيرين إلى التفكير في إدخال في حجم المديونية الخارجية

مراجعة علاقة الدولة و خلال معالجة مشكلة الفعالية في المؤسسة العمومية عن طريق جعلها مركزا لاتخاذ القرار 
فصلا م تقريرا 5696قامت الجزائر بإنشاء لجنة وطنية للإصلاح الضريبي التي قدمت سنة  5699في سنة ، ف1بالاقتصاد

 .2 5661حول الإصلاح الضريبي في الجزائر الذي دخل حيز التنفيذ سنة 

 

                                                           
 12، جامعة البليدة، ص 11/1111ناصر مراد، "الإصلاحات الضريبية في الجزائر"، مجلة الباحث، عدد  -1
 595ص ،  1116، العدد الثاني، دمشق -11المجلد  - و القانونية يةادمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتص "،ة في الجزائريبي"تقييم الإصلاحات الضر  ،ناصر مراد -2
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 1662:1أهداف الإصلاح الضريبي لسنة  -أ
 ، يمكن تلخيصها فيما يلي: يبي إلى تحقيق مجموعة من الأهدافسعى الإصلاح الضر 

مع تخفيف الضغط الضريبي ، دخار و توجيهه نحو الاستثمار الإنتاجيتحقيق نمو اقتصادي عن طريق ترقية الا -
 المفروض على المؤسسات الناجم عن تعدد الضرائب من جهة و ارتفاع معدلاتها من جهة أخرى.

، لكون هذه الأخيرة مهيمنا عليها زن خارجي عن طريق تنويع الصادراتخلق الشروط الملائمة لتحقيق توا -
 تمتع بعدم الاستقرار.بالمنتجات البترولية في ظل أوضاع أصبحت فيها السوق النفطية ت

ة بدفع الضريبة لكي تكون عاملا من إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل و العمل على حماية القوة الشرائية للعمل -
 إلى معدلات التضخم العالية التي كان يعرفها الاقتصاد الوطني آنذاك.عوامل التحكم في التضخم، بالنظر 

هناك حالة ، إدراكا من السلطات بأن ية السياسية و الاقتصادية للبلادجهود اللامركز المساهمة في تحقيق أهداف  -
 الاستفادة من جهود التنمية بين مناطق و جهات البلاد.من عدم التوازن الجهوي، و تباين 

بالنظر إلى بشكل يسهل التحكم فيه، و مكوناته ، لضريبي الجزائري بتبسيط إجراءاتهتحسين شفافية النظام ا -
 ة.يتأهيل الإدارة الضريبتواضع مستوى 

 :محتوى الإصلاح الضريبي -ب
 لنظام الضريبي تعتمد على العناصر التالية:لقد أسفر الإصلاح عن بيئة جديدة ل

 للجماعات المحلية:ئب العائدة للدولة و تلك العائدة الفصل بين الضرا (1
، و تمييز الجماعات المحلية الحكم من جهةمركزية يز لا و يدخل هذا ضمن الاتجاهات العالمية السائدة الرامية إلى تعز 

ين الضرائب التالية لصالح ، و لقد أسفر هذا التمييز على تعيوجيهها نحو جهود التنمية المحليةبمواردها الخاصة التي يمكن ت
 :الدولة
 الضريبة على الدخل الإجمالي IRG:  و تنص 5665أسست هذه الضريبة من خلال قانون المالية لسنة ،

تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل و الرسوم المماثلة على ما يلي: "من قانون الضرائب المباشرة  (5)المادة رقم 
 .2، و تفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة "الطبيعيين تسمى ضريبة الدخلالأشخاص 

 الضريبة على أرباح الشركات IBS:  من قانون المالية لسنة  (19)تم تأسيس هذه الضريبة بموجب المادة رقم
ية ضريبة سنو "تؤسس  :رة و الرسوم المماثلة على ما يليالمباشمن قانون الضرائب  (511)المادة رقم ، حيث تنص 5665

، 519المادة  إليهم فيار غيرها من الأشخاص المعنويين المش التي تحققها الشركات وعلى مجمل الأرباح أو المداخيل 
 .3" تسمى هذه الضريبة، الضريبة على أرباح الشركاتو 
 

                                                           
ماي  15 -11صاد الجزائري في الألفية الثالثة، البليدة: الاقت :الوطني الأول حولى الملتق ،"زائري و تحديات الألفية الثالثةالنظام الجبائي الج" ،عبد المجيد قدي -1

 1، ص 1111
 29"، مرجع سبق ذكره، ص 1111 -5661ناصر مراد، "الإصلاح الضريبي في الجزائر للفترة:  -2
 96ناصر مراد، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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 و تتضمن هذه الضرائب مجموعة من الرسوم أهمها: :الضرائب على الإنفاق 
، بالمقابل ألغي النظام 5665م بموجب قانون المالية لسنة : أسس هذا الرس(TVA)القيمة المضافة  الرسم على -

الخدمات تأدية على ، و الرسم الوحيد الإجمالي (TUGP)الإنتاج الوحيد الإجمالي على  الرسمالسابق المتشكل من 
(TUGPS) و عدم ملاءمته مع الإصلاحات التي ، و ذلك نتيجة المشاكل التي شهدها هذا النظام من حيث تعقده

 1.شهدها الاقتصاد الوطني
يفرض في الغالب على منتجات ضعيفة أو عديمة وعي الرسم الداخلي على الاستهلاك: و هو عبارة عن رسم ن -

 ، مواد التبغ و الكبريت.المنتجات الضارة بالصحة مثل الجعة مرونة الطلب و التي تتمثل عادة في
 2.رسم نوعي والمماثلة لها: وهو كذلكالرسم على المنتجات البترولية  -

 :تتمثل أساسا ورضية العلأموال الطبيعية أو تفرض على حركة رؤوس ا وهي ضرائب الضرائب على رأس المال 
 وحقوق والتسجيل والطابع.في الضرائب على الشركات 

 :التي تفرض على أساس تتكون هذه الضرائب أساسا من حقوق الجمارك  الضرائب على التجارة الخارجية
 3.بعض الصادرات علىواستثناءا القيمة لدى الجمارك على الواردات 

  من:العائدة للمجموعات المحلية تتكون أما الضرائب 
 الدفع الجزافي VF: خاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المقيمة رض على الأشتف عن ضريبة مباشرة وهو عبارة

 4بالجزائر والتي تدفع مرتبات وأجور لمستخدميها.
  الرسم على النشاط المهني(TAP):  وقد قام بتعويض النظام 5669أنش  هذا الرسم في أول جانفي ،

والرسم على النشاط غير التجاري  (TAIC)السابق الذي كان يحتوي على الرسم على النشاط الصناعي والتجاري 
(TANC).5 

 :6تضمن مجموعة من الرسوم منها:و ت الضرائب على الملكية 
المبنية على أساس القيمة الإيجارية الجبائية لكيات العقارية المبنية و غير الرسم العقاري: وهو ضريبة سنوية على الم -

 السنوية حسب نوعية المناطق الموجودة فيها، و توجه حصيلة هذه الضريبة لصالح ميزانية البلديات.
 القمامة واستعمال شبكة تصريف المياه غير سنوي لصالح البلديات مقابل خدمات رفعرسم التطهير: وهو رسم  -

 الصالحة للشرب.
 
 

                                                           
 92ناصر مراد، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 2عبد المجيد قدي، "النظام الجبائي الجزائري و تحديات الألفية الثالثة"، مرجع سبق ذكره، ص  -2

 2عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص  -3
 511"، مرجع سبق ذكره، ص 1111 -5661 ناصر مراد، "الإصلاح الضريبي في الجزائر للفترة: -4 

 511مرجع سبق ذكره، ص  ناصر مراد، -5 

 1عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص  -6 
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 الجباية العادية:  الجباية البترولية والفصل بين  (2
خضوعها لمتغيرات   لال الجباية البترولية بالجباية العادية بالنظر إلى عدم استقرار الأولى وإح في إطار السعي إلىذلك  و

 هم أهداف الإصلاح الضريبي، ومن أ5699كثيرة خارج سيطرة السلطة، خاصة بعد الهزة التي عرفتها السوق النفطية سنة 
الجباية البترولية لما تتمتع  لم يراجع 5661بعيه الميزانية العامة للمعطيات النفطية، إلا أن الإصلاح الضريبي لسنة تقليص ت

 هذه الأخيرة من خصائص: به 
 .المجال النفطي إن مراجعة الجباية البترولية ترتبط بتطور تقنيات الاستكشاف والاستغلال في -
 من قبل منظمة الأوبك المنتهجةالعامة عد أعراف تتجاوز الدولة وترتبط بالقوا لقواعد وإن الجباية البترولية تخضع  -

 لهذا الشأن، والممارسة الضريبية في الدول الصناعية على استهلاك الطاقة.
الأرض التي  باطن لاستغلالإن أساس فرض الضرائب البترولية هو كونها مقابل الترخيص الممنوح من قبل الدولة  -

رض الضرائب العادية هو المساهمة في الأعباء العامة للدولة دون مقابل س فأن أساملكا للجماعة الوطنية، في حين تبر تع
 مباشر.

لاستغلال و النقل باصلاح القوانين المتعلقة بالاستكشاف، ا و من هنا فإن إصلاح الجباية البترولية في الجزائر ارتبط
الذي يعد مدخلا للنظام الاقتصادي  (52 -99)، حيث بادرت السلطة بوضع قانون المحروقات رقم 1عن طريق القنوات

، حيث كان ينظم الاستثمار في قطاع المحروقات من العملية الأولى له و المتمثلة في يد المستلهم من النظم الرأسماليةالجد
لم المتعلق بالمحروقات الذي  (11-95)الأمر رقم الاستكشاف ثم البحث ، فالاستغلال، فالنقل و حتى التسويق عكس 

المتعلق بأعمال التنقيب و البحث  (52 -99)، إلا أن الشيء الملاحظ هو أن قانون يد مثل هذه المراحليتعرض إلى تحد
 12/51/5665المؤرخ في  (15-65)قد عدل و تمم بموجب القانون رقم عن المحروقات و استغلالها و نقلها بالأنابيب 

عن هذا القطاع و إدماجه ضمن  الاستراتيجيالأجنبي في نزع الطابع اء عكس ما كان يرغب فيه المستثمر ذي جال
العادي نجد أن الدولة قد قررت استبعاد الاستثمارات النفطية من نطاق القانون الاستثمار لذا القواعد العادية لقانون 

بموجب  5696ع بحماية دستورية أعيد تكرسيها في دستور يتمتاستراتيجي للاستثمار الأجنبي على أساس كونه قطاع 
 .منه 59و  59 ادتينالم

-11)ة و لم يعد حكرا على الدولة التي تميز دورها في ظل القانون رقم قطاع المحروقات هو الآخر للمنافس و قد تم فتح

كتساب ة التي اعتمد عليها هذا النص لا برالية المتمثلة في الأسس القانونييبالمرجعية الل 19/12/1111المؤرخ في  (19
و كذا اعتقاد الدولة بسلطة الضبط و التحفيز  ،المشروعية من خلال توفير الغطاء الدستوري للقانون الجديد للمحروقات

بطها كل من الوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات و ض  إنشاءو لهذا الغرض تم  2في إطار الفصل بينها و بين شركة سوناطراك 

                                                           
 9-1عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 -1151، 5معة قسنطينةشعوة لمياء، " سلطات الضبط لقطاع المحروقات في الجزائر"، مذكرة ماجستير في القانون العام: فرع التنظيم الاقتصادي، كلية الحقوق، جا -2

 9-1، ص  1151
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 1النفط" ين موارد المحروقات، و تدعى "و كذا الوكالة الوطنية لتثمفي مجال المحروقات و تدعى "سلطة ضبط المحروقات"، 
 به.الاقتصادية و ضبط القطاع المعنية من أجل التماشي مع التغيرات الحاصلة و مواكبة التطورات 

 :سة الضريبية بعد تطبيق الإصلاحاتتقييم السيا -1-3-2
الضريبي إلى تحسين مستوى المردودية المالية للجباية العادية على حساب الجباية البترولية التي تهيمن يهدف الإصلاح 

، سيتم عرض تطور الإيرادات العامة في الجزائر كل كبير في تمويل ميزانية الدولة، و لمعرفة مدى تحقيق ذلك الهدفبش
 :حسب الجدول التالي (1151-5661)خلال الفترة 

  (2012-1662): تطور الإيرادات العامة في الجزائر خلال الفترة (11-3)الجدول 

 
 من إعداد الطالبة انطلاقا من المصادر التالية: المصدر:

 - http://www.ons.dz/2011 "; (-ONS; " Rétrospective Statistique 1962( : (55/51/1152تاريخ الدخول إلى الموقع: )

- Ministère des Finances : Direction Générale des Impôts 

 - http://data.worldbank.org; ( ; World Development Indicators World Bank(/ : (55/51/1152تاريخ الدخول إلى الموقع: )

 
 
 
 
 

                                                           
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 51المادة  ، يتعلق بالمحروقات،1111أفريل سنة  19الموافق لـ  5219ربيع الأول عام  56مؤرخ في  19-11قانون رقم  -1

 1111يوليو سنة  56، الصادرة بتاريخ 11

http://www.ons.dz/
http://data.worldbank.org/


الجزائر في الاقتصادي النمو و المالية السياسة وضعية تحليل                                        :الثالث الفصل  

260 

  (2012-1662): هيكل الجباية العادية في الجزائر خلال الفترة (19-3)الجدول 

 
 من إعداد الطالبة انطلاقا من المصادر التالية: المصدر:

 :ONS; " Rétrospective Statistique 1962-2011 "; (http://www.ons.dz/) -( 55/51/1152تاريخ الدخول إلى الموقع: )
- Ministère des Finances : Direction Générale des Impôts 

  (2012-1662): تطور الإيرادات العامة الإجمالية في الجزائر بالأسعار الجارية خلال الفترة (2-3)الشكل 

 
 (59-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول  المصدر:
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: تطور الجباية البترولية و الجباية العادية )كنسبة من إجمالي الإيرادات الجبائية( في الجزائر خلال (5-3)الشكل 
  (2012-1662)الفترة 

 
 (59-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول  المصدر:

  (2012-1662): تطور هيكل الإيرادات العامة في الجزائر خلال الفترة (9-3)الشكل 

 
 (59-1)و  (59-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدولين  المصدر:

مليار  1299.9إلى  5661مليار دج سنة  111.99الإيرادات الجبائية من ارتفاع  (59-1) الجدول نلاحظ من خلال
 إجماليمن  %92.11أنها انتقلت من البترولية في الهيكل الضريبي إذ  ، إلا أننا نلاحظ هيمنة الجباية1119دج سنة 

في حين  %52 أي بزيادة قدرها حوالي ،1119من هذا المجموع سنة  %99.69إلى  5661الإيرادات الجبائية سنة 
من هذا  %11.69الإيرادات الضريبية حيث انتقلت من  إجماليالعادية في باية نلاحظ تذبذب و تراجع مساهمة الج

رئيسيا لخزينة الدولة، إلا أن هذا ، لذلك تشكل الجباية البترولية موردا 1119سنة  %11.12إلى  5661المجموع سنة 
بل هي رهينة  ةتقديرات هذا المورد لا ترتكز على عوامل داخليضريبي، بحيث أن يساهم في فعالية النظام الالوضع لا 

، بالإضافة إلى عدم يةالدولرية في الأسواق ات السعأسعار المحروقات التي تخضع للتقلبعوامل خارجية تتمثل أساسا في 
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الإصلاح الضريبي كان إحلال ، و رغم أن هدف 1تسوية في ذلك القطاعر الدولار الأمريكي المستخدم كأداة استقرا
 2 :أسباب ما فتئت تتعزز و تتدعم و ذلك لعدةالجباية النفطية بالجباية العادية إلا أن مكانة هذه الأخيرة نجدها 

ة بإخضاعها لمنطق يالمؤسسات الدولنتيجة التزام الدولة تجاه المؤسسات العمومية و حل البعض منها  أداءضعف  -
صيل ضرائب كانت ، و هذا ما أدى إلى حرمان الخزينة العمومية من تحل منها للخوصصةالإفلاس و خوصصة ما هو قاب

 .تحصلها من ذي قبل
عي الاستثمار و التصدير و التشغيل مما خلق حالة من السكثرة الإعفاءات و التخفيضات الرامية إلى تشجيع  -

 أحيانا. ، حتى باللجوء إلى الغش و الاحتيالنحو الاستفادة من هذه المزايا
وجود توجه كبير نحو التهرب الضريبي الناجم عن الحجم الكبير للقطاع الموازي و عن وجود بعض الأسباب  -
 تأهيل الإدارة الضريبية.السياسية و الاجتماعية مع ضعف  ،التاريخية
، و انخفاض قيمة الدينار 5669حصيلة الجباية البترولية الناجم عن ارتفاع أسعار البترول باستثناء سنة تطور  -

 الجزائري مما يؤثر إيجابيا على الحصيلة بالدينار الجزائري.
نحو القطاعات غير النفطية، ية الاقتصاد الجزائري بتوجيه الاستثمارات نبذا الوضع يعكس الحاجة إلى تغيير مثل هو 

تشجيع تكوين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتبسيط إجراءات التكوين بشكل يزيد من مساهمتها في الناتج المحلي و 
  الخام.

أي ) 1119مليار دج سنة  1999.6 مليار دج مقابل 1561.95عامة للميزانية الإيرادات البلغت ، 1119و في سنة 
عن الزيادة  %61.9 ، و قد نتج هذا الارتفاع بنسبة1119ا بقيت تقريبا شبه راكدة في بينم (%21.91 بنسبة ارتفعت

ط إلى المحروقات في الأسواق الدولية )حيث ارتفع سعر النف في عائدات المحروقات المتصلة بالتطور الموازي في أسعار
الجباية البترولية بالفعل من انتقلت إيرادات  .س الرسم على الأرباح الاستثنائيةو تأسي (1119 لبرميل سنةل 61.19$

 ،%29.91 ، و هو ما يعبر عن ارتفاع بنسبة1119مليار دج سنة  2111.19إلى  1119مليار دج سنة  1955.91
 ،3بالميزانية إلى صندوق ضبط الإيراداتفاق الإيرادات المدونة للمحروقات الذي دفع الجزء من الإيرادات الفعلية  قد تمو 

الإيرادات العامة و تغطي  إجماليمن  %91حوالي  1119محروقات سنة إضافة إلى ذلك، مثلت الإيرادات الفعلية لل
يما يخص إيرادات الجباية و ف غها في الماضي.و لم يسبق بلمن مجموع نفقات الميزانية، و هو ما يمثل مستويات  69.6%

، و تمثل هذه الإيرادات مليار دج 691.16حيث بلغت مقدار  %11.6بنسبة  1119ارتفعت في سنة العادية، فقد 
حيث سجلت  ،1119سنة  %99.91و  1119سنة  %99.11من الإيرادات خارج المحروقات مقابل  95.11%

من الإيرادات  %96.9الارتفاعات الأكثر أهمية من طرف الضرائب على الدخل و على السلع و الخدمات التي تغطي 

                                                           
 551"، مرجع سبق ذكره، ص 1111 -5661 ناصر مراد، "الإصلاح الضريبي في الجزائر للفترة: -1

 9عبد المجيد قدي، "النظام الجبائي الجزائري و تحديات الألفية الثالثة"، مرجع سبق ذكره، ص  -2

و الذي يهدف إلى امتصاص الأثر السلبي لتغيرات أسعار النفط و ادخار الفوائض المالية  1111لقد تم إنشاء هذا الصندوق في إطار قانون المالية التكميلي لسنة  -3
مليار دينار، و هي تمثل الفرق بين السعر  211.1ما يقدر بـ  1111و استعمالها في السنوات العجاف حيث تلقى هذا الصندوق سنة  لسنوات ارتفاع أسعاره

 المرجعي و السعر الحقيقي للبترول : لمزيد من التفصيل أنظر:
Youcef Benabdallah ;" Croissance économique et dutch disease en Algérie" ; Les Cahiers du CREAD ; No. 75 ; 

p. 34  
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لمبالغ الرسم على القيمة شارة إلى الأهمية المتدنية جدا ، لا بد من الإمن جهة أخرى ،1119في  %96الضريبية مقابل 
 21إلى  1112مليار دج في  19.5المضافة و الاقتطاعات على المنتجات البترولية و سقوطهما الفجائي حيث انتقلا من 

 .1 1119دج فقط في مليار  1.1و  1119في  دج مليار
مليار  1999.12من )حيث انتقلت  %56.11، فقد ارتفعت الإيرادات العامة للميزانية بنسبة 1151أما في سنة 

، و قد (%16.59-) 1116بينما انخفضت بقوة في سنة  ،(1151مليار دج سنة  2161.61إلى  1116دج سنة 
و ساهمت الإيرادات خارج المحروقات  %91بحوالي  1151المحروقات في الزيادة في الإيرادات العامة لسنة ساهمت إيرادات 

 1116مليار دج سنة  1119.99 منتقلة من %15.51حيث ارتفعت إيرادات الجباية البترولية بنسبة ، %16.1 بحوالي
في سنة  %91.11إجمالي الإيرادات العامة )من  %92.56، و هي تشكل نسبة 1151مليار دج سنة  1911.15إلى 

التي  ،ارتفعت إيرادات الجباية العادية بينما، (1116في  %19.9من نفقات الميزانية العامة ) %92.2و تغطي  ،(1116
غ لتبل %51.11، بنسبة 1116في سنة  %91.12مقابل  1151من الإيرادات خارج المحروقات في سنة  %91.15تمثل 

بالضرائب على المداخيل سجلت الارتفاعات الأكثر أهمية في هذا المجال تلك المتعلقة . 1151سنة مليار دج  5169.62
بقيت الحقوق الجمركية ، في حين (1116في  %91ة )يمن الإيرادات الضريب %91و على السلع و الخدمات التي تغطي 
من الإيرادات  %59.29لا تمثل سوى التي ، ائيةبالجالإيرادات غير و فيما يخص  .و التسجيلات و الطوابع مستقرة نسبيا

منتقلة من  %19.15، فقد عرفت ارتفاعا قويا بنسبة 1116في  %52.69مقابل  1151خارج المحروقات لسنة 
ل من طرف بنك المحو  للناتج  الارتفاع القويتحت تأثير  ،1151مليار دج سنة  191إلى  1116 مليار دج سنة 115.91
  2في النواتج المتنوعة لميزانية الدولة.طفيف الانخفاض ال الجزائر و

مليار دج سنة  1211.55مليار دج مقابل  1912.1بلغت الإيرادات العامة للميزانية  1151وأخيرا، في سنة 
مقابل  %1.99بنسبة  1151 البترولية في سنةباية الجحيث انخفضت إيرادات  ،%55.96أي ارتفعت بنسبة ، 1155

الميزانية في سنة  نفقات من إجمالي %19.2 نسبة وتغطي هذه الإيرادات ،1155في سنة  %21.99بنسبة انخفاضها 
الجارية، وهذا ما يشير إلى تدهور واضح لتغطية النفقات الجارية من النفقات  %92.9، كما أنها لا تمثل سوى  1151

 5692.1لتبلغ  1151في سنة  %19.61بنسبة ارتفعت إيرادات الجباية العادية من طرف إيرادات المحروقات، وفي المقابل 

زيادة الضرائب على  وترجع هذه الزيادات بشكل كبير إلى ،1155في سنة  %55.91 ارتفاع قدرهمليار دج مقابل 
( على 1155في  %59.9) %16 ــوب( 1155في  %11.9) %22الدخل و الحقوق الجمركية اللذان ساهما بحوالي 

مات في زيادة الإيرادات الضريبية بقيت مساهمة الضرائب على السلع والخديرادات الضريبية، في حين التوالي في زيادة الإ
ائية بوفيما يخص الإيرادات غير الج(. 1155في  %11.1مقابل  1151في  %12.1) 1155مستقرة نسبيا مقارنة مع 
من  %51.6( لتمثل سوى 1155مليار دج في  212.95مليار دج ) 115.59إلى  1151فقد انخفضت في سنة 

لأرباح المدفوعة من طرف الهيئات والمؤسسات العمومية خارج الانخفاضات ليرادات خارج المحروقات تحت تأثير الإ
  3المحروقات.

                                                           
 511-512، الفصل الخامس: المالية العامة، ص 1116: التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر"، سبتمبر  1119بنك الجزائر، "التقرير السنوي  -1
 91-99، الفصل الخامس: المالية العامة، ص 1155: التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر"، جويلية  1151بنك الجزائر، "التقرير السنوي  -2
 66-69، الفصل الخامس: المالية العامة، ص  1151نوفمبر  لجزائر"،: التطور الاقتصادي والنقدي ل 1151بنك الجزائر، "التقرير السنوي  -3
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 :الضغط الضريبي 
ة النظام الضريبي، حيث أنه يبحث عن يالضغط الضريبي من أهم المؤشرات الكمية المستخدمة لتقييم مردوديعتبر 
بر إحداث ضرر في الاقتصاد الوطني، ويعالضريبية لتحقيق أكبر حصيلة ممكنة دون  للاقتطاعاتالمتاحة يات الإمكان

 1المحلي الخام.ناتج المعبر عنها بالالمنتجة الثروة  الضغط الضريبي عن العلاقة الموجودة بين الإيرادات الضريبية و
  (2012-1663): تطور معدل الضغط الضريبي العام في الجزائر خلال الفترة (16-3)الجدول 

 
 (59-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول  المصدر:

 5661سنة % 11.96 من قد انتقل العام في الجزائر مستوى الضغط الضريبيأن  (56-1)يتضح من خلال الجدول 
 1119-1111 عرف خلال فترة، في حين أنه 5666 سنة %19.11ثم انخفض إلى  5669سنة  %15.91إلى 

عرف مستوى  ،1151-1119فترة ، وخلال ال1119سنة  %21.21انخفاضا و ارتفاعا حيث وصل إلى تذبذبات 
ن هذا المعدل مضلل بهذا الشكل ، إلا أ1151سنة  %11.55إلى  1119سنة  %22.66من  اضغط الضريبي انخفاضال

ن الجباية البترولية كانت مساهمتها و أ نفط،هو عبارة عن  %11يصل أحيانا إلى جزء كبير من الناتج المحلي الخام  لكون
الضريبي للجباية العادية منسوبا إلى الناتج المحلي الضغط  إن اعتمادالحصيلة الضريبية، ومن هنا فمن  %11دائما أكبر من 

 لضريبيكلارك مستوى الضغط احدد الاقتصادي الأسترالي كولن   ، ولقد2بيراتعأكثر دلالة و الخام خارج المحروقات يكون 
 . 3 %11 ــبـ النموذجي

                                                           
 555"، مرجع سبق ذكره، ص 1111 -5661 ناصر مراد، "الإصلاح الضريبي في الجزائر للفترة: -1

 9عبد المجيد قدي، "النظام الجبائي الجزائري و تحديات الألفية الثالثة"، مرجع سبق ذكره، ص  -2
 555"، مرجع سبق ذكره، ص 1111 -5661 ناصر مراد، "الإصلاح الضريبي في الجزائر للفترة: -3
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 (2012-1663): تطور معدل الضغط الضريبي خارج المحروقات في الجزائر خلال الفترة (20-3)الجدول 

 
 من إعداد الطالبة انطلاقا من المصادر التالية: المصدر:

  :ONS; " Rétrospective Statistique 1962-2011 "; (http://www.ons.dz/) -( 55/51/1152تاريخ الدخول إلى الموقع: )

- Ministère des Finances : Direction Générale des Impôts 

- IMF; " Algeria : Selected Issues and Statistical Appendix " ; IMF Staff Country Report No. 98/87; September 

1998; p. 36 

- IMF; " Algeria : Statistical Appendix " ; IMF Country Report No.01/163 ; September 2001; p. 4 

- IMF; " Algeria : Selected Issues and Statistical Appendix " ; IMF Country Report No.03/69 ; March 2003; p.38 

- IMF; "Algeria : Statistical Appendix " ; IMF Country Report No. 06/102; March 2006; p.5  

- IMF; "Algeria : Statistical Appendix " ; IMF Country Report No.09/111; April 2009; p. 5 

- IMF; "Algeria : Statistical Appendix " ; IMF Country Report No. 12/21; January 2012; p.5 

- Banque d’Algérie; "Rapport 2012: Evolution économique et monétaire en Algérie" ; Juillet 2013; p.173 

 %51.11أن معدل الضغط الضريبي خارج المحروقات في الجزائر قد انتقل من  (11-1)الجدول و نلاحظ من خلال 

، 1151 سنة %59.99، ليصل إلى حوالي 1116سنة  %59.91، ثم إلى 1111سنة  %51.99لى إ 5661سنة 
يعتبر ، كما أنه (%11)ستوى النموذجي تدل هذه المعدلات على ضعف مستوى الضغط الضريبي وذلك مقارنة مع المو 

ناعية في الدول الص أما، 1 %12و في المغرب  %11 أقل مما هو سائد في كثير من الدول بحيث نجده عموما في تونس
عدم مردودية النظام  علىو هذا يدل  ،2 %19ولا يقل عن  %21.1قتطاع أحيانا الكبرى السبع يتجاوز معدل الا

ناتج عن العوامل ية للدخل الوطني، وهذا الإخفاق صلاحات بحيث لم يتمكن من تحسين المقدرة التكليفالضريبي بعد الإ
 3التالية:
 عالية.د الأوعية الضريبية الملائمة ذات المردودية الضعف الإدارة الضريبية في إيجا -

                                                           
 551مرجع سبق ذكره، ص  ناصر مراد، -1
 9مرجع سبق ذكره، ص  عبد المجيد قدي، -2
 551مرجع سبق ذكره، ص  مراد،ناصر  -3

http://www.ons.dz/
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مردودية الجباية خلي الخام، مما انعكس سلبا على في الناتج الداخارج المحروقات  ع مساهمة القطاعاتتواض -
 العادية.
 فاض الدخل الفردي و انتشار ظاهرة التهرب الضريبي.نخطاعات الضريبية نتيجة اتقضعف الا -
 المجتمع. أفرادكبيرة من إخضاع فئة  انتشار البطالة التي تفوت على الدولة  -
 قيمة الحقيقية لحصيلة الضرائب.ر قيمة العملة الوطنية، مما يخفض الارتفاع حدة التضخم و تدهو  -

 .الاقتصادي، الاجتماعي و الضريبي انبالجبب معالجة تلك العوامل التي تتعلق الضريبي يجالضغط  ولتحسين مستوى
بفضل توسيع  وإنماليس عن طريق زيادة معدلات الضرائب  %11 وصول إلى نسبةالضريبية إلى ال وتسعى السلطات

 .1الوعاء الضريبي

 العام في الجزائر: الإنفاقسياسة  -2
 تصنيف النفقات العامة في الجزائر: -2-1

 أهمية هذا الأخير كلما زادت ( النفقات العامة بأهمية القطاع العام، فكلما زادتترتبط عمليات تبويب )تصنيف
ي هو السائد، ولكن، وتحت ويب الإدار كان التب  عمليات التبويب تعقيدا، و بالنظر إلى طبيعة الدور التقليدي للدولة

ة كالتبويب اتجه الخبراء إلى تصنيفات أكثر دقلمنظمات الدولية والمتخصصين في المحاسبة الوطنية، التأثير المعاصر ل
ا لذلك تقسم ، ووفق2الاقتصادأثير الكبير للنفقات العامة على إلى التكتسي أهمية كبيرة بالنظر الاقتصادي والذي ي

 إلى:النفقات 
 نفقات التجهيز أو برأس المال: التسيير أو النفقات الجارية و  نفقاتأولا: 

 نفقات التسيير: -أ
بإدارة والطبيعي للدولة والتي تسمح تسيير بأنها تلك النفقات المخصصة لسير النشاط العادي تعرف نفقات ال

تجمع نفقات التسيير في  59-92من القانون رقم  12وحسب المادة ، 4، والتطبيق اللائق للمهام الجارية3نشاطات الدولة
 هي: 5أربعة أبواب
 مل هذا الباب على الاعتمادات الضرورية للتكفل ت المحسومة من الإيرادات: يشأعباء الدين العمومي والنفقا

 بالإضافة إلى الأعباء المختلفة المحسومة من الإيرادات.بأعباء الدين العمومي 

                                                           
الإنسانية،  ، مركز البصيرة للبحوث و الدراساتمجلة دراسات اقتصادية، العدد السابع لى النمو الاقتصادي في الجزائر"،"أثر الجباية ع راضية بختاش، ،صالح تومي -1

 15، ص 1119الجزائر، 
 19-11لعمارة جمال، مرجع سبق ذكره، ص  -2
 115وليد عبد الحميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص  -3
 129مسعود دراوسي، مرجع سبق ذكره، ص  -4
، 19، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 12يتعلق بقوانين المالية، المادة  5692يوليو سنة  9الموافق  5212شوال عام  9مؤرخ في  59-92قانون رقم  -5

  5692يوليو  51الصادرة بتاريخ 
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  السلطات العمومية: يحتوي هذا الباب على نفقات تسيير المؤسسات العمومية السياسية وغيرها تخصيصات
النفقات الخ(، وهذه )المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، المجلس الدستوري، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ...

 الوزارات.بين  شتركةم
  النفقات الخاصة بوسائل المصالح: وتشمل مجموعة الاعتمادات التي توفر لجميع المصالح وسائل التسيير المتعلقة

 بالموظفين والأدوات.
 بدورها تقسم بين مختلف أصناف التحويلات حسب لق بنفقات التحويل التي هي التدخلات العمومية: تتع

ا كالنشاط التربوي والثقافي، النشاط الاقتصادي، والنشاط الاجتماعي المرتبط بالمساعدات الأهداف المختلفة لعملياته
 1عمليات التضامن.و 

 التجهيز:نفقات  -ب
ة و ر ؤدي نفقات التجهيز إلى توسيع الثنفقات التجهيز عن طبيعة نفقات التسيير، حيث تتختلف الطبيعة الاقتصادية ل

الاقتصادية، قات من الاستثمارات في المنشآت الأساسية المحلية، وتتكون هذه النفالعمومية وتحسين تجهيز الجماعات 
التجهيز الممنوحة لبعض المؤسسات  إعاناتالاجتماعية والإدارية التي لا تعتبر إنتاجية مباشرة، ويضاف لهذه النفقات 

 2.العمومية
 الميزانية العامة ووفقا للمخطط الاعتمادات المفتوحة بالنسبة إلى ، تجمع59-92من القانون رقم  11وحسب المادة 

 3ق الدولة، في ثلاثة أبواب هي:نفقات الاستثمار الواقعة على عات الإنمائي السنوي، لتغطية
 ة من قبل الدولة.الاستثمارات المنفذ 
  الممنوحة من قبل الدولة.إعانات الاستثمار 
 لأخرى برأسمال.النفقات ا 

 نفقات التحويل أو إعادة التوزيع:فقات المصالح أو الإدارية و ثانيا: ن
ع نفقات المصالح إلى مكافأة المناف يقوم هذا التقسيم على أساس معيار المقابل المباشر للإنفاق العام، حيث تهدف

بدون مقابل مباشر وتمثل نوعا من العدالة في توزيع دارة، أما نفقات التحويل فهي تؤدى والخدمات والأدوات المقدمة للإ
العمومية، ومنذ ذلك الوقت أصبح مقبولا  لهيئاتديث للدولة بالوظيفة الاجتماعية لر المفهوم الحالدخل القومي، فقد أق

يضات ائلية وتعو نح العالمشخاص المسنين و لأعية كالمنح لأن تجري النفقات العامة بدون مقابل من أجل أهداف اجتما
 4وغيرها.الضمان الاجتماعي 

 
 
 

                                                           
 11-11لعمارة جمال، مرجع سبق ذكره، ص  -1

 19لعمارة جمال، مرجع سبق ذكره، ص  -2
 ، مرجع سبق ذكره11المادة  ،59-92قانون رقم  -3
 19سبق ذكره، ص  عمارة جمال، مرجعل -4
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 :1696-1610 تطور النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة -2-2
  (1696-1610): تطور النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة (21-3)الجدول

 
 من إعداد الطالبة انطلاقا من المصادر التالية: المصدر:

 ONS; " Rétrospective Statistique 1962-2011 "; (http://www.ons.dz/) - : (55/51/1152تاريخ الدخول إلى الموقع: )
 World Bank ; World Development Indicators ; (http://data.worldbank.org/) - : (55/51/1152تاريخ الدخول إلى الموقع: )

  (1696-1610): تطور النفقات العامة الإجمالية في الجزائر بالأسعار الجارية خلال الفترة (1-3)الشكل 

 
 (15-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول  المصدر:
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http://www.ons.dz/
http://data.worldbank.org/
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: تطور نسبة كل من نفقات التسيير و نفقات التجهيز إلى النفقات العامة الإجمالية في الجزائر (9-3)الشكل 
  (1696-1610)خلال الفترة 

 
 (15-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول  المصدر:

-1610): تطور النفقات العامة كنسبة من الناتج الداخلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة (6-3)الشكل 

1696)  

 
 (15-1) من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول المصدر:

، و الذي اعتمد بدوره على التخطيط المركزي  5695سنة  الاشتراكيالفترة بتطبيق الأسلوب  قامت الجزائر خلال
 قويا للدولة في الحياة الاقتصادية عبر  عنه ارتفاع حجم من أساليب التنمية الاقتصادية، وهذا ما استدعى تدخلا كأسلوب

إلى  5691سنة  %12.29الناتج الداخلي من  إجماليهذه الفترة، حيث انتقلت حصتها من  النفقات العامة خلال
 )إذ %51.2نفقات التجهيز خلال هذه الفترة بنسبة  إلى ارتفاع أساسا ، ويرجع ذلك5699سنة  %16.1حوالي 

(، في 5699من هذا المجموع سنة  %21.15إلى  5691سنة  %19.91انتقلت نسبتها من إجمالي النفقات العامة من 
، إن 5699سنة  %91إلى حوالي  5691من إجمالي النفقات العامة سنة  %91.19انخفضت نفقات التسيير من حين 

دف إلى التخلص بأسرع ما ستراتيجية الصناعة المصنعة والتي تهالجزائر لا إتباعسبب هذه الزيادة في نفقات التجهيز وهو 
والصلب والصناعة  مية الصناعات الثقيلة )صناعة الحديديمكن من التبعية التقنية للدول الصناعية، مشجعة دفعة واحدة تن

صناعات جديدة تخص المحروقات، خاصة وقد  إنشاءأدوات الإنتاج، فضلا عن  إنتاج البتروكيماوية( وكذلك تنمية قطاع
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الإشارة ، و تجدر 12/11/5695بتاريخ  %511بمعدل ، والغاز الطبيعي %15 شهدت هذه الحقبة تأميم النفط بنسبة
مصادر داخلية الية كبيرة تتعدى حدود التمويل من اتبعتها الجزائر تتطلب كثافة رأسمية التي و التنم الإستراتيجيةإلى أن هذه 

 5699-5691اق العام الاستثماري خلال الفترة مصادر تمويل الإنفيمكن تلخيص  و ،تراض الخارجيدون اللجوء إلى الاق
 في الجدول التالي:

  :1611-1610العام الاستثماري خلال الفترة  در تمويل الإنفاق: مصا(22-3)الجدول 

 
 .151مرجع سبق ذكره، ص  عايب، وليد عبد الحميد المصدر: 

 %6.1من أدى إلى تطور الادخار الميزاني  5692أن ارتفاع أسعار البترول سنة  (11-1) يتضح من خلال الجدول
تمويل ه لذلك يمكن اعتبار ية البترولية التي تعتمد على مستوى الأسعار في السوق الدولية، بسبب زيادة الجبا %11إلى 

الخارجي مع التمويل و بج ،%16 ومن جهة أخرى ارتفعت حصة التمويل الخارجي المباشر إلى ،غير مباشرخارجي 
انطلاقا من الجهاز قدرة على التمويل الداخلي المستقل لم يولد ال المباشر نلاحظ أن تراكم رأس المال الثابت المباشر وغير
وهذا يعود إلى نقص  ،%51إلى  %12 و نلاحظ كذلك انخفاض ادخار المؤسسات و موارد الخزينة من ،الإنتاجي
بعد أن كانت  %19الشركات الوطنية، وإذا تم جمع كل مكونات التمويل الداخلي فإن حصته انخفضت إلى  مردودية

 1.حيث يمثل التمويل النقدي الحصة الأكبر ،99%
والتي تمثل مرحلة انتقالية بين المخطط الرباعي الثاني والمخطط الخماسي الأول، بلغت  5696-5699 الفترةوخلال 

وقد تميزت هذه الفترة بالتكوين السريع لرأس المال،  ،%19.19نسبة النفقات العامة إلى إجمالي الناتج الداخلي حوالي 
جمالي كما بلغ معدل الاستثمار الإ ،%21.19 النفقات العامة حواليإجمالي حيث بلغت نسبة نفقات التجهيز إلى 

خلال  %16.21النفقات العامة بحوالي  إجماليالتسيير إلى الداخلي، بينما قدرت نسبة نفقات  الناتجإجمالي من  25%
 هذه الفترة.

سنة  %9.1وقد حققت هذه المرحلة نتائج إيجابية تمثلت في زيادة معدل التشغيل وبلوغ معدل النمو الاقتصادي 
 .5699سنة  %59.11بعد أن كان يساوي  5696سنة  %55.11وانخفاض معدل التضخم إلى  5696
حصتها من إجمالي الناتج الداخلي إذا انتقلت  5691-5691 عرفت النفقات العامة ارتفاعا ملحوظا خلال الفترةوقد 

وهي تمثل الفترة التي قامت الجزائر  (%9.59 )أي ارتفعت بنسبة 5691سنة  %12.19إلى  5691سنة  %19.16من 
الشروع ي مثل مرحلة انطلاق نحو التخطيط للإنتاج، وكذا الذ (5692-5691)خلالها بتطبيق المخطط الخماسي الأول 

                                                           
 151وليد عبد الحميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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لة المرحلة كذلك اتجاه التنظيم نحو إعادة هيك، كما شهدت هذه 5696-5691في تطبيق المخطط الخماسي الثاني 
العام خلال هذه الفترة أساسا إلى ارتفاع نفقات التجهيز زارع، ويرجع ارتفاع حجم الإنفاق المالمؤسسات الاقتصادية و 
عرفت في حين  ،5691سنة  %21.11إلى  5691سنة  %16.52 النفقات العامة من إجماليوالتي انتقلت حصتها من 

، 5691سنة  %12.91إلى  5691النفقات العامة سنة  إجماليمن  %91.99نفقات التسيير نوعا من الانخفاض من 
الخارجية، كما تم توجيه ية الاقتصادية والديون وخلال هذه الفترة تم اتخاذ عدة إجراءات للحد من حجم الواردات والتبع

الأساسية لمحاولة تغيير الاقتصادية ومنها السكن، مع تطبيق بعض الإصلاحات الاهتمام نحو القطاعات الاجتماعية 
 1.بعد مواجهة ندرة المواد الاستهلاكية الزراعي وذلك بتخفيض حصة الصناعة والاهتمام بالقطاعالنموذج التنموي 

ادا بالإضافة إلى الانخفاض الموازي لأسعار صرف الدولار عرفت أسعار النفط انخفاضا ح 5699 وانطلاقا من سنة
ظام الاقتصادي خاصة فيما يتعلق ، وهو ما أظهر ضعف الن2 %11ـــ الأمريكي حيث انخفضت الإيرادات النفطية ب

نظام التراكم في القطاع  شفت هذه الأزمة عن هشاشةك، كما  المالية الموجهة لتمويل الاقتصادبالحصول على الموارد 
 %11.51إلى  5691الناتج الداخلي سنة  إجماليمن  %12.19النفقات العامة من ، حيث انخفضت 3العامالصناعي 

 %21.11النفقات العامة من  إجمالي، وهذا راجع إلى انخفاض نسبة نفقات التجهيز إلى 5699ا المجموع سنة من هذ

العامة من النفقات  إجماليارتفعت حصة نفقات التسيير من ، في حين 5699سنة  %19.99إلى  5691سنة 
 5699لمعاكسة سنة فبحدوث الصدمة النفطية ا، 5699من هذا المجموع سنة  %95.11إلى  5691سنة  12.91%

الجزائري وظهرت الاختلالات في الاستقرار الاقتصادي الكلي والتي تمثلت في ارتفاع معدل التضخم تزعزع الاقتصاد 
، كما شهد معدلات 5699سنة  %1.2انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى ، 5699سنة  %51.19والذي وصل إلى 
الجزائر فاع المديونية وعبء الدين الخارجي مما دفع ، وكذا ارت5699سنة  %5-و  5699سنة  %1.9- ــسالبة قدرت ب

 إلى القيام بمجموعة من الإصلاحات للتحول إلى اقتصاد السوق.

عرفت الإيرادات العامة نوعا من التحسن نتيجة ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية،  5699من سنة ابتداءا  و
 5661للبرميل سنة  $15.91ثم إلى  5696للبرميل سنة  $59.19إلى  5699البرميل سنة  $52.91حيث ارتفعت من 

نفاق العام، بل على العكس حيث تؤدي إلى ارتفاع نسب الإبسبب حرب الخليج العربي، إلا أن هذه الوضعية لم 
من هذا الناتج سنة  %16.25إلى  5699سنة  %12.11نسبة الإنفاق العام من إجمالي الناتج الداخلي من نخفضت ا

الي الناتج الداخلي سنة من إجم %15.91، وقد مس هذا الانخفاض كلا من نفقات التسيير )حيث انخفضت من 5696
إجمالي من  %51.21( وأيضا نفقات التجهيز )والتي انخفضت من 5696من هذا الناتج سنة  %59.61إلى  5699

ا بالدرجة الأولى إلى تخلي الدولة عن (، ويرجع هذ5696من هذا الناتج سنة  %51.29إلى  5699الناتج الداخلي سنة 

                                                           
 91-92، ص 1119محمد بالرابح، " آفاق التنمية في الجزائر"، ديوان المطبوعات الجامعية، المطبعة الجهوية بوهران،  -1
 152وليد عبد الحميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص  -2
 21كره، ص مرجع سبق ذ  شيبي عبد الرحيم، بطاهر سمير، " فعالية السياسة المالية بالجزائر: مقاربة تحليلية و قياسية "، -3
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خل في الاقتصاد خاصة فيما يتعلق دالنهج الاشتراكي والانتقال إلى اقتصاد السوق من خلال التخلي التدريجي عن الت
 .1بدعم الأسعار

  :1666-1660 تطور النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة -2-3
  (1666-1660): تطور النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة (23-3)الجدول

 
 (15-1)من إعداد الطالبة انطلاقا من نفس مصادر الجدول  المصدر:

  (1666-1660): تطور النفقات العامة الإجمالية في الجزائر بالأسعار الجارية خلال الفترة (10-3) الشكل

 
 (11-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول  المصدر:

 

 

 

                                                           
"، رسالة دكتوراه في العلوم لجزائراحالة :  تحمل العجز الموازي والدين العامستدامة ا قدرة علىالالآثار الاقتصادية الكلية للسياسة المالية و " عبد الرحيم، يبيش -1

 111، ص 1151-1151جامعة تلمسان،  الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية،
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: تطور نسبة كل من نفقات التسيير و نفقات التجهيز إلى النفقات العامة الإجمالية في الجزائر (11-3)الشكل 
  (1666-1660)خلال الفترة 

 
 (11-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول  المصدر:

-1660): تطور النفقات العامة كنسبة من الناتج الداخلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة (12-3)الشكل 

1666) 

 
 (11-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول  المصدر:

مليار دج سنة  519.1نلاحظ خلال هذه الفترة تزايد حجم النفقات العامة بالأسعار الجارية حيث انتقلت من 
 تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين أساسيتين:، و يمكن 5666مليار دج سنة  695.9إلى  5661
  العام  الإنفاقالائتماني، حيث تزايد  تمثل مرحلة اتفاقات الاستعداد والتي :(1665-1660)المرحلة الأولى

مليار دج سنة  916.9إلى  5661مليار دج سنة  519.1انتقل من مليار دج )إذ  911.5ار خلال هذه المرحلة بمقد
مليار دج سنة  552.6رتفع من نفاق على الرواتب والأجور والذي ا( ويرجع ذلك أساسا إلى تزايد حجم الإ5661
 ، وكذلك تسديد المديونية العامة.5661مليار دج سنة  596.1إلى  5661
الي النفقات العامة من ملحوظا حيث انتقلت حصتها من إجم اخلال هذه الفترة، عرفت نفقات التجهيز تزايد و

من إجمالي النفقات العامة ، في حين انخفضت حصة نفقات التسيير 5662 سنة %25.99إلى  5665سنة  19.26%
العام بالمقارنة مع الناتج للإنفاق الأهمية النسبية عرفت  كما  ،5662 سنة %19.12إلى  5665سنة  %91.15من 
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من هذا  %19.59إلى  5661من إجمالي الناتج الداخلي سنة  %12.19انتقل من اخلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظا إذ الد
 (.%51.9 بنسبة )أي ارتفع 5661الناتج سنة 

ية لكل من نفقات التسيير و نفقات التجهيز قد ارتبطت بصفة كبيرة مع الأهمية النسبلال هذه الفترة أن ويتضح خ
الناتج الداخلي خلال إجمالي ة من يطبلغت حصة نفقات التسيير الوسحيث ة للنفقات العامة الإجمالية، الأهمية النسبي

 من هذا الناتج. %51.11 ـــ، أما نفقات التجهيز فساهمت ب%15.65نسبة  5661-5661الفترة 
  من قبل صندوق النقد الدولي كلية المدعومة وهي تمثل مرحلة الإصلاحات الهي: (5666-5661)المرحلة الثانية

، وهذا ما يفسر الانخفاض الملحوظ 1الرامية إلى تقليص الإنفاق العام ورفع أشكال الدعم المقدمة من طرف الدولة 
من هذا  %16.91إلى  5661الناتج الداخلي سنة  إجماليمن  %19.59انتقل من إذ  %9.29العام بنسبة للإنفاق 

 .5666الناتج سنة 

 5661سنة  %91.19خلال هذه الفترة زادت حصة نفقات التسيير من إجمالي النفقات العامة، حيث انتقلت من ف

هيز من إجمالي وفي المقابل، فقد انخفضت حصة نفقات التج، 5666سنة  %91.19ثم إلى  5669سنة  %99.52إلى 
، وهذا 5666سنة  %56.22ثم إلى  5669سنة  %11.99إلى  5661سنة  %19.92 النفقات العامة إذ انتقلت من

إلى تقليص  تهدف مشروطيةذي فرض كلي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي اليمج الإصلاح الهراجع أساسا إلى برنا
  2هيكل الإنفاق العام في الجزائر. مام القطاع الخاص، الأمر الذي أثر علىفتح المجال أ الدولة الاقتصادي و دور

س جلت  الناتج الداخلي حيث إجمالينفقات التجهيز إلى انخفاض في نسبة  5666-5661 الفترةخلال كما يتضح 
ذه الفترة، حيث تم تسجيل نسبة أما نفقات التسيير فقد عرفت جمودا نسبيا خلال ه %9.11ها ية قدر طنسبة وس

ص بسعي الدولة إلى تقلي (5666-5661)من إجمالي الناتج الداخلي، وعموما تميزت الفترة  %11.51ة قدرها يطوس
ب الكلي والسماح بتشكيل موارد مالية لازمة لإعادة هيكلة المؤسسات لحجم الطتطور الإنفاق العام بهدف تخفيض 

 3.العامة وتطهير البنوك
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 1666-1663 هيكل نفقات التسيير والتجهيز في الجزائر خلال الفترة : 
 :1666-1663 هيكل نفقات التسيير في الجزائر خلال الفترة -أ

 (1666-1663): تطور هيكل نفقات التسيير في الجزائر خلال الفترة (22-3) الجدول

 
 من إعداد الطالبة انطلاقا من المصادر التالية: المصدر:

- IMF; "Algeria : Selected Issues and Statistical Appendix" ; September 1998; op.cit; p. 55 

- IMF; "Algeria : Statistical Appendix" ; September 2001; op.cit; p. 20 

- IMF; "Algeria : Selected Issues and Statistical Appendix" ; March 2003; op.cit; p. 54   

  (1666-1663): هيكل نفقات التسيير في الجزائر خلال الفترة (13-3) الشكل

 
 (12-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول  المصدر:

أبواب رئيسية، حيث تأتي في المرتبة الأولى أن نفقات التسيير تنقسم إلى ستة  (51-1)يتضح من خلال الشكل 
، %51 ثم مدفوعات فوائد الدين العام بـــ ،%11الجارية بنسبة يلات تليها التحو ، %16الرواتب والأجور بنسبة 

ويتضح جليا من خلال هذا  ،%1 وأخيرا معاشات المجاهدين بنسبة، %9 ـــواد والتجهيزات بالم، %51 ـــبامة الخدمات الع
هذا )نفقات التسيير(، و  الجارية في النفقات العامة الجاريةيلات ة لكل من الرواتب والأجور والتحو يالشكل الأهمية النسب

زيادة الطلب الكلي الذي إلى  يلات الجارية سيؤديخلال زيادة الرواتب والأجور والتحو من يعني أن زيادة النفقات الجارية 
 1من خلال آلية المضاعف.لة الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي يساهم في تحريك العج

                                                           
 191وليد عبد الحميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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 :1666-1663هيكل نفقات التجهيز في الجزائر خلال الفترة  -ب
  (1666-1663): تطور هيكل نفقات التجهيز في الجزائر خلال الفترة (25-3)الجدول 

 
 من إعداد الطالبة انطلاقا من المصادر التالية: المصدر:

- IMF; "Algeria : Selected Issues and Statistical Appendix" ; September 1998; op.cit; p. 53 

  - IMF; "Algeria : Statistical Appendix" ; September 2001; op.cit; p. 22 

- IMF; " Algeria : Selected Issues and Statistical Appendix" ; March 2003; op.cit; p. 56  

 (1666-1663): هيكل نفقات التجهيز في الجزائر خلال الفترة (12-3) الشكل

 
 (11-1) من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول المصدر:

-5661أن نفقات التجهيز تنقسم إلى عشرة أبواب رئيسية، حيث أنه خلال الفترة  (52-1)يتضح من الشكل 

 ــالاقتصادية ب قطاع البنية التحتية ، يليهمن إجمالي نفقات التجهيز %59 حصة قطاع التربية والتعليمبلغت  5666
 و البنية التحتية الإدارية بنسبة ،%52 ـب، قطاع الري والموارد المائية والتهيئة العمرانية %51 ـ قطاع السكن بثم ،59%

ة والصيد البحري والسياحة فقد كانت بنية التحتية الاجتماعية، الزراعالأما بقية القطاعات كالصناعة و الطاقة،  ،51%
بالمقارنة مع القطاعات الأخرى، ولقد جاء هذا التوزيع تماشيا مع طبيعة السياسة  حصتها ضعيفة خلال هذه الفترة

ية، تحديث المرافق العامة من مشاريع الإسكان والبنية التحتالاقتصادية المتبعة خلال هذه الفترة، وتلبية لاحتياجات الجزائر 
وعموما، يمكن  ،قتصادية الإنتاجية والخدميةمستوى التعليم وذلك لتحقيق تنمية شاملة لجميع القطاعات الاوترقية 

بسبب الإصلاحات ية، ولكن هذا التزايد عرف تذبذبا الجار  العام قد عرف تزايدا بالأسعارالإنفاق ملاحظة أن 
 العام خاصة الاستثماري منه الإنفاقالدولي التي فرضت على الدولة تقليص ادية المدعومة من قبل صندوق النقد الاقتص



الجزائر في الاقتصادي النمو و المالية السياسة وضعية تحليل                                        :الثالث الفصل  

277 

والذي تجلى في تسارع معدلات نمو استعادت الدولة دورها الاقتصادي  5666وانطلاقا من سنة التجهيز(،  )نفقات
 .1التسيير التجهيز على حساب نفقات نفقات
 :2012-2000تطور النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة  -2-2

  (2012-2000): تطور النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة (29-3)الجدول 

 
 من إعداد الطالبة انطلاقا من المصادر التالية: المصدر:

 ONS; " Rétrospective Statistique 1962-2011 "; (http://www.ons.dz/) - : (55/51/1152 تاريخ الدخول إلى الموقع:)

- Ministère des Finances : Direction Générale du Budget 

 World Bank ; World Development Indicators ; (http://data.worldbank.org/) - : (55/51/1152 تاريخ الدخول إلى الموقع:)

 (2012-2000): تطور النفقات العامة الإجمالية في الجزائر بالأسعار الجارية خلال الفترة (15-3) الشكل

 
 (19-1)المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول 

 

                                                           
 195وليد عبد الحميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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: تطور نسبة كل من نفقات التسيير و نفقات التجهيز إلى النفقات العامة الإجمالية في الجزائر (19-3) الشكل
  (2012-2000)خلال الفترة 

 
 (19-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول  المصدر:

  (2012-2000): تطور النفقات العامة كنسبة من الناتج الداخلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة (11-3) الشكل

 
 (19-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول  المصدر:

، (1112-1115)مج دعم الإنعاش الاقتصادي امج الاستثمارية المتمثلة في برناتمثل هذه الفترة مرحلة تطبيق البر 
امج توطيد النمو الاقتصادي "برنامج التنمية نوكذا الشروع في تنفيذ بر ، (1116-1111)التكميلي لدعم النمو امج نالبر 

مليار دج  695.9لإنفاق العام الذي انتقل من تسارعة ل، وخلال هذه الفترة حدثت زيادة م(1152-1151)الخماسي" 
مليار دج سنة  9596.6 ، ثم إلى1116مليار دج سنة  2129.1وإلى  1112مليار دج سنة  5999.6إلى  5666سنة 

العالمية وترجع هذه الزيادة أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق ، %161، أي بمعدل زيادة وسطية قدرها 1151
ثم  1111للبرميل سنة  $19.91للبرميل خلال هذه السنة إلى  $51.19حيث انتقلت من  5669بعد انخفاضها سنة 

، وكذا قيام السلطات بتسطير برامج الإنعاش 1155للبرميل سنة  $511.19لتصل إلى  1119للبرميل سنة  $61.19إلى 
 ودعم النمو الاقتصادي التي تقوم على أساس ضخ موارد مالية ضخمة في الاقتصاد.
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انتقلت من تقريبا )إذ  %1.9العام من الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة  الإنفاق، ارتفعت نسبة 1115ففي سنة 
( وهذا راجع إلى ارتفاع كل 1115من هذا الناتج سنة  %15.11إلى  1111من إجمالي الناتج الداخلي سنة  19.19%

الناتج الداخلي إلى  إجماليمن  لتسيير فقد ارتفعت حصتهاا من نفقات التسيير ونفقات التجهيز، فبخصوص نفقات
عاشات ( وذلك نتيجة لارتفاع الأجور والرواتب والم1111سنة مقارنة ب %1.12)أي ارتفعت بنسبة  %11.91حدود 

من  %9.21ارتفعت كذلك إلى حوالي  لنفقات التجهيز فقد ، أما بالنسبة (SNMG)القاعدي من جراء رفع الأجر 
امج دعم ن(، ويرجع ذلك إلى بداية تجسيد بر 1111بسنة مقارنة  %1.92الناتج الداخلي )أي ارتفعت بنسبة  إجمالي

 1115.1الإنعاش الاقتصادي الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 

بسنة مقارنة  %1.9مليار دج وهي تمثل زيادة قدرها  5916.19 ــمة للميزانية با، قدرت النفقات الع1111وفي سنة 
، %51نفقات الموظفين بنسبة ، %52الية بنسبة أساسا إلى زيادة النفقات الرأسمة ، حيث ترجع هذه الزياد1111

بمستواها في سنة مقارنة  %1.1نة، زادت نفقات التسيير بنسبة خلال هذه الس و،  %59.1 والخدمات العامة بنسبة
الناتج الداخلي في من إجمالي  %15.19 ، و تمثل هذه النفقات نسبةدجمليار  5511.99حيث وصلت إلى  1111
و تعود هذه الزيادة في نفقات التسيير إلى زيادة الرواتب و الأجور بمقدار  ،1111في سنة  %12.19مقابل  1111سنة 

، و ذلك نتيجة زيادة 1111 بسنة مقارنة %51.9، و هي تمثل معدل زيادة بمقدار 1111مليار دج في سنة  11.6
من الناتج الداخلي  %1.99، و تمثل زيادة الأجور كذلك نسبة رة العامةور في بعض قطاعات الإداالرواتب و الأج
بلغت الفوائد على الدين العام  ، كما1115سنة  في %1.95و  1111في سنة  %1.11مقابل  1111الإجمالي في سنة 

مليار دج في سنة  519.1مقابل من الناتج الداخلي الإجمالي(  %1.1) 1111مليار دج في  552الداخلي و الخارجي( )
 من الناتج الداخلي الإجمالي(. 1.5%)  1111

مقارنة  %52بزيادة قدرها ، أي 1111مليار دج في سنة  159.11دار ، بلغت نفقات التجهيز مقو من جهة أخرى
و تعكس الجهود المبذولة  1111من الناتج الداخلي الإجمالي سنة  %6.91، حيث تمثل هذه النفقات نسبة 1111سنة ب

 1111.2ماي سنة  15في في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي و برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال 
 1111.12حيث بلغت مقدار  1112ة بسنمقارنة  %9.9، سجلت النفقات العامة زيادة بنسبة 1111أما في سنة 

أن نفقات التجهيز قد ارتفعت بنسبة  في حين ،%1.29 انخفضت نفقات التسيير بنسبةمليار دج، و خلال هذه السنة 
يعود و  ،(1116 -1111)التكميلي لدعم النمو الاقتصادي و تشكل هذه التطورات بداية تنفيذ البرنامج ،  19.1%

إذ )  %59ارية بنسبة يلات الجأساسا إلى انخفاض التحو  1112 مقارنة بسنة 1111التسيير في سنة تراجع نفقات 
، و كذا انخفاض الفوائد على الدين العام (1111مليار دج سنة  111.9إلى  1112مليار دج سنة  169.5نتقلت من ا

أما فيما يخص  ،( 1111مليار دج سنة  91.1إلى  1112مليار دج سنة  91.1) إذا انتقلت من  %52.19بنسبة 
مليار دج  261.5إلى  1112مليار دج سنة  221.1) حيث انتقلت من  %51.9الرواتب و الأجور فقد ارتفعت بنسبة 

 (.1111سنة 
                                                           

-119مرجع سبق ذكره، ص  "،لجزائراحالة : تحمل العجز الموازي والدين العامستدامة ا قدرة علىالالآثار الاقتصادية الكلية للسياسة المالية و " عبد الرحيم، يبيش -1

119 
2- Banque d’Algérie ;" Rapport 2003 : Evolution Economique et Monétaire en Algérie" ; 2003 ; p. 6-7 
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، فالنفقات 1112في سنة  %11.1مقابل  1111في سنة  %19.1نفقات التجهيز بنسبة و في المقابل، ارتفعت 
ة و الصيد البحري، الزراع، بقطاعات البنية التحتية الاقتصادية، الري و الموارد المائيةالتي سجلت زيادة ملحوظة تتعلق 

، و من جهة أخرى، 1112صناعة و الطاقة شهد انخفاضا مقارنة بسنة على قطاع ال الإنفاقأن التربية و التعليم، في حين 
كبيرا ا  ، البنية التحتية الاجتماعية و البنية التحتية الإدارية إضافة إلى التهيئة العمرانية ارتفاعالإنفاق على السكنلم يسجل 

 1112.1رنة بسنة مقا

مليار دج سنة  1519.99مقابل مليار دج  2565.11، بلغت النفقات العامة للميزانية مستوى 1119و في سنة 
إجمالي إلى  ، حيث ارتفعت نسبة نفقات التسيير1119في سنة  %19.9مقابل  %12.9، أي بزيادة قدرها 1119

، و ذلك بفضل الارتفاع الهام في نفقات 1119نة س في %59.61مقابل  1119في  %11.19غ الناتج الداخلي لتبل
من بينها نفقات مصالح  %91.9الجارية التي ساهمت فيها بنسبة يلات التسيير و الذي نجم أساسا عن الارتفاع في التحو 

كما ساهمت نفقات ،   %52.6( التي ساهمت بنسبة سسات العمومية ذات الطابع الإداريالمستشفيات و المؤ الإدارة )
ة نفقات التجهيز و في المقابل، تأكد الاتجاه التصاعدي لنسب ،%11، المنح( بنسبة خدمين في ذلك )رواتب و أجورالمست

إلى  1112في سنة  %51.19، حيث انتقلت هذه النسبة من 1119تج الداخلي مرة أخرى في سنة إلى إجمالي النا
ع في مبلغ ميزانية و قد نتجت هذه الزيادة عن الارتفا  ،1119في سنة  %59.99 إلى ثم 1119في سنة  51.12%

لتي تعتبر ، اتية الاقتصادية و الإداريةالتحارتفعت نفقات البنى معدل الامتصاص على حد سواء، حيث التجهيز و تحسن 
انخفضت ، في حين 1119مجموع نفقات التجهيز في سنة من  %19.9، و التي تمثل نسبة بشكل كبير أهم النفقات

بتة تقريبا على غرار نفقات ، كما أن بعض النفقات بقيت ثاة و الطاقة، و التهيئة العمرانيةنفقات لفائدة قطاع الصناعال
  2 .، و البنية التحتية الاجتماعيةالسكن، التربية و التعليم

مليار دج سنة  1915.91مليار دج مقابل  9596.6، بلغت نفقات الميزانية العامة مستوى 1151و أخيرا في سنة 
، 1116و شبه استقرار في  1151في  %1.1، و 1155سنة  %19.15مقابل  %11.16، أي بزيادة قدرها 1155

سنة  مليار دج 2611.6إلى  1155مليار دج سنة  1969.1انتقلت من ، إذ %11حيث ارتفعت نفقات التسيير بنسبة 
والتي ساهمت  (امةت الجارية )بما فيها الخدمات العلايإلى ارتفاع التحو  و ترجع هذه الزيادة تقريبا بصفة كلية ،1151
بدرجة أقل إلى نفقات المستخدمين،  ، و1155مليار دج في  5991.6مليار دج مقابل  1215.9غ لتبل %91.5بنسبة 

مليار دج  5612.1) إذ انتقلت من  %51.29بنسبة  1151، عرفت نفقات التجهيز زيادة في سنة و من جهة أخرى
مليار دج(  116.9+دة أساسا إلى نفقات قطاع السكن )( و ترجع هذه الزيا1151مليار دج في  1112إلى  1155في 

الأخرى لنفقات التجهيز ، كان رصيد تغيرات البنود حينمليار دج(، في  96.6+و بدرجة أقل إلى بند "نفقات متنوعة " )
 3سالبا.للدولة 

 

                                                           
1- Banque d’Algérie ;" Rapport 2005 : Evolution Economique et Monétaire en Algérie" ; Avril 2006 ; p. 80-81 

 551 -519ص "، مرجع سبق ذكره،  1119بنك الجزائر، " التقرير السنوي  -2
 511 -515ص "، مرجع سبق ذكره،  1151الجزائر، " التقرير السنوي بنك  -3
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  2012-2000هيكل نفقات التسيير والتجهيز في الجزائر خلال الفترة: 
 :2012-2000التسيير في الجزائر خلال الفترة  هيكل نفقات -أ

  (2012-2000): تطور هيكل نفقات التسيير في الجزائر خلال الفترة (21-3)الجدول 

 
 من إعداد الطالبة انطلاقا من المصادر التالية: المصدر:

- IMF; "Algeria : Statistical Appendix" ; March 2006; op.cit; p. 21 

- IMF; "Algeria : Statistical Appendix"; April 2009; op.cit; p. 21 

- IMF; "Algeria : Statistical Appendix" ; January 2012; op.cit; p. 21 

- Banque d’Algérie ;" Rapport 2012: Evolution économique et monétaire en Algérie" ; op.cit; p. 181 

  (2012-2000): هيكل نفقات التسيير في الجزائر خلال الفترة (19-3)الشكل 

 
 (19-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول  المصدر:

هذه الفترة أن هناك اختلاف في حصص العناصر المكونة لنفقات التسيير خلال  (59-1) يتضح من خلال الشكل
تحتل الرواتب والأجور كذلك  1151-1111لاحظ أنه خلال الفترة ، حيث ن5666-5661 مقارنة بالفترة السابقة
 %15لات الجارية بنسبة يالتحو (، تليها دائما 5666-5661الفترة  خلال %16بل ا)مق %19المرتبة الأولى بنسبة 

 %59 ثم في المرتبة الثالثة تأتي الخدمات العامة بنسبة ،(5666-5661 خلال الفترة %11)مقابل الفترة  هذه خلال

ثم تأتي  ،%51 بنسبة 5666-5661رتبة الرابعة خلال الفترة السابقة والتي كانت تحتل الم 1151-1111لفترة خلال ا
لكل منهما حيث نلاحظ ثبات حصة  %1 هيزات في المرتبة الرابعة بنسبة تساويبعدها معاشات المجاهدين والمواد والتج

، في حين أن حصة 5666-5661التسيير خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة ين من إجمالي نفقات المجاهدمعاشات 
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الدين ، وأخيرا تأتي مدفوعات فوائد مقارنة مع الفترة السابقة% 1المواد والتجهيزات قد انخفضت خلال هذه الفترة بنسبة 
خلال الفترة السابقة  %51 ـبعدما كانت حصتها تقدر بـ 1151-1111خلال الفترة  %2 بنسبة لمرتبة الخامسةالعام في ا

د الدين الخارجي خلال يهم لرصالم كبير والنخفاض وهذا راجع إلى الا %55 ــأي انخفضت نسبتها بـ 5661-5666
 والتسديدات الهامة للديون الخارجية. 1151-1111الفترة 

ساسيين والمهمين للنفقات الأعنصرين الالجارية يشكلان دائما التحويلات  و ،جورالأ أن الرواتب و ظنلاح ،وعموما
 العامة الجارية في الجزائر.

 : 2011-2000 في الجزائر خلال الفترةهيكل نفقات التجهيز  -ب
 (2011-2000): تطور هيكل نفقات التجهيز في الجزائر خلال الفترة (29-3)الجدول 

 
 من إعداد الطالبة انطلاقا من المصادر التالية: المصدر:

- IMF; "Algeria : Statistical Appendix" ; March 2006; p. 23 

- IMF; "Algeria : Statistical Appendix" ; April 2009; p. 23 

- IMF; "Algeria : Statistical Appendix" ; January 2012; p. 23 

- IMF; "Algeria : Statistical Appendix ; IMF Country Report No.13/49; February 2013; p. 15 

 (2011-2000): هيكل نفقات التجهيز في الجزائر خلال الفترة (16-3)الشكل 

 
 (19-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول  المصدر:    
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التجهيز خلال هذه الفترة  لنفقاتاختلاف في أوزان العناصر المكونة أن هناك  (19-1)يتضح من خلال الشكل 
قطاع البنية أن حصة النفقات لفائدة  1155-1111خلال الفترة  حيث نلاحظ، 5666-5661 بالفترة السابقةقارنة م

وهذا  5666-5661خلال الفترة السابقة  %59 مقابل نفقات التجهيزمن إجمالي  %15 ــبـ تقدر التحتية الاقتصادية
يليها قطاع الري والموارد المائية  ،1155-1111 لنفقات التجهيز خلال الفترةالمهم  ساسي ويدل على أنها تمثل العنصر الأ

من  %59 ، ثم  قطاع السكن بنسبة5666-5661خلال الفترة السابقة  %52خلال هذه الفترة مقابل  %56بنسبة 
 حين في،  5666-5661مع الفترة مقارنة  %1 بـــ الفترة والذي ارتفعت حصتهإجمالي النفقات التجهيز خلال هذه 

-5661مقارنة مع الفترة السابقة  %1من إجمالي نفقات التجهيز بنسبة حصة قطاع التربية والتعليم حظ انخفاض نلا

إجمالي نفقات من  كما نلاحظ كذلك انخفاض حصة كل من البنية التحتية الإدارية وقطاع التهيئة العمرانية،  5666
حظ ثبات حصة قطاع البنية التحتية وفي المقابل نلا ،1155-1111لكل منهما خلال الفترة  %9التجهيز والتي قدرت بــ 

نفقات التجهيز، أما بخصوص بقية القطاعات الأخرى كقطاع السياحة، الصناعة  إجماليمن  %1عند  الاجتماعية
قارنة مع القطاعات بالمحصصها كانت ضعيفة جدا خلال هذه الفترة أن  والزراعة والصيد البحري فنلاحظ ،والطاقة

 .5666-5661النسبة للفترة السابقة الأخرى كما هو الحال ب
الإنعاش ودعم النمو الاقتصادي التي قامت الجزائر برامج  سطرة في إطارالتوزيع مع الأهداف الم يتماشى هذا وعموما،

نفقات التجهيز لقطاع البنية التحتية الاقتصادية فترة، والتي تضمنت توجيه جزء هام و كبير من بتنفيذها خلال هذه ال
 درجة الأولى.الب

 سياسة العجز الموازني في الجزائر: -3
تكاد تعرفها يرادات العامة، و هو سمة الإالتي تكون فيها النفقات العامة أكبر من عن تلك الوضعية الموازني  يعبر  العجز

نفاق العمومي جز نتيجة إرادة عمومية تهدف إلى زيادة الإ، و قد يكون هذا العالناميةتقدمة منها أو الممعظم الدول سواءا 
و قد يكون غير مقصود و إنما قصور الدولة في تحصيلها للإيرادات هو السبب في  ،/أو تخفيض الإيرادات العموميةو

  1.ذلك
لية الدولة قد مايمكن ملاحظة أن  1151-5691الفترة  وازنة العامة في الجزائر خلالو بالرجوع إلى تطور بنود الم

الإيرادات العامة بوتيرة أسرع تفوق معدل سرعة الزيادة في قاعدة  الإنفاقعجزا مزمنا يرجع أساسا إلى توسع تكبدت 
زانية العامة في الجزائر قد تأثر بدرجة كبيرة بإيرادات الجباية توازن الميالجبائية للاقتصاد هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن 

العامة للجباية تبعية الميزانية  خلال هذه الفترة، و قد زادت %11العامة بنسبة تزيد عن الإيرادات  التي ساهمت فيالبترولية 
من حدة مشكل تمويل التنمية، و إشباع الحاجات الاجتماعية خاصة و قد رافق ذلك تسيير غير عقلاني للنفقات البترولية 
 .العمومية

 

 
                                                           

 115عبد المجيد قدي، " المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية: دراسة تحليلية تقييمية"، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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 :1696-1610الجزائر خلال الفترة  توازن الميزانية العامة في -3-1
  (1696-1610)تطور رصيد الميزانية العامة للجزائر خلال الفترة  :(26-3)الجدول 

 
 إجمالي النفقات العامة  –رصيد الميزانية = إجمالي الإيرادات العامة 

 (15-1)و  (51-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدولين  المصدر:

  (1696-1610): تطور توازن الميزانية العامة في الجزائر خلال الفترة (20-3)الشكل 

 
 (16-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول  المصدر:
، حيث الناتج الداخلي إجماليمن  %5.96ي بنسبة مليار دج أ 1.21فائض بمقدار  5691يزانية سنة المحقق رصيد 

مليار دج و يمثل  1.11قيمة  ( الإجمالية ناقص نفقات التسيير لادخار العمومي خلال هذه السنة )الإيراداتبلغ تدفق ا
و هي السنة التي  5695، و لكن رصيد الميزانية قد تحول إلى عجز في سنة الإيرادات العامة إجماليمن  %11.19نسبة 

( و يمثل مليون دج 11مليار دج )أي  1.111 ـو قد قدر هذا العجز بـ تصاد الجزائري النظام الاشتراكي،تبنى فيها الاق
فقات العامة بمعدل أسرع )يساوي الضعف تقريبا( نالارتفاع الداخلي، و يرجع ذلك إلى ناتج من إجمالي ال %1.16نسبة 
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(1989-1970)تطور توازن الميزانية العامة في الجزائر خلال الفترة 
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في  5695سنة  %59.51نفقات العامة بنسبة ال، حيث ارتفعت الإيرادات العامة خلال هذه السنةعدل الزيادة في من م
اعتمدت إصلاحات جديدة  5695، ففي سنة خلال هذه السنة %6.91العامة فقط بنسبة  حين ارتفعت الإيرادات

خاصة مبدأ توازن الميزانية العامة، و  أثرها على مستوى، و قد كان لهذه الإصلاحات ويل المخطط الرباعي الأولتملتسهيل 
 :المؤسسات العمومية و هي تعلقة باستثمارات الإجراءات التالية الم

 .للمؤسسات العموميةمارات المخططة ستثاستثمارات الميزانية العامة عن الا فصل -
  1.ويل استثمارات المؤسسات العموميةإجراءات تمتجديد  -

عن لإخراج مجموع نفقات الاستثمار من الميزانية العامة، ونتج  5695الاقتصادية والمالية لسنة وتهدف الإصلاحات 
ل رصيد الميزانية لسنة حيث سج  ، 2و تحول العجز إلى فائض ،الميزانية العامة توازن نة، وعودةيذلك تخفيف مالي على الخز 

هذا الداخلي و ناتج ال إجماليمن  %1.12( و يمثل نسبة مليون دج 695مليار دج )أي  1.695 فائض بمقدار 5691
ية النفقات العامة، و ذلك نتيجة ارتفاع إيرادات الجباالعامة بمعدل أكبر من معدل الزيادة في  الإيراداتراجع إلى ارتفاع 
مليار دج و يمثل  1.95هذه السنة و قد بلغ تدفق الادخار العمومي خلال ، 5691خلال سنة  %69.6البترولية بنسبة 

العمومي بتغطية كافة نفقات الاستثمار دخار الا، و قد سمح هذا التدفق في إجمالي الإيرادات العامةمن  %25.12نسبة 
 للدولة.

(، و يعود 5691إلى غاية  5691من جيل فوائض خلال السنوات الموالية )ستو قد استمر رصيد الميزانية العامة في 
عجز الميزانية العامة نتيجة زيادة نسبة مساهمة تفاع أسعار البترول الذي ساعد في تغطية عامل ار الفضل في ذلك إلى 
 15.91 بمقدار 5695حيث تم تسجيل أعلى فائض في رصيد الميزانية سنة ، إيرادات الميزانية العامةالجباية البترولية في 

الناتج الداخلي، و قد بلغ تدفق الادخار العمومي خلال هذه السنة مقدار  إجماليمن  %55.11مليار دج و يمثل نسبة 
 الإيرادات العامة. إجماليمن  %19.65مليار دج و هو يمثل نسبة  21.59
إجمالي من  %5.99مليار دج و هو يمثل نسبة  1.99، سجل رصيد الميزانية عجز بمقدار 5691و لكن في سنة  
، و ذلك النفقات العامةالزيادة في العجز إلى زيادة الإيرادات العامة بمعدل أقل من معدل الداخلي، و يعود هذا  الناتج

 $16.15أسعار البترول إلى وهذا بفعل انخفاض  5691 سنة %6.12نتيجة لانخفاض إيرادات الجباية البترولية بنسبة 

 للبرميل خلال هذه السنة.
من إجمالي الناتج الداخلي،  %1.91مليار دج أي بنسبة  6.99، سجل رصيد الميزانية فائض بمقدار5692وفي سنة 

الإيرادات إجمالي من  %11.21مليار دج وهو يشكل نسبة  15.16العمومي خلال هذه السنة الادخار  حيث بلغ تدفق
 العامة.

 51.51ـ ــحيث قدر ب 5699جديد ابتداءا من سنة  ، ظهر العجز من المحروقاتنخفاض الشديد لأسعار و بفعل الا

العامة  الإيراداتداخلي و ذلك نتيجة لانخفاض الناتج ال إجماليمن  %2.11مليار دج خلال هذه السنة أي بنسبة 
أي بنسبة مليار دج  19.11بمقدار  5699في سنة  هشدهذا العجز أ، و قد بلغ 5699 ل سنةخلا %51.19بنسبة 
مقابل  خلال هذه السنة %51.51نفقات العامة بنسبة تيجة ارتفاع ال، و ذلك نإجمالي الناتج الداخليمن  9.11%

                                                           
  521-521مرجع سبق ذكره، ص  لعمارة جمال، -1
 522مرجع سبق ذكره، ص  لعمارة جمال، -2
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 5699مليار دج سنة  59.11 ــدخار العمومي بـتدفق الا ، و قد قدر%1.11 بنسبةالارتفاع الطفيف للإيرادات العامة 

عدة  5699، حيث شهدت بداية سنة 5699سنة  %15.21العامة مقابل الإيرادات  إجماليمن  %59.11أي بنسبة 
ديد المسار الجإصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعديل المحيط الاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية لتنسجم مع 

الجديدة تشريعات ال ت، و قد تضمنسوق بطابعه الرأسمالياقتصاد الة العامة للدولة التي تتجه نحو للسياسة الاقتصادي
للمؤسسات العمومية جيهي التو ، و خاصة القانون المتعلق بقوانين المالية، بحيث ينسجم هذا التوجهلقانون تعديل ا

، و الذي يحدد الملحق بقانون المالية الجدول "د" غاءإلقد تم و نتيجة لذلك، ف، التخطيطتعلق بو القانون المالاقتصادية 
خطط القطاع العمومي من الملمؤسسات تمويل الاستثمارات المخططة  المفتوحة لرخصالقطاعات للاعتمادات  توزيع بينال

، غير أن هذا و إن ساهم في تغطية جزء من عجز الإجراء للتقليل من نفقات الميزانية العامة، و يهدف هذا 1السنوي
 9.5ليصل إلى  5696العجز في سنة  تقلص، حيث 2ره كان ضعيفا و لم يبلغ درجة القضاء الكلي عليهالميزانية إلا أن أث

 الإيراداترتفاع لاو هذا نتيجة  ،5699سنة  %9.11 مقابل الناتج الداخلي من إجمالي %5.65مليار دج أي بنسبة 
نسبة مليار دج وهو يشكل  19.1العمومي مقدار ، حيث بلغ تدفق الادخار 5696ل سنة خلا %12.26العامة بنسبة 

 .5699سنة  %59.11مقابل  5696الإيرادات العامة سنة  إجماليمن  15.51%
 :1666-1660توازن الميزانية العامة في الجزائر خلال الفترة  -3-2

  (1666-1660) العامة للجزائر خلال الفترة : تطور رصيد الميزانية(30-3) الجدول

 
 إجمالي النفقات العامة –رصيد الميزانية العامة = إجمالي الإيرادات العامة 

 صافي قروض الخزينة –رصيد الميزانية خارج صندوق التطهير = رصيد الميزانية العامة + رصيد الحسابات الخاصة 
 صندوق التطهير + مدفوعات فوائد الدين العامالرصيد الأولي = رصيد الميزانية خارج 

 مخصصات صندوق التطهير –الرصيد الإجمالي = رصيد الميزانية خارج صندوق التطهير 

 من إعداد الطالبة انطلاقا من المصادر التالية: المصدر:
- IMF; "Algeria : Selected Issues and Statistical Appendix" ; September 1998; op.cit; p. 50 

- IMF; "Algeria : Statistical Appendix" ; September 2001; op.cit; p. 17 

- IMF; "Algeria : Selected Issues and Statistical Appendix" ; March 2003; op.cit; p. 51 

 

                                                           
 ، مرجع سبق ذكره19المادة  ،59-92قانون رقم  -1

 529مرجع سبق ذكره، ص  لعمارة جمال، -2
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 (1666-1660): تطور توازن الميزانية العامة في الجزائر خلال الفترة (21-3)الشكل 

 
 (11-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول  المصدر:

الفترة، ه هذة خلال نتيجة للإصلاحات التي انتهجتها الدول حالة فائض مع بداية التسعينات كرصيد الميزانية إلىتحول 
من الناتج الداخلي الإجمالي وهذا  %1.99و يمثل نسبة  5661مليار دج خلال سنة  59.11حيث بلغ هذا الفائض 

خلال هذه السنة نتيجة زيادة الإيرادات الجبائية )الجباية  %15.15الإيرادات العامة بنسبة إجمالي راجع إلى ارتفاع 
الكلية )الإيرادات  5661قد بلغ تدفق الادخار العمومي خلال سنة و  ،%11.65البترولية + الجباية العادية( بنسبة 

في سنة  %15.51من الإيرادات الكلية مقابل  %25.99مليار دج أي بنسبة  91.9نفقات التسيير( قيمة  مطروحا منها
5696. 

من الناتج الداخلي  %2.19وهو ما يمثل نسبة  5665مليار دج سنة  19.91الفائض في الميزانية إلى وقد ارتفع هذا 
 99.1ويعود ذلك أساسا إلى تضاعف إيرادات الجباية البترولية و التي انتقلت من  5661سنة  %1.99الإجمالي مقابل 
(، وقد بلغ 5665في سنة  %555.62أي ارتفعت بنسبة ) 5665سنة  مليار دج 595.1إلى  5661مليار دج سنة 

 الكلية.من الإيرادات  %19.15هو يمثل نسبة  مليار دج و 61.5تدفق الادخار العمومي خلال هذه السنة 

يمثل مليار دج و  519.19بمقدار  5661و لكن هذا الفائض لم يستمر حيث ظهر العجز مرة أخرى ابتداءا من سنة 
بنسبة  مليار دج أي 591.99حيث بلغ  5661الناتج الداخلي، وقد تفاقم هذا العجز سنة  إجماليمن  %51.11نسبة 

الناتج الداخلي، و يرجع ذلك أساسا إلى انخفاض إيرادات الجباية البترولية نتيجة تراجع أسعار  إجماليمن  51.61%
، إضافة إلى ارتفاع النفقات العامة بنسبة 5661للبرميل سنة  $15.91مقابل  3991 للبرميل سنة $59.51النفط إلى 

قيمة  5661، وقد بلغ تدفق الادخار العمومي خلال سنة 5661سنة  %69.19نسبة ب و 5661في سنة  51.22%
ل هذا التدفق في الادخار ، و قد مث5665مليار دج في  61.5و  5661مليار دج في  11.91مليار دج مقابل  11.11

سنة  %19.15و  5661سنة  %55.29مقابل  5661الإيرادات العامة سنة  إجماليمن  %9.59العمومي نسبة 
الاستثمار للدولة مما أدى إلى ظهور حاجة ومي بتمويل كافة نفقات هذا التدفق في الادخار العمولم يسمح ، 5665

 .5661مليار دج سنة  519.19مقابل  5661مليار دج سنة  561.99 ــللتمويل من طرف الخزينة العمومية بـ
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من الناتج الداخلي الإجمالي  %1.69وهو ما يمثل نسبة  دج مليار 96.51إلى  5662تقلص عجز الموازنة سنة 
جة من طرف الدولة و المتمثلة في تعميق الإصلاحات هإلى الإجراءات المنت، ويرجع ذلك 5661سنة  %51.61مقابل 

الناتج  إجماليمن  %9.21مليار دج أي بنسبة  529.96حيث بلغ  5661هذا العجز قد تفاقم سنة أن الهيكلية، إلا 
من تزايد الإيرادات العامة، حيث ارتفعت النفقات العامة  أسرعم النفقات العامة بوتيرة الداخلي، وذلك بسبب تزايد حج

بلغ التدفق في الادخار هذه السنة. خلال  %19.11بينما زادت الإيرادات العامة بنسبة  ،5661سنة  %12.51بنسبة 
الإيرادات العامة، ولكن هذا  إجماليمن  %11.19مليار دج، وهو يمثل نسبة  519.12ار مقد 5661العمومي سنة 

لتمويل من طرف لالتدفق في الادخار العمومي لم يسمح بتمويل جميع نفقات الاستثمار للدولة مما أدى إلى ظهور احتياج 
 .5662سنة  مليار دج 519.91مقابل  5661مليار دج سنة  599.96ـ ــالخزينة العمومية ب

إجمالي الناتج من  %2.19مليار دج  وهو يمثل نسبة  551.16ـ ــسجل رصيد الميزانية فائض ب 5669في سنة أما 
نظرا لارتفاع أسعار البترول إلى  5669سنة  %15.19، وذلك نتيجة لارتفاع إيرادات الجباية البترولية بنسبة الداخلي
تدفق في هذا الارتفاع في الجباية البترولية و بالتالي الإيرادات العامة بواسطة للبرميل خلال هذه السنة، ترجم  11.91$

من الإيرادات العامة، وقد سمح هذا الحجم في الادخار  %12.11مليار دج أي بنسبة  199.2الادخار العمومي يساوي 
يمثل نسبة مليار دج و  99.16إيجابي للخزينة يساوي  إجماليالعمومي بتمويل كافة نفقات الاستثمار للدولة و تحقيق رصيد 

 الناتج الداخلي. إجماليمن  1.16%

البترولية والتي إيرادات الجباية للبرميل، قد انعكس على  $51.19إلى والتي وصلت  5669ار أسعار النفط سنة يانه
 5669مليار دج سنة  99.29من فائض يعادل زانية خلال هذه السنة، مما حول رصيد المي %11.91 انخفضت بنسبة

تدفق الادخار وقد بلغ  ،من إجمالي الناتج الداخلي %1.19والذي يمثل نسبة مليار دج  515.19إلى عجز يساوي 
العامة، ولكن  الإيرادات إجماليمن  %52.11 مليار دج وهو يشكل نسبة 551.95مقدار  5669 سنة العمومي خلال

ظهور احتياج للتمويل من إلى دى افة نفقات الاستثمار للدولة مما أهذا التدفق في الادخار العمومي لم يسمح بتمويل ك
 مليار دج. 519.19ــطرف الخزينة العمومية ب

حيث سجلت  5666 غاية نهاية السداسي الأول من سنة إلى أثرهاستمر  5669انخفاض أسعار البترول لسنة  إن
 سنة %29.61الجباية البترولية بنسبة تفاع إيرادات ر سمح باللبرميل مما  $59.19أسعار النفط تحسنا إذ ارتفعت إلى 

الناتج الداخلي، وقد  من إجمالي %1.11مليار دج أي ما يعادل نسبة  55.1 إلىتقلص عجز الموازنة  ،، وبالتالي5666
الإيرادات العامة،  إجماليمن  %59.11مليار دج بنسبة  591.91مقدار  5666خار العمومي خلال سنة بلغ تدفق الاد

لتمويل من إلى ظهور احتياج لوهذا التدفق في الادخار العمومي لم يسمح بتمويل كافة نفقات الاستثمار للدولة مما أدى 
ي، وهكذا عرفت توازنات الداخل الناتجإجمالي من  %1.15يمثل نسبة مليار دج وهو ما  59.1ـــ طرف الخزينة العمومية ب

 عشرية التسعينات تطورا ملحوظا تبعا لتغيرات أسعار النفط.الميزانية مع نهاية 
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 :2012-2000 توازن الميزانية العامة في الجزائر خلال الفترة -3-3
 (2012-2000): تطور رصيد الميزانية العامة للجزائر خلال الفترة (31-3) الجدول

 
 من إعداد الطالبة انطلاقا من المصادر التالية: المصدر:

- IMF; "Algeria : Statistical Appendix" ; March 2006; p. 18 

- IMF; "Algeria : Statistical Appendix" ; April 2009; p. 18 

- IMF; "Algeria : Statistical Appendix" ; January 2012; p. 18 

- Banque d’Algérie ;" Rapport 2012: Evolution économique et monétaire en Algérie" ; op.cit ; p. 179 

  (2012-2000): تطور توازن الميزانية العامة في الجزائر خلال الفترة (22-3)الشكل 

 
 (15-1)لبة بالاعتماد على معطيات الجدول من إعداد الطا المصدر:

أوضاع المالية العامة الجزائرية، حيث تم تسجيل فائض في الرصيد الإجمالي تحسنا كبيرا ومهما في  1111 تمثل سنة
ارتفاع  إلىالناتج الداخلي ويرجع ذلك أساسا  إجماليمن  %6.9مليار دج، والذي يمثل نسبة  169.92للخزينة بمقدار

مليار دج،  5199.59 إلىالإيرادات العامة  إجماليبالتالي ارتفاع  ، و1111 في سنة %516.1 الجباية البترولية بنسبة
 إذنالارتفاع في الإيرادات  خلال هذه السنة، وقد ترجم %51.11الارتفاع الطفيف لنفقات التسيير بنسبة إلى إضافة 

 مقابل من الإيرادات الإجمالية %21.91مليار دج أي بنسبة  915.69بواسطة تدفق في الادخار العمومي يساوي
 .5666 في سنة 59.11%
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مليار دج مؤكدا على تعزيز القدرات التمويلية، وقد  296.91 إلىارتفع الفائض في الخزينة العمومية  ،1111وفي سنة 
 1111 الناتج الداخلي الإجمالي، حيث مع عودة الاستقرار المالي الكلي في سنة من %6.11 مثل هذا الفائض نسبة

 .1111كد تحسن أوضاع المالية العامة في سنة ، تأ1111 و 1115وتعزيزه في سنتي 
مليار دج وهو يؤكد   969.16حيث بلغ  1111ارتفع هذا الفائض في الرصيد الإجمالي للخزينة مجددا في سنة وقد 

لخزينة، مليار دج( تعزيز القدرة التمويلية ل 296.91) 1111دج( و مليار216.5) 1112 الجيد لسنةكذلك بعد الأداء 
، 1112في سنة %9.52مقابل  1111من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة  %55.99 الفائض نسبة وقد مثل هذا

مليار دج في نهاية  5991.9صندوق ضبط الإيرادات مستوى إلىالذي يتم ضمه  ونتيجة لذلك، بلغ تدفق الادخار الميزاني
، حقق صندوق 1111لسنة  الإجماليةالنفقات العامة المستوى من الادخار والذي يعتبر قريبا من حجم  ، ومع هذا1111

جله وهو السماح للسلطات العامة بتخفيف الصدمات بين الأمور الأخرى، الهدف الذي أنشأ من أ ضبط الإيرادات، من
 1.سياسة مالية لمواجهة التقلبات الدورية الأمرلزم  إذا إتباع و الخارجية الممكنة

عاود فائض الرصيد الإجمالي لعمليات الخزينة الصعود إلى ، 1119مليار دج في سنة  256.11 وبعد انخفاضه إلى
 1119في سنة  %2.29الناتج الداخلي مقابل  إجماليمن  %9.91 نسبة ، وقد مثل1119مليار دج في سنة  922.19

قات وخارج المحروقات( إذن بواسطة )محرو  1119رادات الجبائية في ي، ترجم الارتفاع في الإ1119في سنة  %51.12 و
من الإيرادات الإجمالية وقد سمح هذا  %19.19مليار دج، أي بنسبة  1691.91في الادخار العمومي والذي بلغ تدفق 

يل كامل نفقات الاستثمار للدولة و تحقيق رصيد إجمالي إيجابي للخزينة يساوي الحجم في الادخار العمومي بتمو 
قائم هذا حيث بلغ ، ضبط الإيرادات إلى تغذية صندوق 1111تراكم هذه الفوائض منذ سنة  أدى مليار دج. 922.19

المالية للخزينة مودعة لدى بنك الجزائر، مليار دج في شكل مخزون للادخارات  2191مبلغ  1119الصندوق في نهاية 
الناتج الداخلي  إجماليمن  %19.6هذه القدرة  ، وقد مثلت1119لخاصة بالخزينة في وهكذا تزايدت قدرة التمويل ا

  1119.2من الإيرادات الكلية في سنة  %91.9و
عجزا يصل إلى  1116، سجل الرصيد الإجمالي للخزينة في سنة 1111ولكن، بعد الفوائض المتتالية منذ سنة 

البترولية في إطار ية الجبامن إجمالي الناتج الداخلي، وقد نتج هذا العجز أساسا عن الانخفاض الحاد في إيرادات  9.19%
وهو لا  1116مليار دج في سنة  5199.15ـ ــشبه المحافظة على مستوى النفقات العامة، وقد قدر تدفق الادخار العام ب

 %19.19مقابل  1116الكلي في سنة الداخلي  من الادخار  %16.9 من الإيرادات الإجمالية و %19.21يمثل سوى 
لي نفقات الاستثمار هذا المستوى من الادخار العام لم يسمح بتمويل إجما. 1119على التوالي في سنة  %29.1و 

مليار دج، وهذا ما أدى إلى ظهور  912.1للدولة، ونتيجة لذلك، فإن الاستثمار العام قد تجاوز الادخار العام بحوالي 
  1116.3احتياج للتمويل في سنة 

الناتج الداخلي مقابل  إجماليمن  %1.19انخفض العجز في الرصيد الإجمالي للخزينة العمومية إلى  ،1151وفي سنة 
إيرادات الجباية البترولية مقارنة بالارتفاع قوي للعجز بالارتفاع الشديد في ر هذا التراجع ال، ويفس  1116في سنة  9.19%

                                                           
1- Banque d’Algérie ;" Rapport 2005 " ; op.cit ; p. 81  

 555 "، مرجع سبق ذكره، ص 1119بنك الجزائر، "التقرير السنوي  -2
3- Banque d’Algérie ;" Rapport 2009 : Evolution Economique et Monétaire en Algérie" ; Juillet 2010 ; p. 93-94 
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 %16.29، حيث مثل نسبة 1151مليار دج في سنة  5911.99في النفقات العمومية، وقد بلغ تدفق الادخار الميزاني 

ني ، ولم يسمح هذا الحجم من الادخار الميزا1151 الداخلي فيإجمالي الادخار من  %16.9 والإجمالية من الإيرادات 
لإيرادات في ارتفاع ، ولكن في المقابل، يعتبر قائم صندوق ضبط ا1151للدولة في سنة بتمويل كامل نفقات الاستثمار 

لدى بنك  دخارات المالية مودعةفي شكل مخزون للا، 1116ج في سنة مليار د  2159.1مليار دج مقابل  2921.9ليبلغ 
 الجزائر.

، إجمالي الناتج الداخليمن  %21.1غ ، لتبل1151بالخزينة العمومية في مة( الخاصة و قد تعززت طاقة التمويل )المتراك
، و يضمن تكوين طاقة التمويل النفقات العمومية خلال هذه السنةمن  %519.1من الإيرادات الكلية و  551.9%

طريق النشاط الاقتصادي الوطني عن صندوق ضبط الإيرادات مواصلة تحفيز ، عبر تأسيس عموميةهذه الخاصة بالخزينة ال
ة للدورة محتملة مع ضمان استمرارية المالية العامة على سياسات ميزانية مضادالإنفاق العمومي من جهة، و إمكانية إتباع 

  1.المدى المتوسط من جهة أخرى
، مليار دج 1191.21ا للسنة الرابعة على التوالي، و الذي بلغ سجل رصيد الميزانية عجز  1151في سنة  ،و أخيرا
 5156.12ة إلى الجباية البتروليو يرجع هذا العجز أساسا إلى انخفاض ، 1116ذلك العجز المسجل في سنة  حيث فاق

إلى  1155مليار دج سنة  1969.11لت من ) إذ انتق %11، و كذا ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 1151مليار دج سنة 
لها في معظم  عجزا لازما الميزانية العامة للدولة قد صاحبهيتضح أن نمو  ،و بالتالي ،(1151مليار دج  سنة  2611.6

  2 :، و من بينهاالفترات، بالنظر لتراكم أسبابه
سنة بعد أخرى مما يستلزم إعادة النظر في النفقات العمومية التي تزداد تضخما صعوبة التحكم في حجم  -
 نجاعتها.
و هي إيرادات غير عادية بالنظر لما يتمتع به ، الجباية البترولية لتمويل العجز اعتماد الميزانية العامة على عائدات -

الجباية  عكس على إيراداتمن تقلبات أسعار النفط و التي تن العالميةعالية لما يحدث في السوق هذا المصدر من حساسية 
 .البترولية
جبائي اب تضعف من كفاءة النظام الضريبي، و من أجل إقامة نظام ضعف حصيلة الجباية العادية لعدة أسب -

، الضريبة على ثلت في الرسم على القيمة المضافةإصلاحات هامة تمأدخلت خلال سنوات التسعينات  ،عصري في الجزائر
و رفع ، أن تحسين خدمات الإدارة الجبائية، كما الضريبة على أرباح الشركات و، لدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيينا

، تعتبر من التحديات التي ينبغي لملفات الجبائية لقطاع المحروقات، و تسيير اادية في مداخيل الميزانية العامةحصة الجباية الع
 رفعها.

الميزانية و سياسة القرض كون سياسة مما زاد في تفاقمها  ، مية على الميزانية العامة للدولةالديون العمو عبء  ثقل -
المديونية بشكل  ذلك حتما اندماج خدمةعن لرئيسية لتمويل النشاط الاقتصادي، و ينجر االمصادر  في الجزائر تشكلان

 .قوي في الموازنة
 

                                                           
 99-91، ص "، مرجع سبق ذكره 1151بنك الجزائر، " التقرير السنوي  -1

 511-529مرجع سبق ذكره، ص  لعمارة جمال، -2
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 المبحث الرابع: تطور مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر
من خلال هذا المبحث سيتم تحليل تطور مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر المتمثلة أساسا في مؤشرات النمو 

 .1151-5661الاقتصادي، البطالة، التضخم، و التوازن الخارجي، و هذا خلال الفترة 
 تطور معدلات النمو الاقتصادي و البطالة في الجزائر: -1

 :2012 -1660 في الجزائر خلال الفترة تحليل تطور النمو الاقتصادي -1-1
 (2012-1660): تطور النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (32-3)الجدول 

 
 المصدر: 

 World Development Indicators (WDI/); (http://data.worldbank.org) :(31/31/4131)تاريخ الدخول إلى الموقع: 

  (2012-1660): تطور معدل النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (23-3)الشكل 

 
 (11-1)لبة بالاعتماد على معطيات الجدول من إعداد الطا المصدر:
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، حيث 1151-5661 خلال الفترةمراحل ة بعدأن معدل النمو الاقتصادي مر يتضح  (11-1)لال الشكل من خ
عرف خلالها معدل النمو الاقتصادي انخفاضا ملحوظا  5662إلى غاية سنة  5661أن الفترة الأولى الممتدة من سنة 

الاقتصاد بو هذا راجع إلى مخلفات الأزمة التي عصفت ،  %1.11-النمو خلال هذه الفترة حيث بلغ متوسط معدل 
، إلى اقتصاد السوق عن طريق الصدمةشهدت انتقال الاقتصاد الجزائري ، كما أن هذه المرحلة  5699الجزائري سنة 

 بتدهور معدلات النمو الاقتصادي.قال رجم هذا الانتت  و 
حيث ارتفع معدل ا متذبذبا فقد شهدت نموا اقتصادي 1115إلى سنة  5661أما المرحلة الثانية و الممتدة من سنة 

، و قد بلغ متوسط معدل 5669سنة  %5.51ثم انخفض إلى  5669سنة  %2.51إلى  5661سنة  %1.9النمو من 
تعدد مختلف المؤسسات المالية الدولية، و  اقيات معو هذا راجع إلى تعاقب الاتف ،%1.22النمو خلال هذه الفترة 

الي الاستثمار ممثلة في التكوين الإجممعدلات فاض شهدت هذه الفترة انخ، كما ط التي قدمها صندوق النقد الدوليالشرو 
الذي عرف زيادة و هذا ما يوضحه لرأس المال الثابت  كنسبة من الناتج الداخلي الإجمالي إذا ما استثنينا قطاع المحروقات 

 الشكل التالي:
  (2000-1660): إجمالي تكوين رأس المال الثابت كنسبة من الناتج المحلي خلال الفترة (22-3) الشكل

 
 من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات البنك العالمي  المصدر:

 World Development Indicators ; (http://data.worldbank.org/): (18/51/1152تاريخ الدخول إلى الموقع: )

إلى  1115سنة  %2.95لحوظا حيث انتقل من عرف معدل النمو الاقتصادي تحسنا م 1115من سنة و انطلاقا 
، و قد بلغ معدل النمو المتوسط خلال زائر خلال هذه الفترةو هو أعلى معدل نمو وصلت إليه الج 1111سنة  9.11%

على أسعار النفط في الأسواق الدولية، حيث ظل قطاع النفط مهيمنا  و هذا راجع أساسا إلى تحسن %1.91هذه الفترة 
 الجزائري بالمقارنة مثلا مع قطاع الصناعة و الزراعة و هو ما يمثله الجدول التالي:الاقتصاد 
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(2000-1990)إجمالي تكوين رأس المال الثابت كنسبة من الناتج المحلي خلال الفترة 

http://data.worldbank.org/
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: حصة كل من قطاع المحروقات، الزراعة و الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (33-3)الجدول 
1663-2012  

 
  :من إعداد الطالبة انطلاقا من المصادر التالية المصدر:

- IMF; " Algeria : Selected Issues and Statistical Appendix" ; September 1998; op.cit; p. 36 

- IMF; "Algeria : Statistical Appendix" ; September 2001; op.cit; p. 4 

- IMF; "Algeria : Selected Issues and Statistical Appendix" ; IMF Country Report No. 04/31; February 2004; 

p.41 

- IMF; "Algeria : Statistical Appendix" ; March 2006; p. 5 

- IMF; "Algeria : Statistical Appendix" ; IMF Country Report No. 07/95; March 2007; p. 5 

- IMF; "Algeria : Statistical Appendix" ; April 2009; p. 5 

- IMF; "Algeria : Statistical Appendix" ; January 2012; p. 5 

- Banque d’Algérie ;"Rapport 2012: Evolution économique et monétaire en Algérie" ; op.cit ; p. 173 

: حصة كل من قطاع المحروقات، الزراعة و الصناعة في الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة (25-3)الشكل 
(1663-2012)  

 
 (11-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول  المصدر:

من  %19.1حوالي  1119-5669نلاحظ أن قطاع المحروقات يمثل في متوسط الفترة  (11-1)الشكل من خلال 
نسبته نما الصناعة فهي لا تمثل سوى ما في المتوسط، بي %6.1نسبته جمالي، أما الزراعة فهي تمثل ما الناتج الداخلي الإ

 توسط، وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في معدل النمو الاقتصادي خلال الفترةالممن الناتج الداخلي الإجمالي في  9%
قطاع المحروقات وافتقاده إلى قاعدة متنوعة من مصادر النمو ا بسبب الاعتماد الشبه كلي على الأخيرة إلا أنه لا يزال هش
  1الأخرى التي تجعله مستقرا.

                                                           
 116وليد عبد الحميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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في اعتراض النمو  5661ضعف الاستثمار العمومي في الجزائر لا سيما في البنية التحتية خلال سنوات ولقد ساهم 
من تحسين الخدمات العمومية، ، ظهر كل في الوقت الذي كان فيه القطاع العمومي مهيمنا، ونتيجة لذلكالاقتصادي 

ياد دز ا السلطات العمومية قد وضعت بفضل فإنولهذا التحتية كأولويات، ن رأس المال البشري، وتطوير البنى تكوي
للنمو الاقتصادي، مع تحسين المؤشرات الاجتماعية  التحفيز الميزاني إستراتيجيةالضريبية من المحروقات الإيرادات 
 والاقتصادية.

 %9.1الداخلي )الناتج  من إجمالي %51في المتوسط  1151-1111مثل الاستثمار العمومي في الجزائر خلال الفترة 

دان لوهو يعتبر أعلى معدل بين البلدان الناشئة والبلدان النامية، بما في ذلك الب(، 1151في  %51.1 و 1111في 
جنوب الصحراء، وهو يعتبر معدلا عاليا  إفريقيافي  1119و 1112بين  %9المصدرة للبترول، كان هذا المعدل يساوي 

المحدودة في رأس المال المادي في نة مع مناطق العالم الأخرى ويتطابق مع المخزونات حسب المؤسسات المالية الدولية مقار 
  1هذه البلدان.

لترابط بين تطور نسبة تماما اح التحتية الضرورية لتنمية النشاطات الاقتصادية السوقية، يتضإضافة إلى تزويد البلد بالبنى 
النمو خارج المحروقات في الجزائر، لا سيما أن المعطيات المتعلقة بهذه  الناتج الداخلي و إجماليالعمومي إلى الاستثمار 

الاستثمار العمومي أيضا نفس المعطيات وتحليلها بأن تماما، مع ذلك، تؤكد تغيرات والتحليل الاقتصادي الكلي تؤكده الم
)مواد البناء،  طة المرتبطة بهاو النمو في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الأنش عمل أساسا على تحفيز الأنشطة
 2.المناجم و المقالع(، الماء و الطاقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 99-99، ص "، مرجع سبق ذكره 1151بنك الجزائر، " التقرير السنوي  -1

 99 ، صمرجع سبق ذكره"،  1151بنك الجزائر، " التقرير السنوي  -2
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 :2012 -1660تطور معدلات البطالة و التشغيل في الجزائر خلال الفترة تحليل  -1-2
  (2012-1660): تطور مؤشرات البطالة و التشغيل في الجزائر خلال الفترة (32-3)الجدول 

 
 من إعداد الطالبة انطلاقا من المصادر التالية: المصدر:

- IMF; "Algeria: Selected Issues and Statistical Appendix” ; September 1998; op.cit; p. 49 

- IMF; "Algeria: Statistical Appendix" ; September 2001; op.cit; p. 16 

- IMF; "Algeria: Selected Issues and Statistical Appendix" ; March 2003; op.cit; p. 50 

- IMF; "Algeria: Selected Issues and Statistical Appendix" ; February 2004; p. 53 

- IMF; "Algeria: Statistical Appendix" ; IMF Country Report No.07/95; March 2007; p. 18 

- IMF; "Algeria: Statistical Appendix" ; April 2009; p. 17 

- IMF; "Algeria: Statistical Appendix” ; IMF Country Report No.11/40; February 2011; p.17 

- Banque d’Algérie ;" Rapport 2013: Evolution économique et monétaire en Algérie " ; Octobre 2014 ; p. 162 

- IMF (International Monetary Fund); World Economic Outlook Database; October 2014; (http://www.imf.org/) 

  تم حساب معدل التشغيل من خلال العلاقة:
مستوى التشغيل

القوة العاملة النشيطة
=  معدل التشغيل

 

، حيث انتقلت من 1151-5661 تطور القوة العاملة النشيطة خلال الفترة (12-1) نلاحظ من خلال الجدول
يمثل الحجم و هو ما  %61.15، أي بزيادة قدرها 1151مليون نسمة سنة  55.21إلى  5661نسمة سنة  مليون 1.91

دلات البطالة فقد سجلت ارتفاعا خلال الفترة ، أما فيما يتعلق بمعان القادرين على العمل عبر الزمنالمتزايد من السك
بها  ، و هذا نتيجة الأزمة التي مر1111سنة  %16.11إلى  5661سنة  %56.99 ، حيث انتقلت من5661-1111

إحداث المزيد على ا قدرتهو عجز جل المؤسسات العمومية و عدم ، ي الناجمة عن انخفاض أسعار النفطالاقتصاد الجزائر 
النشاط التنموي في الجزائر خلال هذه تفسيرها في انخفاض واقع هذه الزيادة في البطالة تجد ، لأنه في المن مناصب الشغل

مينة الفترة لكون التشغيل يعتمد على الاستثمار و هذا الأخير سجل تراجعا كبيرا خلال هذه السنوات بسبب الظروف الأ
قد الجزائر مع صندوق النقد الدولي باشرتها  إن الإصلاحات الهيكلية التيالصعبة التي عاشتها البلاد، إضافة إلى ذلك، ف

الجماعي للعمال، إما نتيجة لإعادة هيكلة دية العمومية ودفعتها إلى التسريح ت بشكل كبير على المؤسسات الاقتصاأثر 

http://www.imf.org/
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 5111عامل وغلق أكثر من  111.111تسريح أكثر من المؤسسات أو غلقها لعدم إيجاد مصادر التمويل، حيث تم 
 5669.1-5662مؤسسة عمومية ما بين 

، 1115سنة % 19.15من  تمحسوسا، حيث انخفض اسجلت معدلات البطالة تراجع، 1115انطلاقا من سنة  و
سنة  %96.11 إلى 1115سنة  %19.19معدل التشغيل و الذي انتقل من ، وكذا ارتفاعا في 1151سنة  %55إلى 

الاستقرار  ، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى تحسن الأوضاع الأمنية للبلاد في أواخر التسعينات التي ساعدت على1151
، كما سمحت البرامج 2السياسي و الاقتصادي مع تحسن الوضعية الاقتصادية نتيجة الارتفاع الطفيف في أسعار النفط

، البرنامج التكميلي (1112-1115)امج دعم الإنعاش الاقتصادي الاقتصاد الوطني من خلال برنإنعاش الاستثمارية ب
 .(1152-1151) توطيد النمو الاقتصاديوبرنامج  ،(1116-1111) لدعم النمو الاقتصادي

 تطور مؤشرات التضخم و التوازن الخارجي في الجزائر: -2
 :2012-1660 معدل التضخم في الجزائر خلال الفترةتحليل تطور  -2-1

خلال مرحلة الاقتصاد المخطط، وذلك بسبب القيود المفروضة على الأسعار بوتة لقد كانت معدلات التضخم مك
لمواطنين، ومع نهاية عقد الثمانينات أصبحت أغلب اظا على القدرة الشرائية لتحدد بطريقة إدارية حفالتي كانت 

الجزائري،   غل بالكفاءة المتعارف عليها دوليا، وهو ما انعكس على التوازنات المالية الداخلية للاقتصادتالنشاطات لا تش
لب الكلي، مما تولد عليه ضغوط تضخمية المتتالية في الطادات يكن قادرا على مسايرة الزيكما أن العرض الكلي لم 

 .3داخلية
  (2012-1660): تطور معدل التضخم في الجزائر خلال الفترة (35-3)الجدول 

 
 المصدر:
 World Bank ; World Development Indicators ; (http://data.worldbank.org/): (11/51/1152تاريخ الدخول إلى الموقع: )

 
 
 
 
 

                                                           
-1111: مع محاولة اقتراح نموذج اقتصادي للتشغيل للفترة  1112-1115شلالي فارس، " دور سياسة التشغيل في معالجة مشكل البطالة في الجزائر خلال الفترة  -1

 91، ص 1111-1112"، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 1116
 121وليد عبد الحميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص  -2

 121وليد عبد الحميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص  -3

http://data.worldbank.org/
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  (2012-1660): تطور معدل التضخم في الجزائر خلال الفترة (29-3)الشكل 

 
 (11-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول  المصدر:  

رئيسية حيث تميزت كل فترة بتطبيق برنامج مختلف عن الفترات يمكن تحليل معدل التضخم بتقسيمه إلى ثلاث فترات 
 الأخرى.
  للاستقرار، حيث تم خلال هذه الفترة تنفيذ ثلاث برامج 5662إلى غاية  5661المرحلة الأولى الممتدة من 

إلى  5661سنة  %59.91والتثبيت الاقتصادي، وشهدت هذه الفترة ارتفاعا في معدلات التضخم حيث انتقلت من 
السبب في و  %12.99، حيث بلغ متوسط الزيادة خلال هذه الفترة 5662سنة  %16.11وإلى  5661سنة  15.99%

قيمة تخفيض كبير في  وإجراءالكلي لإدارة الطلب ذلك يعود إلى أن برامج الاستقرار المطبقة انطوت على سياسات صارمة 
إن النتيجة لية للسلع و الخدمات وأسعار الفائدة، وبالتالي فلأسعار المح، و التحرير الجزئي ل%91 العملة بنسبة تزيد عن
 1.ات هو ارتفاع معدلات التضخمالمنطقية لهذه السياس

  حيث انخفض خلالها 5669إلى غاية سنة  5661و هي مرحلة الإصلاح الهيكلي الممتدة من المرحلة الثانية
برنامج حيث أن  ،%51.11أي بمتوسط قدره  1111سنة  %1.12إلى  5662سنة  %16.11معدل التضخم من 

فيها يتعلق بتخفيض معدلات التضخم حيث أن الهدف الأساسي لبرنامج صندوق الإصلاح الهيكلي بدأ يعطي ثماره 
النقد الدولي خلال هذه الفترة هو الحد من ارتفاع معدلات التضخم مع السماح بارتفاع معدلات البطالة و هو ما 

حيث ) 5661ل البطالة ابتداءا من سنة حيث نلاحظ من خلال هذا الشكل أن ارتفاع معد ،(19-1) يوضحه الشكل
انتقل من و الذي انخفاض في معدل التضخم ) صاحبه( قد 1111سنة  %16.11إلى  5661سنة  %11.51انتقل من 

السلطات ألزمت (، وذلك نتيجة توصيات صندوق النقد الدولي التي 1111سنة  %1.12إلى  5661سنة  16.99%
 1111.2-5662 بتخفيض الطلب الكلي من أجل التحكم في التضخم، وهو ما حدث فعلا خلال الفترة

 
 
 

                                                           
 121-121 وليد عبد الحميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص -1

 121 وليد عبد الحميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص -2
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  (2012-1660): العلاقة بين التضخم و البطالة في الجزائر خلال الفترة (21-3)الشكل 

 
بالنسبة  (11-1)بالنسبة لمعدل البطالة و الجدول  (12-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول  المصدر:

 لمعدل التضخم

 لبطالة مع السماح ادي التي تهدف إلى تخفيض معدلات االمرحلة الثالثة وهي مرحلة برامج الإنعاش الاقتص
ا محسوسا حيث شهدت معدلات التضخم ارتفاع ،(19-1) يوضحه الشكلوهو ما  ،1بمعدلات تضخم مرتفعة نوعا ما 

مع انخفاض معدلات ، 1116سنة  %1.91إلى ثم  1111سنة  %2.19إلى  1111سنة  %1.12انتقلت من إذ 
 .1116سنة  %51.59ثم إلى  1111سنة  %11.91إلى  1111سنة  %16.11البطالة و التي انتقلت من 

حيث وصل إلى  1155عاد إلى الارتفاع من جديد سنة ، 1151 سنة %1.65تراجع معدل التضخم إلى و بعد 
 ،لرفع المستوى العام للأسعار 1155وقد ترافقت عدة عوامل أساسية للتضخم في سنة ، %1.95 ــبـأي ارتفع ، 2.11%

 خصوصا:
 النمو القوي للكتلة النقدية. -
بر للطلب ت، ذات التأثير المضخم بأثر الصدى وبالترابط بالتزايد المعقمينالزيادة المعتبرة للأجور، أحيانا بر  -

 وتكاليف الإنتاج في ظرف يتميز بضعف إنتاجية العوامل.
 أسواق ضعيفة التنافسية، بل احتكارية، لإعادة بيع المنتجات الفلاحية المستوردة على حالها. -
من البلدان الموردة الآتي اد المرتفع للطلب على السلع الاستهلاكية الصناعية و انتقال التضخم ير مرونة الاست -

 2.المتزايد بقوةو 
أي ارتفع بنسبة  %9.96 ــكثر ارتفاعا للعشرية و الذي قدر بـليبلغ المعدل الأ 1151وقد تفاقم التضخم في سنة 

أساسا في زيادة الكتلة النقدية و التي تساهم في  1151 ددات التضخم في، وتكمن أهم محخلال هذه السنة 2.19%
-1115كمتوسط خلال الفترة  %99الأخيرة ) اهمة خلال العشر سنواتو هي أقوى مس، %92 ـنسبة التضخم بـ

اد ذات المحتوى المستورد (، وبدرجة أقل في ارتفاع الأسعار الصناعية لفرع الصناعة الغذائية وكذلك أسعار المو 1151
في التضخم في  %52 ــنها تساهم بـ، لأ1155 تراجع واضح بالنسبة لسنة ، في حين أن مساهمة هذه الأخيرة فيالقوي

                                                           
 121 وليد عبد الحميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص -1

 29، ص 1151: التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر"، أكتوبر  1155السنوي  بنك الجزائر، " التقرير -2
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في  %9 مقابل %1قدر بـ عر الصرف الفعلي الاسمي ضئيلا و يالماضية، بينما يبقى أثر س سنةفي ال %11بل مقا 1151
تزال المحددات الأخرى المرتبطة باختلالات الأسواق قائمة، وذلك نظرا لضعف التقدم في مجال  ، هذا و لا1155سنة 

 1.تنظيم الأسواق و المنافسة
 :2012-1660تحليل تطور مؤشرات التوازن الخارجي في الجزائر خلال الفترة  -2-2

لاقتصاد القومي تجاه يعكس وضع ميزان المدفوعات موقف االتوازن في ميزان المدفوعات، إذ  يقصد بالتوازن الخارجي
 البلاد مما يجعلها تعيش ة مديونيةالاقتصاديات، حيث أن الاختلال في ميزان المدفوعات يعبر في الغالب عن زيادباقي 
يجب تحليل التطور  ،، و للحكم على مدى تحقق التوازن الخارجي2وهذا يؤدي إلى تدهور قيمة العملة إمكانياتهافوق 

 الحاصل في رصيد ميزان المدفوعات، كما هو موضح في الشكل التالي: 
 (2012-1660): تطور مؤشرات التوازن الخارجي في الجزائر خلال الفترة (39-3)الجدول 

 
 من إعداد الطالبة انطلاقا من المصادر التالية: المصدر:

  :ONS; " Rétrospective Statistique 1962-2011 "; (http://www.ons.dz/) -( 05/51/1152تاريخ الدخول إلى الموقع: )

- Banque d’Algérie ;" Rapport 2013: Evolution économique et monétaire en Algérie " ; op.cit ; p. 172 

 

 
 
 
 

                                                           
 11-11"، مرجع سبق ذكره، ص 1151بنك الجزائر، " التقرير السنوي  -1
 96 وليد عبد الحميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص -2

http://www.ons.dz/
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 (2012-1660): تطور أرصدة ميزان المدفوعات في الجزائر خلال الفترة (29-3) الشكل

 
 (19-1)من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول  المصدر:

ا الفائض من فترة التسعينات حيث ارتفع هذخلال السنوات الأولى من ق ميزان المدفوعات فائضا متواصلا حق
، 5661( سنة مليون دولار 111مليار دولار )أي  1.11إلى  5661( سنة مليون دولار 92مليار دولار )أي  1.192

(، مليون دولار 51أي يار دولار )مل 1.15أين بلغ  5661ولكن سرعان ما تحول هذا الفائض إلى عجز انطلاقا من سنة 
، و يرجع 5666دولار سنة مليار  1.19ثم تراجع ليصل إلى  5661مليار دولار سنة  9.11و قد تطور هذا العجز إلى 

مليار دولار سنة  5.95هذا العجز المزمن في ميزان المدفوعات أساسا إلى العجز في حساب رأس المال و الذي ارتفع من 
إضافة إلى تسجيل ، 5666مليار دولار سنة  1.2ثم انخفض هذا العجز إلى  5661سنة  مليار دولار 2.16إلى  5661

مليار  1.12إلى  5662مليار دولار سنة  5.92عجز في رصيد الحساب الجاري خلال بعض السنوات و الذي ارتفع من 
إلى ارتفاع يعود كذلك  5666-5661، كما أن هذا العجز المسجل في ميزان المدفوعات خلال الفترة 5661دولار سنة 

 1111وخلال الفترة الممتدة من  1التي شهدتها تلك الفترةو شلل الاقتصاد الوطني بعد حركة الخصخصة  أقساط المديونية

مليار دولار سنة  9.19فائض من ال انتقلسجل فوائض مهمة، حيث أن ميزان المدفوعات ، نلاحظ 1119إلى غاية 
و الذي وصل إلى  العجز المسجل في حساب رأس المال و هذا مع استمرار ،1119مليار دولار سنة  19.66إلى  1111
المحققة ، و عموما ترجع الفوائض 1119مليار دولار سنة  1.12ـ ــثم تحول إلى فائض ب 1119مليار دولار سنة  55.11

 .2ع أسعار النفطالمدفوعات خلال هذه الفترة أساسا إلى تراكم احتياطات الصرف الناتجة عن ارتفا في رصيد ميزان 
جل الاستقرار المتتالية بصفته من أسنوات رار لميزان المدفوعات خلال ثماني تعزيز المتواصل لقابلية الاستمالوقد سمح 

عن الأزمة المالية أن الصدمة الخارجية الناجمة المالي الخارجي بتطوير قدرة مقاومة للوضعية المالية الخارجية للجزائر، كما 
إذا بقي  .الأزمة الاقتصادية العالمية لا تتناسب مع تلك التي حدثت في سنوات الثمانينات و التسعيناتالعالمية و 

الاقتصاد الجزائري يعتمد اعتمادا كبيرا على صادرات النفط مع ظهور عنصر جديد من الضعف الذي يمثله ارتفاع واردات 
إلى حد ما نتائج إدارة  تعكس 1116سنة لالمدفوعات ، فإن وضعية ميزان 1119و  1112السلع و الخدمات بين سنتي 

                                                           
 129 وليد عبد الحميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص -1

  129 ذكره، ص وليد عبد الحميد عايب، مرجع سبق -2
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فائض منخفض  1116أمام بيئة خارجية غير ملائمة، حيث حقق رصيد ميزان المدفوعات خلال سنة رشيدة أو متعقلة 
 1119بعد الفائض المسجل في سنة  (.1119مليار دولار سنة  19.66ابل مليار دولار )مق 1.99ـ ــجدا يقدر ب

مليار دولار(، سجل  11.12)  1119ثل أداء أفضل بكثير من ذلك الخاص بسنة ( و الذي يمدولارمليار  12.21)
مليار دولار على الرغم من حجم الصدمة الخارجية الملازمة  1.2 ــفائضا يقدر بـ 1116رصيد الحساب الجاري في سنة 

هي تمثل تراجعا حادا ر دولار و مليا 22.21، بلغت الصادرات من المحروقات 1116ففي سنة  ،للأزمة الاقتصادية الحادة
مليار دولار  19.21 مليار دولار(، في حين بلغت الواردات من السلع 99.56) 1119سنة مقارنة مع  %21.21بنسبة 
أفضل ، سجل حساب رأس المال أداء 1116و خلال سنة  ،1119مليار دولار سنة  19.66مقابل  1116سنة 

ذا الفائض في حساب رأس المال بواسطة المستوى الضعيف لأصل الدين الخارجي وزيادة مليار دولار(، ويفسر ه 1.29)
 1من قبل صندوق النقد الدولي. (DTS)تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة تعبئة القروض الخارجية في ظل 

مليار دولار حيث يشهد الفائض الإجمالي  11.19 ــ، قدر الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات بـ1155و في سنة 
يزان المدفوعات ( على قابلية استمرار معززة لمر دولارمليا 33.11) 1151من فائض سنة  %91.1الخارجي الذي يمثل 

 ــمليار دولار( مقابل فائض بـ 56.91معتبرا ) اسجل رصيد الحساب الجاري فائضالخارجية للجزائر، وخلال هذه السنة، 
اري ، وهذا الفائض المعتبر في رصيد الحساب الج1116توازن في و شبه  1151مليار دولار فقط بالنسبة لسنة  51.51

مليار دولار(،  1.19المال و العمليات المالية ) ، قد رافقه رصيد موجب ضعيف لحساب رأس1155الخارجي في سنة 
كذا الاستثمارات في الخارج من و  1155يعود هذا الأخير إلى التسديد المعتبر للدين الخارجي في الثلاثي الأول من سنة و 

مليار دولار في  5.999من  ارجي قصير الأجل حيث انتقل قائمهسمح بالتقليص المعتبر للدين الخطرف المقيمين، هذا ما 
 1155.2في نهاية ديسمبر مليار دولار  5.521إلى  1151نهاية ديسمبر 

واصلة تراكم مليار دولار مؤديا بذلك م 51.19، بلغ الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات 1151أما في سنة 
حيث  ،1151حجم مقارنة مع السنة السابقة و حتى مع بنك الجزائر لكن بأقل ف لصرف من طر الاحتياطات الرسمية ل

، في حين سجل 1151مليار دولار خلال سنة  51.21 ــمن جديد بـسجل رصيد الحساب الجاري الخارجي فائضا 
ستثمارات تراجع صافي المداخيل بموجب الامليار دولار في وضعية امتازت ب 1.19-ـــ حساب رأس المال عجزا طفيفا قدر ب

 (.1155مليار دولار في  1مليار دولار مقابل  5.11الأجنبية المباشرة )
مليار دولار، تعززت الوضعية المالية  15.196و الذي بلغ  (FOB)فع جدا للواردات غم المستوى المرتعموما، ور 

 .1151الخارجية للجزائر أكثر خلال سنة 
جل مع استقرار الدين تزايد الاحتياطيات الرسمية للصرف، تراجع قائم الدين الخارجي المتوسط والطويل الأ، وببالفعل
التسيير الحذر ضعية المالية الخارجية الصافية و تشكل هذه الصلابة للو  واحد.قصير الأجل حول مليار دولار الخارجي 

 3.للاحتياطيات الرسمية للصرف المحورين الأساسيين للاستقرار المالي الخارجي للجزائر
 

                                                           
1- Banque d’Algérie ;" Rapport 2009 " ; op.cit ; p. 65-73 

 92-91مرجع سبق ذكره، ص  "، 1155بنك الجزائر، " التقرير السنوي  -2

 99-99 مرجع سبق ذكره، ص"،  1151بنك الجزائر، " التقرير السنوي  -3
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 خلاصة الفصل الثالث:
الأدوات المالية لغرض تحقيق عموما، يعتقد رواد المالية العامة بأن السياسة المالية و التي تعرف على أنها استخدام 

المقالات تقاد في عنوان العديد من الكتب و أهداف محددة، يمكنها التأثير على النمو الاقتصادي، حيث ينعكس هذا الاع
التي تشير إلى العلاقة المفترضة بين السياسة المالية و النمو الاقتصادي، و بالرغم من أن هؤلاء الرواد ليس لديهم أي شك 

نهم التأثير على النمو من خلال التغييرات التي يتم إجراؤها في السياسة المالية، إلا أن نظرية النمو النيوكلاسيكية بأنه يمك
لا تعطي أي دور لهذه السياسة في التأثير على النمو الطويل الأجل باستثناء آثارها القصيرة الأجل على مستوى الناتج 

"output" ية النمو الداخلي الجديدة، فإن السياسة المالية يمكن أن تلعب دورا أساسيا ، و لكن في المقابل، و حسب نظر
في التأثير على أداء النمو الطويل الأجل للبلدان، و بالتالي، ينبغي أن لا يتردد الاقتصاديون في تقديم التوصيات حول  

ظرية مهما لتعزيز النمو مثل اعتماد سياسات كيفية إجراء تغييرات في أدوات المالية العامة في الاتجاه الذي تعتبره هذه الن
 تعزيز تراكم رأس المال البشري، و التقليل من درجة التفاوت في توزيع الدخل.

و فيما يخص تطور أداء السياسة المالية في الجزائر، فإن الاقتصاد الجزائري يعاني كباقي الاقتصاديات النامية من اختلال 
 هيكلية الجهاز الإنتاجي و الاعتماد الشبه كلي على الصادرات النفطية لتوفير الإيرادات في مسار التنمية بالإضافة إلى لا

اللازمة لسير العجلة الاقتصادية، و هذه الخصائص قد أثرت بشكل واضح على الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي جعلته 
لسعرية في الأسواق العالمية، فبالنسبة للسياسة مرهونا بمتغير خارجي يتمثل أساسا في أسعار النفط التي تخضع للتقلبات ا

كان يهدف إلى تحسين المردودية المالية للجباية العادية  5661الضريبية، فإنه على الرغم من أن الإصلاح الضريبي لسنة 
 على حساب الجباية البترولية، إلا أنه قد تم ملاحظة هيمنة هذه الأخيرة في الهيكل الضريبي حيث مثلت حوالي

من  %56.21، و في المقابل، تراجعت مساهمة الجباية العادية إلى 1119من إجمالي الإيرادات الجبائية في سنة  91.19%
 %59.9إجمالي الإيرادات الجبائية خلال هذه السنة، كما قدر معدل الضغط الضريبي خارج المحروقات في الجزائر بحوالي 

في المغرب ، و %11 سائد في الكثير من الدول بحيث نجده عموما في تونس، و هذا المعدل يعتبر أقل مما هو 1151سنة 
و هذا يدل  ،%19 و لا يقل عن %21.1أما في الدول الصناعية الكبرى السبع يتجاوز معدل الاقتطاع أحيانا  ،12%

الوطني نتيجة  على عدم مردودية النظام الضريبي بعد الإصلاحات بحيث لم يتمكن من تحسين المقدرة التكليفية للدخل
لضعف الإدارة الضريبية في إيجاد الأوعية الضريبية الملائمة ذات المردودية المالية و كذا تواضع مساهمة القطاعات خارج 
المحروقات في الناتج الداخلي الخام، مما انعكس سلبا على مردودية الجباية العادية. و بالنسبة لسياسة الإنفاق العام، يمكن 

ب الإنفاق العام من الناتج الداخلي الإجمالي خلال مرحلة تطبيق الجزائر للأسلوب الاشتراكي و الذي ملاحظة تطور نس
اعتمد أساسا على التخطيط المركزي كأسلوب من أساليب التنمية الاقتصادية، حيث انتقلت نسبة النفقات العامة من 

، و لكن مع الانخفاض 5691لناتج سنة من هذا ا %12.19إلى  5691من إجمالي الناتج الداخلي سنة  12.29%
بالإضافة إلى الانخفاض الموازي لأسعار صرف الدولار الأمريكي، تراجعت حصة  5699الحاد في أسعار النفط سنة 

أما خلال مرحلة اتفاقات الاستعداد الائتماني ، 5699سنة  %11.51 النفقات العامة من إجمالي الناتج الداخلي إلى
لأهمية النسبية للإنفاق العام بالمقارنة مع الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظا حيث وصل عرفت ا (5661-5661)

، و في المقابل خلال مرحلة الإصلاحات الهيكلية المدعومة من قبل صندوق 5661من هذا الناتج سنة  %19.59إلى 
، و هذا 5666الي الناتج الداخلي سنة من إجم %16.91تقلصت نسبة الإنفاق العام إلى  (5666-5661)النقد الدولي 
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راجع إلى السياسة المالية الصارمة التي اتبعتها الدولة و التي كانت مبنية على أساس تخفيض الإنفاق العام، و انطلاقا من 
رية التي استعاد الإنفاق العام اتجاهه المتزايد نسبة إلى إجمالي الناتج الداخلي، و ذلك كنتيجة للبرامج الاستثما 1111سنة 

من إجمالي الناتج الداخلي لسنة  %19.19، حيث انتقلت نسبة الإنفاق العام من 1152-1115أطلقتها الدولة للفترة 
، و خلال هذه الفترة عرف معدل النمو الاقتصادي تحسنا ملحوظا 1151من هذا الناتج سنة  %21.11إلى  1115

، كما بلغ متوسط 1151-1115و هو أعلى معدل نمو و صلت إليه الجزائر خلال الفترة  1111سنة  %9.1حيث بلغ 
، إضافة إلى أن معدلات البطالة قد سجلت تراجعا محسوسا، حيث انخفضت إلى %1.91معدل النمو خلال هذه الفترة 

ش الاقتصادي نتيجة لسياسة الإنعا 1151سنة  %9.96، في حين ارتفعت معدلات التضخم إلى 1151سنة  55%
التي كانت تهدف إلى تخفيض معدلات البطالة مع السماح بمعدلات تضخم مرتفعة نوعا ما. و من جهة أخرى، سجل 

. أما 1151مليار دولار سنة  51.19و 1119مليار دولار سنة  19.66رصيد ميزان المدفوعات فوائض مهمة قدرت ب 
اتضح أن أسباب العجز قد تراكمت و تحكمت في البنية الهيكلية للميزانية  بالنسبة لتوازن الميزانية العامة في الجزائر، فقد

العامة للدولة نتيجة لصعوبة التحكم في حجم النفقات العمومية، الاعتماد على عائدات الجباية البترولية لتمويل العجز، 
للدولة، و لذلك فقد عملت  ضعف حصيلة الجباية العادية، و كذا ثقل عبء الديون العمومية على الميزانية العامة

السلطات العمومية على وضع آلية "صندوق ضبط الإيرادات" لتتحكم في عجز الميزانية العامة المحدد بقانون المالية 
 السنوي.

متغيرات السياسة المالية الأكثر أهمية التي تلعب دورا أساسيا في تعزيز النمو الاقتصادي في الجزائر لاسيما  لتحديدو 
 على المدى الطويل، سيتم تقديم الفصل الرابع و الأخير الذي يتولى الكشف عن ذلك من خلال دراسة قياسية. 
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 :تمهيد

إن السؤال المطروح حول ما إذا كانت أو لم تكن السياسة المالية تحفز النمو الاقتصادي قد هيمن على المناقشات 
حيوي دولة في النشاط الاقتصادي هو أمر النظرية و القياسية لفترة طويلة، فمن جهة هناك وجهة نظر تعتقد بأن تدخل ال

نظر معاكسة تذهب إلى أن عمليات الحكومة هي البيروقراطية بطبيعتها و هي للنمو، و لكن من جهة أخرى هناك وجهة 
 النتائج متفاوتة على حد سواء. لنمو. في الأدبيات القياسية، فإنغير فعالة و بالتالي تعيق بدلا من أن تعزز ا

لجزائر خلال الفترة على النمو الاقتصادي في ا ة الماليةدراسة أثر مختلف متغيرات السياس و يهدف هذا الفصل إلى
، و ذلك من خلال اختبار العلاقة بين الإيرادات العامة و النمو الاقتصادي، فحص صحة قانون 0791-2102

Wagner  حول العلاقة بين النفقات العامة و النمو الاقتصادي في الجزائر، إضافة إلى اختبار أثر السياسة المالية على
النمو الاقتصادي في إطار نموذج للنمو الداخلي بغية تحديد متغيرات السياسة المالية الأكثر أهمية التي تلعب دورا أساسيا 

ببعض  لاسيما في المدى الطويل، حيث سيتم الاستعانة في الجزائر الحقيقي جماليفي تفسير تغيرات الناتج الداخلي الإ
-Engle ، اختبارات التكامل المتزامن لــGranger الاستقرارية، اختبار السببية لــأدوات الاقتصاد القياسي مثل اختبار 

Granger  وJohansen الدفعية و تجزئة التباين.، نموذج تصحيح الخطأ، إلى جانب استخدام كل من دوال الاستجابة 
مباحث تعالج بالتفصيل تلك النقاط، حيث يتم تخصيص المبحث الأول على ذلك، يتضمن هذا الفصل أربعة  و بناءا

لمناقشة و تحليل نتائج  و الرابع يتم تخصيصهما و الثاني لتحليل الطرق المستخدمة في الدراسة القياسية، أما المبحث الثالث
 هذه الدراسة القياسية وذلك كما يلي:

 الانحدار الخطي و استقرارية السلاسل الزمنية. المبحث الأول:
 التكامل المتزامن و نموذج تصحيح الخطأ. المبحث الثاني:

 اختبار العلاقة بين أدوات السياسة المالية و النمو الاقتصادي في الجزائر. المبحث الثالث:
اختبار أثر متغيرات السياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر باستخدام نموذج النمو  لمبحث الرابع:ا

 الداخلي.
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 ستقرارية السلاسل الزمنية الانحدار الخطي و ا المبحث الأول:
 :مفهوم الاقتصاد القياسي -1

 Ragnar A.K. Frischمن طرف الاقتصادي النرويجي  0721سنة لح الاقتصاد القياسي لأول مرة استخدم مصط
و على الرغم من أن  يعني الاقتصاد القياسي بالمعنى المختصر "القياس الاقتصادي"،. 1الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد

 .2إلا أن نطاق هذا الأخير هو أوسع من ذلك بكثير القياس هو جزء مهم من الاقتصاد القياسي،
الاقتصاد القياسي على أنه التحليل الكمي  Stone (0791)و  Samuelson، Koopmansحيث عرف 

معتمدا في ذلك على الأساليب المناسبة  للظواهر الاقتصادية الحالية على أساس التماسك بين النظرية و الملاحظة،
 3.للاستدلال

الاجتماعية و الذي  يمثل الاقتصاد القياسي أحد فروع العلوم ،Arthur S. Goldberger (0711)و حسب 
 4.الرياضيات و الاستدلال الإحصائي لتحليل الظواهر الاقتصادية يطبق أدوات النظرية الاقتصادية،

الاقتصاد القياسي على أنه يتعلق بالفحص أو التحديد التجريبي  H. Theil (0790)اعتبر  ،و من جهة أخرى
 ت المستخدمة في هذا التحديد قد تمأن البياناإلى  "mpiricalE كلمة "تجريبي  حيث تشير ،5للقوانين الاقتصادية

 .6الحصول عليها من الملاحظة
 الرياضيات، النظرية الاقتصادية،يمثل الاقتصاد القياسي أحد فروع علم الاقتصاد الذي يستخدم  و بصفة عامة،

 7:في و تتمثل أهدافه الأساسية في تحليل العلاقات الاقتصادية، الإحصائيةالنظرية و 
 ار النظرية الاقتصادية.اختب 
 .تفسير بعض الظواهر الاقتصادية 
 .رسم أو تقييم السياسات الاقتصادية 
 .التنبؤ بسلوك المتغيرات الاقتصادية 

 طريقة المربعات الصغرى العادية الانحدار الخطي: -2

بقياس العلاقة بين حيث يختص  الانحدار أحد الأساليب الإحصائية التي تستخدم في قياس العلاقات الاقتصادية،يمثل 
 رة.س  مى بالمتغيرات المستقلة أو المفالمتغير التابع و متغير آخر أو مجموعة من المتغيرات تسمتغير ما يسمى ب

                                                           
1- Humberto Barreto , Frank M. Howland ; " Introductory Econometrics : Using Monte Carlo Simulation With 

Microsoft Excel "; Cambridge University Press ; New York ; U.S.A ; 2006 ; p. 10 
2- Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; 4th ed. ; The McGraw-Hill Companies ; U.S.A ; 2004 ; p. 1 
3- Badi H. Baltagi ; " Econometrics " ; 5th ed. ; Springer-Verlag Berlin Heidelberg ; Dordrecht, London and New 

York ; 2011 ; p. 3 
4- Damodar N. Gujarati ; op.cit ; p. 1 
5- Elia Kacapyr ; " A Guide to Basic Econometric Techniques "; 2nd ed. ; M.E. Sharpe, Inc. ; New York ; 2014 ; 

p. 2 
6- Charles B. Moss ; " Mathematical Statistics for Applied Econometrics " ; CRC Press : Taylor  Francis Group 

; Florida ; U.S.A ; 2014 ; p. 5  
 01 ص ،2119 ،الإسكندرية الدار الجامعية، بين النظرية و التطبيق"، :"الحديث في الاقتصاد القياسي القادر عطية،عبد القادر محمد عبد  -7
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الانحدار الخطي البسيط و الذي  حيث ينقسم إلى نوعين: و يعتبر الانحدار الخطي من أبسط أنواع نماذج الانحدار،
العلاقة الخطية بين و الانحدار الخطي المتعدد الذي يقيس  بين متغيرين أحدهما تابع و الآخر مستقل،يقيس العلاقة الخطية 

 1.متغير تابع واحد و عدة متغيرات مستقلة
 :نموذج الانحدار الخطي البسيط -2-1
 عرض النموذج:  -2-1-1

  2.ر أو متغير خارجيمفس  ير متغير داخلي بدلالة متغير يسمح نموذج الانحدار الخطي البسيط بتفس

𝑦𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥𝑡 + 𝜀𝑡  ;          𝑡 = 1,… , 𝑛 …………… (4.1) 
 مع:
𝑦𝑡  :  في الزمن  ر(المتغير الداخلي )المتغير المفس𝑡 ، .يتم تحديده ضمن النموذج 
𝑥𝑡  : المتغير المفس ر في الزمن𝑡 ، .يفترض أنه خارجي 
𝑎0  ،𝑎1  :معلمات النموذج. 
𝜀𝑡  : و يمثل الفرق بين النموذج الحقيقي و النموذج المحدد العشوائي،الخطأ. 
𝑛  :3.عدد المشاهدات 
 :"OLS" ة طريقة المربعات الصغرى العاديةالتقدير بواسط -2-1-2

 Ordinary Least" الصغرى العاديةو هي طريقة المربعات  (4.1)الأساسية لتقدير معلمات النموذج  الطريقة

Squares" 4 ،الألمانيبفضل عالم الرياضيات  ،5التي ظهرت في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر وCarl 

Friedrich Gauss. 
تميزت طريقة المربعات الصغرى ببعض الخصائص الإحصائية المهمة  في ظل فرضيات معينة )سيتم ذكرها لاحقا(،

 6.شعبية لتحليل الانحدارو التي جعلت منها واحدة من بين الطرق الأكثر قوة و  للغاية،

 البسيط:ات الخاصة بنموذج الانحدار الخطي الفرضي -2-1-2-1
 7:تتمثل الفرضيات الأساسية فيما يلي

(كما هو موضح في  𝑥𝑡 لمتغيرأو بالنسبة لأي تحويل ل ) 𝑥𝑡ـــ  هو خطي بالنسبة ل نموذج الانحدار :1 الفرضية
 .(4.1)المعادلة 

𝑦𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥𝑡 + 𝜀𝑡 …………(4.1) 

                                                           
 79مرجع سبق ذكره، ص  بين النظرية و التطبيق"، :"الحديث في الاقتصاد القياسي عبد القادر محمد عبد القادر عطية، -1

2- Isabelle Cadoret, Catherine Benjamin, Franck Martin, Nadine Herrard, Steven Tanguy ; " Économétrie 

appliquée : Méthodes, Applications, Corrigés" ; Éditions De Boeck Université ; Paris ; 2004 ; p. 11 
3- Régis Bourbonnais ; " Économétrie : Manuel et exercices corrigés " ; 8ème éd. ; Dunod ; Paris ; 2011 ; p. 19-20 
4- Isabelle Cadoret, Catherine Benjamin, Franck Martin, Nadine Herrard, Steven Tanguy ; op.cit ; p. 13 
5- Jack Johnston, John Dinardo ; " Econometric Methods " ; 4th ed. ; McGraw-Hill ; New York ; 1997 ; p. 19 
6- Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 58 
7- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 20 
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 non  " غير عشوائي 𝑥𝑡 و بعبارة أخرى يفترض أن المتغير مشاهدة بدون خطأ، 𝑥𝑡 القيم :2 الفرضية

stochastic ".  
𝐸(𝜀𝑡) للخطأ العشوائي يساوي الصفرلتوقع الرياضي ا :3 الفرضية =  النموذج محدد جيدا، في المتوسط، ، 0

 بالتالي فإن متوسط الخطأ يساوي الصفر.و 
𝐸(𝜀𝑡 ثابتتباين الخطأ العشوائي  :4 الفرضية

2) = 𝜎𝜀
الفرضية تسمى بفرضية تجانس الخطأ و هذه  ، 2

"Homoscedasticity" ،،موذج يتسم بعدم ثبات تباين الخطأ فإن الن و في حالة عدم تحقق هذه الفرضية
"Heteroscedasticity" . 

𝐸(𝜀𝑡 عدم وجود ارتباط ذاتي بين الأخطاء :5 الفرضية  𝜀𝑡′) = 𝑡مع  0 ≠ 𝑡′  ، مستقلة عن أي أن الأخطاء
 لا يؤثر على الأخطاء الموالية. 𝑡الخطأ في الزمن  بعضها البعض،

𝐶𝑜𝑣(𝑥𝑡  :6الفرضية  , 𝜀𝑡) =  ر.لخطأ مستقل عن المتغير المفس  أي أن ا،  0
 :مقدرات المربعات الصغرى العادية -2-1-2-2

 : 1مجموع مربعات الأخطاءعن طريق تدنية  (OLS)يتم الحصول على مقدرات المربعات الصغرى العادية 

𝑀𝑖𝑛 ∑ 𝜀𝑡
2𝑡=𝑛

𝑡=1 = 𝑀𝑖𝑛 ∑ (𝑦𝑡 − 𝑎0 − 𝑎1𝑥𝑡)
2𝑡=𝑛

𝑡=1 = 𝑀𝑖𝑛 𝑆 …………(4.2) 2 

𝛿𝑆انطلاقا من شروط الدرجة الأولى، 

𝛿𝑎0
= 𝛿𝑆و   0

𝛿𝑎1
=  يتم الحصول على ما يلي: ، 0

−2∑(𝑦𝑡 − �̂�0 − �̂�1𝑥𝑡) = 0

𝑡

…………(4.3) 

−2∑𝑥𝑡(𝑦𝑡 − �̂�0 − �̂�1𝑥𝑡)

𝑡

= 0……… …(4.4) 

 3:كما يلي 𝑎1 و 𝑎0 يتم الحصول على مقدر المعاملين ،(4.4)و  (4.3)و بحل المعادلتين 

�̂�1 =
∑ (𝑥𝑡 − �̅�)(𝑦𝑡 − �̅�)𝑡=𝑛

𝑡=1

∑ (𝑥𝑡 − �̅�)2𝑡=𝑛
𝑡=1

=
∑ 𝑥𝑡𝑦𝑡

𝑡=𝑛
𝑡=1 − 𝑛�̅��̅�

∑ 𝑥𝑡
2𝑡=𝑛

𝑡=1 − 𝑛�̅�2
…………(4.5) 

 

�̂�0 = �̅� − �̂�1�̅� ……… . (4.6) 

 

 

                                                           
1- Isabelle Cadoret, Catherine Benjamin, Franck Martin, Nadine Herrard, Steven Tanguy ; op.cit ; p. 14  
2- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 20 
3- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 20-21 
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 :Gauss-Markovنظرية  خصائص مقدرات المربعات الصغرى: -2-1-2-3

صل عليها بواسطة طريقة فإن المقدرات المح إذا تحققت الفرضيات السابقة الخاصة بنموذج الانحدار الخطي البسيط،
ب حس .Gauss-Markovـــ ل الصغرى العادية تتميز ببعض الخصائص المثلى كما هي واردة في النظرية المعروفةالمربعات 

 Best Linear Unbiaised" (BLUE)الصغرى أفضل مقدر خطي غير متحيز  يعتبر مقدر المربعات ،هذه النظرية

Estimator" 1 ،:و هذا يعني أن مقدر المربعات الصغرى العادية يتميز بأنه 

 في نموذج الانحدار. 𝑦مثل المتغير التابع  أي أنه عبارة عن دالة خطية لمتغير عشوائي، ،Linear خطي -أ
𝐸(�̂�0) :أي ،Unbiasedغير متحيز   -ب = 𝑎0   و𝐸(�̂�1) = 𝑎1 . 
ير ن بالنسبة لجميع المقدرات الخطية و غحيث يتميز مقدر المربعات الصغرى بأن له أقل تباي، Efficient فعال  -ج

 2.المتحيزة

 3: تعطى بواسطة التباين المشترك للمعلمات -مصفوفة التباين

(
𝑉(�̂�0) 𝐶𝑜𝑣(�̂�0 , �̂�1)

𝐶𝑜𝑣(�̂�0 , �̂�1) 𝑉(�̂�1)
) 

 مع: 

𝑉(�̂�0) = 𝜎�̂�0

2 = 𝜎𝜀
2 (

1

𝑛
+

�̅�2

∑ (𝑥𝑡 − �̅�)2
𝑡

) 

𝑉(�̂�1) = 𝜎�̂�1

2 =
𝜎𝜀

2

∑ (𝑥𝑡 − �̅�)2
𝑡

 

𝐶𝑜𝑣(�̂�0 , �̂�1) = −�̅� 𝑉(�̂�1) = −�̅�
𝜎𝜀

2

∑ (𝑥𝑡 − �̅�)2
𝑡

 

𝜎𝜀) يجب تحديد مقدر تباين الخطأ التباين المشترك للمعلمات، -لحساب مصفوفة التباين
�̂�𝜀ــــ بو الذي يشار إليه  (2

2 
 4حيث يساوي:

�̂�𝜀
2 =

1

𝑛 − 2
∑𝑒𝑡

2

𝑡

 

 
 

                                                           
1- Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 79  
2- Damodar N. Gujarati ; op.cit ; p. 79 
3- Isabelle Cadoret et autres ; " Économétrie appliquée " ; op.cit ; p. 16-17 
4- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 28  
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 1:التباين المشترك للمعلمات -يمكن الحصول على قيمة مقدرة لمصفوفة التباين و بالتالي،

�̂��̂�0

2 = �̂�𝜀
2 (

1

𝑛
+

�̅�2

∑ (𝑥𝑡 − �̅�)2
𝑡

) 

�̂��̂�1

2 =
�̂�𝜀

2

∑ (𝑥𝑡 − �̅�)2
𝑡

 

𝐶𝑜𝑣(�̂�0, �̂�1)̂ = −�̅�
�̂�𝜀

2

∑ (𝑥𝑡 − �̅�)2
𝑡

 

 

 :2R التحديدمعامل  -2-1-3
 الأساسية لتحليل التباين كما يلي:تعطى المعادلة 

∑(𝑦𝑡 − �̅�)2

𝑡

= ∑(�̂�𝑡 − �̅̂�)
2

𝑡

+ ∑𝑒𝑡
2

𝑡

 

𝑆𝐶𝑇             =   𝑆𝐶𝐸              + 𝑆𝐶𝑅 
 

 و التغير المتبقى (𝑆𝐶𝐸)يساوي مجموع التغير المفس ر بواسطة النموذج  (𝑆𝐶𝑇)التغير الكلي للمتغير الداخلي  
 2. (𝑆𝐶𝑅)"التغير غير المفس ر" 

يعتبر مؤشرا على نوعية  الذي يقيس النسبة بين التغير المفس ر من طرف النموذج و التغير الكلي، 𝑅2  التحديدمعامل 
 3.الانحدار )المتغيرات المفس رة( نموذجالمفس ر بواسطة  𝑦فهو يوضح نسبة التغير الكلي في  التعديل للنموذج،

𝑅2 =
∑ (�̂�𝑡 − �̅�)2

𝑡

∑ (𝑦𝑡 − �̅�)2
𝑡

= 1 −
∑ 𝑒𝑡

2
𝑡

∑ (𝑦𝑡 − �̅�)2
𝑡

 

 : 𝑥و  𝑦وي معامل الارتباط بين المتغيرين معامل التحديد يسا نموذج الانحدار الخطي البسيط،في 

𝑅2 = 𝑟2 =
[∑ (𝑥𝑡 − �̅�)(𝑦𝑡 − �̅�)𝑛

𝑡=1 ]2

∑ (𝑥𝑡 − �̅�)2𝑛
𝑡=1 ∑ (𝑦𝑡 − �̅�)2𝑛

𝑡=1

 

حيث أن قيمة قريبة من  ،0و  1 يكون معامل التحديد محصور بين نموذج الانحدار الخطي مع وجود الحد الثابت،في 
 4.تشير إلى نوعية جيدة للتعديل 0

                                                           
1- Isabelle Cadoret et autres ; op.cit ; p. 17 
2- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 33-34  
3- Isabelle Cadoret et autres ; op.cit ; p. 15 
4- Isabelle Cadoret et autres ; op.cit ; p. 16 
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 :فترات الثقة و اختبار المعنوية للمعلمات -2-1-4
 يتم وضع فرضية إضافية: لتحديد فترات الثقة لمعلمات النموذج،

𝜎𝜀 للتوزيع الطبيعي بمتوسط حسابي يساوي صفر و تباين 𝜀𝑡  تخضع الأخطاء العشوائية :7الفرضية 
 1: أي 2

𝜀𝑡 → 𝑁(0, 𝜎𝜀
2) 

 :عشوائية للتوزيع الطبيعي تعني أنخضوع الأخطاء الفرضية 

�̂�0 − 𝑎0

𝜎�̂�0

~𝑁(0 , 1) ,    
�̂�1 − 𝑎1

𝜎�̂�1

~𝑁(0 , 1) 

∑ 𝑒𝑡
2𝑛

𝑡=1

𝜎𝜀
2

= (𝑛 − 2)
�̂�𝜀

2

𝜎𝜀
2
 

𝑛)بدرجات حرية تساوي  𝜒2هذه الصيغة تخضع لتوزيع كاي تربيع  − 2) . 

 يمكن ملاحظة أن: 

(𝑛 − 2)
�̂�𝜀

2

𝜎𝜀
2

= (𝑛 − 2)
�̂�𝑎

2

𝜎𝑎
2

=
∑ 𝑒𝑡

2𝑛
𝑡=1

𝜎�̂�
2 ∑(𝑥𝑡 − �̅�)2

𝑡

 

𝑛)بدرجات حرية تساوي  𝜒2 ي تربيعو هي تخضع أيضا لتوزيع كا − 2) . 

�̂�0−𝑎0 يمكن استنتاج أن الصيغتين: و بالتالي،

�̂��̂�0

�̂�1−𝑎1و   

�̂��̂�1

 بعدد درجات حرية تساوي tudentSتخضعان لتوزيع   
(𝑛 − 2) .2 

 تعطى فترات الثقة للمعلمات كما يلي:

𝑃𝑟[�̂�𝑖 − �̂��̂�𝑖
∗ 𝑡𝑛−2

𝛼 2⁄
≤ 𝑎𝑖 ≤ �̂�𝑖 + �̂��̂�𝑖

∗ 𝑡𝑛−2
𝛼 2⁄

] = 1 − 𝛼    ;   𝑖 = 0 , 1 

 3. % 01أو  % 9هو محدد عادة عند يمثل مستوى المعنوية و   𝛼: مع

 اختبار المعنوية للمعلمات: 

 

                                                           
1- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 26 
2- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 28-29 
3- Isabelle Cadoret et autres ; op.cit ; p. 19  
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𝑡𝑐𝑎𝑙   : يتم حساب الإحصائية =
|�̂�𝑖|

�̂��̂�𝑖

𝑛)بعدد درجات حرية تساوي  Student و هي تخضع لتوزيع،   − 2) 

𝑡𝑐𝑎𝑙 إذا كانت > 𝑡𝑛−2
𝛼 يختلف معنويا عن   𝑎𝑖 و بالتالي المعامل،  𝛼د مستوى معنوية عن 𝐻0 يتم رفض الفرضية ، ⁄2

 1الصفر.
 . 𝑦 ر أو التابعإلى التحقق من أن المتغير المفس ر يؤثر على المتغير المفس   اختبار المعنوية هو اختبار أساسي يهدف

𝐻0: 𝑎1إن قبول فرضية العدم   =  . 𝑦لا يفسّر المتغير  𝑥يعني أن المتغير  0

أي معامل  هناك طريقة بديلة لإجراء هذا الاختبار في نموذج الانحدار البسيط و هي استخدام معامل التحديد،
 . 𝑦و  𝑥 الارتباط بين

 يمكن إثبات أن: ،في الواقع

𝑡𝑐𝑎𝑙
2 = 𝐹∗ = [

�̂�1

�̂��̂�1

]

2

 

                                        =
𝑅2 1⁄

(1 − 𝑅2) (𝑛 − 2)⁄
 

𝑛) و 0بعدد درجات حرية تساوي  Ficherتخضع لتوزيع  ∗𝐹 يثح − 2) . 

∗𝐹  إذا كانت > 𝐹1 ; 𝑛−2
𝛼  يتم رفض الفرضية  𝐻0: 𝑎1 =  𝛼 .2 عند مستوى معنوية 0

 الانحدار الخطي المتعدد:نموذج  -2-2
 عرض النموذج: -2-2-1

 3ي: يكتب نموذج الانحدار الخطي المتعدد كما يل بصفة عامة،

𝑌 = 𝑋 𝑎 +  𝜀 …… (4.7) 

 مع:

 
                                                           

1- Isabelle Cadoret et autres ; " Économétrie appliquée " ; op.cit ; p. 19  
2- Isabelle Cadoret et autres ; op.cit ; p. 20 
3- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 48 
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 حيث:

𝑌   شعاع يضم :𝑛 مشاهدة للمتغير الداخلي للنموذج 𝑦𝑡 ( أو المتغير المفس ر بواسطة النموذج ). 

𝑋  :أما العمود الأول من  كل عمود من المصفوفة هو عبارة عن متغير مفس ر،فوفة المتغيرات الخارجية للنموذج.  مص
 .)معامل الحد الثابت( 𝑎0 يتوافق مع المعامل ،0و الذي يتكون من القيم ،  𝑋المصفوفة 

𝑎  :ات الواجب تقديرها و عددها يساويشعاع المعلم  (𝑘 + الحد متغير مفس ر +  𝑘لأن النموذج يضم  (1
 . 𝑎0 الثابت
𝜀  :،المتغير الداخلي و مختلف فهذه الأخطاء تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن العلاقة بين  شعاع الأخطاء العشوائية

 المتغيرات المفس رة ليست دقيقة.
𝑛  :.عدد المشاهدات 
𝑘  :،أي مع استبعاد الحد الثابت. عدد المتغيرات المفس رة الحقيقية 

  (OLS)تقدير معاملات الانحدار باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية  -2-2-2

تطبيق طريقة المربعات ، يتم  𝑎0  ،𝑎1  ،...،𝑎𝑘 الذي يضم المعاملاتو  ،(4.7)للمعادلة  𝑎لتقدير الشعاع 
 1: أي الحد الأدنى لمجموع مربعات الأخطاء العشوائية، إيجادالتي تتمثل في  (OLS)الصغرى العادية 

𝑀𝑖𝑛 ∑𝜀𝑡
2

𝑛

𝑡=1

= 𝑀𝑖𝑛𝜀′𝜀 = 𝑀𝑖𝑛(𝑌 − 𝑋𝑎)′(𝑌 − 𝑋𝑎) = 𝑀𝑖𝑛 𝑆 …… (4.8) 

 . 𝜀 الشعاعمنقول   ′𝜀 مع:

 : 𝑎بالنسبة لـــ  𝑆يتم اشتقاق  للبحث عن الحد الأدنى لهذه الدالة،

𝜕𝑆

𝜕𝑎
= −2𝑋′𝑌 + 2𝑋′𝑋�̂� = 0 

→ �̂� = (𝑋′𝑋)−1𝑋′𝑌 ……(4.9) 

�̂�    مع: = [

�̂�0

�̂�1

⋮
�̂�𝑘

] 

 2:يكتب النموذج المقدر بالشكل التالي

𝑦𝑡 = �̂�0 + �̂�1𝑥1𝑡 + �̂�2𝑥2𝑡 + ⋯+ �̂�𝑘𝑥𝑘𝑡 + 𝑒𝑡 

                                                           
1- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 49 
2- Ibid., p. 50 
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𝑒𝑡 مع: = 𝑦𝑡 − �̂�𝑡  ،𝑒𝑡   المتبقىيمثل. 

 1:فرضيات نموذج الانحدار الخطي -2-2-3

و يمكن التمييز بين الفرضيات العشوائية )المرتبطة  )أو بالنسبة للمعاملات( 𝑋ــــ نموذج الانحدار هو خطي بالنسبة ل
 .و الفرضيات الهيكلية ( 𝜀 بالخطأ العشوائي

 الفرضيات العشوائية:   -2-2-3-1
 مشاهدة بدون أخطاء. 𝑥𝑖,𝑡  القيم :1 الفرضية

𝐸(𝜀𝑡) التوقع الرياضي للخطأ العشوائي يساوي الصفر، :2الفرضية  = 0 . 
𝐸(𝜀𝑡، (𝑡∀) تباين الخطأ العشوائي ثابت :3الفرضية 

2) = 𝜎𝜀
دعى بفرضية تجانس الخطأ العشوائي و ت،  2

"Homoscedasticity" . 

𝐸(𝜀𝑡𝜀𝑡′):4الفرضية  = 𝑡مع   0 ≠ 𝑡′  ،العشوائية غير مترابطة فيما بينها )أي مستقلة  و هذا يعني أن الأخطاء
 .عن بعضها البعض(

𝐶𝑜𝑣(𝑥𝑖𝑡 :5الفرضية   , 𝜀𝑡) =  .أي أن الخطأ العشوائي مستقل عن المتغيرات المفس رة،  0

 الفرضيات الهيكلية: -2-2-3-2

 منتظمة و أن مقلوبها (𝑋′𝑋)و هذا يعني أن المصفوفة  غياب التداخل الخطي بين المتغيرات المفس رة، :6الفرضية 
(𝑋′𝑋)−1 .موجود 

(𝑋′𝑋)  :7الفرضية  𝑛⁄   ول إلى مصفوفة محدودة غير منفردةتؤ " Non-Singular Matrix" . 
𝑛  :8الفرضية  > 𝑘 +    من عدد السلاسل المفس رة.عدد المشاهدات أكبر ، 1

 خصائص المقدرات: -2-2-4
�̂�    ستتم دراسة خصائص مقدر المربعات الصغرى: = (𝑋′𝑋)−1𝑋′𝑌 

 :خاصية عدم التحيز 

�̂� = (𝑋′𝑋)−1𝑋′𝑌 = (𝑋′𝑋)−1𝑋′(𝑋 𝑎 +  𝜀) 
�̂� = 𝑎 + (𝑋′𝑋)−1𝑋′𝜀 

 : و بالتالي

 𝐸(�̂�) = 𝑎 + (𝑋′𝑋)−1𝑋′𝐸(𝜀) = 𝑎 
𝐸(𝜀)  :2لأنه حسب الفرضية  = 0 

                                                           
1- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 51 
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𝐸(�̂�) يتميز بعدم التحيز:  �̂� المقدر ،إذن = 𝑎 1 

 :خاصية التقارب 

 2:تعطى بالصيغة التالية ، 𝛺�̂�  لمعاملات الانحدارمصفوفة التباينات و التباينات المشتركة 
𝛺�̂� = 𝜎𝜀

2(𝑋′𝑋)−1 
𝛺�̂� =

𝜎𝜀
2

𝑛
(
𝑋′𝑋

𝑛
)

−1

 
𝑛 عندما و عليه، → 𝐿𝑖𝑚 𝛺�̂� فإن  ∞ =   (9و  3)حسب الفرضيتين  0

 3. متقارب �̂� المقدر ،إذن

  نظريةGauss-Markov: 

 Best Linear Unbiaised"  (BLUE)أفضل مقدر خطي غير متحيز �̂� يمثل مقدر المربعات الصغرى العادية

Estimator"  ، الأخرى الخطية و غير المتحيزة لـــ  هذا يعني أنه من بين جميع المقدراتو𝑎 ،  فإن مقدر المربعات
 4.يمكن القول أيضا أنه مقدر فعال و بالتالي، الصغرى العادية له أدنى تباين،

𝜎𝜀 مقدر تباين الخطأ العشوائي
 5:يعطى كما يلي 2

�̂�𝜀
2 =

𝑒′𝑒

𝑛 − 𝑘 − 1
 

 6: بواسطة  𝛺�̂� يمكن تقدير مصفوفة التباينات و التباينات المشتركة لمعاملات الانحدار و بالتالي،

�̂��̂� = �̂�𝜀
2(𝑋′𝑋)−1 

 معادلة تحليل التباين و نوعية التعديل: -2-2-5

 تعطى المعادلة الأساسية لتحليل التباين كما يلي:
∑(𝑦𝑡 − �̅�)2

𝑡

= ∑(�̂�𝑡 − �̅̂�)
2

𝑡

+ ∑𝑒𝑡
2

𝑡

 
𝑆𝐶𝑇             =   𝑆𝐶𝐸               + 𝑆𝐶𝑅 

 . 7 (𝑆𝐶𝑅)و التغير المتبقى  (𝑆𝐶𝐸 )يساوي مجموع التغير المفس ر  ( 𝑆𝐶𝑇)التغير الكلي 

 𝑅2 :8  يمكن قياس نوعية التعديل بواسطة معامل التحديد انطلاقا من هذه المعادلة،

                                                           
1- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 52 
2- Ibid., p. 52 
3- Ibid., p. 53 
4- Isabelle Cadoret et autres ; " Économétrie appliquée " ; op.cit ; p. 47 
5- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 53 
6- Ibid., p. 53 
7- Ibid., p. 54 
8- Isabelle Cadoret et autres ; op.cit ; p. 49 
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𝑅2 =
∑ (�̂�𝑡 − �̅�)2

𝑡

∑ (𝑦𝑡 − �̅�)2
𝑡

= 1 −
∑ 𝑒𝑡

2
𝑡

∑ (𝑦𝑡 − �̅�)2
𝑡

 

, 0]معامل التحديد تنتمي إلى المجال  قيمة حيث  قيمة قريبة من الواحد تشير إلى أن نوعية التعديل هي جيدة، ، [1
 المفس ر بواسطة النموذج مرتفعة. 𝑌تكون نسبة التغير الكلي في 

و لكن هذه ،  𝑅2 مقدر المربعات الصغرى يقوم بتدنية مجموع مربعات البواقي و بالتالي يعظم قيمة معامل التحديد
 ،�̅�2 لهذا السبب يتم حساب كذلك معامل التحديد المعدل الإحصائية تزيد مع زيادة عدد المتغيرات الخارجية )المفس رة(،

 1.و الذي يأخذ بعين الاعتبار عدد المتغيرات المفس رة الظاهرة في النموذج

�̅�2 = 1 −
𝑛 − 1

𝑛 − 𝑘 − 1
(1 − 𝑅2) 

�̅�2 حيث: < 𝑅2   و إذا كان𝑛 نكبير فإ  �̅�2 ≃ 𝑅2 2 

 د فترات الثقة للمعلمات:ياختبارات المعنوية الإحصائية و تحد -2-2-6
لمعرفة فيما إذا كانت إحدى المتغيرات المفس رة المدرجة في نموذج الانحدار تساهم حقا بشكل معنوي في تفسير المتغير 

عنويا عن الصفر عند مستوى معنوية المتغير يختلف مبار فيما إذا كان معامل الانحدار الخاص بهذا فإنه يجب اخت الداخلي،
𝛼 ،عادة محدد  𝛼 = 5% . 

 اختبار الفرضيات هو كالتالي:

𝐻0: 𝑎𝑖 = 0 
𝐻1: 𝑎𝑖 ≠ 0 

�̂�𝑖−𝑎𝑖النسبة  

�̂��̂�𝑖

𝑛)  بعدد درجات حرية تساوي Studentتخضع لتوزيع    − 𝑘 − 1) . 

 ، يكون لدينا: 𝐻0تحت الفرضية  

𝑡�̂�𝑖

∗ = 𝑡𝑐𝑎𝑙 =
|�̂�𝑖|

�̂��̂�𝑖

 

𝑛)تساوي   بعدد درجات حرية Studentهذه الإحصائية تخضع لتوزيع  − 𝑘 − 1) . 

𝑡�̂�𝑖 إذا كانت

∗ > 𝑡𝑛−𝑘−1
𝛼 ا عن الصفر عند مستوى يختلف معنوي 𝑎𝑖 المعاملأي أن  ، 𝐻0 يتم رفض الفرضية ، ⁄2

𝑡�̂�𝑖 أما إذا كانت . 𝛼معنوية 

∗ ≤ 𝑡𝑛−𝑘−1
𝛼 لا يختلف معنويا عن  𝑎𝑖 بالتالي فإن المعامل و ، 𝐻0 فإنه يتم قبول الفرضية ، ⁄2

 𝛼 .3 الصفر عند مستوى معنوية

                                                           
1- Isabelle Cadoret et autres ; " Économétrie appliquée " ; op.cit ; p. 50 
2- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 55 
3- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 60 
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فإنه ينبغي  لا يختلف معنويا عن الصفر، إذا وُجد في نموذج مقدر أن أحد المعاملات )باستثناء الحد الثابت( في الواقع،
 1.حذف هذا المتغير و إعادة تقدير معاملات النموذج

  طى كما يلي:تعفترات الثقة للمعلمات 

𝑃𝑟[�̂�𝑖 − �̂��̂�𝑖
∗ 𝑡𝑛−𝑘−1

𝛼 2⁄
≤ 𝑎𝑖 ≤ �̂�𝑖 + �̂��̂�𝑖

∗ 𝑡𝑛−𝑘−1
𝛼 2⁄

] = 1 − 𝛼 

يختلف  𝑎𝑖 فإن هذا يعني أن المعامل ، 𝑎𝑖 للمعامل % 79لا تنتمي إلى مجال الثقة عند  (1)إذا كانت القيمة صفر 
 معنويا عن الصفر.

 اختبار المعنوية الشاملة لنموذج الانحدار:  -2-2-7
المعنوية العامة أو الشاملة لنموذج الانحدار يعني اختبار فيما إذا كانت مجموعة المتغيرات المفس رة تؤثر على المتغير اختبار 

 .المفس ر)المتغير التابع(
 اختبار الفرضيات هو كالتالي:

𝐻0   :𝑎1 = 𝑎2 = ⋯ = 𝑎𝑘 =  .)جميع المعاملات معدومة(  0
𝐻1  : معدوم.هناك معامل واحد على الأقل غير 

 2:و ذلك بحساب الإحصائية التالية ،Ficherيتم استخدام اختبار  لإجراء هذا الاختبار،

𝐹∗ =
∑ (�̂�𝑡 − �̅�)2

𝑡 𝑘⁄

∑ 𝑒𝑡
2

𝑡 (𝑛 − 𝑘 − 1)⁄
=

𝑅2 𝑘⁄

(1 − 𝑅2) (𝑛 − 𝑘 − 1)⁄
 

𝑛)و  𝑘الجدولية عند درجات حرية تساوي  𝐹المحسوبة مع قيمة  ∗𝐹 يتم مقارنة قيمة − 𝑘 − حيث إذا كانت ، (1
𝐹∗ > 𝐹𝑘 ,(𝑛−𝑘−1)

𝛼 ، يتم رفض الفرضية 𝐻0 ، .و بالتالي فإن النموذج له معنوية بصفة عامة 

∗𝐹 أما إذا كانت ≤ 𝐹𝑘 ,(𝑛−𝑘−1)
𝛼 ، يتم قبول الفرضية 𝐻0 ،  و هذا يعني أنه لا توجد أي علاقة خطية معنوية بين

 3.و المتغيرات المفس رة المتغير المفس ر )التابع(
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 61 
2- Ibid., p. 67 
3- Ibid., p. 67-68 



 الدراسة القياسية لأثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر   الفصل الرابع:                           

318 

 الزمنية:إستقرارية السلاسل  -3

، 1...(،المبيعات )الأسعار، السلسلة الزمنية هي عبارة عن سلسلة من الملاحظات عبر الزمن تمثل ظاهرة اقتصادية
على  تعتبر بيانات السلاسل الزمنية من أهم أنواع البيانات التي تستخدم في الدراسات التطبيقية خاصة تلك التي تعتمدو 

 و هذه الدراسات تفترض أن تكون السلاسل الزمنية المستخدمة مستقرة، ت الاقتصادية،بناء نماذج الانحدار لتقدير العلاقا
سل غالبا ما يكون انحدارا ذلك لأنه في حالة غياب صفة الاستقرار فإن الانحدار المتحصل عليه من متغيرات هذه السلا

زيادة ،   2Rو يتضح ذلك من خلال ارتفاع قيمة معامل التحديد  أي لا معنى له، " Spurious Regression"زائفا 
 .2إضافة إلى ظهور مشكلة الارتباط الذاتي التسلسلي بدرجة كبيرة، للمعلمات المقدرة الإحصائيةالمعنوية 

محل فإن دراسة سلوكها يكون مقتصرا على الفترة الزمنية  إذا كانت السلسلة الزمنية غير مستقرة، و من جهة أخرى،
و نتيجة لذلك فإن استخدام السلاسل الزمنية  و بالتالي لا يمكن تعميم هذا السلوك على فترات زمنية أخرى، الاعتبار،

 .3غير المستقرة في أغراض التنبؤ قد تكون له قيمة ضعيفة من الناحية العملية

 الخصائص الإحصائية لاستقرار السلسلة الزمنية: -3-1
 أنها مستقرة إذا توفرت فيها الخصائص التالية: 𝑦𝑡 معينةيقال عن سلسلة زمنية 

𝐸(𝑦𝑡)   ثبات الوسط الحسابي عبر الزمن: -أ = 𝜇 
𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑡)   ثبات التباين عبر الزمن:  -ب = 𝐸(𝑦𝑡 − 𝜇)2 = 𝜎2 
𝑡  ،𝑡المتغير عند النقطتين الزمنيتين  أن التباين المشترك بين أي قيمتين لنفس  -ج + 𝑘   يعتمد فقط على الفجوة

 :الزمنية بين هاتين النقطتين و ليس على القيمة الفعلية للزمن الذي يتم عنده حساب التباين المشترك
𝐶𝑜𝑣(𝑦𝑡 , 𝑦𝑡+𝑘) = 𝐸[(𝑦𝑡 − 𝜇)(𝑦𝑡+𝑘 − 𝜇)] = 𝛾𝑘 

 
 ،"Weak Stationary "هي ذات استقرار ضعيف  𝑦𝑡 نقول أن السلسلة الزمنية هذه الشروط الثلاثة، إذا تحققت

 Wide Sense " أو أنها ذات معنى واسع للاستقرار ،" Covariance Stationary "أو ذات تباين مشترك مستقر 

Stationary " .4 
و تباينها المشترك يبقى ثابت عبر  تباينها، فإن كل من وسطها الحسابي، إذا كانت السلسلة الزمنية مستقرة، باختصار،

و بعبارة أخرى فهي لا تضم أي عامل يتطور  ة،لا تحتوي على اتجاه عام أو موسمي قرةو هذا يعني أن السلسلة المست الزمن،
 مع الزمن.

مستقلة  𝜀𝑡 تكون الأخطاء العشوائية حيث،  𝜀𝑡ض فإن سيرورة الخطأ أو التشويش الأبي انطلاقا من هذه الخصائص،
, 𝑁(0و ذات توزيع متماثل  𝜎𝜀

 5.تعتبر مستقرة ، (2
 

                                                           
1- Régis Bourbonnais, Michel Terraza ; " Analyse des séries temporelles : Applications à l’économie et à la 

gestion " ; 3ème éd. ; Dunod ; Paris ; 2010 ; p. 5  
 113مرجع سبق ذكره، ص  بين النظرية و التطبيق"، :"الحديث في الاقتصاد القياسي عبد القادر محمد عبد القادر عطية، -2

3- Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 798  
4- Damodar N. Gujarati ; op.cit ; p. 797  
5- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 238 
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 الاستقرارية:اختبارات  -3-2
و تتمثل هذه  وجد هناك عدد من المعايير التي تستخدم في اختبار صفة الاستقرار أو السكون في السلسلة الزمنية،ي

 المعايير في:
 Autocorrelation Function :(ACF) دالة الارتباط الذاتي -3-2-1

هي الدالة ، و  1(ACF)من أهم الأدوات المستخدمة لتشخيص خصائص السلاسل الزمنية نجذ دالة الارتباط الذاتي 
 .2 فترة 𝑘 ـــــو التي تقيس ارتباط السلسلة الزمنية مع نفسها مؤخرة ب ، 𝜌𝑘 ـــــالتي يرمز لها ب

 3: تكتب صيغة هذه الدالة على النحو التالي
𝜌𝑘 =

𝐶𝑜𝑣(𝑦𝑡, 𝑦𝑡−𝑘)

𝜎𝑦𝑡
𝜎𝑦𝑡−𝑘

=
∑ (𝑦𝑡 − �̅�)(𝑦𝑡−𝑘 − �̅�)𝑛

𝑡=𝑘+1

√∑ (𝑦𝑡 − �̅�)2𝑛
𝑡=𝑘+1 √∑ (𝑦𝑡−𝑘 − �̅�)2𝑛

𝑡=𝑘+1

……(4.10) 

 مع:
�̅�  :سابي للسلسلة الذي يتم حسابه على الوسط الح(𝑛 − 𝑘) .فترة 
𝑛  :.عدد المشاهدات 

𝜌0و يلاحظ أن:  = 𝜌𝑘 و    1 = 𝜌−𝑘 
 4:من بيانات عينة كما يلي (0)يمكن حساب الصيغة  

 

�̂�𝑘 =
∑ (𝑦𝑡 − �̅�)(𝑦𝑡−𝑘 − �̅�)𝑛

𝑡=𝑘+1

∑ (𝑦𝑡 − �̅�)2𝑛
𝑡=1

 

 
 مع:
�̅�  :سابي للسلسلة الذي يتم حسابه على الوسط الح𝑛  .فترة 

 5.وحيدة خاصة بها (ACF) و تجذر الإشارة إلى أن كل سلسلة زمنية لها دالة ارتباط ذاتي
يسمى منحنى أو بيان الارتباط الذاتي  𝑘لذاتي عند مختلف الفجوات الزمنية الشكل الممثل لدالة الارتباط ا

"Correlogram". 
معاملات و يتطلب استقرار السلسلة الزمنية أن تكون  ،(0+ ،0-)بين  "𝜌𝑘" تتراوح قيمة معامل الارتباط الذاتي

𝑘)  لصفر أو لا تختلف معنويا عن الصفر بالنسبة لأي فجوةالارتباط الذاتي مساوية ل > 0) .6 

                                                           
1- Janet M. Box-Steffensmeier, John R. Freeman, Matthew P. Hitt, and Jon C. W. Pevehouse ; " Time Series 

Analysis for the Social Science " ; Cambridge University Press ; New York ; U.S.A ; 2014 ; p. 35    
2- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 238 
3- Ibid., p. 238 
4- Ibid., p. 238 
5- Janet M. Box-Steffensmeier, John R. Freeman, Matthew P. Hitt, and Jon C. W. Pevehouse ; " Time Series 

Analysis for the Social Science " ; op.cit ; p. 35 

 ،الجامعية الدار "،Windows SPSSمدخل حديث باستخدام  "التحليل القياسي و الإحصائي للعلاقات الاقتصادية: محمد عبد السميع عناني، -6 
 191، ص 2117، الإسكندرية
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 :معامل الارتباط الذاتياختبار  -3-2-1-1

 1: هو كالآتي 𝜌𝑘 اختبار الفرضيات للمعامل

𝐻0 ∶ 𝜌𝑘 = 0 
𝐻1 ∶ 𝜌𝑘 ≠ 0 

و من أجل عينة ذات حجم كبير  أنه إذا كانت السلسلة الزمنية مستقرة، Quenouille (0717) 2أظهر 
(𝑛 > مع وسط حسابي يساوي صفر لطبيعي يميل تقريبا نحو قانون التوزيع ا 𝜌𝑘 فإن معامل الارتباط الذاتي ، (30

1  تباين يساويو 

𝑛
 . 

 كما يلي: 𝜌𝑘 يعطى مجال الثقة للمعامل ، 𝐻0 تحت الفرضية

𝜌𝑘 = 0 ± 𝑡𝛼 2⁄
1

√𝑛
 

𝑛  :.عدد المشاهدات 
 فإنه يتم قبول فرضية العدم القائلة بأن هذا المعامل يساوي صفر، يقع داخل مجال الثقة،  �̂�𝑘 إذا كان المعامل المقدر

معنويا عن الصفر عند  يختلف 𝜌𝑘 يقع خارج هذا المجال فإنه يتم رفض فرضية العدم و هذا يعني أن المعاملو إذا كان 
𝛼)عادة   𝛼مستوى معنوية  = 𝑡𝛼 و  0.05 2⁄ = 1.96 ).3 

𝐻0  يمكن اختبار الفرضية كذلك، ∶ 𝜌𝑘 = و ذلك  𝜌𝑘الذاتي  عن طريق اختبار معنوية معامل الارتباط  0
 كما يلي: Student اختبار باستخدام

 فإن الإحصائية: ، 𝐻0تحت الفرضية  

𝑡𝑐𝑎𝑙 =
|�̂�𝑘|

√1 − �̂�𝑘
2
√𝑛 − 2 

𝑛)بعدد درجات حرية تساوي  Studentتخضع لتوزيع  − 2) . 

 

                                                           
1- Régis Bourbonnais, Michel Terraza ; " Analyse des séries temporelles : Applications à l’économie et à la 

gestion " ; op.cit ; p. 91 
2- M.H. Quenouille ; " Approximate Tests of Correlation in Time-Series" ;  Journal of the Royal Statistical 

Society ; Series B ; Vol. 11 ; No. 1 ; 1949 ; pp. 68-84 
3- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 240-241 
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𝑡𝑐𝑎𝑙  إذا كانت > 𝑡𝑛−2
𝛼 𝑡𝑛−2)حيث  ⁄2

𝛼 و عدد  𝛼 عند مستوى معنوية Studentتمثل القيمة الجدولية لتوزيع   ⁄2
𝑛) درجات حرية تساوي − يختلف معنويا عن  𝜌𝑘 و هذا يعني أن المعامل ، 𝐻0 فإنه يتم رفض الفرضية (، (2

 1.الصفر

 الاختبار المشترك لمعنوية معاملات الارتباط الذاتي: -3-2-1-2

اختبار مشترك لمعنوية  إجراءيمكن  على حدة، 𝜌𝑘 بدلا من اختبار المعنوية الإحصائية لكل معامل ارتباط ذاتي
 3:و ذلك من خلال اختبار الفرضية المشتركة التالية ،2معاملات الارتباط الذاتي كمجموعة

𝐻0 ∶  𝜌1 = 𝜌2 = ⋯ = 𝜌𝑚 = 0  

 ، 4 0791سنة  Pierceو  Boxالتي وضعها  "𝑄 "Statistic -Qلإجراء هذا الاختبار يتم استخدام الإحصائية 
 تعرف كما يلي:و 

𝑄 = 𝑛 ∑�̂�𝑘
2

𝑚

𝑘=1

 

 حيث:
𝑛  :.حجم العينة 
𝑚  :"عدد الفجوات الزمنية "عدد فترات التأخر. 
�̂�𝑘  :معامل الارتباط الذاتي المقدر من الدرجة 𝑘  . 

حيث  ،White Noise" 5"ض لاختبار فيما إذا كانت السلسلة الزمنية تمثل خطأ أبي 𝑄تستخدم الإحصائية  عادة،
𝜌1  أن سيرورة الخطأ الأبيض تعني أن = 𝜌2 = ⋯ = 𝜌𝑚 = 0  6. 

 . 𝑚 بعدد درجات حرية تساوي  𝜒2 ي تربيعيكون لها توزيع كا 𝑄فإن الإحصائية  بالنسبة للعينات الكبيرة،

 ، 𝛼ية محدد و عند مستوى معن 𝜒2 الجدولية المأخوذة من جدول توزيع 𝑄المحسوبة أكبر من قيمة  𝑄إذا كانت قيمة 
مساوية للصفر  𝜌𝑘 التي تفيد بأن كل معاملات الارتباط الذاتي الخطأ الأبيض( فإنه يتم رفض الفرضية العديمة )فرضية

                                                           
1- Régis Bourbonnais, Michel Terraza ; " Analyse des séries temporelles " ; op.cit ; p. 16 
2- Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 813 
3- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 241 
4- G.E.P. Box, D.A. Pierce ; " Distribution of Residual Autocorrelations in Autoregressive-Integrated Moving 

Average Time Series Models " ; Journal of the American Statistical Association ; Vol. 65 ; No. 332 ; 1970 ; pp. 

1509-1526  
5- Damodar N. Gujarati ; op.cit ; p. 813 
6- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 241 
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و بالتالي تكون  معنى ذلك أنه توجد قيمة واحدة على الأقل لأحد معاملات الارتباط الذاتي تختلف عن الصفر،و 
 1. السلسلة مستقرة تكونة العكسية يتم قبول فرضية العدم و و في الحال السلسلة غير مستقرة،

مما يعني أن هذا الاختبار يؤدي  يتميز بخصائص غير ملائمة للعينات صغيرة الحجم، Box-Pierceاختبار  ،و لكن
 2.في كثير من الأحيان إلى قرارات خاطئة بالنسبة لهذا النوع من العينات

 Box-Ljungة نفس الاختبار السابق و تسمى إحصائي إجراءو توجد هناك إحصائية أخرى بديلة تستخدم في 

(𝐿𝐵) 3، :و التي تعرف كما يلي 

𝐿𝐵 = 𝑛(𝑛 + 2) ∑ (
�̂�𝑘

2

𝑛 − 𝑘
)

𝑚

𝑘=1

 ~ 𝜒2𝑚 

 . 𝑚بعدد درجات حرية تساوي  𝜒2 ي تربيعتتبع هذه الإحصائية توزيع كا

في حالة العينات  تمتاز بقوة أكبر( تعطي نتائج أفضل )بالمعنى الإحصائي، 𝐿𝐵و قد تم التوصل إلى أن إحصائية 
 4.إضافة إلى كونها تصلح أيضا للعينات كبيرة الحجم ، 𝑄ة الحجم بالمقارنة مع الإحصائية صغير 

 Unit Root Tests جذر الوحدة:اختبارات  -3-2-2
و إنما تسمح أيضا بتحديد نوع عدم  اختبارات جذر الوحدة لا تسمح فقط بالكشف عن وجود عدم الاستقرارية،

فالسلاسل الزمنية غير  ،5الطريقة الأفضل لجعل السلسلة مستقرةإيجاد و بالتالي  (،DSأو  TSالاستقرار )السيرورة 
أو عن طريق حساب  (DSالمستقرة يمكن تحويلها إلى سلاسل مستقرة إما عن طريق حساب التفاضل أو الفرق )سلاسل 

 من السلاسل غير المستقرة: بين نوعين و بالتالي يمكن التمييز ،6(TSانحراف السلسلة بالنسبة للاتجاه العام )سلاسل 
 .TSالسلاسل من نوع و  DSنوع السلاسل من 

 DS :7السلاسل الزمنية من نوع  -أ

 التالي:  𝐴𝑅(1)لسلسلة الزمنية التي تأخذ شكل ا

𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛾1 𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡 ………(4.11) 

                                                           
1- Damodar N. Gujarati ; op.cit ; p. 813 
2- Chris Brooks ; " Introductory Econometrics for Finance " ; 2nd ed. ; Cambridge University Press ; New York ; 

U.S.A ; 2008 ; p. 210 
3- G.M. Ljung, G.E.P. Box ; " On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models " ; Biometrika ; Vol. 65 ; No. 

2 ; 1978 ; pp. 297-303  
4- Damodar N. Gujarati ; op.cit ; p. 813 
5- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 246 
6- Isabelle Cadoret et autres ; " Économétrie appliquée " ; op.cit ; p. 307 
7- Isabelle Cadoret et autres ; op.cit ; p. 307-308 
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|𝛾1|  تكون مستقرة إذا كان < 𝛾1 و على العكس إذا كان ، 1 =  نحرافمع الافإن السلسلة تتبع سير عشوائي  1
𝜇 . 

𝑦𝑡 = 𝜇 +  𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡 ………(4.12) 

على النحو  (1102)يمكن كتابة المعادلة السابقة  عطاة،م 𝑦0، من أجل قيمة ابتدائية  في الواقعو هي غير مستقرة. 
 التالي:

𝑦𝑡 = 𝜇𝑡 + 𝑦0 + ∑𝜀𝑖

𝑡

𝑖=1

………(1.13) 

𝐸(𝜀𝑡) إذا كان ،أو = 0  ،𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑡) = 𝜎𝜀
,𝐶𝑜𝑣(𝜀𝑡و  2 𝜀𝑠) = 𝑠  و 𝑡مهما كان  0 ≠ 𝑡 ،  :إذن 

𝐸(𝑦𝑡) = 𝜇𝑡 + 𝑦0 ………(4.14) 

𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑡)و                     = 𝐸(𝑦𝑡 − 𝐸(𝑦𝑡))
2

= 𝐸(∑ 𝜀𝑖
𝑡
𝑖=1 )2 

𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑡) = 𝑡 𝜎𝜀
2 …………(4.15) 

𝜇. )إذا كان  هي غير مستقرة  𝑦𝑡 السلسلة ، 𝑡ـــ دالتين لهما عبارة عن   𝑦𝑡  توقع و تباين = فإن السلسلة  0
 (. 𝑡 الزمنية هي أيضا غير مستقرة لأن تباينها يزيد مع الزمن

Unit Root " (𝛾1 " تحتوي على جذر وحدةفهي  = و على  أنها متكاملة من الدرجة الأولى. و هذا يعني،  (1
𝑧𝑡 فإن التفاضل أو الفرق الأول العكس، = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1  هو مستقر لأن 𝜀𝑡 .هي مستقرة 

𝑧𝑡 = (1 − 𝐿)𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝜀𝑡 ………(4.16) 

 :ـــــ المعرفة ب 𝑧𝑡 عندما تكون السلسلة dنقول أن السلسلة متكاملة من الدرجة  و بصفة عامة،

𝑧𝑡 = (1 − 𝐿)𝑑𝑦𝑡 = ∆𝑑𝑦𝑡 ………(4.17) 

 . DSو هذه هي السلاسل من النوع  مرة، dالتفاضل  إجراءمستقرة بعد  𝑦𝑡مستقرة أي عندما تصبح السلسلة 

را ما تكون متكاملة من و ناد العديد من السلاسل الزمنية الاقتصادية هي متكاملة من الدرجة الأولى، فإن في الواقع،
 الدرجة الثانية أو الثالثة.

 TS :1السلاسل الزمنية من نوع   -ب

هذه و  نجد كذلك العديد من السلاسل التي تصبح مستقرة عند حساب انحراف السلسلة بالنسبة للاتجاه العام أو الميل،
 التي تتميز بصفة عدم الاستقرار من نوع تحديدي: TSهي السلاسل من النوع 

                                                           
1- Isabelle Cadoret et autres ; " Économétrie appliquée " ; op.cit ; p. 308 
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𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛽𝑡 + 𝜀𝑡 ………(4.18) 

 يتبع الزمن.  𝐸(𝑦𝑡) مستقرة لأن غير هي  𝑦𝑡 السلسلةيمثل الخطأ الأبيض.   𝜀𝑡:  مع

𝐸(𝑦𝑡) = 𝜇 + 𝛽𝑡 ……… (4.19) 

 و الذي يفترض أنه ثابت. 𝜀𝑡  يساوي تباين الخطأ العشوائيو هو  ، 𝑡لا يتبع الزمن  𝑦𝑡  يمكن ملاحظة أن تباين

 باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية 𝛽و  𝜇من أجل جعل هذه السلسلة مستقرة يمكن تقدير المعلمتين 
(OLS) . ،يتم حساب: لجعل السلسلة مستقرة، و بالتالي   𝑦𝑡 − �̂� − �̂�𝑡 

 ،العكس هو غير مستقر، و على  TSمستقر عندما تكون السلسلة من النوع انحراف سلسلة ما بالنسبة لميلها هو 
تميز ت و من جهة أخرى،،  DSالتفاضل بالنسبة لسلسلة من نوع  إجراءلأنه يجب ،  DSإذا كانت السلسلة من النوع 

 تتميز باتجاه عام عشوائي أو عرضي. DSفي حين أن السلسلة  باتجاه عام تحديدي، TSالسلسلة 

تسمح بالكشف عن خصائص سلسلة زمنية  "Unit Root Tests"ر الإشارة إلى أن اختبارات جذر الوحدة و تجذ
 " عالموسّ  Dickey-Fullerاختبار  ، Dickey-Fullerاختبار  نذكر من بين هذه الاختبارات: معينة.

Augmented Dickey-Fuller" ،  اختبارPhillips-Perron  ، و اختبارKPSS . 

 Fuller-Dickey (1171):1 اختبار -3-2-2-1

عن طريق  بتحديد صفة الاستقرار أو عدم الاستقرار لسلسلة زمنية معينة، Dickey-Fuller (DF) يسمح اختبار
 تحديد الاتجاه التحديدي أو العشوائي.

على اختبار و يقوم  مبدأ هذا الاختبار بسيط، ،2هناك ثلاث نماذج أساسية تستخدم كقاعدة لبناء هذه الاختبارات
𝐻0 ةالفرضية العدمي ∶ 𝜙1 = 𝐻1 الفرضية البديلةمقابل   1 ∶ 𝜙1 < في  𝐻0 ةل الفرضية العدميو إذا تم قبو  ،3 1

 فإن السلسلة تعتبر بالتالي غير مستقرة. إحدى النماذج الثلاث،

 [1]:           نموذج انحدار ذاتي من الدرجة الأولى 𝑦𝑡 = 𝜙1𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡 

 [2]:        مع حد ثابت نموذج انحدار ذاتي 𝑦𝑡 = 𝜙1𝑦𝑡−1 + 𝛽 + 𝜀𝑡 

 [3]:    نموذج انحدار ذاتي مع اتجاه عام 𝑦𝑡 = 𝜙1𝑦𝑡−1 + 𝑏𝑡 + 𝑐 + 𝜀𝑡  4 

                                                           
 د من المعلومات أنظر:يللمز  -1

David A. Dickey, Wayne A. Fuller ; " Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit 

Root "; Journal of the American Statistical Association ; Vol. 74 ; No. 366 ; 1979 ;  pp. 427-431  
2- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 247 
3- Haiyan Song, Stephen F. Witt, Gang Li ; " The Advanced Econometrics of Tourism Demand " ; Routledge ; 

New York and London ; 2009 ; p. 76 
4- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 247 
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𝑡�̂�1يتم حساب و ملاحظة النسبة  ، 𝐻0  لاختبار الفرضية

 1 حيث:  ∗

𝑡�̂�1

∗ =
�̂�1 − 1

�̂��̂�1

 

 Non-Standard" لها توزيع غير قياسي 𝑡فإن النسبة  ،لعدم الاستقرارية 𝐻0 تحت الفرضية و لكن،

Distribution"، ،لقيم الحرجة التقليدية للإحصائية لا يمكن استخدام ا و بالتالي𝑡 المأخوذة من جدول t-Student. 

 محاكاة ل عينات مختلفة الأحجام على أساس بإعداد جدول للقيم الحرجة من أج Fuller و Dickey قام
Carlo-Monte .2 

𝐻1 إذا تم قبول الفرضية ،[3]في النموذج الأخير  ∶ 𝜙1 < فإن  يختلف معنويا عن الصفر، 𝑏و إذا كان المعامل  ، 1
و يمكن تحويلها إلى سلسلة مستقرة عن طريق حساب الانحرافات بالنسبة للاتجاه العام  ،TSالسلسلة تكون من نوع 

 المقدر بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية.

�̂�1) اختبار القيمة Fullerو  Dickeyفضل  − منها سهولة ،  3 لأسباب إحصائية بحثة �̂�1ن بدلا م (1
𝑦𝑡  فمثلا النموذج .4التفسير الحساب و = 𝜙1𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡  :5يمكن كتابته كذلك على النحو التالي 

𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 = 𝜙1𝑦𝑡−1 − 𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡 
         ∆𝑦𝑡 = (𝜙1 − 1)𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡 

𝐻0: 𝜙1  اختبار الفرضيةفإن  و بالتالي، = 𝐻0: 𝜙1 هو مكافئ لاختبار 1 − 1 = 0 .6 

 7هي كالتالي: الأساسية لهذا الاختبار،المبادئ 

 تقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية المعلمة 𝜙1 و التي يرمز لها �̂�1 [2]، [1] من أجل النماذج ،
[3] . 

  إن تقدير المعاملات و الانحرافات المعيارية للنموذج بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية(OLS)  يوفر لنا
𝑡�̂�1 النسب

 . )نسبة المعامل إلى انحرافه المعياري( Studentو التي تشبه إحصائية  

 إذا كانت  𝑡�̂�1
≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙é ، فإنه يتم قبول الفرضية 𝐻0 ،  السلسلة الزمنية لها جذر وحدة و هذا يعني أن

 و بالتالي فهي غير مستقرة. واحد على الأقل،

                                                           
1- Haiyan Song, Stephen F. Witt, Gang Li ; " The Advanced Econometrics of Tourism Demand " ; op.cit ; p. 76 
2- Chris Brooks ; " Introductory Econometrics for Finance " ; op.cit ; p. 328 
3- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 247 
4- Chris Brooks ; op.cit ; p. 327 
5- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 247 
6- Chris Brooks ; op.cit ; p. 327 
7- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 247 
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 Fuller-Augmented Dickey" 1" : (1181) عالموس   Fuller-Dickeyاختبار  -3-2-2-2

أن  [3]، و  [2] ، [1]السابقة   الذي يتم إجراؤه باستخدام النماذج Dickey-Fuller (DF)يفترض اختبار 
يفترض أن  و بشكل خاص، ،"White Noise "أبيض  اضطرابهو عبارة عن تشويش أو  𝜀𝑡 حد الخطأ العشوائي

 2.هي غير مرتبطة ذاتيا 𝜀𝑡 الأخطاء
لا يمكن استخدام هذا  فإنه،  𝜀𝑡في حالة وجود مشكلة الارتباط الذاتي أو التسلسلي في الحد العشوائي  و لكن،

 دقيقة بشأن استقرار أو عدم استقرار السلسلة.لأنه يعطي نتائج غير  (DF الاختبار )اختبار
و الذي  (ADF)الموسع  Dickey-Fullerاختبارا آخر يعرف باختبار  Fullerو  Dickeyلهذا السبب اقترح 

فهذا الاختبار يقوم على مبدأ توسيع المعاملات الثلاثة  يأخذ بعين الاعتبار مشكلة الارتباط التسلسلي بين الأخطاء،
 𝑦𝑡 .3 للمتغير التابع 𝑝دد من الفروق ذات الفجوة الزمنية بإضافة ع السابقة و ذلك
|𝜙1|تحت الفرضية البديلة  (ADF)ع الموسّ  Dickey-Fullerإن اختبار  < يستند على التقدير بواسطة  ، 1

 طريقة المربعات الصغرى العادية للنماذج الثلاثة التالية:

[4] ∆𝑦𝑡 = 𝜌𝑦𝑡−1 − ∑𝜙𝑗∆𝑦𝑡−𝑗+1

𝑝

𝑗=2

+ 𝜀𝑡 

[5] ∆𝑦𝑡 = 𝜌𝑦𝑡−1 − ∑𝜙𝑗∆𝑦𝑡−𝑗+1

𝑝

𝑗=2

+ 𝑐 + 𝜀𝑡 

[6] ∆𝑦𝑡 = 𝜌𝑦𝑡−1 − ∑𝜙𝑗∆𝑦𝑡−𝑗+1

𝑝

𝑗=2

+ 𝑐 + 𝑏𝑡 + 𝜀𝑡 

𝜀𝑡مع:    → 𝑖. 𝑖. 𝑑. 

 4.مختلفةو لكن الجداول الإحصائية هي  البسيط، Fuller-Dickeyيجرى هذا الاختبار بطريقة مماثلة لاختبار 

حيث أن عدد صغير جدا لدرجات التأخر قد يؤدي إلى  المناسبة للمتغير التابع، (𝑝)من المهم تحديد درجة التأخر 
بينما عدد كبير لدرجات التأخر قد يقلل من قوة الاختبار  الإفراط في رفض فرضية العدم في حين أنها قد تكون صحيحة،

 5.بسبب انخفاض عدد درجات الحرية

 . Schwarz (SC) أو معيار ،Akaike (AIC)وفقا لمعيار  (𝑝)يمكن تحديد طول فترة التأخر  

 
                                                           

 للمزيد من المعلومات أنظر: -1
David A. Dickey, Wayne A. Fuller ; " Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit 

Root " ; Econometrica ; Vol. 49 ; No. 4 ; 1981 ; pp. 1057-1072 
2- Chris Brooks ; " Introductory Econometrics for Finance " ; op.cit ; p. 329 
3- Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 817 
4- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 248   
5- Haiyan Song, Stephen F. Witt, Gang Li ; " The Advanced Econometrics of Tourism Demand " ; op.cit ; p. 78 
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 معيار Akaike (AIC) :1 

 و التي تعطى كما يلي: Akaikeالتي تحقق أدنى قيمة لدالة  𝑝هذه الطريقة على الاحتفاظ بقيمة  تقوم
 

𝐴𝐼𝐶(𝑝) = Ln (
𝑆𝐶𝑅𝑝

𝑛
) +

2𝑝

𝑛
 

 مع:

𝑆𝐶𝑅𝑝  : نموذج ذو عدد درجات التأخر يساوي للمجموع مربعات البواقي𝑝 . 

𝑛   ( كل تأخر يعني فقدان مشاهدة أو ملاحظة: عدد المشاهدات المتاحة ). 

Ln .اللوغاريتم النيبيري : 

 عيارم Schwarz (SC) :2 

 : Schwarzالتي تقوم بتدنية دالة  𝑝حيث تعمل على أخذ القيمة  قريبة جدا من الطريقة السابقة، هي هذه الطريقة
 

𝑆𝐶(𝑝) = Ln (
𝑆𝐶𝑅𝑝

𝑛
) +

𝑝 Ln 𝑛

𝑛
 

 

 :Perron-Phillips (1188)3اختبار  -3-2-2-3

و هذا الاختبار ، الاستقرارية اختبارا شاملا لجذر الوحدة الخاص بعدم Perron (0711)و  Phillipsطور كل من 
 Dickey-Fullerو لكنه يتضمن تصحيحا تلقائيا لاختبار  ،(ADF)ع الموسّ  Dickey-Fuller هو مماثل لاختبار

في الكثير و  من أجل الأخذ بعين الاعتبار كل من مشكلة الارتباط الذاتي و مشكلة عدم ثبات تباين حد الخطأ، البسيط
 4.من الأحيان تعطي هذه الاختبارات نفس النتائج

 5:أربع خطوات هي Perron-Phillipsيشمل اختبار 

حساب و  Dickey-Fullerر الأساسية لاختباالتقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية للنماذج الثلاثة  (0
 المقدر. المتبقى 𝑒𝑡 نسمي الإحصائيات المرافقة،

                                                           
1- Hirotugu Akaike ; " A New Look at the Statistical Model Identification " ; IEEE Transactions on Automatic 

Control ; Vol. 19 ; 1974 ; pp. 716-723 
2- Gideon Schwarz ; " Estimating the Dimension of a Model " ; The Annals of Statistics ; Vol. 6 ; No. 2 ; 1978 ; 

pp.461-464. 
 د من المعلومات أنظر:يللمز  -3

Peter C.B. Phillips, Pierre Perron ; " Testing for a Unit Root in Time Series Regression" ; Biometrika ; Vol. 75 ; 

No. 2 ; 1988 ; pp. 335-346  
4- Chris Brooks ; " Introductory Econometrics for Finance " ; op.cit ; p. 330 
5- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 248  
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  : تقدير التباين في المدى القصير للأخطاء (2

�̂�2 =
1

𝑛
∑𝑒𝑡

2

𝑛

𝑡=1

 

𝑠𝑡تقدير العامل المصحح  (3
و ذلك بناءا على صيغة التباينات  )و الذي يسمى بالتباين في المدى الطويل(، 2

-Dickey عملية التقدير للنماذج السابقة بحيث تؤدي التحويلات المحققة إلى توزيعات مطابقة لتوزيعات المشتركة لبواقي

Fuller :المعياري 

𝑠𝑡
2 =

1

𝑛
∑𝑒𝑡

2

𝑛

𝑡=1

+ 2∑(1 −
𝑖

𝑙 + 1
)

𝑙

𝑖=1

1

𝑛
∑ 𝑒𝑡𝑒𝑡−𝑖

𝑛

𝑡=𝑖+1

 

 

 𝑙 (troncature de Newey-West)الضروري تحديد عدد التأخرات من  لتقدير التباين على المدى الطويل،
𝑛   ،𝑙 الذي يقدر على أساس عدد المشاهداتو  ≈ 4(𝑛 100⁄ )2 9⁄ . 

 كما يلي:" Phillips-Perron "PPحساب إحصائية  (1

 

𝑡�̂�1

∗ = √𝑘 ×
(�̂�1 − 1)

�̂��̂�1

+
𝑛(𝑘 − 1)�̂��̂�1

√𝑘
 

𝑘: مع =
�̂�2

𝑠𝑡
 .عبارة عن خطأ أو تشويش أبيض( 𝑒𝑡 إذا كان -بصفة تقريبية  – 0و التي تساوي  )  2

PP  :𝑡�̂�1تتم مقارنة إحصائية 

بإعداد جداول  Mackinnon)حيث قام  Mackinnonمع القيم الحرجة لجدول  ∗
و هذه الجداول قد تم دمجها  التي تعتبر محدودة، Fullerو  Dickeyمقارنة بجداول  1للقيم الحرجة أكثر اتساعا "شاملة"

 لعديد من برامج الاقتصاد القياسي(.الآن في ا

𝑡�̂�1إذا كانت 

∗ ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙é ، تكون السلسلة  ة التي تنص على وجود جذر وحدة،و بالتالي،مييتم قبول الفرضية العد
 .غير مستقرة

𝑘نلاحظ أنه إذا كانت  = 𝑡�̂�1  فإن 1

∗ =
(�̂�1−1)

�̂��̂�1

 Fuller-Dickey.2 تم الحصول على إحصائيةي و بالتالي، ، 

 

                                                           
1- J.G. Mackinnon ; " Critical Values for Cointegration Tests " ;  in R.F. Engle and C.W.J. Granger (eds.) ; Long-

run Economic Relationships : Readings in Cointegration ; Chap. 13 ; Oxford University Press ; New York ; 1991   
2- Régis Bourbonnais, Michel Terraza ; " Analyse des séries temporelles " ; op.cit ; p. 179 
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 :KPSS (1112) 1اختبار  -3-2-2-4

قوة اختبار معين تقاس بواسطة الاحتمال الذي  " (ADF) الموسعة Dickey-Fullerإن ضعف قوة اختبارات 
اختبار  على سبيل المثال، تشجع على استخدام اختبارات أخرى، يؤدي إلى الرفض الصحيح لفرضية العدم الخاطئة"،

KPSS (0772).2 

 (LM) لاغرانجاستخدام اختبار مضاعف  Shin (0772)و  Kwiatkowski، Phillips، Schmidt اقترح

  استنادا على فرضية العدم التي تنص على استقرارية السلسلة الزمنية.

𝑆𝑡 يتم حساب المجموع الجزئي للبواقي: ، [3]أو  [2]بعد تقدير النموذجين  = ∑ 𝑒𝑖
𝑡
𝑖=1 ،  كما يتم تقدير التباين

𝑠𝑡)في المدى الطويل 
 Perron-Phillips.3 لاختباركما هو الحال بالنسبة ،   (2

 4كما يلي:  (LM)تعطى الإحصائية 

𝐿𝑀 =
1

𝑠𝑡
2  

∑ 𝑆𝑡
2𝑛

𝑡=1

𝑛2
 

و قد تم الحصول على القيم  أكبر من قيمتها الحرجة، 𝐿𝑀 يتم رفض فرضية استقرار السلسلة إذا كانت الإحصائية
و الجدول التالي يظهر  ،Fuller-Dickey 5الحرجة الخاصة بهذا الاختبار عن طريق المحاكاة كما هو الحال في اختبارات 

 : KPSSالقيم الحرجة لاختبار 

 KPSSالقيم الحرجة لاختبار  :(1-4)الجدول 

 
 Régis Bourbonnais, Michel Terraza ; op.cit ; p. 181       المصدر:

 
                                                           

 للمزيد من المعلومات أنظر: -1

D. KwiatKowski, P. Phillips, P. Schmidt, Y. Shin ; " Testing the null hypothesis of stationarity against the 

alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root? ";  Journal of 

Econometrics ; Vol. 54 ; 1992 ;  pp. 159-178  
2- Isabelle Cadoret et autres ; " Économétrie appliquée " ; op.cit ; p. 311 
3- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 249 
4- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 250 
5- Isabelle Cadoret et autres ; " Économétrie appliquée " ; op.cit ; p. 312 
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 التكامل المتزامن و نموذج تصحيح الخطأ: لمبحث الثانيا
 " المستقرة و استخدامها في تقدير نماذج الانحدار ليس بالضرورة أن يؤدي إلى انحدار زائفإن دراسة المتغيرات غير 

Spurious Regression" ، ُفإن ذلك يعني أن هذه  جد أن بواقي النموذج المقدر هي مستقرة،حيث أنه إذا و
 بينها علاقة توازن طويلة الأجل،أي تربط  ،"Co-integration "المتغيرات تتميز بخاصية التكامل المتزامن أو المشترك 

  فإن الانحدار المقدر يكون لم معنى في المدى الطويل.ومن ثم
 Granger (0713) ، Engleوقد اعتبر العديد من الاقتصاديين أن تحليل التكامل المتزامن الذي قدمه 

 1.السلاسل الزمنيةيمثل أحد المفاهيم الجديدة في مجال الاقتصاد القياسي و تحليل  Granger (0719)و

 مفهوم التكامل المتزامن: -1

إلى ترافق سلسلتين زمنيتين أو أكثر بحيث تؤدي التقلبات في إحداهما  "Co-integration "يشير التكامل المتزامن 
و على الرغم من أن السلاسل نفسها قد  ،2هما ثابتة عبر الزمنيلإلغاء التقلبات في الأخرى بطريقة تجعل النسبة بين قيمت

إلا أنها ستتحرك معا بشكل وثيق  إذا أخذت كل على حدى، على اتجاهات عشوائية )أي قد تكون غير مستقرة(تحتوي 
 .3عبر الزمن

 4:التكامل المتزامن كما يلي GrangerC.W.J (0719) .و  R.F. Engleو قد عرف 
,𝑑)علاقة تكامل متزامن من الدرجة  𝑘ذو بعد  𝑋𝑡  تربط بين عناصر الشعاع 𝑏) ، و يرمز لها𝑋𝑡 → 𝐶𝐼(𝑑, 𝑏) ،

تركيبة خطية واحدة على الأقل كل على حدى، و إذا كانت هناك   𝑑متكاملة من الدرجة  𝑋𝑡جميع عناصر  إذا كانت
𝑑)و التي تكون متكاملة من الدرجة  لهذه المتغيرات، 𝑍𝑡 غير زائفة − 𝑏)  مع𝑏 >  أي: ، 0

𝑍𝑡 = 𝛼′𝑋𝑡  → 𝐼(𝑑 − 𝑏) 
 . "The Cointegrating Vector "شعاع التكامل المتزامن  𝛼يسمى الشعاع 

 
 و التي تتمثل فيما يلي: يمكن استخلاص شروط التكامل المتزامن، التعريف، من خلال هذا

 يجب أن تكون جميع السلاسل متكاملة من نفس الدرجة 𝑑  على الرغم من أن بعض الكتابات الأخيرة حول(
هذا الشرط المسبق لا يعني بالضرورة أن جميع السلاسل ذات  التكامل المتزامن تسمح بوجود درجات مختلفة للتكامل(،

 نفس درجة التكامل تتميز بخاصية التكامل المتزامن.

 التي تسمح بالحصول على سلسلة ذات درجة و  لى الأقل لهذه السلاسل،أن تكون هناك تركيبة خطية واحدة ع
 .5تكامل أقل

 

                                                           
1- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 295 

 191مرجع سبق ذكره، ص  بين النظرية و التطبيق"، :"الحديث في الاقتصاد القياسي عبد القادر محمد عبد القادر عطية، -2
3- R.I.D. Harris ; " Using Cointegration Analysis in Econometric Modelling " ; Prentice Hall ; Harlow, England ; 

1995 ; p. 22 
4- Robert F. Engle, C.W.J. Granger ; " Co-Integration and Error Correction : Representation, Estimation, and 

Testing " ; Econometrica ; Vol. 55 ; No. 2 ; 1987 ; pp. 251-276 
5- Haiyan Song, Stephen F. Witt, Gang Li ; " The Advanced Econometrics of Tourism Demand " ; op.cit ; p. 73 
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 أي:  𝑑  متكاملتين من نفس الدرجة 𝑦𝑡 و 𝑥𝑡  إذا كانت السلسلتين فمثلا،

𝑥𝑡 → 𝐼(𝑑) 
𝑦𝑡 → 𝐼(𝑑) 

𝛼1𝑥𝑡  و أن:  + 𝛼2𝑦𝑡  → 𝐼(𝑑 − 𝑏) 

𝑑مع:    ≥ 𝑏 > 0 

,𝑑)اك علاقة تكامل متزامن من الدرجة فإن هذا يعني أن هن 𝑏)  السلسلتينبين 𝑥𝑡 و 𝑦𝑡  ،:و نكتب 

𝑥𝑡 , 𝑦𝑡  →  𝐶𝐼(𝑑, 𝑏) 

 .1 يمثل شعاع التكامل المتزامن [𝛼1 𝛼2] حيث:

 ،[𝛼1 𝛼2] يوجد شعاع وحيد للتكامل المتزامن ر الإشارة إلى أنه في معادلة التكامل المتزامن ذات متغيرين،و تجد
𝑘)شعة التكامل المتزامن قد يصل إلى فإن عدد أ متغير في النظام، 𝑘 إذا كان هناك لكن،و  −  .2 شعاع (1

فإذا كان هناك متغيرين  طويلة الأجل،التعبير الإحصائي لعلاقة التوازن اليمثل التكامل المتزامن  و من جهة أخرى،
 انيةإمكبالرغم من  العلاقة بينهما تكون متجهة لوضع التوازن في الأجل الطويل، فإن يتصفان بخاصية التكامل المتزامن،

 .3الاتجاه في الأجل القصير وجود انحرافات عن هذا

 التكامل المتزامن بين متغيرين: -2

 Granger (1187)و  Engle ــاختبار التكامل المتزامن ل -2-1

 عبر مرحلتين: Engle-Granger ـــيتم إجراء اختبار التكامل المتزامن ل

 اختبار درجة تكامل السلاسل الزمنية الأولى:المرحلة 

 و لذلك، و هو أنه يجب أن تكون السلسلتين متكاملتين من نفس الدرجة، هناك شرط أساسي للتكامل المتزامن،
ع من أجل تحديد درجة تكامل السلاسل الموسّ  Dickey-Fullerو  Dickey-Fullerينبغي استخدام اختبارات 

ليس  و بالتالي، يتوقف الإجراء، من نفس الدرجة،إذا كانت السلسلتين الزمنيتين محل الدراسة غير متكاملتين  المدروسة.
 4.هناك علاقة تكامل متزامن

                                                           
1- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 299  
2- Haiyan Song, Stephen F. Witt, Gang Li ; " The Advanced Econometrics of Tourism Demand " ; op.cit ; p. 73 

 190مرجع سبق ذكره، ص  بين النظرية و التطبيق"، :ديث في الاقتصاد القياسي"الح عبد القادر محمد عبد القادر عطية، -3
4- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 301 
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𝑥𝑡    لتكن: → 𝐼(𝑑) ,   𝑦𝑡 → 𝐼(𝑑) 

 العلاقة الطويلة الأجلتقدير  المرحلة الثانية:

يتم تقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية  إذا تحقق الشرط الأساسي الخاص بدرجة تكامل السلاسل الزمنية،
(OLS) بين المتغيرين  الأجل العلاقة الطويلة𝑥𝑡  و 𝑦𝑡 :  

𝑦𝑡 = 𝑎1𝑥𝑡 + 𝑎0 + 𝜀𝑡 

 هذا الانحدار يجب أن يكون مستقرا:الناتج عن  𝑒𝑡فإن المتبقى  لكي يتم قبول علاقة التكامل المتزامن،

𝑒𝑡 = 𝑦𝑡 − �̂�1𝑥𝑡 − �̂�0 

 ADF 11و أ DFيتم اختبار استقرارية سلسلة البواقي باستخدام اختبارات 

  في حالة استخدام اختبارDF ،يتم تقدير العلاقة: البسيط   ∆𝑒𝑡 = 𝜆𝑒𝑡−1 + 𝜐𝑡 

 

  اختبار في حالة استخدامو ADF، يتم تقدير المعادلة:  

∆𝑒𝑡 = 𝜆𝑒𝑡−1 + ∑ 𝜙𝑖∆𝑒𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 + 𝜐𝑡   2 

على عدم وجود علاقة تكامل  مما يدل غير مستقرة أي لها جذر وحدة، 𝑒𝑡 على أن سلسلة البواقي 𝐻0 الفرضيةتنص 
 𝑦𝑡 .3 و 𝑥𝑡 متزامن بين المتغيرين

و ذلك لأن سلسلة البواقي قد  Dickey-Fuller ـــو تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن استخدام جداول القيم الحرجة ل
تدنية مجموع و التي تميل إلى  ،(OLS) تم الحصول عليها من خلال عملية التقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية

ل متزامن بين فهي تجعل سلسلة البواقي تبدو مستقرة حتى و إن لم تكن هناك علاقة تكام و بالتالي، الأخطاء، مربعات
𝑡�̂�كما أن توزيع الإحصائية  المتغيرات.  

يتأثر  ة التي تنص على عدم وجود علاقة تكامل متزامن،تحت الفرضية العدمي ∗
 ت المفس رة التي يشملها النموذج الساكن الطويل الأجل.بعدد المتغيرا

فض فرضية العدم التي تنص على يميل إلى الإفراط في ر  Dickey-Fuller ــفإن استخدام القيم الحرجة ل و بالتالي،
 Mackinnon (0770) 5قام  ، CarloMonteو باستخدام أسلوب محاكاة  ،4وجود علاقة تكامل متزامنعدم 

                                                           
1- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 301 
2- Claudio Araujo, Jean-François Brun, Jean-Louis Combes ; " Économétrie " ; Éditions Bréal ; Paris ; 2004 ; p. 

144 
3- Isabelle Cadoret et autres ; " Économétrie appliquée " ; op.cit ; p. 314 
4- Haiyan Song, Stephen F. Witt, Gang Li ; " The Advanced Econometrics of Tourism Demand " ; op.cit ; p. 85 
5- J.G. Mackinnon ; " Critical Values for Cointegration Tests " ; op.cit ; pp. 267-276   
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 .1و التي تعتمد على عدد المشاهدات و عدد المتغيرات المفس رة في العلاقة الإحصائية لقيم الحرجة،جداول لبإعداد 
 Ouliaris (0771)31و  Yoo (0719) 2، Phillipsو  Engle ـــــكذلك يمكن استخدام الجداول الخاصة ب

 𝑦𝑡 و 𝑥𝑡 هناك علاقة تكامل متزامن بين المتغيرينفإن هذا يعني أن  إذا تم التوصل إلى أن سلسلة البواقي هي مستقرة،
 4.(OLS) بين هذين المتغيرين باستخدام طريقة المربعات الصغرى العاديةالأجل  و بالتالي يمكن تقدير العلاقة الطويلة

سرعة و من أجل الحصول على معلومات حول  و تجدر الإشارة إلى أن سلسلة البواقي تمثل تقديرا لاختلال التوازن،
 . "Error Correction Model " تصحيح الخطأيتم تقدير نموذج  التعديل للعودة إلى التوازن،

 :(ECM)تصحيح الخطأ نموذج  -2-2

بوجود علاقة تكامل متزامن يمكن تمثيلها دائما أن جميع السلاسل التي تتميز  Granger (0719) و  Engleأظهر
ذلك أن هناك  و يعني "،Granger ـــنظرية التمثيل ل ما يطلق عليه "و هذا  ،(ECM)بواسطة نموذج تصحيح الخطأ 

التي تمنع المتغيرات الاقتصادية من الانحراف أو التحرك بعيدا عن  "Adjustement Process "بعض عمليات التعديل 
 5.المسار الزمني للتوازن الطويل الأجل الخاص بها

تصحيح الخطأ مفيدة جدا في الحالات التي يتعلق فيها الاهتمام بالتوازن تعتبر نماذج التكامل المتزامن و  و عموما،
 الطويل الأجل و اختلال التوازن القصير الأجل.

 تقدير نموذج تصحيح الخطأ حسب طريقة  Engle-Granger: 

 أي: متكاملتين من الدرجة الأولى كل على حدى، 𝑦𝑡 و 𝑥𝑡لتكن السلسلتين 
 

𝑥𝑡 → 𝐼(1) 
𝑦𝑡 → 𝐼(1) 

أظهر استقرارية سلسلة  للعلاقة الطويلة الأجل، (OLS) التقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية حيث أن
𝑥𝑡  أي:،  𝑦𝑡 و 𝑥𝑡 و هذا يعني أن هناك علاقة تكامل متزامن بين السلسلتين البواقي، , 𝑦𝑡  → 𝐶𝐼(1,1)  

 ذات مرحلتين: Engle-Grangerو ذلك باستخدام طريقة  يمكن المرور إلى تقدير نموذج تصحيح الخطأ، و بالتالي،

                                                           
1- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 301 
2- Robert F. Engle, Byung Sam Yoo ; " Forecasting and Testing in Cointegrated Systems " ;  Journal of 

Econometrics ; Vol. 35 ; 1987 ; pp. 143-159 
3- P.C.B. Phillips, S. Ouliaris ; "Asymptotic Properties of Residual Based Tests for Cointegration" ; 

Econometrica ; Vol.58 ; No. 1 ; 1990 ; pp. 165-193  
4- Isabelle Cadoret et autres ; " Économétrie appliquée " ; op.cit ; p. 314 
5- Haiyan Song, Stephen F. Witt, Gang Li ; op.cit ; p. 88 
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 1:التقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية للعلاقة الطويلة الأجل المرحلة الأولى:

𝑦𝑡 = �̂� + �̂�𝑥𝑡 + 𝑒𝑡 ………(4.20) 

 2)العلاقة قصيرة الأجل(:التقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية لعلاقة النموذج الديناميكي  المرحلة الثانية:

∆𝑦𝑡 = 𝛼1∆𝑥𝑡 + 𝛼2𝑒𝑡−1 + 𝑢𝑡          𝛼2 < 0………(4.21) 

 . "Error Correction Term"بحد تصحيح الخطأ  𝑒𝑡−1 يعرف الحد

يعني أن  "Equilibrium Correction Model" و يسمى كذلك نموذج تصحيح التوازننموذج تصحيح الخطأ 
𝑦  سيتغير بين𝑡 − 𝑡بين  𝑥 للتغيرات في قيم المتغير المفس ر كنتيجة 𝑡 و 1 − و أيضا في الجزء الخاص  ، 𝑡 و 1

 السابقة.بتصحيح أي اختلال في التوازن و الذي ظهر خلال الفترة 

فمن غير المعقول  بفترة تأخر واحدة، يظهر 𝑒𝑡−1 أن حد تصحيح الخطأ (1120) يمكن ملاحظة من خلال المعادلة
𝑡يتغير بين  𝑦و هو يعني أن  أي فجوة زمنية، أن يظهر هذا الحد بدون − استجابة لاختلال التوازن في الفترة  𝑡و  1

𝑡 − 1 . 

الذي  𝛼1 بينما المعامل ، 𝑦و  𝑥قة الطويلة الأجل بين المتغيرين العلا (1121)الذي يظهر في المعادلة  𝛽 يحدد المعامل
 𝛼2  يمثل المعامل . 𝑦 و التغيرات في 𝑥ة القصيرة الأجل بين التغيرات في فهو يصف العلاق (1120)يظهر في المعادلة 

 ،3السابقة الذي تم تصحيحهفهو يقيس نسبة خطأ التوازن للفترة  سرعة التعديل للعودة إلى التوازن أو قوة استعادة التوازن،
 .4صيغة نموذج تصحيح الخطأ يتم رفض و في الحالة العكسية، ،او معنوي او هذا المعامل يجب أن يكون سالب

 5:متغير و تقدير نموذج تصحيح الخطأ kالتكامل المتزامن بين  -3

 متغير مفس ر: 𝑘 في إطار نموذج اقتصادي ذو
𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑡 + 𝛽2𝑥2𝑡 + ⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑡 + 𝜀𝑡 

 
هناك إمكانية وجود  فإن مثلا، 𝐼(1)الأولى و متكاملة من الدرجة  غير مستقرة، 𝑥𝑘𝑡و  𝑦𝑡 إذا كانت المتغيرات
فإنه يمكن القول أنها تشكل علاقة  حيث أنه إذا كانت هناك تركيبة خطية مستقرة لهذه المتغيرات، علاقة تكامل متزامن،

 تكامل متزامن.
 
 

                                                           
1- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 302 
2- Ibid., p. 302 
3- Chris Brooks ; " Introductory Econometrics for Finance " ; op.cit ; p. 338-339 
4- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 302 
5- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 304-306 
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 :يسمح بحساب المتبقى (OLS)طريقة المربعات الصغرى العادية تقدير النموذج بواسطة 
𝑒𝑡 = 𝑦𝑡 − �̂�0 − �̂�1𝑥1𝑡 − ⋯− �̂�𝑘𝑥𝑘𝑡 

 
 التكامل المتزامن بين المتغيرات. فإنه يتم قبول فرضية إذا كانت سلسلة البواقي مستقرة،

,1]   :يعطى شعاع التكامل المتزامن بواسطة −�̂�0, −�̂�1, … , −�̂�𝑘] 
في الواقع فإن حالة عدة متغيرات تعتبر أكثر تعقيدا مقارنة بحالة متغيرين فقط و ذلك بسبب وجود عدة  و لكن،

متكاملة مثنى  𝑥3𝑡و  𝑦𝑡  ،𝑥1𝑡 ،𝑥2𝑡 إذا كانت المتغيرات ،فمثلا إمكانيات لتركيبات التكامل المتزامن،احتمالات أو 
  أي: ،"Par paires"مثنى 

𝑦𝑡 , 𝑥1𝑡  → 𝐶𝐼(1, 𝑥2𝑡و      (1 , 𝑥3𝑡  → 𝐶𝐼(1, 1)  
 يكون لدينا: (، أي مستقرة ) 𝐼(0)الخطية متكاملة من الدرجة صفر  و تركيبتها

𝑒𝑡
1 = 𝑦𝑡 − �̂�0 − �̂�1𝑥1𝑡 

𝑒𝑡
2 = 𝑥2𝑡 − �̂�0 − �̂�1𝑥3𝑡 

 و بالتالي:

𝑒𝑡 = 𝑒𝑡
1 + 𝑒𝑡

2 = 𝑦𝑡 − �̂�0 − �̂�1𝑥1𝑡 + 𝑥2𝑡 − �̂�0 − �̂�1𝑥3𝑡  →  𝐼(0) 

,1]   يمكن الحصول على شعاع آخر للتكامل المتزامن: و في هذه الحالة، −�̂�0 − �̂�0, −�̂�1, 1, −�̂�1] 

𝑘)  أي متغير مفس ر ) 𝑘 في إطار نموذج يضم بصفة عامة،و  + شعاع  𝑘 فإنه يمكن إيجاد (، متغير في المجموع (1
عدد أشعة التكامل المتزامن المستقلة خطيا تسمى رتبة التكامل و تكون هذه الأشعة مستقلة خطيا.  للتكامل المتزامن،

 المتزامن.

لاقة ينبغي أولا اختبار عفإنه  من أجل اختبار إمكانية وجود تكامل متزامن بين عدة متغيرات، و من الناحية التطبيقية،
𝑘)التكامل المتزامن على مجموع  + يتم اختبار هذه العلاقة بالنسبة لكل  و في حالة وجود تكامل متزامن، ثم، متغير، (1

 تركيبة بين المتغيرات.

 فإنه يتم الأخذ بعين الاعتبار حالتين: نموذج تصحيح الخطأ في حالة وجود عدة متغيرات، عند تقدير

  تكامل متزامن وحيد.وجود شعاع 

 .وجود عدة أشعة تكامل متزامن 

 Grangerو Engleوذج تصحيح الخطأ باستخدام طريقة يمكن تقدير نمفإنه  وحيدا،التكامل المتزامن شعاع  إذا كان
 ذات مرحلتين:
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 :المتبقىقة الطويلة الأجل و حساب للعلا (OLS)التقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية  :1 المرحلة

𝑒𝑡 = 𝑦𝑡 − �̂�0 − �̂�1𝑥1𝑡 − ⋯− �̂�𝑘𝑥𝑘𝑡 

 لعلاقة النموذج الديناميكي )العلاقة القصيرة الأجل(:ة طريقة المربعات الصغرى العادية التقدير بواسط :2 المرحلة

∆𝑦𝑡 = 𝛼1∆𝑥1𝑡 + 𝛼2∆𝑥2𝑡 + ⋯+ 𝛼𝑘∆𝑥𝑘𝑡 + 𝛾1𝑒𝑡−1 + 𝑢𝑡 

 كما  او معنوي اب أن يكون سالبيج ( قوة العودة إلى التوازن ) التوازنالذي يمثل سرعة التعديل للعودة إلى  𝛾1 المعامل
 في حالة وجود متغير مفس ر واحد.

تعتبر  Engle-Grangerفإن طريقة  و بالتالي، في كثير من الأحيان تكون هناك عدة أشعة تكامل متزامن، و لكن،
غير ثابتة مهما كان شعاع  (OLS)ت طريقة المربعات الصغرى العادية مقدرا إضافة إلى ذلك، غير ملائمة في هذه الحالة.

 ": (VECM)الخطأ الشعاعي لنموذج تصحيح ينبغي اللجوء إلى التمثيل  في هذه الحالة، لذلك، التكامل المتزامن،

Vector Error Correction Model" . 

 و نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي: Johansen ــاختبار التكامل المتزامن ل -4

حيث تسمح طريقة  فإن شعاع التكامل ليس بالضرورة أن يكون وحيدا، إذا كان النموذج يضم أكثر من متغيرين،
Johansen ،و تكون هذه الطريقة مفيدة في حالة ما إذا   بتحديد عدد علاقات التكامل المتزامن التي تربط بين المتغيرات

في حين أنها تكون أقل استخداما إذا كان النموذج النظري  سبقا عدد علاقات التكامل المتزامن،كان الباحث لا يعرف م
 1.يقود إلى علاقة وحيدة للتكامل المتزامن

 : نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي -4-1

  ــــيرمز له ب 𝑝لدرجة الذاتي ذو المتجه من ا لتي يتم تمثيلها على شكل نموذج الانحدارنفترض مجموعة من المعادلات و ا
𝑉𝐴𝑅(𝑝)   مع𝑘  :متغير في شكل مصفوفة 

𝑌𝑡 = 𝐴0 + 𝐴1𝑌𝑡−1 + 𝐴2𝑌𝑡−2 + ⋯+ 𝐴𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 ………(4.22) 

 مع:

𝑌𝑡   شعاع ذو بعد :(𝑘 × 𝑦1𝑡)  متغير 𝑘يضم   (1 , 𝑦2𝑡 , … , 𝑦𝑘𝑡) 

𝐴0  :شعاع ذو بعد (𝑘 × 1) 
𝐴𝑖  :مصفوفة ذات بعد  (𝑘 × 𝑘) 2 

                                                           
1- Claudio Araujo, Jean-François Brun, Jean-Louis Combes ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 146 
2- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 307 
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𝜀𝑡  :العشوائية ذو بعدالأخطاء  شعاع (𝑘 × مع  خطأ أبيض ذات وسط حسابي يساوي صفر،يمثل سيرورة  (1
𝐸(𝜀𝑡𝜀𝑡  مصفوفة التباين المشترك

′) = ∑𝜀  ،باختصار ،𝜀𝑡 ~ 𝑖. 𝑖. 𝑑. (0, ∑𝜀)  1 
يمكن إعادة كتابته على شكل نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي  𝑉𝐴𝑅(𝑝) نموذج أي  و تجدر الإشارة إلى أن

(VECM)  لة من نفس حيث يجب أن تكون جميع المتغيرات متكام عندما يكون شرط الاستقرارية غير محقق،و هذا
 الدرجة. 

تكن مستقرة أي أما إذا لم  ،VAR، فإنه يمكن بسهولة استخدام طريقة 𝐼(0)إذا كانت جميع المتغيرات مستقرة، 
𝑑 حيث 𝑑 ، 𝐼(𝑑)متكاملة من الدرجة  ≥  فإنه يمكن القيام بأمرين: ، 1

مرة من  𝑑 فإنه يجب حساب الفروق )إجراء التفاضل( إذا لم تكن هناك علاقة تكامل متزامن بين المتغيرات، -أ
 .VARأجل الحصول على نموذج 

ي فإنه يمكن استخدام نموذج تصحيح الخطأ الشعاع هناك علاقة تكامل متزامن بين المتغيرات،ت إذا كان -ب
(VECM).2 

 3كما يلي: 𝑝من الدرجة  VECMيمكن تعريف نموذج 

∆𝑌𝑡 = 𝐴0 + 𝛤1∆𝑌𝑡−1 + 𝛤2∆𝑌𝑡−2 + ⋯+ 𝛤𝑃−1∆𝑦𝑡−𝑝+1 + Π𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡 ………(4.23) 

 حيث:

Π = ∑𝐴𝑖

𝑝

𝑖=1

− 𝐼 

𝛤𝑖و             = −∑ 𝐴𝑗
𝑝
𝑗=𝑖+1      ; 𝑖 = 1, 2, … , 𝑝 − 1 

من   𝑌𝑡−1 من خلال طرح ( (1122)المعادلة  ) VAR انطلاقا من مستويات نموذج VECM تم التوصل إلى نموذج
 .4 كلا الطرفين و إعادة ترتيب الحدود

 .5إلى مصفوفة المعامل الطويل الأجل Π تشير

 يطلق عليه عادة اسم الحد الطويل الأجل أو حد تصحيح الخطأ للنموذج. Π𝑌𝑡−1 الحدإن 

                                                           
1- Helmut Lütkepohl ; " Econometric analysis with vector autoregressive models " ; in David A. Belsley and 

Erricos John Kontoghiorghes (eds.) ; Handbook of Computational Econometrics " ; John Wiley & Sons, Ltd.; 

United Kingdom; 2009 ; p. 285 
2- Mara Madaleno, Carlos Pinho, Claudia Ribeiro ; " Commodity Price Interaction : CO2 Allowances, Fuel 

Sources and Electricity ";  in Sofia Ramos and Helena Veiga (eds.) ; The Interrelationship Between Financial 

and Energy Markets ; Springer-Verlag Berlin Heidelberg ; New York and London ; 2014 ; p. 199 
3- Peijie Wang ; " Financial Econometrics "; 2nd ed. ; Routledge ; London and New York ; 2009 ; p. 50 
4- Helmut Lütkepohl ; op.cit ; p. 286 
5- Chris Brooks ; " Introductory Econometrics for Finance " ; op.cit ; p. 350  
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𝑖  حيث)  𝛤𝑖  لمتغيرات بواسطةتم تحديد الحركات القصيرة الأجل لي من جهة أخرى، = 1, 2, … , 𝑝 − 1  ،)
  .1التي تسمى أحيانا المعلمات القصيرة الأجلو 

Π على الشكل Π يمكن كتابة المصفوفة = 𝛼𝛽′ ، حيث أن الشعاع 𝛼  يمثل قوة استعادة التوازن أو سرعة التعديل
و كل توفيقة  هو عبارة عن شعاع تمثل عناصره معاملات العلاقات الطويلة الأجل للمتغيرات، 𝛽 و للعودة إلى التوازن،

 تمثل علاقة تكامل متزامن.خطية 

 إذا كانت جميع عناصر Π معدومة أي أن رتبة المصفوفة Π تساوي صفر و بالتالي،  

(𝐴𝑝−1 + ⋯+ 𝐴2 + 𝐴1 = 𝐼) ،،تقدير  الحالة حيث يتم في هذه فإنه لا يمكن المرور إلى إنجاز نموذج تصحيح الخطأ
 أجل حذف الاتجاهات الزمنية.التقليدي باستخدام المتغيرات ذات الفروق الأولى من  VAR نموذج

 إذا كانت رتبة المصفوفة Π  تساوي𝑘 ، فهذا يعني أن كل المتغيرات مستقرة أي 𝐼(0) ،في هذه الحالة  ،و بالتالي
 عند المستوى أي باستخدام البيانات الأصلية. VARتقدير نموذج  حيث يتم لا يطرح مشكل التكامل المتزامن،

 إذا كانت رتبة المصفوفة Π ( ــــ يرمز لها ب𝑟 ) و 1 محصورة بين  (𝑘 − 1) أي (1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑘 − فإنه ،  (1
و يكتب بالشكل  صحيحا، (ECM)و يكون التمثيل بواسطة نموذج تصحيح الخطأ  علاقة تكامل متزامن، 𝑟يوجد إذن 

 التالي:

∆𝑌𝑡 = 𝐴0 + 𝛤1∆𝑌𝑡−1 + 𝛤2∆𝑌𝑡−2 + ⋯+ 𝛤𝑃−1∆𝑦𝑡−𝑝+1 + 𝛼𝑒𝑡−1 + 𝜀𝑡 

𝑒𝑡     مع: = 𝛽′𝑌𝑡  2 
 بسبب وجود مشاكل التحديد، (OLS) لا يمكن تطبيق طريقة المربعات الصغرى العادية في هذا النوع من النماذج،

 Maximum Likelihood". 3"بغي استخدام طريقة الإمكان الأعظم لهذا ين

 :Johansen (1188)طريقة  اختبار علاقة التكامل المتزامن: -4-2

 "ر باستخدام طريقة الإمكان الأعظم هو عبارة عن تقدي Søren Johansen (0711)إن الأسلوب الذي اقترحه 

aximum LikelihoodM" ـــ  الخاصة ب (1123) للمعادلة∆𝑌𝑡 و التي تعتبر الشرط  Π = 𝛼𝛽′ .4 

حسابها اختبارين لتحديد عدد علاقات التكامل المتزامن استنادا إلى القيم الذاتية لمصفوفة يتم  Johansenو قد قدم 
 5: عبر مرحلتين

                                                           
1- Helmut Lütkepohl ; op.cit ; p. 286 
2- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 307 
3- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 308 
4- Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters ; " Introduction to Modern Time Series Analysis " ; Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg ; New York ; 2007; p. 222 
5- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 308-309 
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 من خلال إجراء انحدارين: 𝜐𝑡 و 𝑢𝑡 حساب البواقي: 1 المرحلة

 الانحدار الأول:

∆𝑌𝑡 = 𝐴0̂ + 𝐴1̂∆𝑌𝑡−1 + 𝐴2̂∆𝑌𝑡−2 + ⋯+ 𝐴�̂�∆𝑌𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡 

  الانحدار الثاني:

𝑌𝑡−1 = 𝐴0
′̂ + 𝐴1

′̂ ∆𝑌𝑡−1 + 𝐴2
′̂ ∆𝑌𝑡−2 + ⋯+ 𝐴𝑝

′̂ ∆𝑌𝑡−𝑝 + 𝜐𝑡 

𝑌𝑡      مع: =

[
 
 
 
𝑦1,𝑡

𝑦2,𝑡
⋯
⋯
𝑦𝑘,𝑡]

 
 
 

 

,𝑘) بعدمصفوفات البواقي ذات  𝜐𝑡و  𝑢𝑡 حيث تمثل 𝑛)  :مع 

𝑘  :عدد المتغيرات  ،𝑛 : عدد المشاهدات. 

 حساب المصفوفة التي تمكن من حساب القيم الذاتية :2 المرحلة

,𝑘) التباينات المشتركة ذات بعد-حساب أربعة مصفوفات للتباينات يتم 𝑘) انطلاقا من البواقي 𝑢𝑡 و 𝜐𝑡 . 

∑̂𝑢𝑢 = (1 𝑛⁄ )∑𝑢𝑡𝑢𝑡
′

𝑛

𝑡=1

 

∑̂𝜐𝜐 = (1 𝑛⁄ )∑𝜐𝑡𝜐𝑡
′

𝑛

𝑡=1

 

∑̂𝑢𝜐 = (1 𝑛⁄ )∑𝑢𝑡𝜐𝑡
′

𝑛

𝑡=1

 

∑̂𝜐𝑢 = (1 𝑛⁄ )∑𝜐𝑡𝑢𝑡
′

𝑛

𝑡=1

 

,𝑘) ذات بعد M قيمة ذاتية للمصفوفة 𝑘 ثم بعد ذلك يتم استخراج 𝑘) ، :و التي تحسب كما يلي 

M = ∑̂𝜐𝜐
−1∑̂𝜐𝑢∑̂𝑢𝑢

−1∑̂𝑢𝜐 
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 :  Trace Test اختبار الأثر -أ

 : Trace إحصائيةيتم حساب  هذه القيم الذاتية،من انطلاقا 

𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 = −𝑛 ∑ Ln(1 − 𝜆𝑖)

𝑘

𝑖=𝑟+1

 

 1.رتبة المصفوفة=  𝑟 عدد المتغيرات،=  M ، 𝑘للمصفوفة  𝑖= القيمة الذاتية رقم  𝜆𝑖  عدد المشاهدات،=  𝑛:  مع

شعاع تكامل متزامن على  𝑟 هناك ة التي تفيد بأنباختبار الفرضية العدمي "Trace Test " يقوم اختبار الأثر
هذه الحالة على أن هناك  مقابل الفرضية البديلة التي تنص في 𝑟هي أقل من أو تساوي  Π الأكثر أي أن رتبة المصفوفة

 2.شعاع تكامل متزامن 𝑟أكثر من 

تم جدولته باستخدام أسلوب المحاكاة  ( 𝜒2ـــ مشابه ل توزيعا احتماليا ) "Trace Statistics " تتبع إحصائية الأثر
 Juselius (0771) .3 و senJohanمن طرف 

 4:و يستخدم هذا الاختبار كالآتي

𝑟)  1تساوي  Π رتبة المصفوفة - = 𝐻0: أي ، (0 ∶  𝑟 = 𝐻1مقابل    0 ∶ 𝑟 >  إذا تم رفض الفرضية ، 0
𝐻0  ،،يتوقف الإجراء و رتبة المصفوفة هي ،و في الحالة العكسية نمر إلى الاختبار التالي 𝑟 = )حيث أنه إذا كانت  0
 .( 𝐻0 يتم رفض الفرضية المحسوبة أكبر من القيمة الحرجة المأخوذة من الجدول، 𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 قيمة

𝑟)  0تساوي  Πرتبة المصفوفة  - = 𝐻0 أي: ، (1 ∶  𝑟 = 𝐻1مقابل    1 ∶ 𝑟 > إذا تم رفض الفرضية  ، 1
𝐻0 نمر إلى الاختبار التالي ،. 

𝑟)  2تساوي  Πرتبة المصفوفة  - = 𝐻0أي: ، (2 ∶  𝑟 = 𝐻1مقابل    2 ∶  𝑟 > إذا تم رفض الفرضية  ، 2
𝐻0 .نمر إلى الاختبار التالي، و هكذا ، 

𝐻0ة يتم في الأخير اختبار الفرضي،  𝐻0  و إذا تم الاستمرار في رفض الفرضية ∶  𝑟 = 𝑘 − 𝐻1 مقابل 1 ∶  𝑟 =

𝑘  إذا تم رفض الفرضية، و 𝐻0 ، ي فإن رتبة المصفوفة إذن ه𝑟 = 𝑘 ، ،لا توجد علاقة تكامل متزامن لأن  و بالتالي
 . 𝐼(0)  المتغيرات هي كلها مستقرة

 
 

                                                           
1- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 309 
2- Haiyan Song, Stephen F. Witt, Gang Li ; " The Advanced Econometrics of Tourism Demand " ; op.cit ; p. 129 
3- Søren Johansen, Katarina Juselius ; " Maximum Likelihood estimation and Inference on Cointegration with 

Applications to the Demand for money " ; Oxford Bulletin of Economics and Statistics ; Vol. 52 ; 1990 ; pp. 

169-210 
4- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 309 
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 :Maximum Eigenvalue Test  القيمة الذاتية العظمى اختبار  -ب

  1بواسطة الإحصائية : Johansenالثاني الذي اقترحه  الاختبار يعطى
 

𝜆𝑚𝑎𝑥 = −𝑛 Ln(1 − 𝜆𝑟+1)    𝑟 = 0,1,2, … 
تكامل متزامن مقابل  شعاع 𝑟التي تفيد بأن هناك  𝐻0  بالتأكد من صحة الفرضية العدمية الاختبارهذا يسمح 

𝑟)الفرضية البديلة التي تفيد بأن هناك  +  2.شعاع تكامل متزامن (1
 3 .الأثر( اختبارالسابق )  الاختبارالقيمة الذاتية العظمى بنفس طريقة إجراء  اختباريتم إجراء 

-Osterwaldالإحصائيتين، كما قدم كذلك جدولا للقيم الحرجة لكلا  Juselius (0771)و  Johansenقدم 

Lenum (0772)  لاختبار مجموعة أكثر اتساعا من القيم الحرجةJohansen . 
، فإنه يتم Johansenأكبر من القيمة الحرجة المأخوذة من جداول  الاختبار، إذا كانت قيمة إحصائية و بصفة عامة

رضية البديلة التي تفيد بأن هناك شعاع تكامل متزامن لصالح الف 𝑟 أن هناكفض الفرضية العدمية التي تنص على ر 
(𝑟 +  4.( 𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 شعاع تكامل متزامن ) من أجل 𝑟( أو أكثر من  𝜆𝑚𝑎𝑥شعاع تكامل متزامن ) من أجل   (1

 :فيما يلي (VECM) لتقدير نموذج تصحيح الخطأ الشعاعييمكن تلخيص الخطوات الأساسية 
 SC .5 أو AICللنموذج حسب معايير  𝑝تحديد عدد فترات التأخر  (1

  6بالطريقة التالية :  𝑆𝐶(𝑝) و 𝐴𝐼𝐶(𝑝)حساب معايير يتم 

𝐴𝐼𝐶(𝑝) = Ln[det|∑𝑒|] +
2𝑘2𝑝

𝑛
 

𝑆𝐶(𝑝) = Ln[det|∑𝑒|] +
𝑘2𝑝 ln(𝑛)

𝑛
 

 : مع
𝑘  :عدد متغيرات النظام.  
𝑛  :عدد المشاهدات. 
𝑝  :عدد فترات التأخر. 

∑𝑒 و التباينات المشتركة لبواقي النموذج نات: مصفوفة التباي.  

 . SCأو معيار  AICقيمة معيار التي تقوم بتدنية  𝑝اختيار فترة التأخر يتم 

 ديد عدد علاقات التكامل المتزامن.بتح Johansen اختبار، حيث يسمح  Πة تقدير المصفوف (2

  .بين المتغيرات الأجل، أي العلاقات الطويلة تحديد علاقات التكامل المتزامن (3

                                                           
1- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 311 
2- Peijie Wang ; " Financial Econometrics "; p. 51 
3- Claudio Araujo, Jean-François Brun, Jean-Louis Combes ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 150  
4- Chris Brooks ; " Introductory Econometrics for Finance " ; op.cit ; p. 352 
5- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 312 
6- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 277-278 
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، و التحقق من صحته باستخدام لأعظم نموذج تصحيح الخطأ الشعاعيتقدير بواسطة طريقة الإمكان ا (4
 white)، و التحقق من أن البواقي تمثل تشويش أو اضطراب أبيض المعاملات معنوية اختبار المعتادة: الاختبارات

oise)N  عن طريق إجراء اختبارBox-Ljung .1 

تدرس علاقة التكامل المتزامن في الأنظمة المتعددة المتغيرات، حيث  Johansenيمكن القول أن طريقة ، و في الأخير
-Engleو في الواقع تعتبر هذه الطريقة أقوى من طريقة  تكون هناك على الأقل سلسلتين متكاملتين من نفس الدرجة،

Grangerفاختبار ، الاختبارين  أهدافا مختلفة، لدى هذين ، و لكنJohansen  يبحث عن التركيبة الخطية التي تكون
 "OLS"على طريقة المربعات الصغرى العادية و التي تقوم  Engle-Grangerاختبارات ، في حين أن  استقراراأكثر 

 Minimum Variance ". 2"خطية مستقرة و التي يكون لها أدنى تباين تسعى إلى الحصول على تركيبة 

علاقات التكامل لأنه يحدد جميع  Engle-Grangerاختبار هو أكثر إفادة من  Johansenو بصفة عامة، اختبار 
 3هناك العديد من المتغيرات في النظام.، و يستخدم عادة من أجل المشاكل الاقتصادية حيث تكون المتزامن الممكنة

 :التشخيصية لنموذج  تصحيح الخطأ الاختبارات -5

 : Heteroscedasticity الكشف عن مشكلة عدم ثبات التباين  ختباراتا -5-1

، و قد تكون العلاقة بينهما رفي تغير تباين الحد العشوائي مع تغير قيم المتغير المفس  تتمثل مشكلة عدم ثبات التباين 
 خطية أو غير خطية.

عدم ثبات تباين الحد العشوائي، و بالتالي يترتب عليه ر يؤدي لإن وجود ارتباط بين الحد العشوائي و المتغير المفس  
و الذي يطلق تباين الحد العشوائي و هو ثبات  أساسي من افتراضات طريقة المربعات الصغرى العادية بافتراضالإخلال 

فإن المعلمات  Heteroscedasticityن الحد العشوائي يو مع وجود مشكلة تغير تبا، Homoscedasticityعليه 
 4الاتساق.المقدرة باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية تتصف بعدم الكفاءة و إن كانت تتصف بعدم التحيز و 

 من بينها:  ،الكشف عن مشكلة عدم ثبات التباينمن الاختبارات التي تستخدم من أجل العديد و هناك 

 

 

 

 

                                                           
1- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 312 
2- Carol Alexander ; " Market Risk Analysis : Practical Financial Econometrics " ; Vol. II ; John Wiley & Sons 

Ltd. ; England ; 2008 ; p. 235 
3- Carol Alexander ; op.cit ; p. 238 

 171-171مرجع سبق ذكره، ص  بين النظرية و التطبيق"، :"الحديث في الاقتصاد القياسي عبد القادر محمد عبد القادر عطية، -4
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 :Quandt-Goldfeld1اختبار  -5-1-1

، و الذي يعتبر "Heteroscedasticity "اختبارا لعدم ثبات التباين  Quandt (0719)و  Goldfeldقدم 
يشترط أن الباحث يعرف مسبقا المتغير الذي  الاختبار، هذا بسيطا إلى حد ما حيث يستخدم على نطاق واسع. و لكن

 2.يكون مصدرا لعدم تجانس أو ثبات التباين
 

𝜎𝑖باين غير الثابت أو غير المتجانس تطبق هذه الطريقة إذا تم الافتراض أن الت
( بأحد يرتبط طرديا )أو إيجابيا 2

 : يضم متغيرينالخطي البسيط و الذي الانحدار ، نعتبر نموذج الانحدار، و للتوضيحرة في نموذج المتغيرات المفس  

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 ………(4.24) 

𝜎𝑖 نفترض أن
 ، أي: 𝑋𝑖ـــ  يرتبط طرديا بـ 2

𝜎𝑖
2 = 𝜎2𝑋𝑖

2 ………(4.25) 

 ثابت. 𝜎2 حيث :

𝜎𝑖، فإن هذا يعني أن قيم صحيحة (1129)إذا كانت المعادلة 
كبيرة، و إذا    𝑋𝑖ستكون كبيرة، كلما كانت قيم  2

 Goldfeld، اقترح لاختبار ذلك، 3، فإنه من المحتمل أن تظهر مشكلة عدم ثبات التباين في النموذج تحققت هذه الحالة
 إتباع الخطوات التالية :  Quandtو

 (. 𝑋" تصاعديا ) بدءا بأقل قيمة لـــ 𝑋𝑖" : ترتيب البيانات وفقا لترتيب قيم1الخطوة 

المشاهدات ، و تقسيم يتم تحديده مسبقا 𝑐 ، حيث أن 𝑐حذف عددا من المشاهدات الوسطى قدره : 2الخطوة 
𝑛)المتبقية و التي عددها  − 𝑐)  إلى مجموعتين ، كل منها تحتوي على(𝑛 − 𝑐) و تجدر الإشارة إلى أن  .4مشاهدة ⁄2

 .5من الوسط يكون تحكميا و يتراوح عادة بين سدس إلى ثلث عدد المشاهدات الكلية الجزء الذي يتقرر استبعاده

للمشاهدات  "OLS " باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية مستقلة  انحدارتقدير معادلة  :3الخطوة 
(𝑛 − 𝑐) 𝑛)، و المشاهدات الأولى ⁄2 − 𝑐)  و،  𝑆𝐶𝑅1، و الحصول على مجموع مربعات البواقي الأخيرة ⁄2

𝑆𝐶𝑅2 .6 

                                                           
 للمزيد من المعلومات أنظر: -1

Stephen M. Goldfeld, Richard E. Quandt ; " Some Tests for Homoscedasticity " ; Journal of the American 

Statistical Association ; Vol. 60 ; No. 310 ; 1965 ; pp. 539-547 
2- William H. Crown ; " Statistical Models for the Social and Behavioral Sciences : Multiple regression and 

limited- dependent variable models " ; Greenwood Publishing Group, Inc. ; U.S.A ; 1998 ; p. 84 
3- Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 408 
4- Damodar N. Gujarati ; op.cit ; p. 408 

 910مرجع سبق ذكره، ص  بين النظرية و التطبيق"، :"الحديث في الاقتصاد القياسي عبد القادر محمد عبد القادر عطية، -5
6- Damodar N. Gujarati ; op.cit ; p. 408 
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 رة( من المتغيرات المفس   𝑘الاختبار الآتي ) في حالة وجود عدد يتم إجراء  :4الخطوة 

𝐻0  ثابتة الأخطاء: تباينات. 

𝐻1  :مختلفة الأخطاء تباينات. 

 : لثبات التباين، يتم حساب النسبة 𝐻0تحت الفرضية 

𝐹∗ =
𝑆𝐶𝑅2 (

𝑛−𝑐

2
− 𝑘)⁄

𝑆𝐶𝑅1 (
𝑛−𝑐

2
− 𝑘)⁄

=
�̂�2

2

�̂�1
2 

𝑑𝑑𝑙1 :بدرجات حرية Fisherو هي تتبع توزيع  = (
𝑛−𝑐

2
− 𝑘)  و  𝑑𝑑𝑙2 = (

𝑛−𝑐

2
− 𝑘) . 

 : أو رفض الفرضية العدمية كما يلي ، يمكن قبولالجدولية  𝐹المحسوبة مع قيمة  ∗𝐹و بمقارنة قيمة 

∗𝐹إذا كانت   > 𝐹𝑑𝑑𝑙1,𝑑𝑑𝑙2
𝛼  فإنه يتم رفض الفرضية العدمية، و في المقابل يتم قبول الفرضية البديلة التي تنص ،

 . Heteroscedasticity  تباين الخطأعدم ثبات  ختلاف أوعلى ا

∗𝐹  أما إذا كانت ≤ 𝐹𝑑𝑑𝑙1,𝑑𝑑𝑙2
𝛼 ة التي تنص على تجانس أو ثبات تباين الخطأ ، فإنه يتم قبول الفرضية العدمي

Homoscedasticity .1 

لقاعدة المعتادة ، حيث تنص ااستبعادهاالتي يتم  𝑐الاختبار بعدد المشاهدات الوسطى ، تتأثر قوة هذا في الواقع
𝑐اهدات الكلية تساوي تقريبا ثلث عدد المش 𝑐للتجربة على أخذ  = 𝑛 ، حذف الثلث الأوسط من ، أي ⁄3

 2 .المشاهدات
 :odfreyG -Pagan-Breusch3 ختبارا -5-1-2

شاهدات الوسطى التي يتم التي تمثل عدد الم 𝑐لا يعتمد فقط على قيمة  Goldfeld-Quandt إن نجاح اختبار
ه ترتيب البيانات، الذي يتم حسب 𝑋غير لمتى القدرة على التحديد بشكل صحيح لو إنما يعتمد كذلك علحذفها، 

  Breusch-Pagan-Godfrey (BPG)اختبار على   الاعتمادختبار من خلال يمكن تجنب محدودية هذا الاو 

                                                           
مرجع سبق ذكره، ص  "،Windows SPSSمدخل حديث باستخدام  "التحليل القياسي و الإحصائي للعلاقات الاقتصادية: محمد عبد السميع عناني، -1

913-911 
2- William H. Crown ; " Statistical Models for the Social and Behavioral Sciences : Multiple regression and 

limited- dependent variable models " ; op.cit ; p. 84   
 للمزيد من المعلومات أنظر: -3

T.S. Breusch, A.R. Pagan ; " A Simple Test for Heteroscedasticity and Random Coefficient Variation " ; 

Econometrica ; Vol. 47 ; No. 5 ; 1979 ; pp. 1287-1294 

 :أنظر كذلك
Leslie G. Godfrey ; " Testing For Multiplicative Heteroscedasticity " ;  Journal of Econometrics ; Vol. 8 ; 1978 ; 

pp.227-236 
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 : متغير  𝑘انحدار خطي ذو ، نعتبر نموذج الاختبار هذالتوضيح 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + ⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝜀𝑖 ………(4.26) 
𝜎𝑖نفترض أن تباين الخطأ 

 : يتم التعبير عنه كما يلي 2

𝜎𝑖
2 = 𝑓(𝛼0 + 𝛼1𝑍1𝑖 + ⋯+ 𝛼𝑚𝑍𝑚𝑖) 

𝜎𝑖  أن أي
يمكنها أن تمثل  𝑋، حيث أن بعض أو جميع المتغيرات  𝑍هي عبارة عن دالة للمتغيرات غير العشوائية  2

 :، نفترض أن 𝑍المتغيرات 

𝜎𝑖
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑍1𝑖 + ⋯+ 𝛼𝑚𝑍𝑚𝑖 

𝜎𝑖و هذا يعني أن 
 . 𝑍هي عبارة عن دالة خطية للمتغيرات  2

𝛼1  إذا كان = 𝛼2 = ⋯ = 𝛼𝑚 = 𝜎𝑖  فإن،  0
2 = 𝛼0  ثابتو هو.  

𝜎𝑖ختبار فيما إذا كان لا ،و بالتالي
 الفرضية التي تفيد بأناختبار يمكن ، Homoscedastic متجانس أو ثابت 2

𝛼1 = 𝛼2 = ⋯ = 𝛼𝑚 =  . Breusch-Paganاختبار و هذه هي الفكرة الأساسية وراء ،  0

 :الاختبار من خلال إتباع الخطوات التاليةيتم إجراء هذا 

، 𝑒1 و الحصول على البواقي "OLS"باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية  (1121)تقدير المعادلة  :1الخطوة 
𝑒2  ،...،𝑒𝑛 . 

 :، حيثإيجاد تباين الخطأ العشوائي المقدر :2الخطوة 

�̃�2 = ∑𝑒𝑖
2 𝑛⁄  1 

طريقة  باستخدامو هو نفس المقدر الذي نحصل عليه  𝑛 قسمة مجموع مربعات البواقي على و يلاحظ هنا أنه تم
ه قسمة مجموع تم فيعلى عكس مقدر المربعات الصغرى و الذي ي "Maximum Likelihood" الأعظمالإمكان 

𝑛)مربعات البواقي على  − 𝑛)الانحدار الخطي البسيط أو في حالة  (2 − 𝑘)  2الخطي المتعدد. الانحدارفي حالة 

𝑝𝑖    :و التي تعرف كما يلي 𝑝𝑖  إيجاد المتغيرات :3الخطوة  = 𝑒𝑖
2 �̃�2⁄ 

لهذا  𝑋رة ) يمكن أن تستخدم كل أو بعض المتغيرات المفس   𝑍 على المتغيرات  𝑝𝑖انحدار  إيجاد معادلة  :4الخطوة 
 : الغرض ( كما يلي

𝑝𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1𝑍1𝑖 + ⋯+ 𝛼𝑚𝑍𝑚𝑖 + 𝜈𝑖 ……(4.27) 

                                                           
1- Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 411 

 911-919مرجع سبق ذكره، ص  "التحليل القياسي و الإحصائي للعلاقات الاقتصادية "، محمد عبد السميع عناني، -2
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 .نحداريمثل حد الخطأ العشوائي لهذا الا 𝜈𝑖حيث: 

 : ، و يتم تعريف(1) من النموذج المقدر (𝑆𝐶𝐸)الانحدار رة أو مجموع مربعات إيجاد مجموع المربعات المفس   :5الخطوة 

𝛩 =
1

2
(𝑆𝐶𝐸) 

 Homoscedasticity ، فإنه يمكن إثبات أنه تحت فرضية ثبات تباين الخطأتخضع لتوزيع طبيعي 𝜀𝑖أن  بافتراض و 
 :فإن، كبيرا  𝑛و إذا كان حجم العينة 

𝛩  ~  𝜒2(𝑚 − 1) 
𝑚)د درجات حرية تساوي بعد 𝜒2ي تربيع تتبع توزيع كا 𝛩و هذا يعني أن  − 1) . 

𝜒2 )المحسوبة  𝛩، إذا كانت قيمة و بالتالي 𝜒2(𝑚 أكبر من القيمة الحرجة (= − 𝛩أي  (1 > 𝜒2(𝑚 − 1) 
أي إذا   ،عدمية التي تنص على ثبات التباين، و في الحالة العكسيةيتم رفض الفرضية ال ، فإنهمحدد 𝛼 عند مستوى معنوية

𝛩كانت  ≤ 𝜒2(𝑚 −  1.يتم قبول الفرضية العدمية،  (1

 :White 2 اختبار -5-1-3

، حيث يتطلب فة أسباب مشكلة عدم ثبات التباينالذي يتطلب معر  Goldfeld-Quandtاختبار على خلاف 
-Breusch-Paganيفترض أنه سبب عدم ثبات التباين، أو اختبار  الذي 𝑋رتيب البيانات وفقا لقيم المتغير إعادة ت

Godfrey (BPG) العام لعدم ثبات التباين الذي الاختبار ، فإن الذي يعتبر حساس جدا لافتراض التوزيع الطبيعي
 3.لا يعتمد على افتراض التوزيع الطبيعي و هو سهل التنفيذ hiteWاقترحه 

 :أنه Whiteاختبار و من خصائص 

  .أسباب مشكلة عدم ثبات التباين لا يتطلب معلومات سابقة عن -أ

  .لا يعتمد على افتراض تماثل التوزيع -ب

 4.فأكثر 31التي يساوي حجمها ، أي العينات يصلح عادة للعينات كبيرة الحجم -ج

التالي الذي يضم ثلاث متغيرات ) التعميم لنموذج الانحدار ، تعتبر نموذج الاختبارو لتوضيح  الفكرة الأساسية لهذا 
 متغير هو بسيط (:  𝑘ذو 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝜀𝑖 

                                                           
1- Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 411-412 

 للمزيد من المعلومات أنظر: -2 
Halbert White ; " A Heteroskedasticity-Consistent Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity " ; 

Econometrica ; Vol. 48 ; No. 4 ; 1980 ; pp. 817-838 
3- Damodar N. Gujarati ; op.cit ; p. 413  

  919مرجع سبق ذكره، ص  بين النظرية و التطبيق"، :"الحديث في الاقتصاد القياسي القادر عطية،عبد القادر محمد عبد  -4
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 :فيما يلي الاختبارتتمثل خطوات إجراء هذا 

 :طريقة المربعات الصغرى العادية باستخدامالأصلية  الانحدارتقدير معادلة  (1

𝑌𝑖 = �̂�0 + �̂�1𝑋1𝑖 + �̂�2𝑋2𝑖 + 𝑒𝑖 
 :على النحو التالي (𝑒𝑖)اقي الحصول على قيم البو  (2

𝑒𝑖 = 𝑌𝑖 − �̂�0 − �̂�1𝑋1𝑖 − �̂�2𝑋2𝑖 
𝑒𝑖) مساعد بين مربع البواقيانحدار تقدير  (3

،  𝑋1𝑖)رة الأصلية ، و المتغيرات المفس  للانحدار الأصلي من ناحية (2
𝑋2𝑖 التربيعية ( ، قيمها(𝑋1𝑖

2  ،𝑋2𝑖
، أي تقدير من ناحية أخرى (𝑋1𝑖𝑋2𝑖) رة، و حاصل ضرب المتغيرات المفس  ( 2

 الصيغة:

𝑒𝑖
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋1𝑖 + 𝛼2𝑋2𝑖 + 𝛼3𝑋1𝑖

2 + 𝛼4𝑋2𝑖
2 + 𝛼5𝑋1𝑖𝑋2𝑖 + 𝜈𝑖 ………(4.28) 

 1يتضمن الحد الثابت أم لا.الأصلي  الانحداركان هذه المعادلة تضم الحد الثابت سواءا   نلاحظ أن

ثبات  عدم ، يتم بالتالي قبول فرضيةلة تختلف معنويا عن الصفرالمعاد في هذه الانحدارإذا كانت إحدى معلمات 
 2.التباين

 .المساعد الانحدارمن  𝑅2 ، يتم الحصول على قيمة  معامل التحديدثم بعد ذلك

  :الخطأ العشوائيتنص على ثبات تباين في ظل الفرضية العدمية التي  (4

𝐻0: 𝛼1 = 𝛼2 = 𝛼3 = 𝛼4 = 𝛼5 = 0 
المساعد يتبع  الانحدارالذي تم الحصول عليه من  𝑅2 مضروبا في معامل التحديد (𝑛)يمكن إثبات أن حجم العينة 

الانحدار المساعد التي تساوي عدد معلمات الانحدار في صيغة  𝑝مع درجة الحرية   𝜒2 بالتقريب توزيع كاي تربيع
 : ، أي أن)باستثناء الحد الثابت(

𝑛 × 𝑅2~ 𝜒2(𝑝) 
𝑝ة ي، عدد درجات الحر هذا المثالفي  =  معاملات انحدار في معادلة الانحدار المساعد. 5نظرا لأنه لدينا  5

𝑛إذا كانت  (5 × 𝑅2 > 𝜒2(𝑝)   عند مستوى معنوية𝛼 عني وجود ، و هذا ي، فإنه يتم رفض الفرضية العدمية
، و هذا يعني ثبات تباين الخطأ العشوائي التباين، و في حالة العكسية، يتم قبول الفرضية العدميةمشكلة عدم ثبات 

𝜎𝑖    حيث:
2 = 𝛼1 =  3  ثابت

 

                                                           
1- Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 413 
2- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 153 
3- Damodar N. Gujarati; op.cit ; p. 413 
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 :ARCH 1اختبار  -5-1-4

تسمح بنمذجة  ARCH  (AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity) النماذج  من نوع
، كما يمكن كذلك إجراء تنبؤ و تغيير ( لحظي يعتمد على الماضيتباين أالسلاسل الزمنية  التي لديها تقلب ) أو 

 .ديناميكي للسلسلة الزمنية من حيث المتوسط و التباين

 .(LM) مضاعف لاغرانج اختبار، أو على الكلاسيكي Fischerاختبار سواءا على الاختبار يستند هذا 

 :الاختبار فيما يليتتمثل الخطوات الأساسية لهذا 
 .(𝑒𝑡)الانحدار حساب بواقي نموذج  (1

𝑒𝑡) حساب مربع البواقي (2
2) . 

 ،بالتأخرات المعنوية فقطالاحتفاظ ، حيث يتم 𝑝 ذاتي لمربع البواقي ذات تأخرات انحدارإجراء  (3

𝑒𝑡
2 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖𝑒𝑡−𝑖

2

𝑝

𝑖=1

………(4.29) 

 .تشير إلى عدد التأخرات ) عدد الفجوات الزمنية( 𝑝حيث: 

𝐻0: 𝛼1اختبار الفرضية:   يتم  = 𝛼2 = ⋯ = 𝛼𝑝 = 0 

𝐿𝑀  حساب إحصائية مضاعف لاغرانج (4 = 𝑛 × 𝑅2  :مع 

𝑛  =(.(1121)) المعادلة  3الخاصة بالخطوة  الانحدارالمشاهدات المستخدمة لتقدير معاملة  عدد 
𝑅2  = (1127)معامل التحديد الخاص بالمعادلة. 

ذة من الجدول مع درجة حرية تساوي المأخو  𝜒2(𝑝) أكبر من القيمة الحرجةالمحسوبة  𝐿𝑀إذا كانت قيمة الإحصائية 
𝑝 و عند مستوى معنوية 𝛼 محدد ) عادة  𝛼 = ، مما ثبات تباين الخطأ، التي تفيد ب 𝐻0  (، يتم رفض الفرضية0.05

، و هذا يعني أنه لا  𝐻0  و في الحالة العكسية، يتم قبول الفرضية العدمية يدل على وجود مشكلة عدم ثبات التباين.
 .توجد مشكلة عدم ثبات التباين

 ARCH(𝑝) .2 مبررة بواسطة نموذج، يتم اعتبار أن السيرورة  𝐻0عند رفض الفرضية 

 

                                                           
 للمزيد من المعلومات أنظر: -1

Robert F. Engle ; " Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United 

Kingdom Inflation " ; Econometrica ; Vol. 50 ; No. 4 ; 1982 ; pp. 987-1007 
2- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 155-156 
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 :ة الارتباط الذاتي بين الأخطاءختبارات الكشف عن مشكلا -5-2

، و تمثل فرضية استقلال 1بين القيم المشاهدة لنفس المتغير ارتباطالذاتي بصفة عامة إلى وجود الارتباط يشير مصطلح 
، و هي تعني أن الخطأ العشوائي لطريقة المربعات الصغرى العادية الأخطاء عن بعضها البعض إحدى الفرضيات الهامة

يمة معامل عن ذلك بأن ق ، و يعبرن الخطأ المتعلق بأي مشاهدة أخرىالمتعلق بمشاهدة معينة لا بد أن يكون مستقلا ع
 :، أي أنللحد العشوائي تكون مساوية للصفر) أو التباين المشترك( بين القيم المتتالية الارتباط 

𝐸(𝜀𝑖𝜀𝑗) = 0 ;    𝑖 ≠ 𝑗  2 

الخاصة بالمشاهدات التالية،  الأخطاءكثيرا ما نجد حالات يتوقف أو يؤثر فيها الخطأ في مشاهدة ما على و لكن،  
بين  "Autocorrelation  "أو الارتباط الذاتي  "Serial Correlation " بالارتباط التسلسلي تسمى هذه الحالة و 

 " ، أي:𝜀" ، و الذي يعني وجود ارتباط بين القيم المتتالية لحد الخطأ العشوائيالأخطاء

𝐸(𝜀𝑖𝜀𝑗) ≠ 0 ;    𝑖 ≠ 𝑗 

  3.الأخطاءباستقلال الفرضية الخاصة  و هذا ما يؤدي إلى عدم احترام

، فإنه من المهم حالة وجود مشكلة الارتباط الذاتيغير فعالة في  "OLS"نظرا لأن طريقة المربعات الصغرى العادية 
ة طريقة المربعات الصغرى بين الأخطاء في النموذج المقدر بواسطالاستعانة باختبارات الكشف عن الارتباط الذاتي 

 (GLS)طريقة المربعات الصغرى المعممة  استخدام، فإنه يمكن الارتباط الذاتي، و إذا تم التحقق من وجود العادية

"Generalized Least Squares" 4.صحيح ذلكلت 

 : ، من بينهاالأخطاءللكشف عن وجود الارتباط التسلسلي بين  استخدامهايمكن  اختباراتعدة و هناك 

 :Watson-Durbin 5اختبار  -5-2-1

لدرجة الأولى حسب الذاتي للأخطاء من ا الارتباطبالكشف عن  Durbin-Watson (DW)اختبار يسمح 
 6:الصيغة التالية

𝜀𝑡 = 𝜌𝜀𝑡−1 + 𝜐𝑡 

                                                           
 111مرجع سبق ذكره، ص  بين النظرية و التطبيق"، :"الحديث في الاقتصاد القياسي عبد القادر محمد عبد القادر عطية، -1

2- Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 442 
 931-933مرجع سبق ذكره، ص  للعلاقات الاقتصادية "،"التحليل القياسي و الإحصائي  محمد عبد السميع عناني، -3

4- George G.S. Wang, Chaman L. Jain ; " Regression Analysis : Modeling & Forecasting " ; Graceway 

Publishing Company, Inc. ; New York ; 2003 ; p. 74  
 للمزيد من المعلومات أنظر: -5

J. Durbin, G.S. Watson ; " Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression " ; Biometrika ; Vol. 38 ; 

No. 1/2 ; 1951 ; pp. 159-177 
6- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 131 
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𝜐𝑡  مع: → 𝑁(0 , 𝜎𝜐
2 ) 

 :الفرضيات هو كالتالي اختبار
𝐻0: 𝜌 = 0 
𝐻1: 𝜌 ≠ 0 

 : 𝐷𝑊 يتم حساب إحصائية،  𝐻0ختبار الفرضية العدمية لا

𝐷𝑊 =
∑ (𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1)

2𝑛
𝑡=2

∑ 𝑒𝑡
2𝑛

𝑡=1

 

 .تمثل بواقي تقدير النموذج 𝑒𝑡 :حيث

𝐷𝑊، و تكون   4و  0تتراوح قيمة هذه الإحصائية بين  = �̂�  عندما 2 = 0 . 

عند  𝐷𝑊عداد جدول للقيم الحرجة لإحصائية بإ Watsonو  Durbin، قام  𝐻0  الفرضية اختبارو من أجل 
𝛼مستوى معنوية  =  . (𝑘)رة  و عدد المتغيرات المفس    𝑛 و ذلك حسب حجم العينة 5%

 4و  0 ، و اللتان تحددان مجالا بين 2و  0المحصورتين بين  𝑑2 و 𝑑1  قراءة هذا الجدول تسمح بتحديد القيمتين
 : حسب الشكل البياني التالي

 Durbin-Watson: شرح اختبار (1-4) الشكل

 
 Régis Bourbonnais ; "Économétrie : Manuel et exercices corrigés" ; op.cit ; p. 131  المصدر:

 : استنتاج ما يلي، يمكن المحسوبة في هذا المجال 𝐷𝑊حسب وضعية قيمة 

 𝑑2 < 𝐷𝑊 < 4 − 𝑑2 يتم قبول الفرضية ،  𝐻0  𝜌 = 0  ← 

 0 < 𝐷𝑊 < 𝑑1 يتم رفض الفرضية ،  𝐻0  𝜌 > 0  ← 

 4 − 𝑑1 < 𝐷𝑊 < 𝐻0 𝜌، يتم رفض الفرضية   4 < 0  ← 

 𝑑1 < 𝐷𝑊 < 𝑑2  4  أو − 𝑑2 < 𝐷𝑊 < 4 − 𝑑1  ، منطقة عدم التحديد أو منطقة و هي تمثل
دة بشأن قبول لا يعطي نتيجة محد Watson-inDurbاختبار نظرا لأن  1أي قرار اتخاذ، ففي هذه الحالة لا يمكن الشك

 .2، و تسمى هذه المنطقة كذلك بمنطقة عدم القرارأو رفض فرضية العدم

                                                           
1- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 131-132 

 191مرجع سبق ذكره، ص  القادر عطية،عبد القادر محمد عبد  -2
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ل الكشف عن من أج الاختبارالإشارة إلى أن هناك بعض الشروط التي يتعين توفرها قبل أن يتم تطبيق هذا و تجدر 
 : وجود الارتباط الذاتي، و هي

  الانحدار الأصلي على الحد الثابت يجب أن يحتوي نموذج"Intercept Term" ج بطبيعته ، أما إذا كان النموذ
مع وجود الحد الثابت للحصول على مجموع مربعات  الانحدارلة إعادة تقدير معاد منبد لا يحتوي على هذا الحد، فإنه لا

 𝑆𝐶𝑅 .1 البواقي

  فقط و الذي تكون صيغته كما يليفي حالة الارتباط الذاتي من الرتبة الأولىالاختبار يستخدم هذا : 

𝜀𝑡 = 𝜌𝜀𝑡−1 + 𝜐𝑡 
 .في حالة الارتباط الذاتي من رتبة أعلى الاختبارو بالتالي، لا يمكن استخدام هذا 

  يفترض أن حد الخطأ العشوائي𝜀𝑡 يخضع للتوزيع الطبيعي. 

  التابع ضمن مجموعة للمتغير  فترات تأخر(الانحدار على قيمة أو قيم مؤخرة )ذات يجب أن لا يحتوي نموذج
 :ج بالشكل التاليالاختبار على نموذ ، لا يمكن تطبيق هذا ، و بالتاليرةالمتغيرات المفس  

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑡 + ⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑡 + 𝛾𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡  2 

 ر أو قيم المتغير ن المشاهدات يجب أن تكون مرتبة حسب قيم المتغير المفس  النسبة لنماذج البيانات المقطعية، فإب
 .الذاتيالارتباط الذي يفترض أنه سبب المفس ر 

  3 .09 أو يساوييجب أن يكون عدد المشاهدات أكبر 

تم الحصول " الذي ي𝑒𝑡" أنه يمكن إجراءه بسهولة باستخدام عنصر المتبقى Durbin-Watsonو من مزايا اختبار 
 4 .الانحدارعليه من معادلة 

 :Godfrey-(BG) Breusch 5 اختبار -5-2-2

 Godfreyو  Breusch، قدم كل من للارتباط الذاتي Durbin-Watson (DW)اختبار لتجنب بعض نقائص 
 LM"اختبار مضاعف لاغرانج و أ Fisherالاختبار على اختبار ، حيث يستند هذا 6الذاتي للارتباطعاما اختبارا 

test" ،ساري المفعول في حالة وجود ) الواحد(، و يبقى  0بالكشف عن الارتباط الذاتي ذو رتبة أعلى من  و هو يسمح
 .رزمنية كمتغير مفس  ر( مؤخر بفترات ) متغير مفس   تابع متغير

                                                           
  قام بحساب القيم الحرجة في حالة النماذج بدون حد ثابت، للمزيد من المعلومات، أنظر مقالة: R.W. Farebrother و لكن -1

R.W. Farebrother ; " The Durbin-Watson Test for Serial Correlation When there is no Intercept in the 

Regression " ; Econometrica ; Vol. 48 ; No. 6 ; 1980 ; pp. 1553-1563 
2- Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 467-468 
3- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 132 

 117مرجع سبق ذكره، ص  عبد القادر محمد عبد القادر عطية، -4

 للمزيد من المعلومات أنظر: -5
T.S. Breusch ; " Testing For Autocorrelation in Dynamic Linear Models " ; Australian Economic Papers ; Vol. 

17 ; 1978 ; pp. 334-355 

 أنظر كذلك:
L.G. Godfrey ; " Testing for Higher Order Serial Correlation in Regression Equations When the Regressors 

Include Lagged Dependent Variables " ; Econometrica ; Vol. 46 ; No. 6 ; 1978 ; pp. 1303-1310 
6- Damodar N. Gujarati ; op.cit ; p. 472 
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 .المؤخر بفترات زمنية لبحث عن علاقة معنوية بين المتبقى و نفس المتبقىفي االاختبار تتمثل الفكرة العامة لهذا 

 :كتب كالتاليي 𝑝للأخطاء من الدرجة الذاتي الارتباط إن 

𝜀𝑡 = 𝜌1𝜀𝑡−1 + 𝜌2𝜀𝑡−2 + ⋯+ 𝜌𝑝𝜀𝑡−𝑝 + 𝜐𝑡 ………(4.30) 

 :كالتالي  𝑝النموذج العام للأخطاء المرتبطة ذاتيا من الدرجة نعتبر 

𝑦𝑡 = 𝑎1𝑥1𝑡 + 𝑎2𝑥2𝑡 + ⋯+ 𝑎𝑘𝑥𝑘𝑡 + 𝑎0 + 𝜌1𝜀𝑡−1 + 𝜌2𝜀𝑡−2 + ⋯+ 𝜌𝑝𝜀𝑡−𝑝 + 𝜐𝑡 …(4.31) 

 :يتم إتباع الخطوات التالية (BG)اختبار و لإجراء 

 . 𝑒𝑡 الانحدار الأصلي و حساب المتبقىلنموذج  (OLS)التقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية  (1

 للمعادلة الوسيطة: (OLS) التقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية (2

𝑒𝑡 = 𝑎1𝑥1𝑡 + 𝑎2𝑥2𝑡 + ⋯+ 𝑎𝑘𝑥𝑘𝑡 + 𝑎0 + 𝜌1𝑒𝑡−1 + 𝜌2𝑒𝑡−2 + ⋯+ 𝜌𝑝𝑒𝑡−𝑝 + 𝜐𝑡 …(4.32) 

 ختبار الفرضيات على المعادلة الوسيطة :ا (3

 : الارتباط الذاتي للأخطاء الواجب اختبارها هي لغياب 𝐻0الفرضية العدمية 

𝐻0 ∶  𝜌1 = 𝜌2 = ⋯ = 𝜌𝑝 = 0 

 . 𝑝درجة  ، فإن هذا يعني وجود خطر الارتباط الذاتي للأخطاء من ال 𝐻0إذا تم رفض الفرضية العدمية  

 :الاختبار، هناك طريقتينلإجراء هذا 

  اختبار إجراءFisher العادي للمعاملات 𝜌𝑖 . 

  لاغرانجاستخدام إحصائية مضاعف 𝐿𝑀 لتي تخضع لتوزيع ا𝜒2  حرية يساويبعدد درجات 𝑝 .1 

 نة كبير ) عمليا غير محدود ( فإن:أنه إذا كان حجم العي Godfreyو  Breucshحيث أثبت 

(𝑛 − 𝑝) × 𝑅2~ 𝜒2(𝑝) 
𝑛)  أي أن − 𝑝) × 𝑅2 ي تربيعتخضع تقريبا لتوزيع كا 𝜒2  بدرجات حرية تساوي𝑝  ،حيث :𝑛  حجم =

 .(1132) ةالحصول عليه من المعادلة الوسيط = معامل التحديد الذي تم 𝑅2، الارتباط الذاتي= رتبة  𝑝  ،العينة
𝑛)  إذا كان − 𝑝) × 𝑅2 > 𝜒2(𝑝)  عند مستوى معنوية محدد𝛼  لاستقلالية، يتم رفض الفرضية العدمية 

ذاتي على الأقل من الرتبة الأولى، ) أي أنه ، و يتم في المقابل قبول الفرضية البديلة، و بالتالي يكون هناك ارتباط الأخطاء
 2.، و العكس صحيحويا عن الصفر (يختلف معن (1131) للمعادلة 𝜌𝑖، هناك على الأقل أحد المعاملات في هذه الحالة

                                                           
1- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 132-133 
2- Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 473-474 
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 :Ljung-Boxو  Box-Pierceاختبارات  -5-2-3

الذاتي للأخطاء من  مجموعة من معاملات الارتباط باختبار، و هي تسمح الاختبارات سابقاإلى هذه  قتم التطر لقد 
 1 .أعلىالرتبة الأولى، أو من رتبة 

 :التوزيع الطبيعي اختبارات -5-3

، يجب أن يتم على المعلمات Studentقة للتنبؤ، و كذلك من أجل إجراء اختبارات من أجل تشكيل فترات الث
 ــد على المفهوم الخاص بـ، و الذي يستنBera-Jarque (0711) 2اختبار  تتبع التوزيع الطبيعي. الأخطاءالتحقق من 

Skewness ( و )عدم التماثلKurtosis )الأخطاء تخضع للتوزيع الطبيعي أن ، يسمح بالتحقق من)التفلطح.  

 Kurtosis: 3و  Skewness اختبارات -5-3-1

𝜇𝑘ليكن  =
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)𝑘𝑛

𝑖=1   العزم المركزي من الرتبة𝑘 ، 

Skewness (𝛽1معامل 
1 2⁄

𝛽1    :يساوي (
1 2⁄

=
𝜇3

𝜇2
3 2⁄ 

Kurtosis :   𝛽2و معامل  =
𝜇4

𝜇2
2 

𝑛)يع طبيعيا و عدد المشاهدات كبيرا  إذا كان التوز  > 30) : 

𝛽1
1 2⁄

→ 𝑁 (0;√
6

𝑛
𝛽2و    ( → 𝑁 (3;√

24

𝑛
) 

 : حيث 𝜈2 و 𝜈1 يتم حساب الإحصائيتين 

𝜈1 =
|𝛽1

1 2⁄
−0|

√
6

𝑛

𝜈2و      =
|𝛽2−3|

√
24

𝑛

 

عند مستوى ع الطبيعي ) قيمة قانون التوزي 0171مع القيمة   𝜈2و   𝜈1 الإحصائيتين مقارنة قيمة هاتين و يتم 
 (. %9 معنوية

 : ، حيث 𝐻0  إذا تحققت الفرضية
𝐻0: 𝜈1 = 𝜈2  و 0 = 0 

𝜈1  :فإن هذا يعني أن ≤ 𝜈2و   1.96 ≤   .، يتم رفض فرضية التوزيع الطبيعي، و في الحالة العكسية 1.96

                                                           
1- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 133  

 للمزيد من المعلومات أنظر: -2

Anil K. Bera, Carlos M. Jarque, Lung-Fei Lee ; " Testing the Normality Assumption in Limited Dependent 

Variable Models " ; International Economic Review ; Vol. 25 ; No. 3 ; 1984 ; pp. 563-578 
3- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 242 
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 eraB-Jarque :1 اختبار -5-3-2

𝛽1  النتائج السابقة، إذا كانت كل منالاختبار يلخص أو يجمع هذا 
1 ، فإن تحترمان التوزيع الطبيعي  𝛽2 و ⁄2

 : تعطى على الشكل التالي 𝑠الإحصائية 

𝑠 =
𝑛

6
 𝛽1 +

𝑛

24
(𝛽2 − 3)2 

 . 2بدرجات حرية تساوي  𝜒2ي تربيع تخضع لتوزيع كا  𝑠حيث 

𝑠  إذا كانت > 𝜒𝛼
 .𝛼التي تفيد بأن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي عند مستوى معنوية  𝐻0، يتم رفض الفرضية (2)2

 :الاستجابة الدفعية و تجزئة التبايندوال  -6
 Impulse Response Functionsدوال الاستجابة الدفعية:  -6-1

الاستجابة هو أن النموذج يمكن استخدامه لمحاكاة السياسة عن طريق تحليل VAR  بواسطة مزايا النمذجةمن بين 
ناحية العملية، تسمح دوال الاستجابة الدفعية بتتبع التأثير ، فمن الImpulse Response Analysis" 2" الدفعية

 VARالأخرى في نظام المستقبلية للمتغيرات الداخلية  وحدة واحدة في أحد المتغيرات على القيم التدريجي لصدمة بمقدار

 .3 بواسطة أشكال بيانيةة يتم تمثيل دوال الاستجابة الدفعية ، و عادالأخذ بعين الاعتبار جميع العواملمع 

حدة واحدة على حد الخطأ و ، يتم تطبيق صدمة بمقدار VARبالنسبة لكل متغير من كل معادلة عل حدة في نموذج 
، فإنه يمكن متغير 𝑘عبر الزمن، فإذا كان هناك نظام معين يضم  VAR، و يتم تسجيل الآثار على نظام العشوائي

 4دالة إستجابة. 𝑘2الحصول على مجموع 

 :ذو متغيرين  𝑉𝐴𝑅(1)  نعتبر نموذج

𝑦1𝑡 = 𝑎11𝑦1,𝑡−1 + 𝑎12𝑦2,𝑡−1 + 𝜀1𝑡 ……(4.33) 
𝑦2𝑡 = 𝑎21𝑦1,𝑡−1 + 𝑎22𝑦2,𝑡−1 + 𝜀2𝑡 ……(4.34) 

 على (one- for-one) - واحد مقابل واحد -له تأثير فوري  𝜀1𝑡أو تغيير في الحد العشوائي اضطراب حدوث 
𝑦1𝑡  و لكن ليس له تأثير على ،𝑦2𝑡  في الفترة .(𝑡 + من خلال  𝑦1,𝑡+1يؤثر على   𝑦1𝑡في  الاضطراب، إن  (1

الآثار خلال الفترة تستمر أو تتواصل هذه  .لة الثانيةمن خلال المعاد 𝑦2,𝑡+1ذلك على المعادلة الأولى و يؤثر ك
(𝑡 +  .و هكذا (2

                                                           
1- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 242 
2- Haiyan Song, Stephen F. Witt, Gang Li ; " The Advanced Econometrics of Tourism Demand " ; op.cit ; p. 108 
3- Peter Kennedy ; " A Guide to Econometrics " ; 5th ed. ; The MIT Press ; Cambridge ; Massachusetts ; 2003 ; p. 

347 
4- Chris Brooks ; " Introductory Econometrics for Finance " ; op.cit ; p. 299  
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يضع سلسلة من ردود الفعل عبر الزمن على جميع  VARفي متغير واحد في نموذج  اضطراب، حدوث و بالتالي
بحساب هذه السلسلة  "Impulse Response Functions" المتغيرات في النموذج. و تقوم دوال الاستجابة الدفعية

 1.من ردود الفعل
هذه الفرضية نادرا ما مستقلة عن بعضها البعض. و لكن،  𝜀2𝑡 و 𝜀1𝑡  الأخطاءو من هذا المنطلق، يتم افتراض أن 

عملية الارتباط باستخدام بواقي و يمكن قياس هذا ن هناك ارتباط بين الأخطاء، ، قد يكو تكون محققة، ففي الواقع
 2:لتقديرا

𝜌𝑒1𝑒2
=

𝐶𝑜𝑣(𝑒1, 𝑒2)

𝜎𝑒1
× 𝜎𝑒2

 

 .السببية اتجاهيشير إلى ، فإنه لا  𝑒2و  𝑒1المعامل يمكن من معرفة العلاقة المتزامنة بين البواقي لكن، إذا كان هذا 
تغير في  أي النظرية الاقتصادية إلى أن ، تشير: مثلاالأخطاءيجب وضع فرضية إضافية فيما يخص العلاقة بين ، لذلك

لكن ، و  𝑦2𝑡ليس لها أي أثر متزامن على  𝑦1𝑡، إن أي صدمة على ، و بالتالي(𝑦1𝑡) له أثر على الطلب (𝑦2𝑡)السعر 
 .بين البواقي( الارتباطبواسطة معامل ) يقاس  𝑦1𝑡لها أثر متزامن على  𝑦2𝑡في المقابل، إن صدمة على 

تائج المحصل عليها، كما أن تأثير الصدمة التأثير هو مهم جدا و يضع قيدا على الن اختيار اتجاهو تجدر الإشارة إلى أن 
 3.مستقرة VARيتلاشى عبر الزمن، و هذا يميز سيرورة 

 Variance Decomposition تجزئة التباين: -6-2

المتغيرات التابعة تبين نسبة التحركات في ، فهي VAR تقدم تجزئة التباين طريقة مختلفة قليلا لدراسة ديناميكيات نظام
سيكون لها أثر  𝑖ابل الصدمات في المتغيرات الأخرى، حيث أن حدوث صدمة في المتغير رقم و التي تنتج عن صدماتها مق

، و لكن هذا الأثر سيتم نقله كذلك إلى كافة المتغيرات الأخرى في النظام من خلال الهيكل مباشر على هذا المتغير بالطبع
 ARV.4الديناميكي لنموذج 

، ب مساهمة كل صدمة في تباين الخطأ. بواسطة تقنية رياضيةحساين خطأ التنبؤ إلى ، تهدف تجزئة تباو بصفة عامة
، ثم بعد ذلك يتم إرجاع كل تباين إلى التباين لة تباين الخطأ الخاص بكل متغيربدلا ℎكن كتابة تباين خطأ التنبؤ للأفق يم

 5.ويةبالنسبة المئصول على وزنه النسبي الكلي للح
 :يمكن كتابته كما يلي ، 𝑦1𝑡+ℎــ ، تباين خطأ التنبؤ لـ 𝑦2𝑡و  𝑦1𝑡  السابق ذو متغيرين VAR(1) نأخذ نموذج

𝜎𝑦1
2 (ℎ) = 𝜎𝜀1

2 [𝑚11
2 (0) + 𝑚11

2 (1) + ⋯+ 𝑚11
2 (ℎ − 1)] + 𝜎𝜀2

2 [𝑚22
2 (0) + 𝑚22

2 (1) + ⋯+ 𝑚22
2 (ℎ − 1)] 

 . 𝑀تمثل حدود المصفوفة  𝑚𝑖𝑖:  حيث

                                                           
1- Jack Johnston, John Dinardo ; " Econometric Methods " ; p. 298 
2- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 283 
3- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 283-284 
4- Chris Brooks ; " Introductory Econometrics for Finance " ; op.cit ; p. 300 
5- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 286 
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 طى كالآتي:، تع)على نفس المتغير( 𝑦1𝑡على   𝑦1𝑡ــ للصدمات الخاصة بـ -ويةبالنسبة المئ-، تجزئة التباين  ℎفي الأفق 

𝜎𝜀1
2 [𝑚11

2 (0) + 𝑚11
2 (1) + ⋯+ 𝑚11

2 (ℎ − 1)]

𝜎𝑦1
2 (ℎ)

 

 : ، تعطى كما يلي 𝑦2𝑡 على 𝑦1𝑡لصدمات  -بالنسبة المئوية-و تجزئة التباين 

𝜎𝜀2
2 [𝑚22

2 (0) + 𝑚22
2 (1) + ⋯+ 𝑚22

2 (ℎ − 1)]

𝜎𝑦1
2 (ℎ)

 

 1:النتائج مهماو يعتبر تفسير 

  إذا كانت صدمة في𝜀1𝑡 لمتغير لا تؤثر على تباين الخطأ ل𝑦2𝑡 المتغيراعتبار ، فإنه يمكن مهما كان أفق التنبؤ 
𝑦2𝑡  خارجي و ذلك لأن𝑦2𝑡   يتطور بشكل مستقل عن𝜀1𝑡 . 

 إذا كانت الصدمة في و على العكس ،𝜀1𝑡  تؤثر كليا أو بقوة على تباين الخطأ للمتغير𝑦2𝑡  فإن المتغير ،𝑦2𝑡 
  .يعتبر داخلي

 2مساهمة كل متغير في تباين الخطأ. نتائج تجزئة التباين إلى، تشير الممارسة العمليةفي 

أنه تباين معلومات متماثلة إلى حد ما، كما تجدر الإشارة إلى الدفعية و تجزئة الالاستجابة ، تقدم دوال و بصفة عامة
 3.، فإن ترتيب المتغيرات هو مهم جداالاستجابة الدفعية و تجزئة التباينمن أجل حساب دوال 

 :السببية ختباراتا -7

اقشتهم لتفسير معامل الارتباط أو في وقت مبكر عند من "Causality"ه معظم الإحصائيين مفهوم السببية واج
أن ذلك لا يعني ، إلا تبعية متغير واحد لمتغيرات أخرى يتعامل مع الانحدارأن تحليل ، و لكن، على الرغم من 4الانحدار 

، و تجدر اتجاه التأثيرين المتغيرات لا يوضح السببية أو ارتباط ب، إن وجود علاقة أو بالضرورة السببية، و بعبارة أخرى
، 6، حيث تحدث الفلاسفة منذ فترة طويلة عن طبيعة علاقة السببية5الإشارة إلى أن مسألة السببية هي في الأصل فلسفية 

المناقشات الخاصة بمفهوم السببية، و هي كتابات الفلاسفة حول ، فالمكان الأنسب للبحث عن التعاريف و و بالتالي
 7 .فصاعدا " otleArist "انطلاقا من أرسطو ، الموضوع

                                                           
1- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 286 
2- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 286  
3- Chris Brooks ; " Introductory Econometrics for Finance " ; op.cit ; p. 301 
4- C.W.J. Granger ; " Testing for Causality : A Personal View Point " ; in Eric Ghysels, Norman R. Swanson and 

Mark W. Watson (eds.) ; Essays in Econometrics : Collected Papers of Clive W.J. Granger ; Vol. II : Causality, 

Integration and Cointegration, and Long Memory ; Cambridge University Press ; New York ; U.S.A ; 2001 ; p. 

48 
5- Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 696 
6- Michael Sampson ; " Time Series Analysis " ; Loglinear Publishing ; Canada ; 2001 ; p. 158 
7- C.W.J. Granger ; " Testing for Causality : A Personal View Point " ; op.cit ; p. 50 
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لنا قات السببية بين المتغيرات يوفر ، تحديد علاية دورا هاما في الفكر الاقتصادي، فعلى المستوى النظريالسببتلعب 
 the " تعتبر معرفة السببية هم أفضل للظواهر الاقتصادية، و على المستوى العملي،عناصر التفكير الملائمة من أجل ف

causal knowledge " من أجل البناء الصحيح و الجيد للسياسة الاقتصادية. ضرورية 
 1 .بين المتغيرات الاقتصادية ارتباطالسببية مهمة أيضا لتسليط الضوء على وجود اتجاه ، معرفة في الواقع

 2 .ولة لجعل مفهوم السببية قابلا للتحليل الاقتصادي القياسيمحا Grangerو تمثل سببية 
 :Granger 3السببية بمفهوم  -7-1
اختبار ، و يقوم Exogeneity " 4 " و التأثير الخارجي " Causality"مفهوم السببية  Granger (0717)اقترح 

Granger حيث يقال أن المتغير على مبدأ تحسين التنبؤ ،𝑦2𝑡  يسبب𝑦1𝑡 ،  إذا كان التنبؤ بقيم المتغير𝑦1𝑡  عن طريق
  𝑦1𝑡أفضل من التنبؤ المبني على القيم السابقة للمتغير  𝑦1𝑡لمتغير القيم السابقة ل لىإبالإضافة  𝑦2𝑡القيم السابقة للمتغير 

 5.فقط
 : مستقرين 𝑦2𝑡 و 𝑦1𝑡  بحيث يكون المتغيرين  𝑉𝐴𝑅(𝑝)الاختبار نفترض نموذج لتوضيح هذا 

𝑦1𝑡 = 𝑎0 + ∑𝑎𝑖
1 𝑦1𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑𝑏𝑖
1 𝑦2𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝜀1𝑡 ………(4.35) 

𝑦2𝑡 = 𝑏0 + ∑𝑎𝑖
2 𝑦1𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑𝑏𝑖
2 𝑦2𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝜀2𝑡 ………(4.36) 

 . Schwarzأو معيار  Akaikeبواسطة معيار  𝑝 يتم تحديد عدد درجات التأخر

 6:مفهوما عمليا إحصائيا كما يلي Granger يمكن جعل مفهوم سببية

  يمكن القول بأن(1139)خلال المعادلة من ، : 

  𝑦2𝑡  يسبب لا𝑦1𝑡 أي 𝑦2𝑡 ↛ 𝑦1𝑡 إذا و فقط إذا كان: 

𝑏1
1 = 𝑏2

1 = ⋯ = 𝑏𝑝
1 = 0 

  𝑦2𝑡  يسبب𝑦1𝑡 أي 𝑦2𝑡 → 𝑦1𝑡  إذا و فقط إذا كان:  

𝑏1
1 ≠ 𝑏2  أو 0

1 ≠ … أو 0 𝑏𝑝  أو
1 ≠ 0 

 
                                                           

1- Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 290 
2- Michael Sampson ; op.cit ; p. 158 

 للمزيد من المعلومات أنظر: -3

C.W.J. Granger ; " Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods " ; 

Econometrica ; Vol. 37 ; No. 3 ; 1969 ; pp. 424-438 
4- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 290 

 117مرجع سبق ذكره، ص  بين النظرية و التطبيق"، :"الحديث في الاقتصاد القياسي عبد القادر محمد عبد القادر عطية، -5
6- Michael Sampson ; " Time Series Analysis " ; op.cit ; p. 160-161 
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  يمكن القول بأن(1131)خلال المعادلة من ،: 
  𝑦1𝑡  لا يسبب𝑦2𝑡 أي  𝑦1𝑡 ↛ 𝑦2𝑡  إذا و فقط إذا كان : 

𝑎1
2 = 𝑎2

2 = ⋯ = 𝑎𝑝
2 = 0 

  𝑦1𝑡  يسبب𝑦2𝑡 أي 𝑦1𝑡 → 𝑦2𝑡  إذا و فقط إذا كان : 

𝑎1
2 ≠ 𝑎2  أو 0

2 ≠ … أو 0 𝑎𝑝  أو
2 ≠ 0 

 : أن أي،  𝑦1𝑡لا يسبب  𝑦2𝑡التي تفيد بأن  𝐻0  ، يتم وضع الفرضية العدميةلاختبار السببية

𝐻0 ∶  𝑏1
1 = 𝑏2

1 = ⋯ = 𝑏𝑝
1 = 0       (𝑦2𝑡 ↛ 𝑦1𝑡) 

 :الفرضية البديلةمقابل 

𝐻1 ∶  𝑏1
1 ≠ 𝑏2  أو 0

1 ≠ … أو 0 𝑏𝑝  أو
1 ≠ 0      (𝑦2𝑡 → 𝑦1𝑡) 

 .أن أحد المعاملات يختلف عن الصفرشارة إلى أن الفرضية البديلة تنص على الإتجدر 

 : لاختبار هاتين الفرضيتين، يتم تقدير النموذجين التاليتين

 : (UVAR)غير المقيد  VARنموذج  :(1)النموذج 

𝑦1𝑡 = 𝑎0 + ∑𝑎𝑖
1 𝑦1𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑𝑏𝑖
1 𝑦2𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝜀1𝑡 ………(4.37) 

 

 : (RVAR)المقيد  VARنموذج  :(2)النموذج 

𝑦1𝑡 = 𝑎0 + ∑𝑎𝑖
1 𝑦1𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑢1𝑡 ……… (4.38)  

 :،أي أن 𝑦2𝑡لا يسبب  𝑦1𝑡التي تفيد بأن  𝐻0  ، يتم وضع الفرضية العدميةالاتجاه المعاكسالسببية في  لاختبار

𝐻0 ∶  𝑎1
2 = 𝑎2

2 = ⋯ = 𝑎𝑝
2 = 0       (𝑦1𝑡 ↛ 𝑦2𝑡) 

 :مقابل الفرضية البديلة

𝐻1 ∶  𝑎1
2 ≠ 𝑎2  أو 0

2 ≠ … أو 0 𝑎𝑝  أو
2 ≠ 0      (𝑦1𝑡 → 𝑦2𝑡) 

 .عن الصفرديلة على أن أحد المعاملات يختلف الفرضية البتنص 
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 :النموذجين التاليتينيتم تقدير 

 :(UVAR)غير المقيد  VARنموذج  :(1)النموذج 

𝑦2𝑡 = 𝑏0 + ∑𝑎𝑖
2 𝑦1𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑𝑏𝑖
2 𝑦2𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝜀2𝑡 ………(4.39)   

 :(RVAR)المقيد  VARنموذج  :(2)النموذج 

𝑦2𝑡 = 𝑏0 + ∑𝑏𝑖
2 𝑦2𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑢2𝑡 ………(4.40) 

بين ني أن هناك سببية ثنائية الاتجاه ، فإن هذا يع 𝑦1𝑡يسبب   𝑦2𝑡و ،   𝑦2𝑡يسبب  𝑦1𝑡 الفرضيتين :إذا تم قبول 
 feedback effect " 1 "أن هناك علاقة ذات تأثير رجعي أو حلقة رد فعل  أي،  𝑦2𝑡و  𝑦1𝑡  المتغيرين

 :التالية F، و ذلك بحساب الإحصائية Fisherالاختبارات باستخدام اختبار يمكن إجراء هذه 

𝐹∗ =
(𝑆𝐶𝑅𝑅 − 𝑆𝐶𝑅𝑈) 𝑐⁄

𝑆𝐶𝑅𝑈 (𝑛 − 𝑘 − 1)⁄
 

𝑛)و   𝑐مع درجات حرية تساوي  Fisher تخضع لتوزيعو هي  − 𝑘 − 1) . 
 :حيث

𝑆𝐶𝑅𝑅  :تمثل مجموع مربعات البواقي للنموذج المقيد. 
𝑆𝐶𝑅𝑈 تمثل مجموع مربعات البواقي للنموذج غير المقيد :. 

𝑐 :  ج غير المقيد و النموذج المقيد (.) تساوي الفرق بين عدد معلمات النموذ عدد القيود تمثل 
𝑛 تمثل عدد المشاهدات :. 
𝑘 :   معلمات النموذج غير المقيدعدد. 

𝐹𝑐 ,(𝑛−𝑘−1)المحسوبة أكبر من القيمة الحرجة  ∗𝐹ة إذا كانت قيم
𝛼  عند مستوى معنوية 𝛼  ، فرضية اليتم رفض

 2.، و العكس صحيح𝐻0 يةالعدم

 Fisherاختبار ، فإن ( Lags ذو عدد كبير من المتغيرات و الفجوات الزمنية ) التأخرات VARفي حالة نموذج 
من نفس القيمة ، و هذا  𝑑𝑑𝑙2 و للمقام 𝑑𝑑𝑙1 السابق سيفقد قوته و ذلك نظرا لاقتراب عدد درجات الحرية للبسط

 3 .السببية انعدامالتي تنص على  𝐻0تميل نحو الفرضية العدمية  Fisherسوف يجعل اختبارات 

                                                           
1- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 290 
2- Patrick T. Brandt, John T. Williams ; " Multiple Time Series Models " ; Quantitative applications in the social 

sciences ; No. 148 ; Sage Publications Inc. ; California ; 2007 ; p. 33 
3- Patrick T. Brandt, John T. Williams ; " Multiple Time Series Models " ; op.cit ; p. 33-34 



 الدراسة القياسية لأثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر   الفصل الرابع:                           

360 

نموذج و  (UVAR) غير المقيد VARالسابقة مباشرة من خلال المقارنة بين نموذج اختبار الفرضيات ، يمكن كذلك
VAR  المقيد(RVAR)و ذلك بحساب الإحصائية التالية ، : 

𝐿∗ = (𝑛 − 𝑐) × (Ln|∑RVAR| − Ln|∑UVAR|)  
2)بعدد درجات حرية يساوي  𝜒2ي تربيع تخضع هذه الإحصائية لتوزيع كا × 𝑝):حيث ، 

∑RVAR  التباينات المشتركة لبواقي النموذج المقيد: مصفوفة التباينات و.  
∑UVAR مصفوفة التباينات و التباينات المشتركة لبواقي النموذج غير المقيد :.  

𝑛 عدد المشاهدات :. 
𝑐  القيود ) تساوي الفرق بين عدد معلمات النموذج غير المقيد و النموذج المقيد (: عدد. 

∗𝐿 إذا كانت > 𝜒2  حيث ( ،𝜒2  فإنه يتم رفض ،) الفرضية تمثل القيمة الجدولية𝐻0 ) 1.) فرضية صحة القيد 

هي سهلة التنفيذ و تعمل عادة بشكل جيد  Fisherاختبار ، و لكن صيغة الاختبارين تقريبا نفس النتائجكلا يعطي  
 2.فرضيات السببية لمتغيرين اختبارفي 

، يتصفان بخاصية التكامل المتزامن ، وكل على حدة  𝐼(1)متكاملان من الدرجة الأولى  𝑦2𝑡 و 𝑦1𝑡إذا كان المتغيران 
في نموذج السببية بالإضافة إلى القيم السابقة  𝑦2𝑡و  𝑦1𝑡  فإنه يتعين إضافة حد تصحيح الخطأ المقدر من العلاقة بين

و الذي يسمح  VECM، حيث يتم في هذه الحالة تقدير نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي 𝑦2𝑡 3 و  𝑦1𝑡لكل من 
 :في هذه الحالة كما يلي VECM، و يكتب نموذج 4القصيرة و الطويلة الأجل  Grangerبالكشف عن سببية 

∆𝑦1𝑡 = 𝑎0 + 𝜃1𝜀1𝑡−1 + ∑𝑎𝑖
1∆𝑦1𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ ∑𝑏𝑖
1∆𝑦2𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑧1𝑡 ………(4.41) 

∆𝑦2𝑡 = 𝑏0 + 𝜃2𝜀2𝑡−1 + ∑𝑎𝑖
2∆𝑦1𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ ∑𝑏𝑖
2∆𝑦2𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑧2𝑡 ………(4.42) 

 :حيث

∆𝑦1𝑡  تمثل الفروق الأولى للمتغير :𝑦1𝑡 . 

∆𝑦2𝑡 تمثل الفروق الأولى للمتغير : 𝑦2𝑡 . 

 
                                                           

1- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 291 
2- Patrick T. Brandt, John T. Williams ; op.cit ; p. 34 

 117مرجع سبق ذكره، ص  بين النظرية و التطبيق"، :الاقتصاد القياسي"الحديث في  عبد القادر محمد عبد القادر عطية، -3
4- Wafa Kammoun Masmoudi ; " Dynamic linkages between Global Macro Hedge Funds and Traditional 

Financial Assets " ; in Fredj Jawadi and William A. Barnett (eds.) ; Nonlinear Modeling of Economic and 

Financial Time-Series ; Emerald Group Publishing Limited ; United Kingdom ; 2010 ; p. 74 
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𝑦1𝑡 ~ 𝐼(1)  ,   𝑦2𝑡 ~ 𝐼(1) 

𝜀1𝑡−1  (1111)حد تصحيح الخطأ في المعادلة : يمثل . 

𝜀2𝑡−1  (1110): يمثل حد تصحيح الخطأ في المعادلة.  

القصيرة الأجل من أجل  Granger ، يتم استخدام سببيةفي النظام (1112)و  (1110) بالنسبة لكلا المعادلتين
 Exogenous "اعتباره خارجي يمكن  "Endogenous Variable"فيما إذا كان المتغير الداخلي  اختبار

Variable " زمنية في هذه المعادلةالمؤخر بفترات باختبار المعنوية المشتركة لمعاملات المتغير الداخلي الآخر ذلك ، و.  

 التالية: 𝐻0ية فرضيات العدماختبار ال، يتم وفقا لذلك

  (1110)بالنسبة للمعادلة:   𝐻0 ∶  𝑏1
1 = 𝑏2

1 = ⋯ = 𝑏𝑝
1 = 0  

  (1112)بالنسبة للمعادلة:    𝐻0 ∶  𝑎1
2 = 𝑎2

2 = ⋯ = 𝑎𝑝
2 = 0 

) كما في " 𝐿∗  "  Likelihood ratio test  من خلال حساب الإحصائية 𝜒2اختبار يتم استخدام حيث 
 . " Wald   "Wald Testاختبار ، أو استخدام السابق(

لمعنوية معاملي  Student (t-test)اختبار السببية الطويلة الأجل عن طريق استخدام اختبار ، يتم و من جهة أخرى
𝜃1اختبار عن طريق  ،، أي 𝜃2و  𝜃1تصحيح الخطأ  = 𝜃2 و 0 =  : ، حيث1 0

  إذا كان المعامل𝜃1 جهة من ل على وجود سببية طويلة الأجل مت، فإن هذا يدو معنوي سالب𝑦2𝑡  نحو𝑦1𝑡. 

  إذا كان المعامل𝜃2 جهة من ل على وجود سببية طويلة الأجل مت، فإن هذا يدسالب و معنوي𝑦1𝑡  نحو𝑦2𝑡. 
 اختبار Wald: 2 

 .(VAR)المتجه ذات  الذاتيفي نماذج الانحدار  Grangerسببية  لاختبار عادة Waldيستخدم اختبار 

𝜃ليكن  = vec[∏𝑖𝑗]𝑖,𝑗=1,2
 .VARيمثل شعاع لجميع معاملات  

 :سببية كما يلييمكن صياغة قيود غياب ال

𝑅𝜃 =  التي لها صف كامل الرتبة. 𝑅اختيار مناسب لقيود المصفوفة مع  0

𝐻0: حيث 𝐻0 يةفرضية العدماختبار اليعني  Granger سببيةو بالتالي، اختبار  ∶  𝑅𝜃 = ل الفرضية مقاب 0
𝐻1 البديلة ∶  𝑅𝜃 ≠ 0 . 

 

                                                           
1- Wafa Kammoun Masmoudi ; op.cit ; p. 75 
2- Peter V. Schaeffer ; "Commodity Modeling and Pricing: Methods for Analyzing Resource Market Behavior " ; 

John Wiley & Sons, Inc. ; New Jersey ; U.S.A ; 2008 ; p. 131-132 
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 :لذي يتبع تقريبا التوزيع الطبيعي، حيث أنو ا 𝜃ـ لـ 𝜃 نفترض المقدر

√𝑛(𝜃 − 𝜃)
𝑑
→  𝑁(0, ∑�̂�  ) 

 مع:
𝑛  :يمثل حجم العينة. 
𝑑
 : يشير إلى التقارب في التوزيع. →

∑�̂� : و من ثملتباين المشترك للتوزيع المتقاربتمثل مصفوفة ا ، : 

√𝑛 (𝑅𝜃 − 𝑅𝜃)
𝑑
→  𝑁(0, ∑�̂�𝑅′) 

 :هي 𝐻0لاختبار المعيارية  Wald، إحصائية و بالتالي

𝜆𝑊 = 𝑛𝜃′𝑅′(𝑅∑̂�̂�𝑅′)
−1

 𝑅𝜃 

 . �̂�∑ يمثل مقدر �̂�̂∑ حيث:

 : صحيحة، فإنه يترتب على ذلك ما يلي 𝐻0إذا كانت 

𝜆𝑊 = 𝑛𝜃′𝑅′(𝑅∑̂�̂�𝑅′)
−1

 𝑅𝜃
𝑑
→ 𝜒[𝐽]

2   

  .يمثل عدد القيود  𝐽 حيث:

 : Sims 1 السببية بمفهوم -7-2

ـ أنه إذا كانت القيم المستقبلية ل، حيث يعتبر Grangerاختبار للسببية مختلفا قليلا عن اختبارا  Sims (0711) قدم
𝑦1𝑡  ـالحالية لـالقيم تسمح بتفسير 𝑦2𝑡 فإن ،𝑦2𝑡 يسبب 𝑦1𝑡 . 

 :باستخدام المعادلات التاليةو يمكن توضيح ذلك 

𝑦1𝑡 = 𝑎1
0 + ∑𝑎1𝑖

1 𝑦1𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑𝑎1𝑖
2 𝑦2𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑𝑏𝑖
2𝑦2𝑡+𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝜀1𝑡 ……(4.43) 

𝑦2𝑡 = 𝑎2
0 + ∑𝑎2𝑖

1 𝑦1𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎2𝑖
2 𝑦2𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑𝑏𝑖
1𝑦1𝑡+𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝜀2𝑡 ……(4.44) 

 

                                                           
 للمزيد من المعلومات أنظر: -1

Christopher A. Sims ; " Macroeconomics and Reality " ; Econometrica ; Vol. 48 ; No. 1 ; 1980 ; pp. 1-48 
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   :إذا تم قبول الفرضية العدمية𝐻0 ∶  𝑏1
2 = 𝑏2

2 = ⋯ = 𝑏𝑝
2 =  . 𝑦2𝑡 لا يسبب 𝑦1𝑡 فإن هذا يعني أن،  0

   :إذا تم قبول الفرضية العدمية𝐻0 ∶  𝑏1
1 = 𝑏2

1 = ⋯ = 𝑏𝑝
1 =  𝑦1𝑡. 1 لا يسبب 𝑦2𝑡 فإن هذا يعني أن،  0

 
 :و ذلك كما يلي، العادي  Fisherاختباريتم استخدام  لاختبار الفرضيات،

   الفرضيةاختبار 𝐻0  :𝑦1𝑡  لا يسبب𝑦2𝑡 . 
 :لا تقدير النموذجين التاليينيتم أوّ   (1
  النموذج غير المقيد  Unrestricted : 

𝑦1𝑡 = 𝑎1
0 + ∑𝑎1𝑖

1 𝑦1𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑𝑎1𝑖
2 𝑦2𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑𝑏𝑖
2𝑦2𝑡+𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝜀1𝑡 ……(4.45) 

    النموذج المقيدRestricted : 

𝑦1𝑡 = 𝑎1
0 + ∑𝑎1𝑖

1 𝑦1𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑𝑎1𝑖
2 𝑦2𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑢1𝑡 ……(4.46) 

 بالصيغة التالية: و التي تعطى ،Fisherحساب إحصائية   (2

𝐹∗ =
(𝑆𝐶𝑅𝑅 − 𝑆𝐶𝑅𝑈) 𝑐⁄

𝑆𝐶𝑅𝑈 (𝑛 − 𝑘 − 1)⁄
 

 :حيث
𝑆𝐶𝑅𝑅 مجموع مربعات البواقي للنموذج المقيد =.  
𝑆𝐶𝑅𝑈 مجموع مربعات البواقي للنموذج غير المقيد =. 

𝑐  =)عدد القيود ) الفرق بين عدد معلمات النموذج غير المقيد و النموذج المقيد. 
𝑛  =عدد المشاهدات. 
𝑘  =عدد معلمات النموذج غير المقيد.  
𝐹𝑐,(𝑛−𝑘−1)المحسوبة مع القيمة الحرجة  ∗𝐹مقارنة قيمة   (3

𝛼فإذا كانت ، 𝐹∗ > 𝐹𝑐,(𝑛−𝑘−1)
𝛼  عند مستوى

𝑖  :) حيث 𝑦2𝑡+𝑖، و هذا يعني أن  𝐻0، يتم رفض الفرضية  𝛼 معنوية = 1, 2, … , 𝑝  )   معنويا المتغير ر يفس𝑦1𝑡 ،
 . 𝑦2𝑡 نحو 𝑦1𝑡متجهة من  Sims، هناك سببية بمفهوم و بالتالي

 

 

                                                           
1- Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 291 
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  الفرضية  اختبار𝐻0  :𝑦2𝑡  لا يسبب𝑦1𝑡 . 
 :ليينيتم تقدير النموذجين التا  (1
    النموذج غير المقيدUnrestricted : 

𝑦2𝑡 = 𝑎2
0 + ∑𝑎2𝑖

1 𝑦1𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑𝑎2𝑖
2 𝑦2𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑𝑏𝑖
1𝑦1𝑡+𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝜀2𝑡 ……(4.47)  

    النموذج المقيدRestricted : 

𝑦2𝑡 = 𝑎2
0 + ∑𝑎2𝑖

1 𝑦1𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑𝑎2𝑖
2 𝑦2𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑢2𝑡 ……(4.48) 

 .نفس الصيغة السابقةباستخدام  Fisher (𝐹∗) اب إحصائيةسح  (2

𝐹𝑐,(𝑛−𝑘−1) المحسوبة مع القيمة الحرجة ∗𝐹مقارنة قيمة   (3
𝛼 ت ، فإذا كان𝐹∗ > 𝐹𝑐,(𝑛−𝑘−1)

𝛼  عند مستوى
𝑖) حيث:  𝑦1𝑡+𝑖 ، و هذا يعني أن 𝐻0، يتم رفض الفرضية  𝛼معنوية  = 1, 2, … , 𝑝  )  معنويا المتغير ر يفس𝑦2𝑡  ،

 . 𝑦1𝑡نحو  𝑦2𝑡متجهة من  Simsسببية بمفهوم بالتالي، هناك و 
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 اختبار العلاقة بين أدوات السياسة المالية و النمو الاقتصادي في الجزائر الثالث: المبحث
 تحديد معطيات الدراسة و مصادرها: -1

، و تتمثل المعطيات المستخدمة فيما  2102-0791في هذه الدراسة، تم استخدام بيانات سلاسل زمنية سنوية للفترة 
 يلي:
 الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي 𝑹𝑮𝑫𝑷  تم استخدام الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي كمؤشر للنمو :

، و قد تم الحصول على قاعدة 0711الاقتصادي، حيث تم التعبير عنه بالأسعار الثابتة للعملة المحلية لسنة الأساس 
: World Development Indicators (WDI)صة بهذا المتغير انطلاقا من موقع البنك العالمي البيانات الخا

(http://data.worldbank.org/) 
  نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي𝑹𝑷𝑬𝑹𝑮𝑫𝑷 : كمؤشر للنمو   كذلك و يعتبر

الاقتصادي، حيث يتم الحصول عليه عن طريق قسمة الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي على عدد السكان، و قد تم 
، و يتمثل مصدر البيانات في موقع البنك العالمي 0711بالأسعار الثابتة للعملة المحلية لسنة الأساس التعبير عنه كذلك 

(WDI) :(http://data.worldbank.org/). 
  الإيرادات الضريبية كنسبة من إجمالي الإيرادات العامة𝑻𝑨𝑿𝑹𝑬𝑽 : حيث تم قسمة مجموع الإيرادات

الضريبية )الجباية العادية( و التي تشمل الضرائب المباشرة، الضرائب غير المباشرة، حقوق التسجيل و الطابع، و الحقوق 
و قد تم الحصول على قاعدة ، كلاهما بالأسعار الجارية، tعلى إجمالي الإيرادات العامة في السنة  tالجمركية في السنة 

على الموقع  "Rétrospective Statistique 1962-2011"ت انطلاقا من الديوان الوطني للإحصائيات: البيانا
http://www.ons.dz/ .إضافة إلى وزارة المالية: المديرية العامة للضرائب ، 

 الضرائب المباشرة الحقيقية 𝑹𝑫𝑻   و هي تمثل الضرائب على المداخيل و الأرباح، حيث تم التعبير عنها :
، و قد تم الحصول على قاعدة البيانات انطلاقا من الديوان 0711كذلك بالأسعار الثابتة للعملة المحلية لسنة الأساس 

،  /http://www.ons.dz على الموقع "Rétrospective Statistique 1962-2011"الوطني للإحصائيات: 
 إضافة إلى وزارة المالية: المديرية العامة للضرائب.

 الضرائب غير المباشرة الحقيقية 𝑹𝑵𝑫𝑻  و التي تمثل الضرائب على السلع و الخدمات، و تشمل الرسم :
على الواردات، الرسم على القيمة المضافة على الأنشطة المحلية، الرسم على القيمة المضافة  (VAT)على القيمة المضافة 

على المنتجات البترولية، إضافة إلى ضرائب غير مباشرة أخرى، و تم التعبير عنها بالأسعار الثابتة للعملة المحلية لسنة 
 Rétrospective Statistique"ائيات: ، و يتمثل مصدر المعطيات في الديوان الوطني للإحص0711الأساس 

 ، إضافة إلى وزارة المالية: المديرية العامة للضرائب. /http://www.ons.dz على الموقع  "1962-2011

 الإيرادات النفطية كنسبة من إجمالي الإيرادات العامة 𝑶𝑰𝑳𝑹𝑬𝑽 : حيث تم قسمة مجموع الإيرادات
و قد تم الحصول ، كلاهما بالأسعار الجارية، tعلى إجمالي الإيرادات العامة في السنة  tالنفطية )الجباية البترولية( في السنة 

 "Rétrospective Statistique 1962-2011"على قاعدة البيانات انطلاقا من الديوان الوطني للإحصائيات: 
 ، إضافة إلى وزارة المالية: المديرية العامة للضرائب. /http://www.ons.dzعلى الموقع 

http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
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  الإيرادات غير الجبائية كنسبة من إجمالي الإيرادات العامة𝑶𝑹𝑬𝑽 :مجموع الإيرادات  و هي عبارة عن
ل: إيرادات أملاك الدولة، إيرادات مختلفة للميزانية، إيرادات غير الجبائية و التي تمثل إيرادات أخرى للميزانية )حيث تشم

، كلاهما tالوزارات، مساعدات خارجية، قطاع الدولة، إيرادات استثنائية( مقسومة على إجمالي الإيرادات العامة في السنة 
 Rétrospective"و قد تم الحصول على قاعدة البيانات انطلاقا من الديوان الوطني للإحصائيات:  بالأسعار الجارية،

Statistique 1962-2011"  على الموقعhttp://www.ons.dz/ .إضافة إلى وزارة المالية: المديرية العامة للضرائب ، 
 قيقيةالنفقات العامة الإجمالية الح  𝑹𝑮𝑬:  تم و هي تشمل مجموع نفقات التسيير و نفقات التجهيز، و قد

، حيث تم الحصول على قاعدة البيانات انطلاقا من 0711التعبير عنها بالأسعار الثابتة للعملة المحلية لسنة الأساس 
الموقع على  "Rétrospective Statistique 1962-2011"الديوان الوطني للإحصائيات: 

http://www.ons.dz/ .إضافة إلى وزارة المالية: المديرية العامة للميزانية ، 
   نصيب الفرد من النفقات العامة الإجمالية الحقيقية𝑹𝑷𝑬𝑹𝑮𝑬  : و يعتبر كمؤشر على تطور الإنفاق

جمالية الحقيقية على عدد السكان، و يتمثل مصدر العام، و يتم الحصول عليه عن طريق قسمة النفقات العامة الإ
الديوان بالنسبة لعدد السكان، و  (/http://data.worldbank.org): (WDI)المعطيات في موقع البنك العالمي 

،  /http://www.ons.dzعلى الموقع  "Rétrospective Statistique 1962-2011"الوطني للإحصائيات: 
 إضافة إلى وزارة المالية: المديرية العامة للميزانية بالنسبة للنفقات العامة الإجمالية.

 النفقات الجارية المنتجة الحقيقية 𝑹𝑷𝑮𝑬  و التي تشمل النفقات الجارية على التعليم، الصحة، الخدمات :
الاقتصادية، الاتصالات، النقل، السكن و العمران،... الخ، و قد تم التعبير عنها كذلك بالأسعار الثابتة للعملة المحلية 

 ة العامة للميزانية.، حيث تم الحصول على قاعدة البيانات انطلاقا من وزارة المالية: المديري0711لسنة الأساس 

 النفقات الجارية غير المنتجة الحقيقية 𝑹𝑵𝑷𝑮𝑬  وهي تمثل إجمالي النفقات العامة الجارية ناقص النفقات :
الجارية المنتجة، و تشمل نفقات الدفاع و الأمن الداخلي، نفقات الإدارة العامة، الإعانات، و غيرها، و قد تم التعبير 

، حيث تم الحصول على قاعدة البيانات انطلاقا من وزارة المالية: 0711لعملة المحلية لسنة الأساس عنها بالأسعار الثابتة ل
 المديرية العامة للميزانية.

 الحقيقية نفقات الرأسماليةال 𝑹𝑪𝑮𝑬 و تعتبر مؤشرا على للدولة الحقيقية : و التي تمثل نفقات التجهيز ،
، كما تم الحصول على 0711حجم الاستثمار العام، و قد تم التعبير عنها بالأسعار الثابتة للعملية المحلية لسنة الأساس 

 قاعدة البيانات انطلاقا من وزارة المالية: المديرية العامة للميزانية.

 حجم الاستثمار الخاص الحقيقي 𝑹𝑷𝑰𝑵𝑽  و هو يمثل إجمالي تكوين رأس المال الثابت :" GFCF "

، حيث تم الحصول على قاعدة 0711للقطاع الخاص، و قد تم التعبير عنه بالأسعار الثابتة للعملة المحلية لسنة الأساس 
 World Development Indicators (WDI)البيانات انطلاقا من موقع البنك العالمي 

  معدل التضخم𝑰𝑵𝑭 : الذي يقاس بواسطة معدل تغير أسعار الاستهلاك، و قد تم الحصول على قاعدة و
 .(WDI) البيانات الخاصة بهذا المتغير انطلاقا من موقع البنك العالمي

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
http://data.worldbank.org/
http://www.ons.dz/
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  حجم اليد العاملة 𝑳𝑭  و الذي يشير إلى عدد القوى العاملة، و قد تم الحصول على قاعدة البيانات :
 .(WDI)الخاصة بهذا المتغير انطلاقا من موقع البنك العالمي 

،  𝑅𝐺𝐷𝑃تم الحصول على القيم الحقيقية للمتغيرات المتمثلة في الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي  ملاحظة:
  النفقات العامة الإجمالية الحقيقية،  𝑅𝑁𝐷𝑇، الضرائب غير المباشرة الحقيقية  𝑅𝐷𝑇الضرائب المباشرة الحقيقية 

𝑅𝐺𝐸  النفقات الجارية المنتجة الحقيقية ،𝑅𝑃𝐺𝐸  النفقات الجارية غير المنتجة الحقيقية ،𝑅𝑁𝑃𝐺𝐸  نفقات ،
، عن طريق قسمة القيم الاسمية لكل متغير  𝑅𝑃𝐼𝑁𝑉، حجم الاستثمار الخاص الحقيقي  𝑅𝐶𝐺𝐸التجهيز الحقيقية 

، و الذي تم الحصول عليه انطلاقا من موقع البنك العالمي 0711لسنة الأساس  (CPI)على مؤشر أسعار الاستهلاك 
(WDI). 

 العلاقة بين الإيرادات العامة و النمو الاقتصادي في الجزائر: -2
  تحديد النموذج و المتغيرات: -2-1

سيتم استخدام  2102-0791لدراسة العلاقة بين الإيرادات العامة و النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 
 النموذج التالي: 

𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑁𝑇𝐴𝑋𝑅𝐸𝑉𝑡 + 𝛽2𝐿𝑁𝑂𝐼𝐿𝑅𝐸𝑉𝑡 + 𝛽3𝐿𝑁𝑂𝑅𝐸𝑉𝑡 + 𝛽4𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝜀𝑡 ……(4.49) 
 حيث:

𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 .لوغاريتم الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي = 
𝐿𝑁𝑇𝐴𝑋𝑅𝐸𝑉 .لوغاريتم نسبة الإيرادات الضريبية )الجباية العادية( إلى إجمالي الإيرادات العامة = 
𝐿𝑁𝑂𝐼𝐿𝑅𝐸𝑉 .لوغاريتم نسبة الإيرادات النفطية )الجباية البترولية( إلى إجمالي الإيرادات العامة = 

𝐿𝑁𝑂𝑅𝐸𝑉 .لوغاريتم نسبة الإيرادات غير الجبائية إلى إجمالي الإيرادات العامة = 
𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹 .لوغاريتم معدل التضخم = 

𝜀𝑡 .حد الخطأ العشوائي = 

 الهدف من إدخال اللوغاريتم النيبيري على المتغيرات هو صقل أو تمهيد البيانات و جعل العلاقة بين المتغيرات خطية.
 انة باختبار التكامل المتزامن لـسيتم الاستععلاقة بين الإيرادات العامة و النمو الاقتصادي و من أجل اختبار ال

Johansen  ،دوال الاستجابة الدفعية و تجزئة التباين، نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي. 
 
 
 
 
 
 



 الدراسة القياسية لأثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر   الفصل الرابع:                           

368 

 
 الأشكال البيانية لمتغيرات النموذج: -2-2

 : الأشكال البيانية لمتغيرات النموذج(2-4)الشكل 

 
   Eviews 6.0 1 برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال المصدر:

،  𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃  ،𝐿𝑁𝑇𝐴𝑋𝑅𝐸𝑉يتضح من خلال الأشكال البيانية للسلاسل الزمنية الأصلية محل الدراسة: 
𝐿𝑁𝑂𝐼𝐿𝑅𝐸𝑉  ،𝐿𝑁𝑂𝑅𝐸𝑉 و𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹  وجود تذبذبات في هذه السلاسل مما يدل على أنها تحتوي على اتجاه ،

زمني، و بالتالي قد تكون غير مستقرة عند المستوى، و لدراسة استقرارية هذه السلاسل يتم اللجوء إلى اختبارات 
 الاستقرارية.

 : اختبارات الاستقرارية -2-3
 بيان الارتباط الذاتي: -2-3-1

، 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃يتضح من خلال الأشكال البيانية لدالة الارتباط الذاتي للسلاسل الزمنية الأصلية: 
𝐿𝑁𝑇𝐴𝑋𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝐼𝐿𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝑅𝐸𝑉 ،و𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹  أن حدود دالة الارتباط الذاتي البسيط عند فترات

بالنسبة لجميع السلاسل الزمنية، و بالتالي تعتبر هذه السلاسل غير مستقرة  % 79التأخر الأولى تقع خارج فترة الثقة 
 .((3)أنظر الملحق )
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، 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃تؤكد ذلك، حيث نلاحظ بالنسبة لجميع السلاسل:  Ljung-Boxلـــ  Qو الإحصائية 
𝐿𝑁𝑇𝐴𝑋𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝐼𝐿𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝑅𝐸𝑉 ،و𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹  أن قيمة الإحصائيةQ "Q-Stat"  عند درجة التأخر

(𝑘 = 𝜒0.05تفوق القيمة الحرجة  (20
2 (20) = ، و بالتالي يتم رفض الفرضية العدمية التي تفيد بأن كل  31.41

𝛼𝑐معاملات الارتباط الذاتي مساوية للصفر )كذلك قيمة الاحتمال لهذا الاختبار  = بالنسبة لجميع هذه  0.000
(، وهذا يدل على أن السلاسل محل الدراسة هي غير  𝐻0، و بالتالي يتم رفض الفرضية  0.05السلاسل و هي أقل من 

 مستقرة.

 اختبارات جذر الوحدة: -2-3-2

الموسّع  Dickey-Fullerلتحديد درجة تكامل المتغيرات التي تظهر في هذا النموذج، يتم استخدام كل من اختبار 
(ADF) و اختبار ،Phillips-Perron (PP) .لجذر الوحدة 

 ((1))أنظر الملحق  الموس ع لجذر الوحدة: Dickey-Fullerاختبار  -2-3-2-1

 (ADF) الموسع لجذر الوحدة Dickey-Fuller اختبار: (2-4)الجدول 
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 ADFيتضح أن قيمة إحصائية الموسّع لجذر الوحدة  Dickey-Fullerمن خلال الجدول أعلاه الخاص باختبار 

بالنسبة لجميع السلاسل الأصلية الخاصة بالمتغيرات التالية:  %9أكبر من القيمة الحرجة عند مستوى معنوية 
𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 ،𝐿𝑁𝑇𝐴𝑋𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝐼𝐿𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝑅𝐸𝑉 ،و𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹  ، و بالتالي، يتم قبول الفرضية العدمية

 لوجود جذر الوحدة، أي أن هذه السلاسل تعتبر غير مستقرة عند المستوى.
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هي أقل من  ADFوعند أخذ سلاسل الفروق الأولى لجميع المتغيرات التي سبق ذكرها يتضح بأن قيمة إحصائية 
، وبالتالي، يتم رفض الفرضية العدمية لجذر الوحدة، مما يعني أن جميع  %9القيمة الحرجة للاختبار عند مستوى معنوية 

متكاملة من  𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹و، 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 ،𝐿𝑁𝑇𝐴𝑋𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝐼𝐿𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝑅𝐸𝑉السلاسل الأصلية التالية: 
 . I(1)الدرجة الأولى 

 ((2))أنظر الملحق  لجذر الوحدة: Phillips-Perronاختبار  -2-3-2-2

 (PP) ر الوحدةذلج Phillips-Perron اختبار: (3-4)الجدول 
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إلى أنه لا يمكن رفض الفرضية العدمية لجذر الوحدة  Phillips-Perron من خلال الجدول أعلاه، يشير اختبار
، 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 ،𝐿𝑁𝑇𝐴𝑋𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝐼𝐿𝑅𝐸𝑉وهذا بالنسبة لجميع السلاسل الأصلية الخاصة بالمتغيرات التالية: 

𝐿𝑁𝑂𝑅𝐸𝑉 ،و𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹  و ذلك لأن قيمة إحصائيةPP  9هي أكبر من القيمة الحرجة عند مستوى معنوية%  ،
بالتالي تعتبر هذه السلاسل غير مستقرة عند المستوى، ولكن، عند إجراء الفروق الأولى لجميع المتغيرات التي سبق ذكرها و 

، و بالتالي يتم رفض الفرضية العدمية  %9أقل من القيمة الحرجة عند مستوى معنوية  PPيتضح بأن قيمة إحصائية 
 . I(1)سل الأصلية محل الدراسة مستقرة )متكاملة( من الدرجة الأولى لجذر الوحدة، مما يدل على أن جميع السلا

لجذر الوحدة  Phillips-Perron (PP)و اختبار  (ADF)ع الموسّ  Dickey-Fullerإذن، أكد كل من اختبار 
غير مستقرة  𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹و، 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 ،𝐿𝑁𝑇𝐴𝑋𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝐼𝐿𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝑅𝐸𝑉أن جميع السلاسل الأصلية 

 .I(1)و متكاملة من الدرجة الأولى 

على هذه  Juselius (0771)و  Johansenو بالتالي، يمكن المرور إلى إجراء اختبار التكامل المتزامن لـــ 
 .Grangerالمتغيرات، لكن قبل ذلك سنقوم بإجراء اختبار علاقة السببية لـــ 
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دراسة اتجاه العلاقات السببية بين عناصر الإيرادات العامة و النمو الاقتصادي في الجزائر:  -2-4
 ((4)أنظر الملحق )

نتائج اختبار اتجاه العلاقات السببية بين مختلف عناصر الإيرادات العامة و الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي في 
 الجدول التالي:هي موضحة في  Grangerباستخدام طريقة الجزائر 

 Grangerعلاقة السببية لــ  اختبار :(4-4)الجدول 
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أن هناك سببية أحادية الاتجاه من الإيرادات الضريبية إلى الناتج الداخلي  Granger تظهر نتائج اختبار سببية
، Chigbu، Akujuobi، Ebimobowei (2102)1الإجمالي الحقيقي، و هذا يتفق مع النتيجة التي توصل إليها 

التي أشارت إلى وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه بين الإيرادات الضريبية و النمو الاقتصادي في نيجيريا، كما توجد  و 
كذلك سببية أحادية الاتجاه من معدل التضخم إلى الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي، في حين أنه لا توجد سببية بين 

 الي الحقيقي، وبين الإيرادات غير الجبائية و الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي. الإيرادات النفطية و الناتج الداخلي الإجم

                                                           
1- E. Chigbu, L.E. Akujuobi, A. Ebimobowei; " An empirical study on the causality between economic growth 

and taxation in Nigeria"; Current Research Journal of Economic Theory; Vol. 4; 2012; pp. 65-90 
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للعلاقة بين الإيرادات العامة و النمو الاقتصادي في  Johansen اختبار التكامل المتزامن لـ -2-5
 الجزائر:

و ينص هذا الاختبار  التكامل المشترك هو المعنى الإحصائي لوجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات الاقتصادية،
على أنه إذا كانت المتغيرات متكاملة من نفس الدرجة كل على حدة، فإن التركيبة الخطية لهذه المتغيرات ستكون أيضا 

 متكاملة من نفس الدرجة.
، 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃و في هذا الصدد، سيتم اختبار وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات المتمثلة في: 

𝐿𝑁𝑇𝐴𝑋𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝐼𝐿𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝑅𝐸𝑉 ،و𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹  باستخدام اختبار التكامل المتزامن لــJohansen  نظرا
 .I(1)لأن جميع هذه المتغيرات مستقرة )متكاملة( من الدرجة الأولى 

 اسبة.، ينبغي أولا تحديد عدد فترات التأخر المن Johansenو لكن، قبل إجراء اختبار التكامل المتزامن لــ 

 اختيار درجة التأخر )طول فترة التأخر(: -2-5-1

 Akaike (AIC) ،Schwarz (SC)يتم اختيار عدد فترات التأخر الملائمة و التي تقوم بتدنية قيمة معايير 
، (VAR)، و ذلك باستخدام معايير تحديد درجة التأخر لنموذج الانحدار الذاتي ذو المتجه Hannan-Quin (HQ)و

و يمكن ملاحظة أن جميع المعايير اقترحت أن درجة التأخر الملائمة هي درجة واحدة باعتبارها الدرجة المثلى لاستخدامها 
 .((5)أنظر الملحق )في هذا النموذج 

 ((6))أنظر الملحق  :Johansenنتائج اختبار التكامل المشترك لــ  -2-5-2

، 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 ،𝐿𝑁𝑇𝐴𝑋𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝐼𝐿𝑅𝐸𝑉بين المتغيرات   Johansenنتائج اختبار التكامل المشترك لــ
𝐿𝑁𝑂𝑅𝐸𝑉 ،و𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹 :هي موضحة في الجدول التالي 

، LNRGDP ،LNTAXREV المتغيرات للتكامل المشترك بين Johansenنتائج اختبار : (5-4)الجدول 

LNOILREV ،LNOREV ،LNINF 
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 :Trace Test اختبار الأثر -2-5-2-1
تشير نتائج اختبار الأثر إلى رفض الفرضية العدمية التي تنص على عدم وجود أي علاقة ، (9-1)من خلال الجدول 

𝑟)للتكامل المتزامن  =  و هي أكبر 104.0374عند هذه الفرضية تساوي  𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒وذلك لأن قيمة إحصائية الأثر  (0
، في حين أنه يتم قبول الفرضية العدمية  %9عند مستوى معنوية  69.8188من القيمة الحرجة للاختبار و التي تساوي 

𝑟)الموالية التي تفيد بوجود علاقة واحدة على الأكثر للتكامل المتزامن  ≤  𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒نظرا لكون قيمة إحصائية الأثر  (1
و هذا يعني أن ، %9 عند مستوى معنوية 47.8561 أقل من القيمة الحرجة للاختبار البالغة  47.1349التي تساوي و 

𝑟)أي  0تساوي  Πرتبة المصفوفة  = 1). 
 علاقة واحدة للتكامل المشترك بين المتغيرات.و بالتالي، يظُهر اختبار الأثر وجود 

 :Maximum Eigen Value Testاختبار القيمة الذاتية العظمى  -2-5-2-2

إلى رفض الفرضية العدمية التي تنص على  (9-1)الجدول تشير نتائج اختبار القيمة الذاتية العظمى الموضحة في 
𝑟)عدم وجود أي علاقة للتكامل المتزامن  = عند هذه الفرضية  𝜆𝑚𝑎𝑥و ذلك لأن إحصائية القيمة الذاتية العظمى  (0

في حين ، %9عند مستوى معنوية  33.8768و هي أكبر من القيمة الحرجة للاختبار و التي تساوي  56.9025تساوي 
𝑟)يتم قبول الفرضية العدمية الموالية التي تفيد بوجود علاقة واحدة على الأكثر للتكامل المتزامن  ≤ نظرا لكون  (1

 27.5843القيمة الحرجة للاختبار البالغة  أقل من 21.4432و التي تساوي  𝜆𝑚𝑎𝑥إحصائية القيمة الذاتية العظمى 
𝑟)أي  0تساوي  Πو هذا يعني أن رتبة المصفوفة ، %9عند مستوى معنوية  = و بالتالي، يشير هذا الاختبار إلى  (1

 وجود علاقة واحدة للتكامل المشترك بين المتغيرات.
يشيران إلى وجود علاقة توازنية واحدة إذن، نلاحظ أن كلا الاختبارين )اختبار الأثر و اختبار القيمة الذاتية العظمى( 

، أي أن 𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹و، 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 ،𝐿𝑁𝑇𝐴𝑋𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝐼𝐿𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝑅𝐸𝑉طويلة الأجل بين المتغيرات 
 ا البعض في المدى الطويل بحيث تظهر سلوكا متشابها.هذه المتغيرات لا تبتعد كثيرا عن بعضه

 ((7)أنظر الملحق ) معادلة التكامل المشترك: -2-5-3

 
يظهر من المعادلة أن جميع المتغيرات أخذت إشارات مطابقة لافتراضات النظرية الاقتصادية و كلها معنوية عند 

 .%01و  %9مستوى 
الإشارة الموجبة لمعامل الإيرادات الضريبية )الجباية العادية( تدل على أن هذا المتغير يؤثر إيجابيا على الناتج الداخلي 

في نسبة الإيرادات الضريبية إلى إجمالي  %0الإجمالي الحقيقي في الجزائر في المدى الطويل، حيث أن ارتفاعا قدرة 
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و هذا يعني أن الإيرادات الضريبية من شأنها ، %11109الإيرادات العامة ينتج عنه ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 
أن تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي عندما تستخدمها الدولة لتطوير البنية التحتية و كذا الإنفاق على القطاعات 

 Williamsو  Karran (0719)1 ،Mullenحيث وجد كل من الأخرى التي تعمل على زيادة الإنتاجية، 
(0771)2 ،W. Takumah (2101)3  .أثر إيجابي و معنوي للإيرادات الضريبية على النمو الاقتصادي 

كما يظهر معامل الإيرادات النفطية )الجباية البترولية( بإشارة موجبة كذلك دلالة على أن هذا المتغير يؤثر إيجابا على 
في الناتج الداخلي  %01311الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي في الجزائر في المدى الطويل، حيث أن ارتفاعا قدرة 

، و هذا يدل على أن هذه %0يرادات النفطية إلى إجمالي الإيرادات العامة بـــ الإجمالي الحقيقي ينتج عن ارتفاع نسبة الإ
الإيرادات تمثل محددا رئيسيا للنمو الاقتصادي في الجزائر، و الذي سيساهم لاحقا في تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق 

-11و يمثل قطاع المحروقات حوالي من صادرات البلاد،  %71أثر المضاعف، حيث تمثل موارد النفط و الغاز حوالي 

من إجمالي الناتج الداخلي، و هذا يشير إلى أن هذه الإيرادات لا زالت تمثل إلى حد الآن مصدرا أساسيا لدخل  91%
الدولة تستخدمه لتشغيل اقتصادها، و للمحافظة على استمرارية هذا المصدر، ينبغي على الدولة بذل المزيد من الجهود 

عنصرا مهما للإيرادات النفطية، وتحصيل الضريبة على الأرباح الناتجة عن النشاطات البترولية و التي تمثل لتحسين إدارة 
كذا تحقيق الاستخدام الرشيد لهذه الإيرادات، ومن جهة أخرى، يمكن ملاحظة من خلال المعادلة السابقة أن معامل و 

و هو أكبر من معامل الانحدار الخاص بالإيرادات  01311يساوي  الانحدار الخاص بالإيرادات النفطية )الجباية البترولية(
، مما يشير إلى التأثير الكبير و القوي للإيرادات النفطية على الناتج 11109 الضريبية )الجباية العادية( و الذي يساوي

، و التي كانت 0772سنة الداخلي الإجمالي الحقيقي في الجزائر، فبالرغم من أن الإصلاحات الضريبية التي تم إجراؤها 
تهدف أساسا إلى تحسين المردودية المالية للجباية العادية، إلا أن الجباية البترولية لا زالت تهيمن بشكل كبير في الهيكل 

هو تجة أساسا عن تطور أسعار النفط و الضريبي و في تمويل ميزانية الدولة، حيث أن معدلات النمو الإيجابية المحققة هي نا
ارجي غير تحكمي، و هذا ما يخفي هشاشة الاقتصاد الجزائري المعتمد على النفط، مما يجعله عرضة للهزات متغير خ

الاقتصادية، حيث أن تقلبات أسعار النفط لها تأثير مباشر على الموازنة العامة من خلال الجباية البترولية، و في الواقع، فإن 
تشجيع رات نحو القطاعات غير النفطية، و اد الجزائري بتوجيه الاستثماهذا الوضع يعكس الحاجة إلى تغيير بنية الاقتص

 تكوين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتبسيط إجراءات التكوين بشكل يزيد من مساهمتها في الناتج الداخلي الخام.

إضافة إلى ذلك، فإن الإشارة الموجبة لمعامل الإيرادات غير الجبائية تدل على الأثر الإيجابي لهذه الإيرادات على النمو 
 %0المدى الطويل، حيث أن ارتفاع نسبة الإيرادات غير الجبائية إلى إجمالي الإيرادات العامة بـــ على الاقتصادي في الجزائر 

و هذا يشير إلى أن هذه الإيرادات تنتمي إلى فئة الإيرادات ، %11219اخلي الإجمالي بنسبة ينتج عنه ارتفاع الناتج الد
لا تؤثر على قرارات الادخار و الاستثمار للأعوان  و التي "Non-distortionary revenues"غير التشويهية 

هم في تعزيز النمو الاقتصادي للجزائر، الاقتصادية، كما أنها تستخدم في تمويل جزء من النفقات العامة المنتجة التي تسا
                                                           

1 - T. Karran, " The determinants of taxation in Britain: An empirical test "; Journal of Public Policy; Vol. 5; 

1985; pp. 365-386 
2- J.K. Mullen, M. Williams; " Marginal tax rates and state economic growth "; Regional Science and Urban 

Economics; Vol. 24; 1994; pp. 687-705 
3- Wisdom Takumah; " Tax Revenue and Economic Growth in Ghana: A Cointegration Approach"; op.cit 
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الإيرادات مقارنة مع الإيرادات النفطية و  ولكنها في الواقع تساهم بنسبة أقل في زيادة الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي
 الضريبية.  

في حين أن معامل معدل التضخم يظهر بإشارة سالبة و هذا يدل على أن هذا المتغير يؤثر سلبا على الناتج 
يسبب انخفاضا للناتج  %0الداخلي الإجمالي الحقيقي في الجزائر في المدى الطويل، حيث أن ارتفاع معدل التضخم بــ 

للتضخم مقاسا بواسطة معدل تغير أسعار الاستهلاك  و هذا يعني أن معدل أعلى، %11279الداخلي الإجمالي بنسبة 
يمثل تشوها في الاقتصاد، حيث يشير إلى عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، و بالتالي يحد من النمو الاقتصادي، و هذا 

، W. Takumah (2101)2 و Oliver Ike Inyiama (2103)1يتفق مع النتيجة التي توصل إليها كل من 
عكسية بين معدل التضخم و الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي في نيجيريا و غانا على التوالي، في  حيث وجدا علاقة

 Omoke، و Okuyan (2111)3و  Erbaykal حين أن ذلك يتعارض مع النتائج التي توصل إليها كل من

 يا على التوالي. ، حيث وجدا علاقة طردية بين معدل التضخم و النمو الاقتصادي في تركيا و نيجير 4(2101)
 و نظرا لوجود علاقة تكامل مشترك بين هذه المتغيرات يمكن انجاز نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي.

 :(VECM)نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي  -2-6

لا يبين قيمة الاحتمال  ((8)الملحق )إن الجدول الخاص بتقدير نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي الذي يظهر في 
 𝐷(𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃)حيث يكون ) VECMللمعاملات، لهذا السبب سيتم تقدير معادلة نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي 

هو المتغير التابع( باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية من أجل الحصول على قيمة الاحتمال الخاصة بكل معامل 
 مقدّر في المعادلة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1- Oliver Ike Inyiama; " Does Inflation Weaken Economic Growth? : Evidence From Nigeria "; European 

Journal of Accounting Auditing and Finance Research; Vol. 1; Issue 4; 2013; pp. 139-150 
2- Wisdom Takumah; " Tax Revenue and Economic Growth in Ghana: A Cointegration Approach"; op.cit 
3- E. Erbaykal, H.A. Okuyan; " Does inflation depress economic growth?: Evidence from Turkey "; International 

Journal of Finance and Economics; Vol. 13; 2008; pp. 6-19 
4- P.C. Omoke; " Inflation and economic growth in Nigeria"; Journal of Sustainable Development; Vol. 3; 2010; 

pp. 159-234 
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 : تقدير معادلة نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية (6-4) الجدول

 
 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال المصدر:

 هي كالتالي: 𝐷(𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃)معادلة نموذج تصحيح الخطأ الخاصة بالمتغير التابع 

 
 السببية الطويلة الأجل: -2-6-1

، أي أن هذا المعامل سالب 1119يظهر معامل تصحيح الخطأ بإشارة سالبة كما أن الاحتمال المرافق له أقل من 
و المتغيرات المفس رة  𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃ومعنوي، و هذا يدل على وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغير المفس ر 

𝐿𝑁𝑇𝐴𝑋𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝐼𝐿𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝑅𝐸𝑉 ،و𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹 . 
 السببية القصيرة الأجل: -2-6-2

 : السببية القصيرة الأجل(7-4)الجدول 

 
 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال المصدر:
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 VEC Granger)في إطار نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي  Grangerيلاحظ من نتائج اختبار سببية 

Causality/Block Exogeneity Wald Tests) أن المتغيرات المستقلة في نموذج  (9-1) الموضحة في الجدول
يمكن اعتبارها مجتمعة على أنها متغيرات  𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹و، 𝐿𝑁𝑇𝐴𝑋𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝐼𝐿𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝑅𝐸𝑉تصحيح الخطأ 

تصحيح و هذا ما يؤكد صحة تمثيل نموذج  1119و هو أقل من  111191خارجية، حيث أن احتمال الرفض يساوي 
 الخطأ الشعاعي بمعادلة واحدة.

يلاحظ أن الإيرادات الضريبية كنسبة من إجمالي الإيرادات العامة تسبب الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي في المدى 
أن  ((1-1))الجدول ، كما يظهر من خلال 1119و هو أقل من  111173القصير، حيث أن الاحتمال المرافق يساوي 

و هذا  ،%9له إشارة موجبة و معنوي عند مستوى  C(3)معامل نسبة الإيرادات الضريبية إلى إجمالي الإيرادات العامة 
يعني أن الإيرادات الضريبية لها أثر إيجابي و معنوي على النمو الاقتصادي في الجزائر في المدى القصير، و هذا الأثر 
الإيجابي يفس ر بحقيقة أن الإيرادات الضريبية التي تم تحصيلها من قبل الدولة سيتم استخدامها لتطوير البنية التحتية في 

و كذا لتمويل بعض الأنشطة المنتجة مما سيؤدي إلى زيادة الناتج، و هذا يتفق مع نتيجة كل  قطاعات مختلفة من الاقتصاد
حيث توصلا إلى وجود أثر إيجابي ، Takumah W. (2101)2، و Ebimobowei (2102)1و  Ogbonnaمن 

 معنوي للإيرادات الضريبية على النمو الاقتصادي في نيجيريا و غانا على التوالي. و 

و من جهة أخرى، فإن الإيرادات النفطية كنسبة من إجمالي الإيرادات العامة لا تسبب الناتج الداخلي الإجمالي 
، كما أن معامل نسبة 1119و هو أكبر من  119323الحقيقي في المدى القصير، حيث أن الاحتمال المرافق يساوي 

و هو غير معنوي  ((1-1))الجدول بإشارة موجبة من خلال  يظهر C(4)الإيرادات النفطية إلى إجمالي الإيرادات العامة 
و هذا يعني أن الإيرادات النفطية لا تفس ر الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي في المدى القصير، فهذه  ، %9عند مستوى 

 الإيرادات تحتاج إلى فترة زمنية أطول نوعا ما حتى يظهر أثرها المعنوي على النمو الاقتصادي في الجزائر.

مة لا تسبب الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي في كما أن الإيرادات غير الجبائية كنسبة من إجمالي الإيرادات العا
  ((1-1))الجدول  و من خلال ، 1119و هو أكبر من  113032المدى القصير، و ذلك لأن الاحتمال المرافق يساوي 

له إشارة سالبة و غير معنوي عند مستوى  C(5)يظهر أن معامل نسبة الإيرادات غير الجبائية إلى إجمالي الإيرادات العامة 
و هذا يعني أن الإيرادات غير الجبائية لا تفس ر النمو الاقتصادي في الجزائر في المدى القصير، و هي الحالة التي  ، 9%

 تقوم فيها الدولة بإنفاق هذه الإيرادات على الأنشطة الاستهلاكية بدلا من الأنشطة الإنتاجية.
إضافة إلى ذلك، فإن معدل التضخم لا يسبب الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي في المدى القصير، نظرا لكون 

أن معامل معدل  ((1-1))الجدول  ، كما يظهر من خلال1119أكبر من  110911الاحتمال المرافق و الذي يساوي 
يعني أن معدل التضخم لا يفس ر النمو و هذا  ،%9 له إشارة موجبة و غير معنوي عند مستوى C(6)التضخم 

 الاقتصادي في الجزائر في المدى القصير.

                                                           
1- G. Ogbonna, A. Ebimobowei; " Impact of petroleum revenue and the economy of Nigeria"; The Social 

Sciences; Vol. 7; 2012; pp. 405-411 
2- Wisdom Takumah; " Tax Revenue and Economic Growth in Ghana: A Cointegration Approach"; op.cit 
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 :(VECM)الاختبارات التشخيصية لنموذج تصحيح الخطأ الشعاعي  -2-7
و هي أكبر  1191، نلاحظ أن قيمة معامل التحديد لنموذج تصحيح الخطأ تساوي ((1-1))الجدول من خلال 

، كما أن قيمة  𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃من التغيرات في المتغير التابع  %91، وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة تفس ر 1111من 
و هذا يعني أن  1119و هي أقل من  11111تساوي  "Fisher "Prob(F-statistic)الاحتمال المرافق لإحصائية 

 النموذج له معنوية بصفة عامة ) النموذج مفس ر على العموم (.
 و لاختبار جودة نموذج تصحيح الخطأ سيتم الاستعانة بالاختبارات التالية:

 ((1): )أنظر الملحق ARCHاختبار عدم ثبات تباين الخطأ لـــ   -2-7-1
𝐿𝑀بما أن  = 𝑛 × 𝑅2 = 0.4311 < 𝜒0.05

2 (1) = المرافق  𝜒2(1)  ، كما أن احتمال 3.841
التي تفيد بأنه لا يوجد  𝐻0، فإنه يتم قبول الفرضية العدمية  1119و هو أكبر من  0.5114يساوي  𝐿𝑀للإحصائية 

 في النموذج و هذا جيّد. ARCHأثر 

 ((11): )أنظر الملحق Breusch-Godfreyاختبار مضاعف لاغرانج للارتباط التسلسلي لـــ  -2-7-2

𝐿𝑀بما أن  = 𝑛 × 𝑅2 = 2.4531 < 𝜒0.05
2 (1) = المرافق  𝜒2(1)  ، كما أن احتمال 3.841

التي تفيد بأنه ليس هناك  𝐻0فإنه يتم قبول الفرضية العدمية  1119وهو أكبر من  0.1173يساوي  𝐿𝑀للإحصائية 
 ارتباط تسلسلي للبواقي و هذا جيّد.

 ((11))أنظر الملحق : Ljung-Boxاختبار الارتباط الذاتي للبواقي باستخدام إحصائية  -2-7-3

لابد من التأكد من أن بواقي النموذج تمثل خطأ أو تشويش أبيض وذلك بالاستعانة ببيان الارتباط الذاتي للبواقي، 
أن جميع الحدود تقع داخل مجال الثقة و هذا يعتبر مؤشرا على  ((11)الملحق )حيث نلاحظ من خلال هذا البيان 

، و بالتالي يتم 1119أكبر من  Ljung-Boxغياب الارتباط الذاتي للبواقي، كما نلاحظ أن جميع احتمالات إحصائية  
 قبول الفرضية العدمية القائلة بأن البواقي هي عبارة عن خطأ أبيض، و هذا جيّد.

 ((12): )أنظر الملحق Jarque-Beraيعي للبواقي حسب اختبار التوزيع الطب -2-7-4

𝜒0.05و هي أقل من القيمة الحرجة  0.8494تساوي  Jarque-Beraبما أن قيمة إحصائية 
2 (2) = 5.99  ،

𝐽𝐵أي،  = 0.8494 < 𝜒0.05
2 (2) = وهو  0.6539، كما أن الاحتمال المرافق لهذه الإحصائية يساوي  5.99

 العدم القائلة بأن سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي و هذا جيّد.فإنه يتم قبول فرضية  1119أكبر من 

 إذن، جميع هذه الاختبارات تشير إلى السلوك الجيّد للبواقي، و بالتالي يعتبر نموذج تصحيح الخطأ جيّد و مقبول.
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للصدمات  𝑳𝑵𝑹𝑮𝑫𝑷تحليل الاستجابات الدفعية للناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي  -2-8
 الهيكلية في المتغيرات المفسِّرة:

 : منحنيات دوال الاستجابة(3-4)الشكل 

 
 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد الالمصدر: 

 : منحنيات دوال الاستجابة(4-4)الشكل 

 
 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد الالمصدر: 
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  استجابة الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي للصدمة في نسبة الإيرادات الضريبية إلى إجمالي الإيرادات
  ((13))أنظر الملحق العامة: 

حدوث صدمة إيجابية بوحدة واحدة في نسبة الإيرادات الضريبية إلى إجمالي الإيرادات العامة سيكون لها أثر إيجابي 
و لكن سرعان ما  وحدة خلال السنة الثانية، 0.003297ضعيف في البداية على الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي بقيمة 

، حيث تبدأ قيمة الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي وحدة 0.006603-ثة بـــ يصبح هذا الأثر سلبيا انطلاقا من السنة الثال
وحدة في السنة الخامسة، و تستمر قيمته كذلك في الانخفاض بعد هذه الفترة إلى أن  0.013248-بالانخفاض لتصل إلى 

 وحدة في السنة العاشرة. 0.024829-تصل إلى أدنى حد لها بمقدار 
  استجابة الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي للصدمة في نسبة الإيرادات النفطية إلى إجمالي الإيرادات

 ((13))أنظر الملحق العامة: 

حدوث صدمة إيجابية بوحدة واحدة في نسبة الإيرادات النفطية إلى إجمالي الإيرادات العامة سيكون لها أثر إيجابي 
وحدة خلال السنة الثانية، ثم ينخفض قليلا  0.009712اخلي الإجمالي الحقيقي بمقدار ضعيف في البداية على الناتج الد

وحدة في السنة الخامسة،  0.013652وحدة، ثم بعدها يبدأ بالارتفاع ليصل إلى  0.006935خلال السنة الثالثة إلى 
يستمر الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع خلال السنوات المقبلة إلى أن يصل إلى أعلى قيمة له في السنة و 

 وحدة. 0.021579العاشرة بمقدار 

  استجابة الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي للصدمة في نسبة الإيرادات غير الجبائية إلى إجمالي
 ((13)ق )أنظر الملحالإيرادات العامة: 

حدوث صدمة إيجابية بوحدة واحدة في نسبة الإيرادات غير الجبائية إلى إجمالي الإيرادات العامة سينتج عنها أثر إيجابي 
وحدة خلال السنة الثانية، و تبدأ قيمته  0.004820ضعيف في البداية على الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي بـــ 

 وحدة في السنة العاشرة. 0.032455وحدة خلال السنة الخامسة، ثم إلى  0.021013بالارتفاع بعد ذلك لتصل إلى 

  :((13))أنظر الملحق استجابة الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي للصدمة في معدل التضخم 

حدوث صدمة إيجابية واحدة في معدل التضخم سيكون لها أثر سلبي منخفض في البداية على الناتج الداخلي 
    وحدة في السنة الثانية، و يستمر هذا الأثر و يزداد خلال الفترات المقبلة ليصل إلى 0.012091-الإجمالي الحقيقي بــــ 

 وحدة في السنة العاشرة. 0.047634-وحدة في السنة الخامسة و  0.030550-
 ((15) و (14))أنظر الملحق  تحليل تجزئة التباين: -2-1

يشير تحليل تجزئة التباين إلى نسبة التحركات في سلسلة معينة الناتجة عن صدماتها الخاصة مقابل الصدمات في 
مقابل الصدمات في متغيرات أخرى، فهو يوضح نسبة تباين خطأ التنبؤ لكل متغير و التي تعود إلى صدماته الخاصة 

 المتغيرات الأخرى في النظام.
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 : تجزئة التباين(8-4)الجدول 

 
 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال المصدر:

و هي تبين نسبة تباين خطأ التنبؤ للناتج الداخلي الإجمالي  (1-1)نتائج تحليل تجزئة التباين موضحة في الجدول  
، 𝐿𝑁𝑇𝐴𝑋𝑅𝐸𝑉المفس رة من قبل صدماته الخاصة و الصدمات في المتغيرات المفس رة المتمثلة في:  𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃الحقيقي 

𝐿𝑁𝑂𝐼𝐿𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝑅𝐸𝑉 ،و𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹 سنوات من أجل التأكد من  01. تحليل تجزئة التباين أعلاه يغطي فترة
 ن تؤثر على الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي لفترة أطول نسبيا.الآثار عندما يُسمح للمتغيرات المفس رة بأ

من تباين خطأ التنبؤ للناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي  %91في المدى القصير )السنة الثانية المستقبلية(، فإن 
𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃  في تفسير تباين خطأ  %22ترجع إلى صدماته الخاصة، في حين أن مجموع المتغيرات المفس رة تساهم بحوالي

بحوالي  𝐿𝑁𝑂𝑅𝐸𝑉، %9191بحوالي  𝐿𝑁𝑂𝐼𝐿𝑅𝐸𝑉،  %1119يساهم بحوالي  𝐿𝑁𝑇𝐴𝑋𝑅𝐸𝑉التنبؤ، حيث أن 
 . %00190بحوالي  𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹، و 0111%

باين خطأ في تفسير ت %31111يساهم بحوالي  𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃أما في المدى المتوسط )السنة الخامسة المستقبلية(، فإن 
حيث ترتفع مساهمة ، %10101التنبؤ الخاص به، في حين يقدر مجموع مساهمات المتغيرات المفس رة بحوالي 

𝐿𝑁𝑇𝐴𝑋𝑅𝐸𝑉 كما ترتفع مساهمة %9110 بدرجة كبيرة إلى حوالي ،𝐿𝑁𝑂𝐼𝐿𝑅𝐸𝑉 9119 بنسبة قليلة جدا إلى% ،
ترتفع كذلك بدرجة كبيرة  𝐿𝑁𝐼𝑁، إضافة إلى ذلك فإن مساهمة  %01191ترتفع بشدة إلى  𝐿𝑁𝑂𝑅𝐸𝑉أما مساهمة 
التي ترجع  𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃، حيث أن هذا المتغير يحتل المرتبة الأولى في تفسير نسبة تباين خطأ التنبؤ لــ %33191إلى حوالي 

 إلى الصدمات في المتغيرات المفس رة.
في تفسير تباين خطأ التنبؤ  𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃ادمة(، تقدر مساهمة بينما في المدى الطويل )خلال السنة العاشرة الق

حيث ترتفع نسبة مساهمة  ،%11، في حين يبلغ مجموع مساهمات المتغيرات المفس رة حوالي %21الخاص به بحوالي 
في تفسير تباين خطأ التنبؤ للناتج  𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹و، 𝐿𝑁𝑇𝐴𝑋𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝐼𝐿𝑅𝐸𝑉 ،𝐿𝑁𝑂𝑅𝐸𝑉المتغيرات المفس رة 

 ،%7199الداخلي الإجمالي الحقيقي في المدى الطويل مقارنة بالمدى المتوسط )السنة الخامسة القادمة( إلى حوالي 
 على التوالي. %12120و  ،07103% ،1171%

ات المفس رة واصلت تفسير نتائج تحليل تجزئة التباين متوافقة مع النظرية الاقتصادية، حيث أن الصدمات في المتغير 
 نسبة مهمة من تباين خطأ التنبؤ للناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي، و هذا يتفق مع نتائج تحليل دوال الاستجابة الدفعية.
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 في الجزائر: Wagnerالعلاقة بين الإنفاق العام و النمو الاقتصادي: اختبار صحة قانون  -3
  تحديد النموذج و المتغيرات: -3-1

-0791) قانون توسع أو زيادة الإنفاق العام( في الجزائر خلال الفترة  Wagner اختبار صحة قانونلغرض 

 :1، سيتم استخدام النموذجين التاليين2102

 :Peacock-Wiseman (1161)النموذج الأول: نموذج 

𝐿𝑁𝑅𝐺𝐸𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝜀𝑡 …… …(4.50) 
 حيث:

𝐿𝑁𝑅𝐺𝐸 .لوغاريتم النفقات العامة الإجمالية الحقيقية = 
𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 .لوغاريتم الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي = 

𝜀𝑡 .حد الخطأ العشوائي = 

𝛽1)في هذا النموذج، يجب أن تكون مرونة النفقات العامة بالنسبة للدخل أكبر من الواحد  > من أجل القبول  (1
 .Wagnerبصحة قانون 

 :Gupta (1167)النموذج الثاني: نموذج 

𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐸𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝜀𝑡 ………(4.51) 
 حيث:

𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐸 .لوغاريتم نصيب الفرد من النفقات العامة الإجمالية الحقيقية = 
𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐷𝑃 .لوغاريتم نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي = 

𝜀𝑡 .حد الخطأ العشوائي = 

، يجب أن تكون مرونة النفقات العامة بالنسبة Wagner كذلك في هذا النموذج، من أجل القبول بصحة قانون
𝛽1)للدخل أكبر من الواحد   > 1). 

و للتحقق من انطباق هذا القانون على الاقتصاد الجزائري و الذي يشرح العلاقة بين الإنفاق العام و النمو 
 دي باستخدام النموذجين السابقين سيتم الاستعانة بالاختبارات التالية: اختبارات جذر الوحدة، اختبار السببية لـالاقتصا

Grangerاختبار التكامل المتزامن لـــ ، Engle-Granger.و نموذج تصحيح الخطأ ، 

 

                                                           

 .في المبحث الأول من الفصل الثالث Wagnerتم شرح هذين النموذجين بالإضافة إلى نماذج أخرى خاصة باختبار صحة قانون  لقد -1 
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 الأشكال البيانية للمتغيرات: -3-2

 : الأشكال البيانية للمتغيرات(5-4)الشكل 

 
 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال المصدر:

، 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐸يتضح من خلال الأشكال البيانية للسلاسل الزمنية الأصلية التالية: 
𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐷𝑃،  وجود تذبذبات في هذه السلاسل مما يدل على أنها تحتوي على اتجاه زمني، و بالتالي قد تكون غير

 مستقرة عند المستوى، و لدراسة استقرارية هذه السلاسل يتم اللجوء إلى اختبارات الاستقرارية.

 : اختبارات الاستقرارية -3-3
 الارتباط الذاتي:بيان  -3-3-1

، 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃لة الارتباط الذاتي للسلاسل الزمنية الأصلية: يتضح من خلال الأشكال البيانية لدا
𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐷𝑃  أن حدود دالة الارتباط الذاتي البسيط عند فترات التأخر الأولى تقع خارج فترة

 .((16)) أنظر الملحق بالنسبة لجميع السلاسل الزمنية، و بالتالي تعتبر هذه السلاسل غير مستقرة  % 79الثقة 

، 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 تؤكد ذلك، حيث نلاحظ بالنسبة لجميع السلاسل: Ljung-Boxلـــ  Qو الإحصائية 
𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐷𝑃  أن قيمة الإحصائيةQ "Q-Stat"  عند درجة التأخر(𝑘 = تفوق القيمة  (20

𝜒0.05الحرجة 
2 (20) = ، و بالتالي يتم رفض الفرضية العدمية التي تفيد بأن كل معاملات الارتباط الذاتي  31.41

𝛼𝑐مساوية للصفر )كذلك قيمة الاحتمال لهذا الاختبار  = بالنسبة لجميع هذه السلاسل و هي أقل من  0.000
 ( ، وهذا يدل على أن السلاسل محل الدراسة هي غير مستقرة. 𝐻0الفرضية ، و بالتالي يتم رفض  0.05
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 اختبارات جذر الوحدة: -3-3-2

، يتم 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐷𝑃لتحديد درجة تكامل المتغيرات التالية: 
 لجذر الوحدة. Phillips-Perron (PP)، و اختبار (ADF)الموسّع  Dickey-Fullerاستخدام كل من اختبار 

 ((1))أنظر الملحق  الموس ع لجذر الوحدة: Dickey-Fullerاختبار   -3-3-2-1

 (ADF) الموسع لجذر الوحدة Dickey-Fuller اختبار: (1-4)الجدول 

 
 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال: المصدر

 ADFيتضح أن قيمة إحصائية الموسّع لجذر الوحدة  Dickey-Fullerمن خلال الجدول أعلاه الخاص باختبار 

، 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐸بالنسبة لجميع السلاسل الأصلية الخاصة بالمتغيرات التالية:  %9أكبر من القيمة الحرجة عند مستوى معنوية 
𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐷𝑃،  و بالتالي، يتم قبول الفرضية العدمية لوجود جذر الوحدة، أي أن

 هذه السلاسل تعتبر غير مستقرة عند المستوى.

هي أقل من  ADF وعند أخذ سلاسل الفروق الأولى لجميع المتغيرات التي سبق ذكرها يتضح بأن قيمة إحصائية 
تم رفض الفرضية العدمية لجذر الوحدة، مما يعني أن جميع ، وبالتالي، ي %9القيمة الحرجة للاختبار عند مستوى معنوية 

متكاملة من الدرجة  𝐿𝑁𝑅𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐷𝑃 السلاسل الأصلية المتمثلة في:
 . I(1)الأولى 
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 ((2))أنظر الملحق  لجذر الوحدة: Phillips-Perronاختبار  -3-3-2-2

 (PP) ر الوحدةذلج Phillips-Perron اختبار: (11-4)الجدول 

 
 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال: المصدر

إلى أنه لا يمكن رفض الفرضية العدمية لجذر الوحدة  Phillips-Perron من خلال الجدول أعلاه، يشير اختبار
، 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐸 التالية:وهذا بالنسبة لجميع السلاسل الأصلية الخاصة بالمتغيرات 

𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐷𝑃 و ذلك لأن قيمة إحصائية  ،PP  و بالتالي  %9هي أكبر من القيمة الحرجة عند مستوى معنوية ،
تعتبر هذه السلاسل غير مستقرة عند المستوى، ولكن، عند إجراء الفروق الأولى لجميع المتغيرات التي سبق ذكرها يتضح 

، و بالتالي يتم رفض الفرضية العدمية لجذر  %9أقل من القيمة الحرجة عند مستوى معنوية  PPبأن قيمة إحصائية 
 . I(1)سل الأصلية محل الدراسة مستقرة )متكاملة( من الدرجة الأولى الوحدة، مما يدل على أن جميع السلا

لجذر الوحدة  Phillips-Perron (PP)و اختبار  (ADF)ع الموسّ  Dickey-Fullerإذن، أكد كل من اختبار 
متكاملة غير مستقرة و  𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐷𝑃، و 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐸أن جميع السلاسل الأصلية 

 .I(1)من الدرجة الأولى 

على هذه المتغيرات، و لكن قبل  Engle-Grangerو بالتالي، يمكن المرور إلى إجراء اختبار التكامل المتزامن لــ 
 .Grangerذلك سيتم دراسة اتجاه العلاقات السببية باستخدام طريقة 
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 :Peacock-Wiseman (1161)في الجزائر باستخدام نموذج  Wagnerاختبار صحة قانون  -3-4

𝐿𝑁𝑅𝐺𝐸𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝜀𝑡 

دراسة اتجاه العلاقات السببية بين النفقات العامة الإجمالية الحقيقية و الناتج الداخلي  -3-4-1
 ((17)) أنظر الملحق الإجمالي الحقيقي: 

الناتج الداخلي الإجمالي و  𝐿𝑁𝑅𝐺𝐸نتائج اختبار اتجاه العلاقات السببية بين النفقات العامة الإجمالية الحقيقية 
 هي موضحة في الجدول التالي: Grangerباستخدام طريقة  𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃الحقيقي 

 Grangerعلاقة السببية لــ  اختبار: (11-4)الجدول 

 
 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال: المصدر

المحسوبة بالنسبة للفرضية العدمية الأولى يساوي  Fisherيتضح من خلال الجدول أعلاه أن احتمال إحصائية 
، و بالتالي يتم رفض هذه الفرضية، أي أن الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي 1119و هو أصغر من  111192

𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃  يسبب النفقات العامة الإجمالية الحقيقية𝐿𝑁𝑅𝐺𝐸  احتمال ، أما بالنسبة للفرضية العدمية الثانية فإن
، و بالتالي يتم قبول هذه الفرضية، أي أن النفقات 1119و هو أكبر من  119091المحسوبة يساوي  Fisherإحصائية 

 .𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي لا تسبب  𝐿𝑁𝑅𝐺𝐸العامة الإجمالية الحقيقية 
ات العامة الإجمالية الحقيقية، الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى النفقإذن هناك علاقة سببية أحادية الاتجاه من الناتج 

يوجه و يحدد  دير الحقيقة الاقتصادية في الجزائر، فالنمو الاقتصاتفس   Grangerبالتالي، فإن نتائج اختبار السببية لـــ و 
حجم الإنفاق العام خاصة في المدى الطويل، و منه فإن تزايد النفقات العامة في الجزائر ما هو إلا نتيجة لارتفاع الناتج 

 الداخلي الإجمالي المقترن بارتفاع أسعار النفط.

النفقات العامة الإجمالية الحقيقية  بين للعلاقة Engle-Grangerاختبار التكامل المتزامن لــ  -3-4-2
 و الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي:

يتم تقدير  ،I(1) متكاملتين من نفس الدرجة 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃و  𝐿𝑁𝑅𝐺𝐸بعد التأكد من أن السلسلتين الزمنيتين 
، و لكي يتم قبول علاقة (OLS)العلاقة الطويلة الأجل بين هذين المتغيرين بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية 

 (.I(0)من الدرجة صفر ب أن تكون مستقرة عند المستوى )التكامل المتزامن، فإن بواقي الانحدار يج
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أنظر ) :(OLS)تقدير المعادلة الطويلة الأجل باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية  -3-4-2-1
 ((18)الملحق 

 

موجب و هذا يدل على علاقته الطردية  𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃يتضح من المعادلة أن معامل الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي 
و هو أكبر من الواحد،  0120، كما يلاحظ أن معامل الانحدار يساوي 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐸مع النفقات العامة الإجمالية الحقيقية 

في  %0120فإن النفقات العامة الإجمالية الحقيقية ستزيد بــ  %0فإذا زاد الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي بـــ  و بالتالي،
ينطبق على واقع هيكل الاقتصاد الجزائري، إضافة لكون الاحتمال  Wagnerالمدى الطويل، و هذا يدل على أن قانون 

ن الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي متغير معنوي و يفس ر النفقات العامة ، و بالتالي، فإ1119المرافق لهذا المعامل أقل من 
دحماني محمد ادريوش، ناصور عبد الإجمالية الحقيقية في المدى الطويل، و هذا يتطابق مع النتيجة التي توصل إليها 

ا و معنويا على حجم الإنفاق ، و التي أشارت إلى أن تحسن الأداء الاقتصادي في الجزائر يؤثر إيجابي1(2112)القادر 
 Wagner1العام، مما يدعم صحة فرضية 

من التغيرات في  %73101تشير إلى أن  (%11 و هي أكبر من %73101) 117301قيمة معامل التحديد البالغة 
النفقات العامة الإجمالية الحقيقية تفس ر بواسطة التغيرات في الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي، و يتضح أن هذا النموذج 

و هذا يعني أن  1119و هو أقل من  11111يساوي  Fisherذو دلالة إحصائية حيث أن الاحتمال المرافق لإحصائية 
 .  ة )النموذج مفس ر على العموم(النموذج له معنوية بصفة عام

 اختبار جذر الوحدة لسلسلة البواقي )دراسة استقرارية البواقي(:  -3-4-2-2

ريقة المربعات الصغرى العادية، يتم استخراج سلسلة البواقي انطلاقا من المعادلة الطويلة الأجل المقدرة باستخدام ط
لجذر الوحدة على سلسلة البواقي، و بالنسبة للقيم الحرجة لاختبار التكامل  عالموسّ  Dickey-Fuller اختباريتم إجراء و 

 2لحالة متغيرين بوجود ثابت تتمثل فيما يلي: Mackinnonو  Davidsonالمتزامن لـــ 

 
                                                           

ر باستعمال مقاربة منهج غنبعض الأدلة التجريبية لقانون فادحماني محمد ادريوش، ناصور عبد القادر، " النمو الاقتصادي و اتجاه الإنفاق الحكومي في الجزائر:  -1 
    23-0، ص ص مرجع سبق ذكره "، ARDLالحدود 

2- R. Davidson, J.G. Mackinnon ; " Estimation and Inference in Econometrics " ; Oxford University Press; New 

York, USA; 1993; p. 722  
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لجذر الوحدة لسلسلة البواقي الناتجة عن العلاقة بين  عالموس   Dickey-Fuller اختبار: (12-4)الجدول 
 ((11)أنظر الملحق )النفقات العامة الإجمالية الحقيقية و الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي: 

 
 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال: المصدر

هي أقل من القيمة الحرجة )الجدولية( ) المأخوذة من جدول  ADFيتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة إحصائية 
Mackinnon (0770)  و بالتالي، يتم رفض الفرضية العدمية و قبول الفرضية  ،%01و  %9عند مستوى معنوية

، مما يدل على  I(0)البديلة التي تفيد بعدم وجود جذر وحدة في سلسلة البواقي، أي أن البواقي مستقرة من الدرجة صفر 
الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي و  𝐿𝑁𝑅𝐺𝐸النفقات العامة الإجمالية الحقيقية وجود علاقة طويلة الأجل بين 

𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃.و بالتالي يمكن المرور إلى إنجاز نموذج تصحيح الخطأ ، 

 نموذج تصحيح الخطأ: -3-4-3
العامة الإجمالية الحقيقية و الناتج الداخلي  : نموذج تصحيح الخطأ للعلاقة بين النفقات(13-4)الجدول 

 الإجمالي الحقيقي:

 
 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال: المصدر
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 t-Studentمن خلال الجدول يظهر معامل تصحيح الخطأ بإشارة سالبة، كما أن الاحتمال المرافق لإحصائية 

هذا امل تصحيح الخطأ سالب و معنوي، و ، و بالتالي فإن مع1119و هو أقل من  11112الخاصة بهذا المعامل( يساوي )
الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي، و تشير قيمة النفقات العامة الإجمالية الحقيقية و ما يؤكد العلاقة الطويلة الأجل ما بين 

إلى سرعة تعديل الاختلال، فالنفقات العامة الإجمالية الحقيقية تعود إلى التوازن  (0.4682-)معامل تصحيح الخطأ 
 من التعديل سنويا.  %11112الطويل الأجل بأخذ 

و هذا يعني أنه إذا زاد الناتج الداخلي  ،موجبة جل يظهر بإشارةالذي يمثل معامل قصير الأ 𝐷(𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃)المعامل 
في المدى القصير، و هو غير معنوي  %11101فإن النفقات العامة الإجمالية الحقيقية ستزيد بــــ  %0الإجمالي الحقيقي بـــ 

، و بالتالي، فإن الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي لا يفس ر النفقات 1119لكون الاحتمال المرافق لهذا المعامل أكبر من 
أن النمو الاقتصادي يحتاج إلى فترة زمنية أطول ليتبلور أثره بشكل  العامة الإجمالية الحقيقية في المدى القصير، و هذا يعني

 واضح.

و هذا يدل على أن الناتج الداخلي الإجمالي ، %11 أقل من (%21123) 112123قيمة معامل التحديد تساوي 
 من التغير في النفقات العامة الإجمالية الحقيقية في المدى القصير. %21123الحقيقي يفس ر فقط 

يشير إلى أن النموذج له  1119أقل من  111111 يساوي "Fisher "Prob(F-statistic)احتمال إحصائية 
 معنوية بصفة عامة ) النموذج مفس ر على العموم ( في المدى القصير.

و هي تشير إلى عدم وجود ارتباط ذاتي بين البواقي، كما أن قيمة معامل التحديد  0191 تساوي DWقيمة إحصائية 
 ، و بالتالي، فإن النموذج غير زائف و هذه إشارة جيدة.DW (01911)أقل من قيمة إحصائية  (112123)

 الاختبارات التشخيصية لنموذج تصحيح الخطأ: -3-4-4
 لاختبار جودة نموذج تصحيح الخطأ سيتم الاستعانة بالاختبارات التالية:

  ((21)أنظر الملحق ) :Breusch-Pagan-Godfrey  اختبار عدم ثبات تباين الخطأ لـ -3-4-4-1

𝐿𝑀بما أن  = 𝑛 × 𝑅2 = 1.890 < 𝜒0.05
2 (2) = المرافق للإحصائية  𝜒2(2)، كما أن احتمال  5.991

𝐿𝑀  فإنه يتم قبول الفرضية العدمية  1119و هو أكبر من  0.3885يساوي ،𝐻0  التي تفيد بثبات تباين الخطأ
(Homoskedasticity) .و هذا جيّد 

 ((21)أنظر الملحق ): ARCH  اختبار عدم ثبات تباين الخطأ لـ -3-4-4-2

𝐿𝑀بما أن  = 𝑛 × 𝑅2 = 0.0755 < 𝜒0.05
2 (1) = المرافق للإحصائية  𝜒2(1)، كما أن احتمال  3.841

𝐿𝑀  فإنه يتم قبول الفرضية العدمية  1119و هو أكبر من  0.7834يساوي ،𝐻0  التي تفيد بأنه لا يوجد أثرARCH 

 النموذج و هذا جيّد.في 
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 ((22): )أنظر الملحق Breusch-Godfreyـ عف لاغرانج للارتباط التسلسلي لاختبار مضا -3-4-4-3

𝐿𝑀بما أن  = 𝑛 × 𝑅2 = 1.4119 < 𝜒0.05
2 (1) = المرافق للإحصائية  𝜒2(1)، كما أن احتمال  3.841

𝐿𝑀  فإنه يتم قبول الفرضية العدمية  1119وهو أكبر من  0.2347يساوي𝐻0  التي تفيد بأنه ليس هناك ارتباط
 تسلسلي للبواقي و هذا جيّد.

 ((23))أنظر الملحق : Ljung-Boxاختبار الارتباط الذاتي للبواقي باستخدام إحصائية  -3-4-4-4

لابد من التأكد من أن بواقي النموذج تمثل خطأ أو تشويش أبيض وذلك بالاستعانة ببيان الارتباط الذاتي للبواقي، 
أن جميع الحدود تقع داخل مجال الثقة و هذا يعتبر مؤشرا على  ((23)الملحق )حيث نلاحظ من خلال هذا البيان 

، و بالتالي يتم 1119أكبر من  Ljung-Boxغياب الارتباط الذاتي للبواقي، كما نلاحظ أن جميع احتمالات إحصائية  
 قبول الفرضية العدمية القائلة بأن البواقي هي عبارة عن خطأ أبيض، و هذا جيّد.

 ((24): )أنظر الملحق Jarque-Beraوزيع الطبيعي للبواقي حسب اختبار الت -3-4-4-5

𝜒0.05و هي أقل من القيمة الحرجة  1.4532تساوي  Jarque-Beraبما أن قيمة إحصائية 
2 (2) = ، أي،  5.99

𝐽𝐵 = 1.4532 < 𝜒0.05
2 (2) = وهو أكبر  0.4835، كما أن الاحتمال المرافق لهذه الإحصائية يساوي   5.99

 قبول فرضية العدم القائلة بأن سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي و هذا جيّد.فإنه يتم  1119من 

 إذن، جميع هذه الاختبارات تشير إلى السلوك الجيّد للبواقي، و بالتالي يعتبر نموذج تصحيح الخطأ جيّد و مقبول.

  :Gupta (1167)في الجزائر باستخدام نموذج  Wagnerاختبار صحة قانون  -3-5

𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐸𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝜀𝑡 

دراسة اتجاه العلاقات السببية بين نصيب الفرد من النفقات العامة الحقيقية و نصيب الفرد من  -3-5-1
 ((25)أنظر الملحق )الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي: 

و نصيب الفرد  𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐸نتائج اختبار اتجاه العلاقات السببية بين نصيب الفرد من النفقات العامة الحقيقية 
 هي موضحة في الجدول التالي: Grangerباستخدام طريقة  𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐷𝑃الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي من 
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 Grangerعلاقة السببية لــ  اختبار: (14-4)الجدول 

 
 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال: المصدر

المحسوبة بالنسبة للفرضية العدمية الأولى يساوي  Fisherيتضح من خلال الجدول أعلاه أن احتمال إحصائية 
، و بالتالي يتم رفض هذه الفرضية، أي أن نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي 1119و هو أصغر من  0.0134
، أما بالنسبة للفرضية  𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐸نصيب الفرد من النفقات العامة الحقيقية يسبب  𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐷𝑃الحقيقي 

، و بالتالي يتم قبول هذه 1119و هو أكبر من  0.4359المحسوبة يساوي  Fisherاحتمال إحصائية العدمية الثانية فإن 
نصيب الفرد من الناتج الداخلي  لا يسبب 𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐸نصيب الفرد من النفقات العامة الحقيقية الفرضية، أي أن 
 .𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐷𝑃الإجمالي الحقيقي 

جمالي الحقيقي إلى نصيب الفرد من الداخلي الإإذن هناك علاقة سببية أحادية الاتجاه من نصيب الفرد من الناتج 
 .Wagnerالنفقات العامة الحقيقية، و هذا يتفق مع مضمون قانون 

نصيب الفرد من النفقات العامة  بين للعلاقة Engle-Grangerاختبار التكامل المتزامن لــ  -3-5-2
 الحقيقية و نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي:

 ،I(1)متكاملتين من نفس الدرجة  𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐷𝑃و  𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐸بعد التأكد من أن السلسلتين الزمنيتين 
، و لكي يتم قبول (OLS)يتم تقدير العلاقة الطويلة الأجل بين هذين المتغيرين بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية 

 (.I(0)من الدرجة صفر ب أن تكون مستقرة عند المستوى )الانحدار يجعلاقة التكامل المتزامن، فإن بواقي 

أنظر ) :(OLS)تقدير المعادلة الطويلة الأجل باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية  -3-5-2-1
 ((26)الملحق 

 
موجب و هذا  𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐷𝑃يتضح من المعادلة أن معامل نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي 

، كما يلاحظ أن معامل  𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐸يدل على علاقته الطردية مع نصيب الفرد من النفقات العامة الحقيقية 
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فإذا زاد نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي بـــ  و هو أكبر من الواحد، و بالتالي، 0192الانحدار يساوي 
في المدى الطويل، و هذا يتماشى مع مضمون  %0192فإن نصيب الفرد من النفقات العامة الحقيقية سيزيد بــ  0%

الذي ينص على أن الزيادة في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي ستؤدي إلى زيادة أكبر في  Wagnerقانون 
، و هذا يدل على أن نصيب 1119لهذا المعامل أقل من  نصيب الفرد من الإنفاق العام، إضافة لكون الاحتمال المرافق

الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي متغير معنوي و يفس ر نصيب الفرد من النفقات العامة الحقيقية في المدى 
 الطويل.

من التغيرات في  %91(، حيث تشير إلى أن %11 و هي أكبر من %91) 1191قيمة معامل التحديد تساوي 
نصيب الفرد من النفقات العامة الحقيقية تفس ر بواسطة التغيرات في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي، 

و هو أقل من  11111يساوي  Fisherيتضح أن هذا النموذج ذو دلالة إحصائية حيث أن الاحتمال المرافق لإحصائية و 
 .  ه معنوية بصفة عامة )النموذج مفس ر على العموم(و هذا يعني أن النموذج ل 1119

 اختبار جذر الوحدة لسلسلة البواقي )دراسة استقرارية البواقي(:  -3-5-2-2

ريقة المربعات الصغرى العادية، يتم استخراج سلسلة البواقي انطلاقا من المعادلة الطويلة الأجل المقدرة باستخدام ط
 لجذر الوحدة على سلسلة البواقي. عالموسّ  Dickey-Fuller اختباريتم إجراء و 

لجذر الوحدة لسلسلة البواقي الناتجة عن العلاقة بين  عالموس   Dickey-Fuller اختبار: (15-4)الجدول 
أنظر الملحق )نصيب الفرد من النفقات العامة الحقيقية و نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي:

(27)) 

 
 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال: المصدر

هي أقل من القيمة الحرجة )الجدولية( ) المأخوذة من جدول  ADFيتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة إحصائية 
Mackinnon (0770)  و بالتالي، يتم رفض الفرضية العدمية و قبول الفرضية البديلة التي %01عند مستوى معنوية ،

، مما يدل على وجود  I(0)تفيد بعدم وجود جذر وحدة في سلسلة البواقي، أي أن البواقي مستقرة من الدرجة صفر 
الناتج الداخلي و نصيب الفرد من  𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐸النفقات العامة الحقيقية علاقة طويلة الأجل بين نصيب الفرد من 

 ، و بالتالي يمكن المرور إلى إنجاز نموذج تصحيح الخطأ. 𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐷𝑃الإجمالي الحقيقي 
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 نموذج تصحيح الخطأ: -3-5-3

: نموذج تصحيح الخطأ للعلاقة بين نصيب الفرد من النفقات العامة الحقيقية و نصيب الفرد من (16-4)الجدول 
 الإجمالي الحقيقي:الناتج الداخلي 

 
 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال: المصدر

 
 t-Studentمن خلال الجدول يظهر معامل تصحيح الخطأ بإشارة سالبة، كما أن الاحتمال المرافق لإحصائية 

الخطأ سالب و معنوي، امل تصحيح ، و بالتالي فإن مع1119و هو أقل من  0.0022الخاصة بهذا المعامل( يساوي )
الناتج الداخلي النفقات العامة الحقيقية و نصيب الفرد من هذا ما يؤكد العلاقة الطويلة الأجل ما بين نصيب الفرد من و 

إلى سرعة تعديل الاختلال، حيث أن نصيب الفرد  (0.4397-)الإجمالي الحقيقي، و تشير قيمة معامل تصحيح الخطأ 
 من التعديل سنويا.  %13179ية يعود إلى التوازن الطويل الأجل بأخذ من النفقات العامة الحقيق

و هذا يعني أنه إذا زاد نصيب  ،موجبة جل يظهر بإشارةالذي يمثل معامل قصير الأ 𝐷(𝐿𝑁𝑅𝑃𝐸𝑅𝐺𝐷𝑃)المعامل 
في  %11111فإن نصيب الفرد من النفقات العامة الحقيقية سيزيد بــــ  %0الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي بـــ 

، و بالتالي، فإن نصيب الفرد من 1119المدى القصير، و هو غير معنوي لكون الاحتمال المرافق لهذا المعامل أكبر من 
 دى القصير.الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي لا يفس ر نصيب الفرد من النفقات العامة الحقيقية في الم

، و هذا يدل على أن التغيرات في نصيب الفرد %11 أقل من (%23199) 0.2377قيمة معامل التحديد تساوي 
من التغيرات في نصيب الفرد من النفقات العامة الحقيقية في  %23199من الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي تفس ر فقط 

 المدى القصير.
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، و هو يشير إلى أن النموذج 1119أقل من  111191 يساوي "Fisher "Prob(F-statistic)احتمال إحصائية 
 له معنوية بصفة عامة ) النموذج مفس ر على العموم ( في المدى القصير.

و هي تشير إلى عدم وجود ارتباط ذاتي بين البواقي، كما أن قيمة معامل التحديد  0197 تساوي DWقيمة إحصائية 
 ، و بالتالي، فإن النموذج غير زائف و هذه إشارة جيدة.DW (01977)مة إحصائية أقل من قي (112399)

 الاختبارات التشخيصية لنموذج تصحيح الخطأ: -3-5-4
 لاختبار جودة نموذج تصحيح الخطأ سيتم الاستعانة بالاختبارات التالية:

  ((28)أنظر الملحق ) :Breusch-Pagan-Godfrey  اختبار عدم ثبات تباين الخطأ لـ -3-5-4-1

𝐿𝑀بما أن  = 𝑛 × 𝑅2 = 1.054 < 𝜒0.05
2 (2) = المرافق للإحصائية  𝜒2(2)، كما أن احتمال  5.991

𝐿𝑀  فإنه يتم قبول الفرضية العدمية  1119و هو أكبر من  0.5903يساوي ،𝐻0  التي تفيد بثبات تباين الخطأ
(Homoskedasticity) .و هذا جيّد 

 ((21)أنظر الملحق ): ARCH  تباين الخطأ لـاختبار عدم ثبات  -3-5-4-2

𝐿𝑀بما أن  = 𝑛 × 𝑅2 = 0.079 < 𝜒0.05
2 (1) = المرافق للإحصائية  𝜒2(1)، كما أن احتمال  3.841

𝐿𝑀  فإنه يتم قبول الفرضية العدمية  1119و هو أكبر من  0.7784يساوي ،𝐻0  التي تفيد بأنه لا يوجد أثرARCH 

 في النموذج و هذا جيّد.

 ((31): )أنظر الملحق Breusch-Godfrey ف لاغرانج للارتباط التسلسلي لـاختبار مضاع -3-5-4-3

𝐿𝑀بما أن  = 𝑛 × 𝑅2 = 0.592 < 𝜒0.05
2 (1) = المرافق للإحصائية  𝜒2(1)، كما أن احتمال  3.841

𝐿𝑀  فإنه يتم قبول الفرضية العدمية  1119وهو أكبر من  0.4414يساوي𝐻0  التي تفيد بأنه ليس هناك ارتباط
 تسلسلي للبواقي و هذا جيّد.

 ((31))أنظر الملحق : Ljung-Boxاختبار الارتباط الذاتي للبواقي باستخدام إحصائية  -3-5-4-4

لابد من التأكد من أن بواقي النموذج تمثل خطأ أو تشويش أبيض وذلك بالاستعانة ببيان الارتباط الذاتي للبواقي، 
أن جميع الحدود تقع داخل مجال الثقة و هذا يعتبر مؤشرا على  ((31)) الملحق حيث نلاحظ من خلال هذا البيان 

، و بالتالي يتم 1119أكبر من  Ljung-Boxتمالات إحصائية  غياب الارتباط الذاتي للبواقي، كما نلاحظ أن جميع اح
 قبول الفرضية العدمية القائلة بأن البواقي هي عبارة عن خطأ أبيض، و هذا جيّد.
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 ((32): )أنظر الملحق Jarque-Beraاختبار التوزيع الطبيعي للبواقي حسب  -3-5-4-5

𝜒0.05و هي أقل من القيمة الحرجة  2.934تساوي  Jarque-Beraبما أن قيمة إحصائية 
2 (2) = ، أي،  5.99

𝐽𝐵 = 2.934 < 𝜒0.05
2 (2) = وهو أكبر من  0.2306، كما أن الاحتمال المرافق لهذه الإحصائية يساوي   5.99

 فإنه يتم قبول فرضية العدم القائلة بأن سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي و هذا جيّد. 1119

  إلى السلوك الجيّد للبواقي، و بالتالي يعتبر نموذج تصحيح الخطأ جيّد و مقبول.إذن، جميع هذه الاختبارات تشير

النمو الاقتصادي الموجب هو  أن Wagnerو بالتالي، تشير هذه النتائج التجريبية لاختبار الأساس النظري لقانون 
سبب التوجهات الحديثة في السياسة المالية التوسعية في البلد، فبالرجوع إلى معطيات الاقتصاد الجزائري نجد أن تحقيق 

، كان لها الأثر البالغ في 0791سنة  %7 ، و التي تجاوزت حدود0719-0791معدلات نمو إيجابية متتالية خلال الفترة 
سنة  %21119  الحياة الاقتصادية، بحيث انتقل حجم الإنفاق العام من إجمالي الناتج الداخلي منتدخل الدولة في

، و انتهاج نموذج الصناعات المصنعة هو خير دليل على ذلك، بعد أزمة النفط سنة 0719سنة  %31129إلى  0791
جم الدولة في الاقتصاد، حيث و انخفاض النمو الاقتصادي الذي عرف معدلات سالبة، ظهر تقلص كبير لح 0711

، و ذلك بعد تخلي الدولة عن 0771سنة  %21191تراجعت حصة الإنفاق العام من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 
كذلك على  Wagner، كما ينطبق قانون 1العديد من الوظائف الاقتصادية و الاجتماعية خاصة منها دعم الأسعار

، و التي عرفت القيام بمجموعة من الإصلاحات الذاتية التي تطلبت زيادة حجم الإنفاق العام، إذ 0773-0771الفترة 
، و ذلك للنهوض 0773سنة  %11111إلى  0771سنة  %21191انتقلت نسبته من إجمالي الناتج الداخلي من 

ناتج الداخلي الإجمالي، و مع بداية بالاقتصاد من خلال زيادة الأجور بغية تحفيز الطلب الكلي الذي يؤدي إلى زيادة ال
انخفض دور الدولة في النشاط الاقتصادي، و الذي ظهر في صورة انخفاض نسبة الإنفاق  0771فترة الإصلاحات سنة 

 سنة %27191إلى  0771 سنة %39179العام الكلي إلى الناتج الداخلي الإجمالي، حيث انتقلت هذه النسبة من 

لى السياسة المالية الصارمة التي اتبعتها الدولة و التي كانت مبنية على أساس تخفيض الإنفاق ، و هذا راجع دائما إ0777
ساهم من جديد في تحقيق معدلات نمو إيجابية وصلت إلى حدود  0777 العام. عودة ارتفاع أسعار النفط أواخر سنة

رفت الأهمية النسبية للإنفاق العام بالمقارنة مما فتح المجال للدولة لزيادة نشاطها الاقتصادي، حيث ع، 2113 سنة 912%
، و على الرغم من الانخفاض في  2112سنة  %31127 مع الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظا، إذ وصلت إلى

، إلا أن اتجاهه العام كان متزايدا، حيث أن هذا التزايد ليس مستمرا 2119و  2111 الإنفاق العام الذي شهدته سنوات
التي توضح بأن الإنفاق العام يتزايد بصورة  Peacock-Wisemanم بصورة متقطعة، و هذا ما يثبت فرضية بل يت

، و هذا ما يؤكد قابلية الاستعانة بتطبيق Wagner2متقطعة و على فترات غير مستمرة، و اعُتبر هذا مأخذا على قانون 
 .تدخل الدولة الجزائري بهدف ترشيد و تحديد الحد الأمثل لحجمهذا القانون لرسم معالم السياسة المالية في الاقتصاد 

                                                           

تحليل اقتصادي، كلية  شيبي عبد الرحيم، " السياسة المالية و القدرة على تحمل العجز الموازني: حالة الجزائر"، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص: -1 
 211، ص 2119-2111العلوم الاقتصادية، التسيير،و العلوم التجارية، جامعة تلمسان، 

 211ر الاقتصادية الكلية لسياسة الإنفاق الحكومي"، مرجع سبق ذكره، ص وليد عبد الحميد عايب، " الآثا -2 
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المبحث الرابع: اختبار أثر متغيرات السياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر باستخدام نموذج النمو 
 الداخلي

 النموذج و المتغيرات:تحديد  -1

أثر متغيرات السياسة المالية على النمو الاقتصادي في هذه الحالة، سيتم الاعتماد على نموذج النمو الداخلي لدراسة 
و الذي تم تطويره فيما  ،Sala-I-Martin (0772)و  Barro (0771)، Barro، و الذي طرح من قبل  في الجزائر

 Morrissey و Amanjaاستنادا إلى الأعمال المقدمة من طرف  و،  1(0777)و آخرون  Knellerبعد من قبل  

(2119) 2 ، Adefeso 3 (2101) آخرون و ،Olasunkanmi فإن النموذج الذي يتم  ،4 (2102) و آخرون
 كالتالي:يكتب  هذا الصدد تقديره في 

𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑁𝑅𝐷𝑇𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑁𝑅𝑁𝐷𝑇𝑡 + 𝛽3 𝐿𝑁𝑅𝑃𝐺𝐸𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑁𝑅𝑁𝑃𝐺𝐸𝑡 + 𝛽5 𝐿𝑁𝑅𝐶𝐺𝐸𝑡

+ 𝛽6 𝐿𝑁𝑅𝑃𝐼𝑁𝑉𝑡 + 𝛽7 𝐿𝑁𝐿𝐹𝑡 + 𝜀𝑡 ………(4.52) 

 حيث:
𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃  ي.الحقيقلناتج الداخلي الإجمالي ا= لوغاريتم 
𝐿𝑁𝑅𝐷𝑇  الضرائب المباشرة الحقيقية= لوغاريتم. 

𝐿𝑁𝑅𝑁𝐷𝑇  المباشرة الحقيقية= لوغاريتم الضرائب غير. 
𝐿𝑁𝑅𝑃𝐺𝐸  ةيالنفقات الجارية المنتجة الحقيق= لوغاريتم. 

𝐿𝑁𝑅𝑁𝑃𝐺𝐸  ةيالنفقات الجارية غير المنتجة الحقيق= لوغاريتم. 
𝐿𝑁𝑅𝐶𝐺𝐸 الحقيقية النفقات الرأسمالية = لوغاريتم. 

𝐿𝑁𝑅𝑃𝐼𝑁𝑉  = الاستثمار الخاص الحقيقيلوغاريتم. 
𝐿𝑁𝐿𝐹  حجم اليد العاملة= لوغاريتم. 

𝜀𝑡  =خطأ أبيض مع وسط حسابي يساوي صفر، و تباين ثابت حد الخطأ العشوائي و هو عبارة عن. 

، الضرائب غير المباشرة الحقيقية، النفقات الجارية المنتجة الحقيقية، النفقات الجارية غير الضرائب المباشرة الحقيقية
، في حين "Fiscal Policy Variables" الحقيقية تمثل متغيرات السياسة الماليةو النفقات الرأسمالية ية، المنتجة الحقيق

 ."Non-Fiscal Policy Variables" اليةإلى المتغيرات غير المالاستثمار الخاص الحقيقي و حجم اليد العاملة يشير 
 .جعل العلاقة بين المتغيرات خطيةصقل أو تمهيد البيانات و  هولنيبيري على المتغيرات غاريتم االلو  إدخالالهدف من 

                                                           

 لقد تم التطرق إلى هذا النموذج بالتفصيل في المبحث الأول من الفصل الثالث. -1 
2- Daniel M’Amanja, Oliver Morrissey ; " Fiscal Policy and Economic Growth in Kenya "; op.cit  
3- H.A. Adefeso, Mobolaji Hakeem, B. Salawu ; " Fiscal Policy and Economic Growth in Nigeria : Testing the 

Prediction of the Endogenous Growth Model " ; op.cit ; pp. 37-43 
4- O.I. Olasunkanmi, O.A. Babatunde ; " Fiscal Policy Variables-Growth Effect : Hypothesis Testing " ; op.cit ; 

pp. 100-107 
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ات ة إلى نفقالنفقات الجاري، يتم تصنيف Morrissey (2119)و  Amanjaالتي قام بها  بناءا على الدراسة
، و تصاديةالتي تضم النفقات على التعليم، الصحة، النقل، الاتصالات، و مختلف الخدمات الاق جارية منتجة و

 الأمن الداخلي.نفقات الإدارة العامة، الدفاع و  جارية غير منتجة و التي تضمنفقات 

 :نموذجالأشكال البيانية لمتغيرات ال -2

 نموذج: الأشكال البيانية لمتغيرات ال(6-4)الشكل 

 
 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال المصدر:

،  𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃  ،𝐿𝑁𝑅𝐷𝑇 سل الزمنية الأصلية محل الدراسة:خلال الأشكال البيانية للسلايتضح من 
𝐿𝑁𝑅𝑁𝐷𝑇  ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐺𝐸  ،𝐿𝑁𝑅𝑁𝑃𝐺𝐸  ،𝐿𝑁𝑅𝐶𝐺𝐸  ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐼𝑁𝑉 ،  و𝐿𝑁𝐿𝐹  في ، وجود تذبذبات

 عند المستوى، و لدراسة استقرارية زمني، و بالتالي قد تكون غير مستقرة لى أنها تحتوي على اتجاههذه السلاسل مما يدل ع
 .اللجوء إلى اختبارات الاستقراريةهذه السلاسل يتم 
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 الاستقرارية:اختبارات  -3
 الارتباط الذاتي:بيان  -3-1

،  𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃  ،𝐿𝑁𝑅𝐷𝑇 :يتضح من خلال الأشكال البيانية لدالة الارتباط الذاتي للسلاسل الزمنية الأصلية
𝐿𝑁𝑅𝑁𝐷𝑇  ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐺𝐸  ،𝐿𝑁𝑅𝑁𝑃𝐺𝐸  ،𝐿𝑁𝑅𝐶𝐺𝐸  ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐼𝑁𝑉 ،  و𝐿𝑁𝐿𝐹  الارتباطأن حدود دالة 

هذه زمنية، و بالتالي تعتبر البالنسبة لجميع السلاسل  % 79 الأولى تقع خارج فترة الثقةالذاتي البسيط عند فترات التأخر 
 .((33)أنظر الملحق )السلاسل غير مستقرة 

، 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃  ،𝐿𝑁𝑅𝐷𝑇 تؤكد ذلك، حيث نلاحظ بالنسبة لجميع السلاسل: Ljung-Boxلـــ  Q و الإحصائية
𝐿𝑁𝑅𝑁𝐷𝑇  ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐺𝐸  ،𝐿𝑁𝑅𝑁𝑃𝐺𝐸  ،𝐿𝑁𝑅𝐶𝐺𝐸  ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐼𝑁𝑉  و ،𝐿𝑁𝐿𝐹  الإحصائية أن قيمةQ 

"Q-Stat" عند درجة التأخر (𝑘 = 𝜒0.05رجة تفوق القيمة الح (20
2 (20) = و بالتالي يتم رفض ،  31.41

𝛼𝑐 الارتباط الذاتي مساوية للصفر )كذلك قيمة الاحتمال لهذا الاختبارة التي تفيد بأن كل معاملات الفرضية العدمي =

أن هذا يدل على ، و (  𝐻0 يتم رفض الفرضية، و بالتالي  0.05 و هي أقل منبالنسبة لجميع هذه السلاسل  0.000
 السلاسل محل الدراسة هي غير مستقرة.

 الوحدة:اختبارات جذر  -3-2

الموسّع  Dickey-Fuller، يتم استخدام كل من اختبار التي تظهر في هذا النموذججة تكامل المتغيرات در حديد تل
(ADF) ، و اختبارPhillips-Perron (PP) .لجذر الوحدة 
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 ((1))أنظر الملحق  الموس ع لجذر الوحدة: Dickey-Fullerاختبار  -3-2-1

 (ADF) الموسع لجذر الوحدة Dickey-Fuller اختبار: (17-4)الجدول 

 
 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال: المصدر

 ADF يمة إحصائيةيتضح أن قالموسّع لجذر الوحدة  Dickey-Fullerمن خلال الجدول أعلاه الخاص باختبار 

 التالية:لجميع السلاسل الأصلية الخاصة بالمتغيرات بالنسبة  %9 ةعند مستوى معنويأكبر من القيمة الحرجة 
𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 ،𝐿𝑁𝑅𝐷𝑇 ،𝐿𝑁𝑅𝑁𝐷𝑇 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑁𝑃𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝐶𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐼𝑁𝑉، و𝐿𝑁𝐿𝐹 ،

 ة لوجود جذر الوحدة، أي أن هذه السلاسل تعتبر غير مستقرة عند المستوى.بالتالي، يتم قبول الفرضية العدميو 

هي أقل من  ADF إحصائيةلجميع المتغيرات التي سبق ذكرها يتضح بأن قيمة وعند أخذ سلاسل الفروق الأولى 
لوحدة، مما يعني أن جميع ة لجذر ا، وبالتالي، يتم رفض الفرضية العدمي %9 عند مستوى معنوية القيمة الحرجة للاختبار

، 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 ،𝐿𝑁𝑅𝐷𝑇 ،𝐿𝑁𝑅𝑁𝐷𝑇 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑁𝑃𝐺𝐸 الأصلية محل الدراسةالسلاسل 
𝐿𝑁𝑅𝐶𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐼𝑁𝑉،  و𝐿𝑁𝐿𝐹 متكاملة من الدرجة الأولى I(1) . 
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 ((2))أنظر الملحق  لجذر الوحدة: Phillips-Perron اختبار -3-2-2

 (PP) ر الوحدةذلج Phillips-Perron اختبار: (18-4)الجدول 

 
 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال: المصدر

إلى أنه لا يمكن رفض الفرضية العدمية لجذر الوحدة  Phillips-Perron اختبارأعلاه، يشير من خلال الجدول 
، 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 ،𝐿𝑁𝑅𝐷𝑇 ،𝐿𝑁𝑅𝑁𝐷𝑇: الأصلية الخاصة بالمتغيرات التاليةوهذا بالنسبة لجميع السلاسل 

𝐿𝑁𝑅𝑃𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑁𝑃𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝐶𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐼𝑁𝑉،  و𝐿𝑁𝐿𝐹  إحصائية ذلك لأن قيمة وPP  هي أكبر
عند إجراء ، ، ولكنه السلاسل غير مستقرة عند المستوىتعتبر هذو بالتالي ،  %9 عند مستوى معنوية من القيمة الحرجة

 عند مستوى معنويةأقل من القيمة الحرجة  PPإحصائية الفروق الأولى لجميع المتغيرات التي سبق ذكرها يتضح بأن قيمة 
سل الأصلية محل الدراسة مستقرة جميع السلا أنبالتالي يتم رفض الفرضية العدمية لجذر الوحدة، مما يدل على ، و  9%

 . I(1) ( من الدرجة الأولى)متكاملة

لجذر الوحدة  Phillips-Perron (PP) و اختبار (ADF) عالموسّ  Dickey-Fullerمن اختبار كل  ، أكدإذن
، 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 ،𝐿𝑁𝑅𝐷𝑇 ،𝐿𝑁𝑅𝑁𝐷𝑇 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑁𝑃𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝐶𝐺𝐸 أن جميع السلاسل الأصلية

𝐿𝑁𝑅𝑃𝐼𝑁𝑉 و ،𝐿𝑁𝐿𝐹 غير مستقرة و متكاملة من الدرجة الأولى I(1) . 

،  على هذه المتغيرات Juselius (0771)و  Johansenــ يمكن المرور إلى إجراء اختبار التكامل المتزامن لـ ،بالتالي و
 .Grangerلكن قبل ذلك سنقوم بإجراء اختبار علاقة السببية لـــ 
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أنظر )دراسة اتجاه العلاقات السببية بين متغيرات السياسة المالية و النمو الاقتصادي في الجزائر:  -4
 ((34)الملحق 
و الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي في الجزائر متغيرات السياسة المالية  مختلفاختبار اتجاه العلاقات السببية بين  نتائج

 هي موضحة في الجدول التالي: Grangerباستخدام طريقة 
 Granger علاقة السببية لـ اختبار: (11-4)الجدول 

احتمال إحصائية 
Fisher 

اتجاه  Grangerنتيجة سببية 
 السببية

Prob.=0.0425 < 0.05 
 

Prob.= 0.4371> 0.05 

 نرفض الفرضية العدمية و بالتالي الضرائب المباشرة الحقيقية تسبب الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي
 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي لا يسبب الضرائب المباشرة الحقيقية

سببية أحادية 
 الاتجاه

Prob.=0.0038 < 0.05 

 

Prob.= 0.8434> 0.05 

 نرفض الفرضية العدمية و بالتالي الضرائب غير المباشرة الحقيقية تسبب الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي
 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي لا يسبب الضرائب غير المباشرة الحقيقية

سببية أحادية 
 الاتجاه

Prob.= 0.0528> 0.05 

 

Prob.= 0.4572> 0.05 

 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي النفقات الجارية المنتجة الحقيقية لا تسبب الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي
 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي لا يسبب النفقات الجارية المنتجة الحقيقية

لا توجد 
 سببية

Prob.=0.0081 < 0.05 
 

Prob.= 0.2311> 0.05 

 نرفض الفرضية العدمية و بالتالي النفقات الجارية غير المنتجة الحقيقية تسبب الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي
 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي لا يسبب النفقات الجارية غير المنتجة الحقيقية

سببية أحادية 
 الاتجاه

Prob.= 0.1984> 0.05 
 

Prob.= 0.1154> 0.05 

 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي نفقات التجهيز الحقيقية لا تسبب الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي
 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي لا يسبب نفقات التجهيز الحقيقية

توجد لا 
 سببية

Prob.= 0.1376> 0.05 
 

Prob.= 0.3133> 0.05 

 لا يسبب الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي الاستثمار الخاص الحقيقي نقبل الفرضية العدمية و بالتالي
 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي لا يسبب الاستثمار الخاص الحقيقي

لا توجد 
 سببية

Prob.=0.0031 < 0.05 
 

Prob.= 0.8397> 0.05 

 نرفض الفرضية العدمية و بالتالي حجم اليد العاملة يسبب الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي
 حجم اليد العاملةنقبل الفرضية العدمية و بالتالي الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي لا يسبب 

سببية أحادية 
 الاتجاه

Prob.=0.0367 < 0.05 
 

Prob.= 0.1513> 0.05 

 نرفض الفرضية العدمية و بالتالي الضرائب غير المباشرة الحقيقية تسبب الضرائب المباشرة الحقيقية
 الضرائب المباشرة الحقيقية لا تسبب الضرائب غير المباشرة الحقيقيةنقبل الفرضية العدمية و بالتالي 

سببية أحادية 
 الاتجاه

Prob.= 0.0583> 0.05 

 

Prob.= 0.3807> 0.05 

 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي النفقات الجارية المنتجة الحقيقية لا تسبب الضرائب المباشرة الحقيقية
 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي الضرائب المباشرة الحقيقية لا تسبب النفقات الجارية المنتجة الحقيقية

لا توجد 
 سببية

Prob.= 0.2065> 0.05 
 

Prob.= 0.6202> 0.05 

 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي النفقات الجارية غير المنتجة الحقيقية لا تسبب الضرائب المباشرة الحقيقية
 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي الضرائب المباشرة الحقيقية لا تسبب النفقات الجارية غير المنتجة الحقيقية

لا توجد 
 سببية

Prob.=0.0097 < 0.05 
 

Prob.= 0.6388> 0.05 

 نرفض الفرضية العدمية و بالتالي نفقات التجهيز الحقيقية لا تسبب الضرائب المباشرة الحقيقية
 نفقات التجهيز الحقيقيةنقبل الفرضية العدمية و بالتالي الضرائب المباشرة الحقيقية لا تسبب 

لا توجد 
 سببية

Prob.= 0.1467> 0.05 
 

Prob.=0.0313 < 0.05 

 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي الاستثمار الخاص الحقيقي لا يسبب الضرائب المباشرة الحقيقية
 الاستثمار الخاص الحقيقينرفض الفرضية العدمية و بالتالي الضرائب المباشرة الحقيقية تسبب 

سببية أحادية 
 الاتجاه

Prob.= 0.6049> 0.05 
 

Prob.= 0.2842> 0.05 

 العدمية و بالتالي حجم اليد العاملة لا يسبب الضرائب المباشرة الحقيقيةنقبل الفرضية 
 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي الضرائب المباشرة الحقيقية لا تسبب حجم اليد العاملة

لا توجد 
 سببية

Prob.= 0.2156> 0.05 

 
Prob.= 0.4834> 0.05 

 المنتجة الحقيقية لا تسبب الضرائب غير المباشرة الحقيقيةنقبل الفرضية العدمية و بالتالي النفقات الجارية 
 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي الضرائب غير المباشرة الحقيقية لا تسبب النفقات الجارية المنتجة الحقيقية

لا توجد 
 سببية

Prob.= 0.4097> 0.05 

 
Prob.= 0.4790> 0.05 

 الجارية غير المنتجة الحقيقية لا تسبب الضرائب غير المباشرة الحقيقيةنقبل الفرضية العدمية و بالتالي النفقات 
 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي الضرائب غير المباشرة الحقيقية لا تسبب النفقات الجارية غير المنتجة الحقيقية

لا توجد 
 سببية

Prob.= 0.2195> 0.05 

 
Prob.= 0.1818> 0.05 

 بالتالي نفقات التجهيز الحقيقية لا تسبب الضرائب غير المباشرة الحقيقيةنقبل الفرضية العدمية و 
 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي الضرائب غير المباشرة الحقيقية لا تسبب نفقات التجهيز الحقيقية

لا توجد 
 سببية
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احتمال إحصائية 
Fisher 

اتجاه  Grangerنتيجة سببية 
 السببية

Prob.= 0.3906> 0.05 

 
Prob.=0.2252 > 0.05 

 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي الاستثمار الخاص الحقيقي لا يسبب الضرائب غير المباشرة الحقيقية
 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي الضرائب غير المباشرة الحقيقية لا تسبب الاستثمار الخاص الحقيقي

لا توجد 
 سببية

Prob.= 0.0973> 0.05 

 
Prob.= 0.2506> 0.05 

 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي حجم اليد العاملة لا يسبب الضرائب غير المباشرة الحقيقية
 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي الضرائب غير المباشرة الحقيقية لا تسبب حجم اليد العاملة

لا توجد 
 سببية

Prob.= 0.6751> 0.05 
 

Prob.=0.0428 < 0.05 

 بالتالي النفقات الجارية غير المنتجة الحقيقية لا تسبب النفقات الجارية المنتجة الحقيقية نقبل الفرضية العدمية و
 النفقات الجارية المنتجة الحقيقية تسبب النفقات الجارية غير المنتجة الحقيقية نرفض الفرضية العدمية و بالتالي

سببية أحادية 
 الاتجاه

Prob.= 0.4075> 0.05 
 

Prob.=0.0410 < 0.05 

 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي نفقات التجهيز الحقيقية لا تسبب النفقات الجارية المنتجة الحقيقية
 النفقات الجارية المنتجة الحقيقية تسبب نفقات التجهيز الحقيقيةنرفض الفرضية العدمية و بالتالي 

سببية أحادية 
 الاتجاه

Prob.=0.0402 < 0.05 

 
Prob.= 0.0813> 0.05 

 الفرضية العدمية و بالتالي الاستثمار الخاص الحقيقي يسبب النفقات الجارية المنتجة الحقيقيةنرفض 
 النفقات الجارية المنتجة الحقيقية لا تسبب الاستثمار الخاص الحقيقينقبل الفرضية العدمية و بالتالي 

سببية أحادية 
 الاتجاه

Prob.= 0.9842> 0.05 
 

Prob.= 0.9715> 0.05 

 الفرضية العدمية و بالتالي حجم اليد العاملة لا يسبب النفقات الجارية المنتجة الحقيقيةنقبل 
 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي النفقات الجارية المنتجة الحقيقية لا تسبب حجم اليد العاملة

لا توجد 
 سببية

Prob.= 0.6346> 0.05 
 

Prob.= 0.4023> 0.05 

 بالتالي نفقات التجهيز الحقيقية لا تسبب النفقات الجارية غير المنتجة الحقيقيةنقبل الفرضية العدمية و 
 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي النفقات الجارية غير المنتجة الحقيقية لا تسبب نفقات التجهيز الحقيقية

لا توجد 
 سببية

Prob.= 0.1276> 0.05 
 

Prob.=0.1012 > 0.05 

 بالتالي الاستثمار الخاص الحقيقي لا يسبب النفقات الجارية غير المنتجة الحقيقيةنقبل الفرضية العدمية و 
 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي النفقات الجارية غير المنتجة الحقيقية لا تسبب الاستثمار الخاص الحقيقي

لا توجد 
 سببية

Prob.= 0.1764> 0.05 
 

Prob.= 0.8959> 0.05 

 بالتالي حجم اليد العاملة لا يسبب النفقات الجارية غير المنتجة الحقيقيةنقبل الفرضية العدمية و 
 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي النفقات الجارية غير المنتجة الحقيقية لا تسبب حجم اليد العاملة

لا توجد 
 سببية

Prob.=0.0140 < 0.05 

 
Prob.=0.0017 < 0.05 

 الاستثمار الخاص الحقيقي يسبب نفقات التجهيز الحقيقيةنرفض الفرضية العدمية و بالتالي 
 نرفض الفرضية العدمية و بالتالي نفقات التجهيز الحقيقية تسبب الاستثمار الخاص الحقيقي

ثنائية  سببية
 الاتجاه

Prob.= 0.2238> 0.05 

 
Prob.= 0.8021> 0.05 

 نفقات التجهيز الحقيقيةنقبل الفرضية العدمية و بالتالي حجم اليد العاملة لا يسبب 
 نقبل الفرضية العدمية و بالتالي نفقات التجهيز الحقيقية لا تسبب حجم اليد العاملة

لا توجد 
 سببية

Prob.= 0.0813> 0.05 

 
Prob.=0.6201 > 0.05 

 الاستثمار الخاص الحقيقينقبل الفرضية العدمية و بالتالي حجم اليد العاملة لا يسبب 
 العدمية و بالتالي الاستثمار الخاص الحقيقي لا يسبب حجم اليد العاملةنقبل الفرضية 

لا توجد 
 سببية

 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال: المصدر

إلى الناتج الاتجاه من الضرائب المباشرة الحقيقية أن هناك سببية أحادية  Granger تظهر نتائج اختبار سببية
من الضرائب غير المباشرة الحقيقية إلى الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي، من النفقات الجارية  الإجمالي الحقيقي،الداخلي 

، الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي، و من حجم اليد العاملة إلى الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقيإلى لمنتجة الحقيقية ا غير
فقات الجارية المنتجة الحقيقية و الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي، بين نفقات التجهيز في حين أنه لا توجد سببية بين الن

 و الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي.الحقيقية و الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي، وبين الاستثمار الخاص الحقيقي 
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 لنمو الاقتصادي في الجزائر:و ا بين متغيرات السياسة المالية Johansen اختبار التكامل المتزامن لـ -5

، 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 ،𝐿𝑁𝑅𝐷𝑇 ،𝐿𝑁𝑅𝑁𝐷𝑇 سيتم اختبار وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات المتمثلة في:
𝐿𝑁𝑅𝑃𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑁𝑃𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝐶𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐼𝑁𝑉،  و𝐿𝑁𝐿𝐹  اختبار التكامل المتزامن لـباستخدام 
Johansen  ( من الدرجة الأولىمستقرة )متكاملة جميع هذه المتغيراتنظرا لأن I(1) . 

 المناسبة.بغي أولا تحديد عدد فترات التأخر ، ين Johansenإجراء اختبار التكامل المتزامن لــ قبل ، و لكن

 (:اختيار درجة التأخر )طول فترة التأخر -5-1

 Akaike (AIC) ،Schwarz (SC) قيمة معاييرة بتدنيتأخر الملائمة و التي تقوم اختيار عدد فترات اليتم 
، (VAR) لنموذج الانحدار الذاتي ذو المتجهديد درجة التأخر ، و ذلك باستخدام معايير تحHannan-Quin (HQ)و
ثلى لاستخدامها درجة واحدة باعتبارها الدرجة المترحت أن درجة التأخر الملائمة هي يمكن ملاحظة أن جميع المعايير اق و

 .((35)أنظر الملحق )في هذا النموذج 

 ((36))أنظر الملحق  :Johansenالمشترك لـ التكامل  اختبارنتائج  -5-2

، 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 ،𝐿𝑁𝑅𝐷𝑇 ،𝐿𝑁𝑅𝑁𝐷𝑇 بين المتغيرات  Johansenنتائج اختبار التكامل المشترك لــ
𝐿𝑁𝑅𝑃𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑁𝑃𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝐶𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐼𝑁𝑉،  و𝐿𝑁𝐿𝐹 واليهي موضحة في الجدول الم: 

، LNRGDP ،LNRDT للتكامل المشترك بين المتغيرات Johansenنتائج اختبار : (21-4)الجدول 

LNRNDT ،LNRPGE ،LNRNPGE ،LNRCGE ،LNRPINV ،LNLF 

 
 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال: المصدر
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 :Trace Test اختبار الأثر -5-2-1

، تشير نتائج اختبار الأثر إلى رفض الفرضيات العدمية التي تنص على: عدم وجود أي (21-1) خلال الجدولمن 
r) علاقة للتكامل المتزامن = r) للتكامل المتزامن، وجود علاقة واحدة على الأكثر  (0 ≤ ،  وجود علاقتين على  (1

𝑟)الأكثر للتكامل المتزامن  ≤ ه الفرضيات أكبر من عند هذ 𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒إحصائية الأثر على التوالي وذلك لأن قيمة  (2
ة التي تفيد بوجود ثلاث علاقات يم حين أنه يتم قبول الفرضية العدفي،  %9ختبار عند مستوى معنوية القيمة الحرجة للا

r) للتكامل المتزامنكثر على الأ ≤ λ𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒الأثر  إحصائيةنظرا لكون قيمة  (3 ختبار عند أقل من القيمة الحرجة للا  
𝑟)أي  3 تساوي Π و هذا يعني أن رتبة المصفوفة،  %9 مستوى معنوية = 3) . 

  .المتزامن بين المتغيراتللتكامل  اختبار الأثر وجود ثلاث علاقاتظهر يُ  ،و بالتالي

 :Maximum Eigen Value Test اختبار القيمة الذاتية العظمى -5-2-2

إلى رفض الفرضية العدمية التي تنص على عدم  (21-1)في الجدول  ائج اختبار القيمة الذاتية العظمى الموضحةنتتشير 
𝑟)وجود أي علاقة للتكامل المتزامن  = أكبر من القيمة الحرجة  𝜆𝑚𝑎𝑥إحصائية القيمة الذاتية العظمى و ذلك لأن  (0

الفرضية العدمية الموالية التي تفيد بوجود علاقة واحدة على الأكثر في حين يتم قبول ،  %9ة عند مستوى معنويللاختبار 
𝑟) للتكامل المتزامن ≤ ختبار عند أقل من القيمة الحرجة للا 𝜆𝑚𝑎𝑥 القيمة الذاتية العظمى إحصائيةنظرا لكون  (1

𝑟) أي 0تساوي  Π يعني أن رتبة المصفوفةو هذا ،  %9 ةمستوى معنوي = ، و بالتالي، يشير هذا الاختبار إلى  (1
 .المشترك بين المتغيراتة للتكامل وجود علاقة واحد

قد توصلا إلى رفض الفرضية العدمية  ( ر و اختبار القيمة الذاتية العظمىنلاحظ أن كلا الاختبارين ) اختبار الأث ،إذن
𝑟)م وجود أي علاقة للتكامل المشترك التي تفيد بعد = الأجل بين طويلة فكلاهما يشيران إلى وجود علاقة توازنية  ، (0

، سلوكا متشابها، و لكنلمدى الطويل بحيث تظهر لا تبتعد كثيرا عن بعضها البعض في ا أنها، أي المتغيرات محل الدراسة
تغيرات محل نلاحظ  وجود اختلاف بين نتائج هذين الاختبارين حول عدد علاقات التكامل المشترك التي تربط بين الم

، و استنادا إلى التحليل القياسي للتكامل المشتركحيان في ، تظهر هذه الحالة في كثير من الأالدراسة، و في الواقع
لكن أشار و  يل أحد هذين الاختبارين،محدد متفق عليه يتم على أساسه تفض، ليس هناك معيار الأكاديميةلأدبيات ا

فإنه من و اختبار القيمة الذاتية العظمى،  ار الأثرأي اختلاف في النتائج بين اختب ودعدد من الكتاب إلى أنه في حالة وج
وذلك  "Maximum Eigenvalue Test"تماد على النتائج الخاصة باختبار القيمة الذاتية العظمى المفضل الاع

 أفضل أداءلديه ن اختبار القيمة الذاتية العظمى لأ Juselius (0771)و  Johansen للأسباب معينة، فمثلا فض
 Ahmed (0779) ،Odhiamboو  Dutta، (0773)و آخرون  Banerje ، و اعتبر1مقارنة باختبار الأثر

باختبار صغيرة الحجم مقارنة اختبار القيمة الذاتية العظمى هو أكثر فعالية ومصداقية في حالة العينات  أن (2119)

                                                           
1- Angélique Herzberg ; " Sustainability of External Imbalances : A Critical Appraisal " ; Springer Gabler ; 

Düsseldorf, Germany ; 2015 ; p. 106  
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كون هناك اختلافات في النتائج بين اختبار بأنه قد ت (2110)و آخرون  While Luetkepohl كما أشار،  1الأثر
يل اختبار القيمة  هذه الحالة، ينبغي تفض، و فيظمى خاصة في العينات صغيرة الحجمالأثر و اختبار القيمة الذاتية الع

الفرضية أن  Enders (2101) ، أكدرنة باختبار الأثر، و من جهة أخرىالذاتية العظمى لأن لديه انحرافات أصغر مقا
يل هذا الاختبار في تحديد  أكثر وضوحا، لذلك، يتم عادة تفضالبديلة التي يقوم عليها اختبار القيمة الذاتية العظمى تعتبر

 .2عدد أشعة التكامل المتزامن

إلى وجود  أشارتسيتم الاعتماد في هذه الحالة على نتيجة اختبار القيمة الذاتية العظمى، و التي  ،ذلكوبناءا على 
، 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 ،𝐿𝑁𝑅𝐷𝑇 ،𝐿𝑁𝑅𝑁𝐷𝑇 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐺𝐸 شترك بين المتغيرات محل الدراسة:علاقة واحدة للتكامل الم

𝐿𝑁𝑅𝑁𝑃𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝐶𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐼𝑁𝑉،  و𝐿𝑁𝐿𝐹 . 

 ((37)أنظر الملحق ) التكامل المشترك:معادلة  -5-3

 
 يؤثر سلبا على الناتج الداخلي الإجماليالحقيقية تدل على أن هذا المتغير  ةالمباشر ة لمعامل الضرائب الإشارة السالب

ة يسبب انخفاضا للناتج يفي الضرائب المباشرة الحقيق %0الحقيقي في الجزائر في المدى الطويل، حيث أن ارتفاعا قدرة 
للاستثمار في رأس المال المادي افز الحي إلى تقليل هذا النوع من الضرائب يؤد، ف%11119 بمقدار الإجماليالداخلي 

الضريبة على مداخيل رأس المال المادي تؤدي إلى تقليل العائد حيث أن  د من النمو الاقتصادي،البشري و بالتالي يحو 
و هذا يتفق مع النتيجة التي الموجه للادخار بعد خصم الضرائب، و بالتالي، تمثل عاملا مثبطا لتراكم رأس المال المادي، 

 OECDدولة من دول  01بالاستعانة بـــ  Asea (0779)3، و Mendoza، Feretti-Milesi دراسة إليها تتوصل
إلى أن تخفيض الضرائب على الدخل له أثر إيجابي و معنوي على الاستثمار و بالتالي النمو الاقتصادي،  و التي أشارت 

 افي جامايك أثر سلبي على معدل النمو الاقتصادي أن الضرائب المباشرة لهاب H. G. Scarlett (2100)4 كما وجد

                                                           
1- Michael Adebayo Adebiyi, Semiu Babatunde Adeyemi ; " Inflation Targeting in Developing Economics : The 

Case of Nigeria " ; in William N. Toggins (ed.) ; New Econometric Modelling Research ; Nova Science 

Publishers, Inc. ; New York ; 2008 ; p. 100  
2- Christian Hertrich ; " Asset Allocation Considerations for Pension Insurance Funds : Theoretical Analysis and 

Empirical Evidence " ; Springer Gabler ; Stuttgart, Germany ; 2013 ; p. 230 
3- Enrique G. Mendoza, Gian Maria Milesi-Ferretti , Patrick Asea ; " On the ineffectiveness of tax policy in 

altering long-run growth: Harberger’s superneutrality conjecture"; op.cit 
4- Hubert G. Scarlett ; " Tax Policy and Economic Growth in Jamaica"; op.cit 
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المباشرة تعيق النمو  إلى أن الضرائبتوصلا  S. Wajid (2103)1 و K. Ahmad إضافة إلى أن، على المدى الطويل
 باكستان.الاقتصادي في 

الناتج أن هذا المتغير يؤثر إيجابا على الحقيقية يظهر بإشارة موجبة دلالة على ة معامل الضرائب غير المباشر أن في حين 
 الإجماليفي الناتج الداخلي  %11311ارتفاعا قدرة  أنالمدى الطويل، حيث  الحقيقي في الجزائر على الإجماليالداخلي 

د تح غير المباشرة الحقيقية لاأن الضرائب حيث ، %0ة بمقدار يالحقيقي ينتج عن ارتفاع قيمة الضرائب غير المباشرة الحقيق
فهذه الضرائب ينظر   فهي لا تحد من النمو الاقتصادي،بالتاليفي رأس المال المادي و البشري، و من حجم الاستثمار 

فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي و النمو،  "non-distortionary taxes"إليها عادة على أنها ضرائب غير تشويهية 
الإيرادات قد يمثل طريقة أفضل لتمويل الاستثمار العام و بالتالي النمو يشير إلى أن هذا النوع من إضافة إلى ذلك، فهذا 

هذا الأثر الموجب يتفق مع النتائج التي توصل إليها كل  مقارنة مع البدائل الأخرى مثل الاقتراض الداخلي و/أو الخارجي.
 .H. G. Scarlett (2100)3، و 2(2100)و آخرون  Arnold  من

يجابي أن هذا النوع من النفقات يؤثر بشكل إيظهر معامل النفقات الجارية المنتجة الحقيقية بإشارة موجبة مما يدل على 
المدى الطويل، حيث أن ارتفاع حجم  الاقتصادي في الجزائر علىالإجمالي الحقيقي الممثل للنمو على الناتج الداخلي 

و هذا يتطابق مع  %11192 بنسبة الإجماليينتج عنه ارتفاع الناتج الداخلي  %0النفقات الجارية المنتجة الحقيقية بنسبة 
و التي ترفع من مستوى  فقات الجارية على التعليمافتراضات النظرية الاقتصادية، فالنفقات العامة الجارية المنتجة تشمل الن

الوفيات، و بالتالي تزيد من عرض العمل،   و التي تقلل من نسبة المرض و الصحةالنفقات العامة على ، رأس المال البشري
كما أن الصحة الجيدة تزيد كذلك من قدرة العمال على اكتساب مهارات جديدة و خبرات أفضل مع آثار مفيدة 

بالتالي قتصادية، و الخدمات الاالسكن ، و  ،الاتصالات، النقلإضافة إلى النفقات العامة على  ،إضافية محتملة على النمو
 ، و هذه النتائج متوافقة مع نموذجثير على الناتج الحدي لرأس المال الخاصالنمو الاقتصادي من خلال التأفهي تعزز 

Barro (0771)4 ،Kneller  إضافة إلى أن 5(0777)و آخرون ،K. Ahmad و S. Wajid (2103)6  توصلا
 إلى أن النفقات الجارية المنتجة تؤثر بشكل إيجابي و معنوي على النمو الاقتصادي في باكستان.

أن هذه النفقات تؤثر و هذا يدل على  ،العامة الجارية غير المنتجة الحقيقية يظهر بإشارة سالبةأما معامل النفقات 
يسبب  %0حيث أن ارتفاع حجم هذه النفقات بنسبة  المدى الطويل،صادي في الجزائر على الاقتلى النمو عسلبا 

الحصة الأكبر من النفقات الجارية غير المنتجة تشمل ف،  %1119انخفاضا في الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 
لرأس الناتج الحدي العامة، و بالتالي فهي لا تساهم في زيادة  الإدارةو نفقات  ،على الدفاع و الأمن الداخليالنفقات 

                                                           
1- Khalil Ahmad, Sajida Wajid ; " What matters for economic growth in Pakistan : Fiscal Policy or Its 

Composition ?" ; op.cit  
2- Jens Arnold, Bert Brys, Christopher Heady, Asa Johansson, Cyrille Schwellnus and Laura Vartia; " Tax Policy 

for Economic Recovery and Growth"; The Economic Journal; Vol. 121; 2011; pp. F59-F80 
3- Hubert G. Scarlett ; " Tax Policy and Economic Growth in Jamaica"; op.cit 
4- Robert J. Barro ; " Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth"; op.cit 
5- Richard Kneller, Michael F. Bleaney, Norman Gemmell ; op.cit 
6- Khalil Ahmad, Sajida Wajid ; op.cit 
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إضافة إلى أن هناك العديد من النفقات غير الضرورية التي تخص الأجهزة البيروقراطية مما يحرم المجتمع من  ،المال الخاص
مع فق و هذا يت، الاستفادة من ثمار هذه النفقات، لذلك يكون لها أثر سلبي على حجم الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي

عامة غير المنتجة تؤثر والتي أشارت إلى أن النفقات ال Ghulam Rasool Madni (2103)1 إليها النتيجة التي توصل
 المدى الطويل.على النمو الاقتصادي في باكستان على  بشكل سلبي

لى النمو الاقتصادي في تدل على الأثر الإيجابي لهذه النفقات عالحقيقية الموجبة لمعامل النفقات الرأسمالية  الإشارة
الحقيقي ينتج عن ارتفاع الإجمالي في قيمة الناتج الداخلي  %111192ارتفاعا قدرة  أنالمدى الطويل، حيث  الجزائر على

، و بالتالي تعتبر مؤشرا على حجم الاستثمار العام فهذه النفقات،  %0الحقيقية بنسبة  نفقات الرأسماليةحجم نفقات ال
ل لاستثمارات القطاع الاقتصادي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال دورها المكمّ فهي تساهم في زيادة معدل النمو 

لتطوير البنية التحتية للبلاد، حيث  إلى معظم المشاريع الاستثمارية العامة التي أطلقت يرجع هذا الأثر الإيجابي و الخاص،
توصلت  معظم الدراسات في هذا المجال، حيث جنتائ تفق معا يو هذ تظهر نتائج هذه الاستثمارات على المدى الطويل،

وجد النمو الاقتصادي في الجزائر، و العامة على  للاستثماراتإلى أن هناك أثر إيجابي  Yousfi Imane (2103)2دراسة 
Easterly  وRebelo (0773)3 و معنوية بين الاستثمار العام  في دراستهما الخاصة بالبيانات المقطعية علاقة موجبة

على النمو  لهذا الاستثمار أثر إيجابي و معنوي O. Morrissey (2119)4 و D. M’Amanjaالناتج، كما وجد و 
 الاقتصادي في كينيا.

عكس التوقع النظري، فإن معامل حجم الاستثمار الخاص الحقيقي يظهر بإشارة سالبة أي أن هذا المتغير و على 
ونة حجم الاستثمار الخاص الحقيقي في المدى الطويل، و قد بلغت مر ا مع النمو الاقتصادي في الجزائر ييرتبط عكس

و هذا يشير إلى أن الإنفاق العام و بصفة خاصة النفقات  ،0.0199- الحقيقي قيمة الإجماليلناتج الداخلي بالنسبة ل
بتمويل نفقاتها من  العامة الرأسمالية )نفقات التجهيز( قد تؤثر سلبا على الاستثمار الخاص، و ذلك إذا قامت الدولة

خلال الاقتراض من البنوك، مثل هذه القروض تؤدي إلى رفع معدلات الفائدة، مما يؤثر سلبا على تكلفة رأس المال 
على  ينبغيع أثر عكسي على النمو الاقتصادي، لذلك للقطاع الخاص من البنوك، و بالتالي مزاحمة الاستثمار الخاص م

لنفقات الرأسمالية التي تؤثر إيجابيا على النمو الاقتصادي من خلال تأثيرها على رأس المال، أن تركز اهتمامها على ا الدولة
ا من الحذر، لأن مثل هذه النفقات و البنية التحتية، و في المقابل ينبغي عليها أن تتخذ أقصى درجاتهالفن الإنتاجي 

من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن و  الخاص المحلي خصوصا.العامة الرأسمالية المستقبلية قد تؤدي إلى مزاحمة الاستثمار 
مشاركة القطاع الخاص الجزائري في الاستثمار منخفضة نسبيا حيث يتركز استثماره في بعض القطاعات، و بالتالي، فإن 

                                                           
1- Ghulam Rasool Madni ; " Instrumental Effects of Fiscal Policy for Pakistan Economy "; The Romanian 

Economic Journal; No. 50; December 2013; pp. 27-50 
2- Yousfi Imane ; " Public Investments and Economic Growth in Algeria: A VAR Approach"; les 

communications du colloque international: Evaluation des effets des programmes d’investissements publics 

2001-2014 et leurs retombées sur l’emploi, l’investissement et la croissance économique" ; Les 11&12 mars 

2013 ; Université Sétif1   
3- William Easterly, Sergio Rebelo ; " Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation"; op.cit 
4- Daniel M’Amanja, Oliver Morrissey ; " Fiscal Policy and Economic Growth in Kenya "; op.cit 



 الدراسة القياسية لأثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر   الفصل الرابع:                           

408 

مناخ أثره على النمو الاقتصادي الجزائري منخفض جدا و قد يكون سلبيا، و هذا يرجع إلى عدة أسباب أهمها أن 
 الاستثمار الجزائري لا يقود إلى تنمية القطاع الخاص. 

 ادي في الجزائرالعلاقة الطردية لهذا المتغير مع النمو الاقتصإشارة موجبة مما يدل على أما معامل حجم اليد العاملة له 
 الإجماليينتج عنه ارتفاع في حجم الناتج الداخلي  %0حيث أن ارتفاع حجم اليد العاملة بنسبة  ،المدى الطويل على

، و الذي أكد بأنه لا يمكن Singh (2119)1و  Jayaraman ، و هذا يتفق مع رأي %11373الحقيقي بنسبة 
أن القوى  W. Takumah (2101)2 ، كما وجدتحقيق نمو اقتصادي دون مشاركة العمل كأحد مدخلات الإنتاج

 العاملة لها أثر إيجابي و معنوي على النمو الاقتصادي في غانا.

 و نظرا لوجود علاقة تكامل مشترك بين هذه المتغيرات يمكن انجاز نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي.

 :(VECM)شعاعي نموذج تصحيح الخطأ ال -6

لا يبين قيمة الاحتمال  ((38)الملحق ) نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي الذي يظهر فيدول الخاص بتقدير إن الج
 𝐷(𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃) )حيث يكون VECMلات، لهذا السبب سيتم تقدير معادلة نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي للمعام

أجل الحصول على قيمة الاحتمال الخاصة بكل معامل ( باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية من المتغير التابعهو 
 .ر في المعادلةمقدّ 

 : تقدير معادلة نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية(21-4) الجدول

 
 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال المصدر: 

                                                           
1- T. Jayaraman, B. Singh ; " Foreign direct investment and employment creation in Pacific Island Countries: An 

empirical study of Fiji "; Asia-Pacific Research and Training Network on Trade; Vol. 24; 2007; pp. 142-178 
2- Wisdom Takumah; " Tax Revenue and Economic Growth in Ghana: A Cointegration Approach"; op.cit 
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 هي كالتالي: 𝐷(𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃)نموذج تصحيح الخطأ الخاصة بالمتغير التابع دلة معا

 
 الطويلة الأجل:السببية  -6-1

، أي أن هذا المعامل سالب 1119له أقل من شارة سالبة كما أن الاحتمال المرافق معامل تصحيح الخطأ بإيظهر 
، 𝐿𝑁𝑅𝐷𝑇 رةو المتغيرات المفس   𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 رعلى وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغير المفس  ، و هذا يدل معنويو 

𝐿𝑁𝑅𝑁𝐷𝑇 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑁𝑃𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝐶𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐼𝑁𝑉،  و𝐿𝑁𝐿𝐹 . 

  القصيرة الأجل:السببية  -6-2

 : السببية القصيرة الأجل(22-4)الجدول 

 
 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال المصدر:

 VEC Granger) نموذج تصحيح الخطأ الشعاعيإطار في  Grangerسببية  يلاحظ من نتائج اختبار

Causality/Block Exogeneity Wald Tests) نموذج أن المتغيرات المستقلة في  (22-1) الموضحة في الجدول
 𝐿𝑁𝐿𝐹و ،𝐿𝑁𝑅𝐷𝑇 ،𝐿𝑁𝑅𝑁𝐷𝑇 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑁𝑃𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝐶𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐼𝑁𝑉 تصحيح الخطأ

ذا هو  1119و هو أقل من  111101خارجية، حيث أن احتمال الرفض يساوي اعتبارها مجتمعة على أنها متغيرات يمكن 
 .صحة تمثيل نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي بمعادلة واحدةما يؤكد 



 الدراسة القياسية لأثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر   الفصل الرابع:                           

410 

دى القصير، حيث أن الاحتمال الحقيقي في الم الإجماليالحقيقية تسبب الناتج الداخلي  رأسماليةنفقات الاليلاحظ أن 
أن معامل نفقات التجهيز  (20-1) ، كما يظهر من خلال الجدول1119قل من و هو أ 111111افق يساوي المر 

لتجهيز العامة الحقيقية لها أثر أن نفقات او هذا يعني  ، %9موجبة و معنوي عند مستوى  إشارةله  C(7) الحقيقية
 .صادي في الجزائر في المدى القصيرمعنوي على النمو الاقتيجابي و إ

افق ل المر الحقيقي في المدى القصير حيث أن الاحتما الإجماليالناتج الداخلي كذلك فإن حجم اليد العاملة يسبب 
هر بإشارة سالبة من خلال الجدول يظ C(9)كما أن معامل حجم اليد العاملة ،   1119و هو أقل من  111122يساوي 

ا و معنويا على النمو أن حجم اليد العاملة يؤثر سلب و هذا يدل على،  %9و هو معنوي عند مستوى  (1-20)
 الاقتصادي في الجزائر في المدى القصير.

رة الأخرى المتمثلة في الضرائب المباشرة الحقيقية، الضرائب غير المباشرة ، يلاحظ أن المتغيرات المفس  و في المقابل
لا تسبب  الجارية غير المنتجة الحقيقية، و الاستثمار الخاص الحقيقيالحقيقية، النفقات الجارية المنتجة الحقيقية، النفقات 

 .1119افق لمعاملات هذه المتغيرات أكبر من دى القصير وذلك لأن الاحتمال المر في المالحقيقي  الناتج الداخلي الإجمالي

 :(VECM)التشخيصية لنموذج تصحيح الخطأ الشعاعي الاختبارات  -7

كبر من و هي أ 1191تساوي  قيمة معامل التحديد لنموذج تصحيح الخطأ أن، نلاحظ (20-1)من خلال الجدول 
، كما أن قيمة  𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃من التغيرات في المتغير التابع  %91ر ، وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة تفس  1111

و هذا يعني أن  1119و هي أقل من  11111تساوي  "Fisher "Prob(F-statistic)لإحصائية افق الاحتمال المر 
 ر على العموم (.النموذج له معنوية بصفة عامة ) النموذج مفس  

 :ةم الاستعانة بالاختبارات التاليختبار جودة نموذج تصحيح الخطأ سيتو لا

 ((31))أنظر الملحق  :ARCH  ـعدم ثبات تباين الخطأ ل اختبار -7-1

𝐿𝑀 بما أن = 𝑛 × 𝑅2 = 0.0048 < 𝜒0.05
2 (1) = افق المر  𝜒2(1) احتمال ، كما أن 3.841

التي تفيد بأنه لا يوجد  𝐻0 ةفإنه يتم قبول الفرضية العدمي،  1119أكبر من و هو  117113 يساوي 𝐿𝑀 للإحصائية
 د.في النموذج و هذا جيّ  ARCHأثر 

 ((41): )أنظر الملحق Breusch-Godfrey ف لاغرانج للارتباط التسلسلي لـاختبار مضاع -7-2

𝐿𝑀أن بما  = 𝑛 × 𝑅2 = 0.9706 < 𝜒0.05
2 (1) = المرافق  𝜒2(1) كما أن احتمال،   3.841

التي تفيد بأنه ليس هناك  𝐻0ية فرضية العدمفإنه يتم قبول ال 1119أكبر من وهو  113219يساوي  𝐿𝑀 للإحصائية
 د.سلسلي للبواقي و هذا جيّ ارتباط ت
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 ((41))أنظر الملحق  :Ljung-Boxالذاتي للبواقي باستخدام إحصائية اختبار الارتباط  -7-3

ان الارتباط الذاتي للبواقي، بالاستعانة ببيأبيض وذلك ي النموذج تمثل خطأ أو تشويش من أن بواق التأكدلابد من 
داخل مجال الثقة و هذا يعتبر مؤشرا على  تقعجميع الحدود أن  ((41)الملحق )حيث نلاحظ من خلال هذا البيان 

، و بالتالي يتم 1119كبر من أ Ljung-Box إحصائية غياب الارتباط الذاتي للبواقي، كما نلاحظ أن جميع احتمالات 
 أن البواقي هي عبارة عن خطأ أبيض، و هذا جيّد.ة القائلة بقبول الفرضية العدمي

 ((42): )أنظر الملحق Jarque-Beraاختبار التوزيع الطبيعي للبواقي حسب  -7-4

𝜒0.05هي أقل من القيمة الحرجة  و 111029تساوي  Jarque-Beraإحصائية ن قيمة بما أ
2 (2) = 5.99  ،

𝐽𝐵، أي = 0.4127 < 𝜒0.05
2 (2) = وهو  111039يساوي  الإحصائيةالاحتمال المرافق لهذه  ، كما أن  5.99

 د.بأن سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي و هذا جيّ فإنه يتم قبول فرضية العدم القائلة  1119أكبر من 

 .د و مقبولو بالتالي يعتبر نموذج تصحيح الخطأ جيّ  ،د للبواقيجميع هذه الاختبارات تشير إلى السلوك الجيّ  ،إذن

للصدمات الهيكلية في  𝑳𝑵𝑹𝑮𝑫𝑷 الحقيقي ناتج الداخلي الإجماليل الاستجابات الدفعية للتحلي -8
 رة:المفسِّ المتغيرات 

 : منحنيات دوال الاستجابة(7-4)الشكل 

 
 Eviews 6.0 1 برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال المصدر:
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 : منحنيات دوال الاستجابة(8-4)الشكل 

 
 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال المصدر:

 ((43))أنظر الملحق  ة:يالحقيق المباشرة الحقيقي للصدمة في الضرائب استجابة الناتج الداخلي الإجمالي  

الحقيقي  الإجماليواحدة في الضرائب المباشرة الحقيقية ستؤدي إلى ارتفاع قيمة الناتج الداخلي صدمة إيجابية حدوث 
خلال السنة أن تصبح سالبة بالانخفاض إلى وحدة، ثم بعدها تبدأ قيمته  11111110خلال السنة الثانية فقط بمقدار 

الحقيقي في الانخفاض بعد هذه الفترة إلى  الإجماليو تستمر قيمة الناتج الداخلي  ،وحدة -11111119الخامسة بمقدار 
 .ة في السنة العاشرةوحد -11111112لها بمقدار  أن تصل إلى أدنى حد

 الحقيقي للصدمة في الضرائب غير المباشرة الحقيقية: استجابة الناتج الداخلي الإجمالي  
 ((43))أنظر الملحق 

يجابي ضعيف في البداية على لمباشرة الحقيقية سيكون لها أثر إفي الضرائب غير ا واحدة وحدةحدوث صدمة إيجابية ب
بعد ذلك لتصل  بالارتفاعوحدة خلال السنة الثانية، و تبدأ قيمته  11117791الحقيقي بمقدار  الإجماليالناتج الداخلي 

في الارتفاع خلال السنوات الإجمالي الحقيقي وحدة خلال السنة الخامسة، و يستمر الناتج الداخلي  11101110إلى 
 وحدة. 11109121المقبلة إلى أن يصل إلى أعلى قيمة له في السنة العاشرة بمقدار 
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  للصدمة في النفقات الجارية المنتجة الحقيقية:الإجمالي الحقيقي لداخلي ااستجابة الناتج  
 ((43))أنظر الملحق 

الإجمالي وحدة واحدة في النفقات الجارية المنتجة الحقيقية ستنخفض قيمة الناتج الداخلي بإيجابية بإعطاء صدمة 
لتصل إلى  بالارتفاعوحدة، ثم بعد هذه السنة تبدأ قيمته  -11110739خلال السنة الثانية فقط بمقدار الحقيقي 

 11102021في الارتفاع خلال الفترات المقبلة لتصل إلى ، و تستمر قيمته وحدة خلال السنة الخامسة 11101111
 .وحدة في السنة العاشرة

 الحقيقي للصدمة في النفقات الجارية غير المنتجة الحقيقية: استجابة الناتج الداخلي الإجمالي  
 ((43))أنظر الملحق 

واحدة في النفقات الجارية غير المنتجة الحقيقية ستحقق ارتفاعا طفيفا جدا في قيمة الناتج صدمة إيجابية حدوث 
المجال السالب  فية الثانية، ثم بعدها تنخفض قيمته وحدة خلال السن 11111711الحقيقي بمقدار  الإجماليالداخلي 

 الإجماليترة تبدأ قيمة الناتج الداخلي وحدة، و لكن انطلاقا من هذه الف 0.000573- ة بمقدارخلال السنة الثالث
 .وحدة خلال السنة العاشرة 11111291لتصل إلى  بالارتفاعالحقيقي 

  ((43))أنظر الملحق  الحقيقية: رأسماليةنفقات الالالحقيقي للصدمة في استجابة الناتج الداخلي الإجمالي 

يجابي ضعيف في البداية على الناتج الحقيقية سيكون لها أثر إ رأسماليةالنفقات الواحدة في بوحدة حدوث صدمة إيجابية 
بعد ذلك لتصل إلى  بالارتفاعسنة الثانية، و تبدأ قيمته وحدة خلال ال 11111791الحقيقي بقيمة  الإجماليالداخلي 

 وحدة خلال السنة العاشرة. 11109317

  ((43))أنظر الملحق  الحقيقي للصدمة في الاستثمار الخاص الحقيقي: الإجمالياستجابة الناتج الداخلي 

واحدة في الاستثمار الخاص الحقيقي ترتفع قيمة الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي بمقدار إيجابية بإعطاء صدمة 
وحدة خلال  11111291تدريجيا لتصل إلى  بالانخفاضوحدة خلال السنة الثانية، ثم بعدها تبدأ قيمته  11119711

 -11110311نخفاض خلال السنوات المقبلة في المجال السالب حتى تصل إلى لسنة الخامسة، كما تستمر كذلك في الاا

 العاشرة.وحدة في السنة 

 ((43))أنظر الملحق  الحقيقي للصدمة في حجم اليد العاملة: الداخلي الإجماليتجابة الناتج سا 

سلبي في البداية على الناتج الداخلي حدة واحدة في حجم اليد العاملة سيكون لها أثر و صدمة إيجابية بحدوث 
الحقيقي  الإجماليخلال السنة الثانية، ثم بعدها تبدأ قيمة الناتج الداخلي وحدة  -11119019الحقيقي بقيمة  الإجمالي
في الارتفاع خلال  وحدة، و تستمر قيمته 11112013تدريجيا لتصبح موجبة خلال السنة الخامسة بمقدار  بالارتفاع

 .وحدة خلال السنة العاشرة القادمة 11103071قبلة لتصل إلى السنوات الم
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 ((45) و (44))أنظر الملحق  تحليل تجزئة التباين: -1

يشير تحليل تجزئة التباين إلى نسبة التحركات في سلسلة معينة الناتجة عن صدماتها الخاصة مقابل الصدمات في 
التي تعود إلى صدماته الخاصة مقابل الصدمات في ، فهو يوضح نسبة تباين خطأ التنبؤ لكل متغير و متغيرات أخرى

 المتغيرات الأخرى في النظام.

 : تجزئة التباين(23-4)الجدول 

 
 Eviews 6.0  1برنامج  بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال المصدر:

 الإجماليللناتج الداخلي و هي تبين نسبة تباين خطأ التنبؤ  (23-1)نتائج تحليل تجزئة التباين موضحة في الجدول 
، 𝐿𝑁𝑅𝐷𝑇: رة المتمثلة فيتغيرات المفس  رة من قبل صدماته الخاصة و الصدمات في المالمفس   𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃ي الحقيق

𝐿𝑁𝑅𝑁𝐷𝑇 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑁𝑃𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝐶𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐼𝑁𝑉،  و𝐿𝑁𝐿𝐹  التباين أعلاه . تحليل تجزئة
 الإجماليتؤثر على الناتج الداخلي  رة بأنسمح للمتغيرات المفس  سنوات من أجل التأكد من الآثار عندما يُ  01يغطي فترة 

 الحقيقي لفترة أطول نسبيا.

الحقيقي  الإجماليمن تباين خطأ التنبؤ للناتج الداخلي  %92133السنة الثانية المستقبلية(، فإن في المدى القصير )
𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 في تفسير تباين  %29119 رة تساهم بحواليالمتغيرات المفس  مجموع  أن، في حين صةترجع إلى صدماته الخا

 %1110بحوالي  𝐿𝑁𝑅𝑃𝐺𝐸، %00 بحوالي 𝐿𝑁𝑅𝑁𝐷𝑇،  %1111 ساهم بحواليي 𝐿𝑁𝑅𝐷𝑇 خطأ التنبؤ، حيث أن
، 𝐿𝑁𝑅𝑁𝑃𝐺𝐸  1101بحوالي%  ،𝐿𝑁𝑅𝐶𝐺𝐸  9139بحوالي% ، 𝐿𝑁𝑅𝑃𝐼𝑁𝑉 و ،%3119 بحوالي 𝐿𝑁𝐿𝐹 بحوالي 

2111%. 

تباين خطأ تفسير في  %11129 يساهم بحوالي 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 (، فإنأما في المدى المتوسط )السنة الخامسة المستقبلية
 حيث تنخفض مساهمة،  %97193رة بحوالي مساهمات المتغيرات المفس  قدر مجموع حين ي به، فيالتنبؤ الخاص 

𝐿𝑁𝑅𝐷𝑇 في حين أن مساهمة%2131 إلى حوالي ، 𝐿𝑁𝑅𝑁𝐷𝑇  ر و هي تفس   %21103تزيد بدرجة كبيرة إلى حوالي
كذلك ، كما ترتفع  المستقلة(رة )المفس   رة بواسطة المتغيراتالمفس   𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃ـ ؤ لـبالجزء الأكبر من نسبة تباين خطأ التن

 𝐿𝑁𝑅𝐶𝐺𝐸 مساهمة ،%1132ع إلى ترتف 𝐿𝑁𝑅𝑁𝑃𝐺𝐸، مساهمة %1191 بدرجة كبيرة إلى 𝐿𝑁𝑅𝑃𝐺𝐸 مساهمة
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في تفسير نسبة تباين  𝐿𝑁𝑅𝑁𝐷𝑇 حيث أن هذا المتغير يحتل المرتبة الثانية بعد، %20113ترتفع كذلك بشدة إلى حوالي 
إلى  𝐿𝑁𝑅𝑃𝐼𝑁𝑉 رة، بينما تنخفض مساهمةفي المتغيرات المفس   التي ترجع إلى الصدمات 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 ـالتنبؤ لـخطأ 
 .%0119إلى حوالي  𝐿𝑁𝐿𝐹 تنخفض كذلك مساهمةكما  ،%0191 حوالي

فسير تباين خطأ التنبؤ الخاص في ت 𝐿𝑁𝑅𝐺𝐷𝑃 (، تقدر مساهمةبينما في المدى الطويل )خلال السنة العاشرة القادمة
حيث ترتفع نسبة مساهمة ،  %13199رة حوالي مساهمات المتغيرات المفس  ، في حين يبلغ مجموع  %01119به بحوالي 
في تفسير تباين خطأ  𝐿𝑁𝐿𝐹، و 𝐿𝑁𝑅𝐷𝑇 ،𝐿𝑁𝑅𝑁𝐷𝑇 ،𝐿𝑁𝑅𝑃𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝑁𝑃𝐺𝐸 ،𝐿𝑁𝑅𝐶𝐺𝐸 المتغيرات
 حواليلمدى الطويل مقارنة بالمدى المتوسط )السنة الخامسة القادمة( إلى في ا يالحقيق الإجماليداخلي لناتج الالتنبؤ ل
 التوالي، بينما تنخفض مساهمةعلى  %9119و ، 21111%، 2111%، 03121%، 27111%، 2111%

𝐿𝑁𝑅𝑃𝐼𝑁𝑉  مقارنة بالمدى المتوسط. %1111في تفسير تباين خطأ التنبؤ إلى حوالي 

الحقيقي  تباين خطأ التنبؤ للناتج الداخلي الإجمالييمكن ملاحظة أن مساهمة الضرائب غير المباشرة الحقيقية في تفسير 
الحقيقية في المرتبة الثانية، ثم مساهمة  رأسماليةالنفقات السنوات القادمة تأتي في المرتبة الأولى، تليها مساهمة عشر  خلال فترة

ة، ثم بعدها تأتي مساهمات حجم اليد العاملة، الضرائب المباشرة الحقيقية، الحقيقية في المرتبة الثالث نتجةالنفقات الجارية الم
 تيب في المراتب الأخرى الموالية.على التر  ،الاستثمار الخاص الحقيقي، النفقات الجارية غير المنتجة الحقيقية

رة واصلت تفسير نسبة الصدمات في المتغيرات المفس   أنحيث  نتائج تحليل تجزئة التباين متوافقة مع النظرية الاقتصادية،
 الحقيقي، و هذا يتفق مع نتائج تحليل دوال الاستجابة الدفعية. الإجماليلناتج الداخلي لمهمة من تباين خطأ التنبؤ 
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 خلاصة الفصل الرابع:
-0791تضمن هذا الفصل إجراء دراسة قياسية لأثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

حول العلاقة  Wagnerمن خلال اختبار العلاقة بين الإيرادات العامة و النمو الاقتصادي، فحص صحة قانون  2102
بين النفقات العامة و النمو الاقتصادي في الجزائر، إضافة إلى اختبار أثر متغيرات السياسة المالية على النمو الاقتصادي 

فقد تم استخدام المتغيرات  ،في إطار نموذج النمو الداخلي، و لدراسة العلاقة بين الإيرادات العامة و النمو الاقتصادي
داخلي الإجمالي الحقيقي، نسبة الإيرادات الضريبية )الجباية العادية( إلى إجمالي الإيرادات العامة، نسبة الناتج الالتالية: 

الإيرادات النفطية )الجباية البترولية( إلى إجمالي الإيرادات العامة، نسبة الإيرادات غير الجبائية إلى إجمالي الإيرادات العامة، 
، نموذج  Johansenباختبار التكامل المتزامن لــ  يطرة أو المراقبة، و قد تم الاستعانةإضافة إلى معدل التضخم كمتغير للس

تصحيح الخطأ الشعاعي، إضافة إلى دوال الاستجابة الدفعية و تجزئة التباين، حيث أشارت النتائج إلى أن كل من 
إيجابي و معنوي على النمو الاقتصادي في الجزائر الإيرادات الضريبية، الإيرادات النفطية، و الإيرادات غير الجبائية لها أثر 

مقارنة مع  في المدى الطويل، و قد تم التوصل إلى أن الإيرادات النفطية لها أثر قوي على الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي
لي الحقيقي مقارنة مع  الإيرادات الضريبية، بينما تساهم الإيرادات غير الجبائية بنسبة أقل في زيادة الناتج الداخلي الإجما

كل من الإيرادات النفطية و الإيرادات الضريبية، كما أكد نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي العلاقة الطويلة الأجل بين هذه 
المتغيرات، و من جهة أخرى، فإن معظم نتائج تحليل دوال الاستجابة الدفعية أخذت الإشارات الصحيحة و أكدت 

أظهرت نتائج تحليل تجزئة التباين أن المتغيرات المفس رة المتمثلة في عناصر الإيرادات العامة قد  نتائج التكامل المشترك، كما
 ساهمت في تفسير نسبة مهمة من تباين خطأ التنبؤ للناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي.

-Peacock تم استخدام نموذجين: نموذج، على الاقتصاد الجزائري Wagnerو للتحقق من انطباق قانون 

Wiseman (0710) و نموذج الحقيقي، ة كدالة للناتج الداخلي الإجمالي الذي يأخذ النفقات العامة الإجمالية الحقيقي
Gupta (0719) كدالة لنصيب الفرد من الناتج الداخلي   الذي يعتبر نصيب الفرد من النفقات العامة الإجمالية الحقيقية

، Engle-Granger ، اختبار التكامل المتزامن لـــGranger ة باختبار السببية لــالإجمالي الحقيقي، و قد تم الاستعان
في كلا النموذجين نتائج متوافقة مع مضمون قانون  Grangerأظهر اختبار سببية نموذج تصحيح الخطأ، حيث و 

Wagner  يوجه و يحدد حجم الإنفاق العام خاصة في المدى الطويل، كما تم التوصل إلى تتمثل في أن النمو الاقتصادي
 يعكسان الإطار النظري لقانونين بالنسبة لكلا النموذجين اللذين بين هذين المتغير وجود علاقة طويلة الأجل 

Wagnerيجابي و معنوي على ، حيث أظهر التحليل على المدى الطويل بأن الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي له أثر إ
(، كما أن Peacock-Wiseman (0710) و هذا بالنسبة للنموذج الأول )نموذج ،النفقات العامة الإجمالية الحقيقية

نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي له كذلك أثر إيجابي و معنوي على نصيب الفرد من النفقات العامة 
لتوصل إلى نتيجة مفيدة مفادها أن تم ا(، و من هنا Gupta (0719)الحقيقية، و هذا بالنسبة للنموذج الثاني )نموذج 

 دي بحجم الإنفاق العام في الجزائر.صالح لتفسير علاقة النمو الاقتصا Wagnerقانون 

كما قامت الدراسة كذلك باختبار أثر متغيرات السياسة المالية على النمو الاقتصادي باستخدام نموذج النمو الداخلي 
، و الذي تم تطويره فيما بعد من قبل  Sala-I-Martin (0772)و  Barro (0771)، Barro الذي طرح من قبل
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Kneller  حيث تم تصنيف الإيرادات الضريبية إلى ضرائب مباشرة و ضرائب غير مباشرة، كما تم ، (0777)و آخرون
تصنيف النفقات العامة إلى نفقات جارية منتجة، نفقات جارية غير منتجة، و نفقات رأسمالية و التي تمثل نفقات 

نموذج تصحيح ،  Johansenاختبار التكامل المتزامن لـــ  ،Grangerاختبار السببية لــ الاستعانة ب التجهيز، و قد تم
النتائج إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين  ستجابة الدفعية و تجزئة التباين، حيث أشارتدوال الا الخطأ الشعاعي،

و الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي، كما أظهرت معادلة التكامل المشترك نتائج متطابقة مع  متغيرات السياسة المالية
و النفقات افتراضات النظرية الاقتصادية تمثلت في أن الضرائب غير المباشرة الحقيقية، النفقات الجارية المنتجة الحقيقية، 

لإجمالي الحقيقي، بينما الضرائب المباشرة الحقيقية و النفقات الجارية الحقيقية لها أثر إيجابي على الناتج الداخلي االرأسمالية 
، أكد نموذج إضافة إلى ذلك تؤثر سلبا على الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي في المدى الطويل، غير المنتجة الحقيقية

كما أن معظم نتائج تحليل دوال  ،اتالمتغير  هذه وجود علاقة طويلة الأجل بين (VECM) الشعاعي الخطأتصحيح 
نتائج التكامل المشترك، و قد أظهرت نتائج تحليل تجزئة التباين  أكدتالصحيحة و  الإشاراتالاستجابة الدفعية أخذت 

 .الحقيقي الإجماليالداخلي تفسير تباين خطأ التنبؤ للناتج  أن مساهمة الضرائب غير المباشرة الحقيقية تحتل المرتبة الأولى في
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 العامة:الخاتمة 

، فهي عبارة عن ذلك الجزء من السياسة تمثل السياسة المالية أداة أساسية لا غنى عنها للمالية العامة الحديثة
قتصاد هدد  حققي  ثاار مرغبةة الاقتصادية للدولة الذي يتعامل مع الضرائب، الإنفاق العام، و القروض العامة في الا

و العمالة، و قد شكلت العلاقة ةين السياسة المالية و النمب  ،الدخل القبمي، الإنتاجتجنب ثاار غير مرغبةة على و 
قضية أساسية ةالنسبة للعديد من الاقتصاديين و صناع القرار، فالسياسة المالية السليمة تكبن مفيدة في حققي  الاقتصادي 

حالة النظام، تعزيز الحافز فا  على القانبن و و التطبير، الحالنمب الاقتصادي المستدام من خلال تسهيل ةرامج البحث 
للاستثمار، و التخفيف من حدة الفقر، في حين أن السياسة المالية غير الفعالة تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، 

 ارتفاع سعر الفائدة، و مزاحمة الاستثمار الخاص، و هدذا تصبح مصدرا للعقبة أمام حققي  النمب الاقتصادي المستدام.
و قد سعت هذه الدراسة قدر الإمكان إلى الإحاطة ةالجبانب الأساسية للسياسة المالية و كذا حقديد أارها على النمب 
الاقتصادي في الجزائر، و من خلال حقليل المبضبع و مناقشته في أرةعة فصبل، تمكنت الدراسة من التبصل إلى جملة من 

 النتائج نبردها في النقاط التالية:

 المستوى النظري:على  -أ
 أشار Keynes  ة للسياسة أدوات فعالهي عبارة عن العام العام و الاقتراض أو الدين  ، الإنفاقالضرائبإلى أن

إلى حققي  الأهدا   و ةتطبي  هذه الأدوات تسعى السياسة المالية ،المالية قادرة على حقديد مستبى الناتج و العمالة
 التالية:

مستبى إنفاق القطاع الخاص و العام و تخفيض الضرائب مما يسمح ةرفع الإنفاق ةزيادة ، وذلك العمالة الكاملة -
 و العمالة. الإنتاجإلى رفع مستبى وره الطلب الكلي الذي يؤدي ةد

سياسة مالية لمباجهة التقلبات الدورية، التي تضيف إلى الطلب الكلي  ةإتباعوذلك ، الاستقرار الاقتصادي -
اج من خلال فترات الرو الإنفاق العام وتخفيض الضرائب، و في المقاةل تسحب الطلب خلال رفع خلال فترات الركبد من 
 العام ورفع الضرائب. خلال تخفيض الإنفاق

، حيث تستخدم السياسة المالية كأداة مساعدة للسياسة النقدية من أجل رفع معدل تكبين النمو الاقتصادي -
 .النامية الدول البحيد لزيادة الإنتاج و العمالة فيرأس المال الذي يشكل العامل الحاسم 

ييرات في تغ إحداثلحد من التفاوت في تبزيع الدخل والثروة عن طري  و هذا من خلال ا، العدالة الاجتماعية -
ح مختلف شرائالتي تجبى من الأفراد في الذي تستفيد منه طبقات الدخل المختلفة، وكذا في الضرائب الإنفاق  أنباع و نسب

 الدخل.
  يضع التفاعل المتداخل ةين سبق السلع و الخدمات و سبق النقد قيدا على فعالية السياسة المالية في التأاير على

ففي ظل الاقتصاد المغل ، تنعدم فعالية السياسة المالية في ظرو  الرواج الشديد و العمالة مستبى النشاط الاقتصادي، 
الكاملة حيث يكبن أار مزاحمة الإنفاق الحكبمي للاستثمار الخاص كاملا، ةينما تكبن كاملة الفعالية في ظرو  الكساد 

مع ابات الأجبر و الأسعار، تتبقف فعالية السياسة  الشديد حيث يكبن أار المزاحمة معدوما. أما في ظل الاقتصاد المفتبح
المالية على نظام سعر الصر  السائد و درجة حركة انتقال رؤوس الأمبال، حيث تكبن السياسة المالية في إطار نظام 
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ل  سعر الصر  الثاةت عالية الفعالية كلما كانت درجة استجاةة حركة رؤوس الأمبال لفروقات أسعار الفائدة ةين الدو 
كبيرة، في حين أنه في إطار نظام سعر الصر  المرن، تكبن السياسة المالية كبيرة الفعالية كلما كانت حركة انتقال رؤوس 

 ة.الأمبال الدولية ضعيف
  يشير النمب الاقتصادي إلى تلك العملية التي من خلالها تكبن هناك زيادة مستمرة في نصيب الفرد من إنتاج

الفرد من إجمالي الناتج البطني الحقيقي أو متبسط الدخل الفردي على مدى فترة طبيلة من السلع و الخدمات، نصيب 
التكنبلبجيا إضافة إلى ، المبارد البشرية، رأس المال، و و يتحدد هذا النمب ةعبامل اقتصادية تتمثل في المبارد الطبيعيةالزمن، 

 ية و الثقافية.عبامل أخرى غير اقتصادية منها العبامل السياسية، الاجتماع
  اتجهت نظرية النمب الكلاسيكية إلى البحث عن أسباب النمب الطبيل الأجل في الدخل القبمي، حيث أشار

Adam Smith  إلى أهمية تقسيم العمل و التخصص كأداة لرفع مستبى إنتاجية العمل، كما أكد أيضا على دور
أن عملية النمب  David Ricardoأخرى، رأى الادخار ةاعتباره يشكل أساس تراكم رأس المال، و من جهة 

الاقتصادي تتبقف على ازدهار القطاع الزراعي، في حين أنه لم يعطي أي أهمية لدور التقدم التكنبلبجي في التقليل من أار 
على نظرية السكان و نظرية البفرة التي تؤكد على أهمية  Thomas Malthus ، كما ركزتناقص العبائد للأراضي الزراعية
، أما اقترح ضرورة الاعتماد على مبدأ الميل الأمثل للادخار في عملية تراكم رأس المال، و الطلب الفعال ةالنسبة للتنمية

اليبن ةتبليد فائض ، يستند تراكم رأس المال على استغلال العمل، و الذي من خلاله يقبم الرأسمKarl Marx نسبة لـةال
 القيمة، حيث أن استثمار هذا الفائض يحق  المزيد من الدخل و الأرةاح.

 التقدم التكنبلبجي يرفع من ، وأكدت على أن ركزت النظرية النيبكلاسيكية للنمب على المشاكل القصيرة الأجل
تكر في سياق النمب الاقتصادي، بأهمية ةارزة لدور المنظم و الم Schumpeterأعطى حيث مستبى تكبين رأس المال، 

إلى أن الاستثمار يمثل السبب الرئيسي للنمب المستقر، و ةسبب  Harrod-Domarنمبذج تبصل من جهة أخرى، و 
نمبذجا ثخر للنمب  Robert Solowعدم دقة نتائج هذا النمبذج نظرا لاستناده على افتراضات غير واقعية، قدم 

خلاله إمكانيات إحلال عبامل الإنتاج، حيث ةين هذا النمبذج أنه في المدى الطبيل، الاقتصادي الطبيل الأجل، أدرج 
ل التقدم التقني على طبل مسار من النمب المستقر، فإن معدل نمب الاقتصاد هب عبارة عن مجمبع النمب السكاني و معد

 الخارجي.

 نمبذجحيث أظهر ل، تميزت نظرية النمب الداخلي بخاصية غياب تناقص العبائد على رأس الما AK  الذي جاء ةه
Sergio Rebelo  أن الغياب الكلي لتناقص العبائد قد يكبن ممكنا إذا تم التعبير عن رأس المال بمفهبمه الباسع ليشمل

و ذلك ةتمثيل  AKقدم طريقة أفضل للتعبير عن نمبذج  Robert Lucasفي حين أن  رأس المال المادي و البشري،
الإجمالي ضمن نمبذج انائي القطاعات حيث يكبن لرأس المال البشري قانبنا للتراكم خاص ةه، كما مخزون رأس المال 

أن التقدم التقني ينتج عن التعلم ةالممارسة مما يخل  على المستبى  6891في نمبذجه الأول لسنة  Paul Romer اعتبر
نمبذجا ثخر للنمب، جعل فيه التقدم التكنبلبجي داخليا،  6881الكلي عبائد ااةتة لرأس المال، و قد قدم كذلك في سنة 

وهذا يتحق  من خلال النشاط المتعمد للباحثين الذين ينتجبن المعار  ةاستخدام العمل، المبارد، و مخزون المعرفة المتراكم 
ةالبنى المرتبطة  تدف  النفقات العامة كعامل للإنتاج Robert Barroةالفعل. و في نمبذج ثخر للنمب الداخلي، أدخل 

 P. Howitt و P. Aghion التحتية التي تقدمها الدولة، و التي تدعم الإنتاجية الحدية لرأس المال الخاص، كما قدم
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ةين هذا النمبذج أن النمب ينتج أساسا عن التقدم عتمادا على فكرة التدمير الخلاق، و قد نمبذجا للنمب الاقتصادي ا
 تج عن المنافسة ةين مؤسسات البحث التي تبلد الاةتكارات.التكنبلبجي، و الذي ةدوره ين

  نماذج النمب النيبكلاسيكية لا تعطي أي دور للسياسة المالية في التأاير على النمب الطبيل الأجل ةاستثناء ثاارها
أن نماذج النمب خلال مرحلة انتقال الاقتصاد إلى حالة الثبات أو الاستقرار، في حين  القصيرة الأجل على مستبى الناتج

 (6881)و ثخرون  Mendoza، وSala-i-Martin (6881)، (6881) و Barro (6881)، Barro الداخلي لـ
الآليات التي يمكن من خلالها للسياسة المالية حقديد كل من مستبى الناتج و معدل نمب حالة الثبات أو الاستقرار،  تبفر

الطبيل يعتمد على ةعض أنشطة و إجراءات الدولة كفرض الضرائب، معدل النمب الاقتصادي على المدى حيث أن 
الحفا  على القانبن و النظام، تبفير البنية التحتية، حماية حقبق الملكية الفكرية، تنظيم التجارة الدولية و الأسباق المالية، 

 ادي من خلال العديد من القنباتوغيرها من جبانب الاقتصاد، و هدذا يمكن للسياسة المالية أن تؤار على النمب الاقتص
 .التي يحق  ةعضها اندفاعات إيجاةية، في حين أن ةعضها الآخر قد يحق  اندفاعات سلبية لمعدل النمب

  تتبقع نماذج النمب الداخلي أن حقبيل الإيرادات العامة من الأشكال التشبيهية للضرائب )الضرائب المباشرة( إلى
باشرة( من شأنه أن يساهم في تعزيز النمب الاقتصادي، في حين أن حقبيل غير الم الأشكال غير التشبيهية )الضرائب

لة للزيادة في حجم النفقات العامة من الأشكال المنتجة إلى الأشكال غير المنتجة يعي  النمب. الضرائب غير المباشرة الممب  
في حين أنه إذا تم التمبيل ةباسطة الضرائب المباشرة النفقات المنتجة من المتبقع أن يكبن لها أار إيجابي على معدل النمب، 

لة ةباسطة الضرائب المباشرة فإن الأار المتبقع على النمب يكبن غامضا، و من جهة أخرى، النفقات غير المنتجة الممب  
  التمبيل.يكبن لها أار سلبي واضح على النمب، في حين يكبن هناك أار منعدم إذا تم استخدام الضرائب غير المباشرة في

  على المستوى التطبيقي: -ب
  ،كان يهد  إلى حقسين المردودية   6881على الرغم من أن الإصلاح الضريبي لسنة ةالنسبة للسياسة الضريبية

المالية للجباية العادية على حساب الجباية البترولية، إلا أنه قد تم ملاحظة هيمنة هذه الأخيرة في الهيكل الضريبي حيث 
، و في المقاةل، تراجعت مساهمة الجباية العادية إلى 1119من إجمالي الإيرادات الجبائية في سنة  %91.11 مثلت حبالي

من إجمالي الإيرادات الجبائية خلال هذه السنة، كما قدر معدل الضغط الضريبي خارج المحروقات في الجزائر  68.91%
 ائد في الكثير من الدول بحيث نجده عمبما في تبنس، و هذا المعدل يعتبر أقل مما هب س1161سنة  %69.9بحبالي 

 و لا يقل عن %91.1أما في الدول الصناعية الكبرى السبع يتجاوز معدل الاقتطاع أحيانا  ،%19و في المغرب  ،11%

و هذا يدل على عدم مردودية النظام الضريبي ةعد الإصلاحات بحيث لم يتمكن من حقسين المقدرة التكليفية  ،11%
البطني نتيجة لضعف الإدارة الضريبية في إيجاد الأوعية الضريبية الملائمة ذات المردودية المالية و كذا تباضع مساهمة  للدخل

 القطاعات خارج المحروقات في الناتج الداخلي الخام، مما انعكس سلبا على مردودية الجباية العادية.
  الإنفاق العام من الناتج الداخلي الإجمالي خلال لسياسة الإنفاق العام، تم ملاحظة تطبر نسب ةالنسبة و

مرحلة تطبي  الجزائر للأسلبب الاشتراكي و الذي اعتمد أساسا على التخطيط المركزي كأسلبب من أساليب التنمية 
من  %19.11إلى  6811من إجمالي الناتج الداخلي سنة  %19.91الاقتصادية، حيث انتقلت نسبة النفقات العامة من 

ةالإضافة إلى الانخفاض المبازي لأسعار  6891، و لكن مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط سنة 6891هذا الناتج سنة 
، أما 6891سنة  %11.61 صر  الدولار الأمريكي، تراجعت حصة النفقات العامة من إجمالي الناتج الداخلي إلى
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عرفت الأهمية النسبية للإنفاق العام ةالمقارنة مع الناتج  (6881-6881)خلال مرحلة اتفاقات الاستعداد الائتماني 
، و في المقاةل خلال مرحلة 6881من هذا الناتج سنة  %19.61الداخلي الإجمالي ارتفاعا ملحبظا حيث وصل إلى 

تقلصت نسبة الإنفاق العام إلى  (6888-6881)الإصلاحات الهيكلية المدعبمة من قبل صندوق النقد الدولي 
، و هذا راجع إلى السياسة المالية الصارمة التي اتبعتها الدولة و التي  6888من إجمالي الناتج الداخلي سنة  18.11%

استعاد الإنفاق العام اتجاهه المتزايد نسبة إلى  1111انطلاقا من سنة على أساس تخفيض الإنفاق العام، و كانت مبنية 
، حيث انتقلت 1169-1116لاستثمارية التي أطلقتها الدولة للفترة إجمالي الناتج الداخلي، و ذلك كنتيجة للبرامج ا

، 1161من هذا الناتج سنة  %91.11إلى  1116من إجمالي الناتج الداخلي لسنة  %19.11نسبة الإنفاق العام من 
و هب أعلى معدل نمب  1111سنة  %1.1خلال هذه الفترة عر  معدل النمب الاقتصادي حقسنا ملحبظا حيث ةلغ و 
إضافة إلى أن معدلات البطالة قد سجلت تراجعا محسبسا، حيث  ،1161-1116صلت إليه الجزائر خلال الفترة و 

نتيجة لسياسة الإنعاش  1161سنة  %9.98، في حين ارتفعت معدلات التضخم إلى 1161سنة  %66انخفضت إلى 
الاقتصادي التي كانت تهد  إلى تخفيض معدلات البطالة مع السماح بمعدلات تضخم مرتفعة نبعا ما. و من جهة 

مليار دولار  61.11و  1119مليار دولار سنة  11.88 ــأخرى، سجل رصيد ميزان المدفبعات فبائض مهمة قدرت ة
 .1161سنة 
 العامة في الجزائر، فقد اتضح أن أسباب العجز قد تراكمت و حقكمت في البنية  أما ةالنسبة لتبازن الميزانية

التي تزداد تضخما سنة ةعد أخرى،  الهيكلية للميزانية العامة للدولة نتيجة لصعبةة التحكم في حجم النفقات العمبمية
لعدة أسباب تضعف من   الجباية العادية على عائدات الجباية البترولية لتمبيل العجز، ضعف حصيلةالميزانية العامة  عتمادا

مما زاد في تفاقمها كبن سياسة الميزانية  ، و كذا اقل عبء الديبن العمبمية على الميزانية العامة للدولةكفاءة النظام الضريبي
خدمة ينجر عن ذلك حتما اندماج يسية لتمبيل النشاط الاقتصادي، و و سياسة القرض في الجزائر تشكلان المصادر الرئ

، و لذلك فقد عملت السلطات العمبمية على وضع ثلية "صندوق ضبط الإيرادات" المديبنية ةشكل قبي في المبازنة
 لتتحكم في عجز الميزانية العامة المحدد ةقانبن المالية السنبي.

  (1161-6811)قامت هذه الدراسة ةاختبار أار السياسة المالية على النمب الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 
العلاقة ةين الإيرادات العامة و النمب الاقتصادي، فحص صحة قانبن  من خلال إجراء دراسة قياسية تضمنت اختبار

Wagner  حبل العلاقة ةين النفقات العامة و النمب الاقتصادي في الجزائر، إضافة إلى اختبار أار متغيرات السياسة المالية
 .ذج النمب الداخليعلى النمب الاقتصادي في إطار نمب 

  تم اختبار العلاقة ةين الإيرادات العامة و النمب الاقتصادي ةاستخدام المتغيرات التالية: الناتج الداخلي الإجمالي
الحقيقي، نسبة الإيرادات الضريبية )الجباية العادية( إلى إجمالي الإيرادات العامة، نسبة الإيرادات النفطية )الجباية البترولية( 

إجمالي الإيرادات العامة، نسبة الإيرادات غير الجبائية إلى إجمالي الإيرادات العامة، إضافة إلى معدل التضخم كمتغير إلى 
انة ةاختبار التكامل ، و قد تم الاستعحيث تم إدخال اللبغاريتم النيبيري على جميع هذه المتغيرات للسيطرة أو المراقبة،

ح الخطأ الشعاعي، إضافة إلى دوال الاستجاةة الدفعية و تجزئة التباين، حيث ، نمبذج تصحي Johansen المتزامن لـ
 ما يلي: أشارت النتائج إلى
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و هذا يدل  الإيرادات الضريبية لها أار إيجابي و معنبي على الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي في المدى الطبيل، -
الدولة لتطبير البنية التحتية  الاقتصادي عندما تستخدمهاأن هذه الإيرادات من شأنها أن تساهم في تعزيز النمب على 

 مما سيؤدي إلى زيادة حجم الناتج الحقيقي. ،كذا لتمبيل ةعض الأنشطة المنتجةو 
للإيرادات النفطية أار إيجابي و معنبي على الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي في المدى الطبيل، و هذا يشير إلى  -

الذي سيساهم لاحقا في حققي  التنمية الاقتصادية ددا رئيسيا للنمب الاقتصادي في الجزائر، و أن هذه الإيرادات تمثل مح
يمثل قطاع المحروقات حبالي من صادرات البلاد، و  %89عن طري  أار المضاعف، حيث تمثل مبارد النفط و الغاز حبالي 

تمثل إلى حد الآن مصدرا أساسيا  لا زالتأن هذه الإيرادات يدل على من إجمالي الناتج الداخلي، و هذا  91-11%
"الإيرادات النفطية لها أثر ، و ةالتالي تقبل الفرضية الأولى المتمثلة في أن لدولة تستخدمه لتشغيل اقتصادهاا لدخل

 لنمو الاقتصادي في الجزائر على المدى الطويل".اإيجابي و معنوي على 
هذا و ، الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي في المدى الطبيل ي علىالإيرادات غير الجبائية لها أار إيجابي و معنب  -

لا  و التي "Non-distortionary revenues"يشير إلى أن هذه الإيرادات تنتمي إلى فئة الإيرادات غير التشبيهية 
النفقات العامة المنتجة ، كما أنها تستخدم في تمبيل جزء من تؤار على قرارات الادخار و الاستثمار للأعبان الاقتصادية

ساهم ةنسبة أقل في زيادة هذا النبع من الإيرادات ي في الباقع، و لكن تساهم في تعزيز النمب الاقتصادي للجزائر التي
 الإيرادات الضريبية.  الإيرادات النفطية و  كل من  الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي مقارنة مع

  قانبن تم اختبار صحةWagner  ةاستخدام نمبذجين: نمبذج  الجزائرفيPeacock-Wiseman (6816) 
الذي  Gupta (6811)الذي يأخذ النفقات العامة الإجمالية الحقيقية كدالة للناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي، و نمبذج 
جمالي الحقيقي، و قد تم يعتبر نصيب الفرد من النفقات العامة الإجمالية الحقيقية كدالة لنصيب الفرد من الناتج الداخلي الإ

 .، و نمبذج تصحيح الخطأEngle-Granger ، اختبار التكامل المتزامن لـــGranger الاستعانة ةاختبار السببية لـ
علاقة سببية د وجب  Grangerأظهر اختبار سببية  ،Peacock-Wiseman (6816)ةالنسبة للنمبذج الأول: نمبذج 

كما أظهر تقدير المعادلة الطبيلة الإجمالي الحقيقي إلى النفقات العامة الإجمالية الحقيقية،الداخلي أحادية الاتجاه من الناتج 
الأجل ةالنسبة لهذا النمبذج أن الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي له أار إيجابي و معنبي على النفقات العامة الإجمالية 

باحد، و ةالتالي، حيث أنه إذا زاد الناتج الداخلي و هب أكبر من ال 6.16الحقيقية، و أن معامل الانحدار يساوي 
في المدى الطبيل، و هذا يدل على أن  %6.16فإن النفقات العامة الإجمالية الحقيقية ستزيد ةــ  %6الإجمالي الحقيقي ةـــ 

 Gupta (6811)ينطب  على واقع هيكل الاقتصاد الجزائري، و عند استخدام النمبذج الثاني: نمبذج  Wagnerقانبن 

الداخلي الإجمالي من نصيب الفرد من الناتج أن هناك علاقة سببية أحادية الاتجاه  كذلك  Grangerأظهر اختبار سببية 
نصيب الفرد أن  كما أظهرت نتائج تقدير المعادلة الطبيلة الأجل  الحقيقي إلى نصيب الفرد من النفقات العامة الحقيقية،

الحقيقي له أار إيجابي و معنبي على نصيب الفرد من النفقات العامة الحقيقية، حيث ةلغت الداخلي الإجمالي من الناتج 
تج الداخلي الإجمالي الحقيقي فإذا زاد نصيب الفرد من النا و هي أكبر من الباحد، و ةالتالي، 6.11 قيمة معامل الانحدار

أن قانبن هذا ما يشير إلى و  ،في المدى الطبيل %6.11فإن نصيب الفرد من النفقات العامة الحقيقية سيزيد ةــ  %6 ةــ
Wagner جم الإنفاق العام في الجزائر.بحعلاقة النمب الاقتصادي  صالح لتفسير 
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  قامت الدراسة كذلك ةاختبار أار متغيرات السياسة المالية على النمب الاقتصادي ةاستخدام نمبذج النمب
، و الذي تم تطبيره فيما ةعد Sala-I-Martin (6881)و  Barro (6881)، Barro الداخلي الذي طرح من قبل

ضرائب غير مباشرة،  دات الضريبية إلى ضرائب مباشرة و حيث تم تصنيف الإيرا، (6888)و ثخرون  Knellerمن قبل  
ل نفقات نفقات رأسمالية و التي تمثمنتجة، نفقات جارية غير منتجة، و كما تم تصنيف النفقات العامة إلى نفقات جارية 
نمبذج تصحيح ،  Johansen، اختبار التكامل المتزامن لـ Grangerالتجهيز، و قد تم الاستعانة ةاختبار السببية لــ 

الخطأ الشعاعي، دوال الاستجاةة الدفعية و تجزئة التباين، حيث أشارت النتائج إلى وجبد علاقة تبازنية طبيلة الأجل ةين 
 النتائج التالية: الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي، كما أظهرت معادلة التكامل المشتركمتغيرات السياسة المالية و 

فهذا الضرائب المباشرة الحقيقية تؤار سلبا على الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي في الجزائر في المدى الطبيل،  -
و البشري و ةالتالي يحد من النمب الاقتصادي،  النبع من الضرائب يؤدي إلى تقليل الحافز للاستثمار في رأس المال المادي

حيث أن الضريبة على مداخيل رأس المال المادي تؤدي إلى تقليل العائد المبجه للادخار ةعد خصم الضرائب، و ةالتالي، 
 تمثل عاملا مثبطا لتراكم رأس المال المادي.

ي الإجمالي الحقيقي في المدى الطبيل، فهذه الضرائب غير المباشرة الحقيقية لها أار إيجابي على الناتج الداخل -
-non"الضرائب لا حقد من حجم الاستثمار في رأس المال المادي و البشري، و هي تمثل عادة ضرائب غير تشبيهية 

distortionary taxes"  فيما يتعل  ةالنشاط الاقتصادي و النمب، كما أنها قد تمثل طريقة أفضل لتمبيل الاستثمار
  تالي النمب مقارنة مع البدائل الأخرى مثل الاقتراض الداخلي و/أو الخارجي.العام و ةال

النفقات الجارية المنتجة الحقيقية تؤار ةشكل إيجابي على الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي في المدى الطبيل،  -
النقل، و الخدمات الاقتصادية،  فهذه النفقات تشمل النفقات الجارية على التعليم، الصحة، السكن، الاتصالات،

 ةالتالي فهي تساهم في تعزيز النمب الاقتصادي من خلال التأاير على الناتج الحدي لرأس المال الخاص.و 
النفقات الجارية غير المنتجة الحقيقية تؤار سلبا على النمب الاقتصادي في الجزائر على المدى الطبيل، حيث أن  -

اخلي، و نفقات الإدارة العامة، رية غير المنتجة تشمل النفقات على الدفاع و الأمن الدالحصة الأكبر من النفقات الجا
ةالتالي فهي لا تساهم في زيادة الناتج الحدي لرأس المال الخاص، كما أن هناك العديد من النفقات غير الضرورية التي و 

 .ه النفقاتتخص الأجهزة البيروقراطية مما يحرم المجتمع من الاستفادة من ثمار هذ
النفقات الرأسمالية )نفقات التجهيز( لها أار إيجابي على النمب الاقتصادي في الجزائر على المدى الطبيل، فهذه  -

النفقات تعتبر مؤشرا على حجم الاستثمار العام، و ةالتالي فهي تساهم في زيادة معدل النمب الاقتصادي ةطريقة مباشرة 
م ل لاستثمارات القطاع الخاص، و هذا الأار الإيجابي يرجع إلى معظم المشاريع أو غير مباشرة من خلال دورها المك

 .على المدى الطبيلالتي تظهر نتائجها  الاستثمارية العامة التي أطلقت لتطبير البنية التحتية للبلاد، و

 في أن: كما أن حقليل دوال الاستجاةة الدفعية أظهر نتائج متبافقة مع نتائج التكامل المشترك تمثلت
حدوث صدمة إيجاةية واحدة في الضرائب المباشرة الحقيقية يكبن لها أار سلبي على الناتج الداخلي الإجمالي  -

 الحقيقي في المدى المتبسط و الطبيل.



 الخاتمة العامة

424 

حدوث صدمة إيجاةية واحدة في الضرائب غير المباشرة الحقيقية ينتج عنها أار إيجابي على الناتج الداخلي  -
  في المدى المتبسط و الطبيل.الإجمالي الحقيقي 

تؤثر الضرائب غير المباشرة بشكل إيجابي على الناتج الداخلي  : "لقائلة بما يليا و هكذا تقبل الفرضية الثانية
 ."الإجمالي الحقيقي، في حين أن الضرائب المباشرة تؤثر سلبا على هذا الناتج في الجزائر على المدى الطويل

في النفقات الجارية المنتجة الحقيقية يكبن لها أار إيجابي على الناتج الداخلي حدوث صدمة إيجاةية واحدة  -
 الإجمالي الحقيقي في المدى المتبسط و الطبيل.

حدوث صدمة إيجاةية واحدة في النفقات الرأسمالية الحقيقية )نفقات التجهيز الحقيقية( لها أار إيجابي على الناتج  -
 دى المتبسط و الطبيل.الداخلي الإجمالي الحقيقي في الم

تساهم كل من النفقات الرأسمالية و النفقات الجارية المنتجة في "و على هذا تقبل الفرضية الثالثة المتمثلة فيما يلي: 
 ."تعزيز النمو الاقتصادي في الجزائر على المدى الطويل

الحقيقية يكبن لها أار إيجابي على حدوث صدمة إيجاةية واحدة في النفقات الجارية غير المنتجة إضافة إلى ذلك،  -
 الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي في المدى المتبسط و الطبيل، و هذا اةتداءا من السنة الراةعة التي تلي الصدمة.

و ةالتالي، أكدت هذه الدراسة القياسية ةالفعل أهمية متغيرات السياسة المالية في حقديد النمب الاقتصادي للبلد، حيث 
تائج التي تم التبصل إليها تعتمد ةشكل كبير على نبعية المعطيات الإحصائية المستخدمة و مدى دقتها، و كذا فترة أن الن

 لطريقة المستخدمة في الدراسة القياسية.ا الدراسة إضافة إلى
  التوصيات:

التبصيات التي يمكن من على ضبء النتائج التي تبصلت إليها هذه الدراسة، يقتضي تقديم جملة من الاقتراحات و 
خلالها للسياسة المالية أن تلعب دورا مهما في تعزيز النمب الاقتصادي للبلد، حيث ينبغي على السلطات العامة أن تعمل 

 على حققي  ما يلي:

ضرورة حققي  الإدارة الجيدة للإيرادات النفطية على المدى الطبيل، مما يسمح لها ةتخفيض التعرض لتقلبات  -
تحفيز قطاعات إنتاجية كالزراعة نفط، كما ينبغي على الدولة العمل على تنبيع مصادر النمب الاقتصادي ةأسعار ال

على التبازنات في الاقتصاد الصناعة من أجل تقليل تأاير العبامل الخارجية المتمثلة خاصة في تذةذةات أسعار النفط و 
سطة ةتبسيط إجراءات التكبين ةشكل يزيد من مساهمتها في الكلي، إضافة إلى تشجيع تكبين المؤسسات الصغيرة و المتب 

 الناتج المحلي الخام.
العمل على زيادة مرونة الجهاز الإنتاجي في الاقتصاد الجزائري من خلال إستراتيجية تسمح ةتحقي  تراكم  -

 عبر كافة القطاعات رأسمالي متبازن عبر دعم الصناعة البطنية التحبيلية و التبزيع العادل لمبارد الاقتصاد البطني
 الاقتصادية.

التي يتم التركيز فيها على زيادة الإنفاق الاستثماري المبجه نحب الاستمرار في تسطير ةرامج التصحيح الاقتصادي  -
 مشاريع البنية التحتية و التي تسمح ةتطبير المناخ الاستثماري الملائم لنمب القطاع الخاص.
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و حقصيل الضريبة على الأرةاح الناتجة عن النشاطات البترولية و التي تمثل  ةذل المزيد من الجهبد لتحسين إدارة -
 عنصرا مهما للإيرادات النفطية، و كذا حققي  الاستخدام الرشيد لثروات البلاد من المبارد الطبيعية.

الملفات الجبائية حقسين خدمات الإدارة الجبائية و رفع حصة الجباية العادية في مداخيل الميزانية العامة، و تسيير  -
 لقطاع المحروقات.

الاستثمار اذ قراراتهم المتعلقة ةالتمبيل و ةاستقراره، لكي يسمح للمستثمرين ةاتخ تعزيز مصداقية النظام الضريبي -
 على المدى الطبيل.

إنشاء لجنة لدى المديرية العامة للضرائب تبكل لها مهمة مراجعة التشريع الضريبي قصد حقديد ثم معالجة ضرورة  -
 مختلف الثغرات التي يتضمنها النظام الضريبي الجزائري. 

 إعادة صياغة السلم المتصاعد الخاص ةالضريبة على الدخل الإجمالي ةشكل يقترب من العدالة الضريبية. -
الية مكافحة التهرب الضريبي من خلال تبفر إرادة سياسية قبية لمكافحة التهرب و نشر البعي ضرورة زيادة فع -

 الضريبي.
حقسين شفافية النظام الضريبي الجزائري ةتبسيط إجراءاته، و مكبناته ةشكل يسهل التحكم فيه، ةالنظر إلى  -

 تباضع مستبى تأهيل الإدارة الضريبية.
الحاجة الإنفاق وفقا للبرامج و الأداء و ، و حقديد متطلبات العامة في إعداد المبازنة إعادة النظر في الأسلبب المتبع -
 الدور التنمبي، و ليس لأي اعتبار ثخر.كذا   و ،الحقيقية
إعادة تخصيص الإنفاق العام بما يشجع المشاريع الاستثمارية التي تدعم القطاع الخاص، و التي تسمح ةتعزيز  -

 النمب الاقتصادي.
ةرنامج لتحديث و إصلاح الإدارة العامة من أجل زيادة فعالية الاستثمار العام، حيث يسمح هذا الإجراء وضع  -

 ةزيادة درجة تنفيذ الإنفاق العام الاستثماري.
مراقبة المسار المالي و كيفية تنفيذ الإنفاق العام ةاتخاذ إجراءات المراقبة و المتاةعة و هذا ما يسمح ةزيادة  -

 الشفافية.
الذي يعتبر يزانية و مزاحمة القطاع الخاص و ضرورة حقديد الحجم الأمثل للإنفاق العام و ذلك لتجنب العجز في الم -

 بمثاةة قبة دافعة للنمب الاقتصادي و التنمية.
في حقسين مراف  الصحة، ص إيراداتها لغرض تمبيل النفقات المنتجة التي تساهم تقبم ةتخصييجب على الدولة أن  -
و ةالتالي سيرتفع مستبى  ،يساهم في زيادة الاستثماريشجع المستثمرين الخباص، مما سو البنية التحتية، و هذا ليم التع

 العمالة و النمب الاقتصادي في نهاية الأمر.
لتحسين جبدة قطاع التعليم، كما ينبغي سد الفجبة في  الإجماليةالنفقات العامة تخصيص نسبة أعلى من ضرورة  -

مجال التدريب التقني، إضافة إلى ذلك ينبغي معالجة العبامل الأخرى ذات الصلة ةالعرض و الطلب على القبى العاملة 
 الماهرة.
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إلى دفع تبجيه المزيد من الإصلاحات للقطاع المالي و السماح ةدخبل المزيد من البنبك الأجنبية التي تقبد  -
التنافسية إضافة إلى تسهيل عملية الحصبل على الإذن الرسمي من البنك المركزي و التخفيف من اقل البيروقراطية من أجل 
سلاسة نقل و حقبيل الأمبال، فإزالة العراقيل على منح القروض و تقليل تدخل الحكبمة يسمح ةذهاب الأمبال إلى 

 الأطرا  التي حقق  أفضل العبائد.
 الدراسة: آفاق

ةعد عرض أهم النتائج المتبصل إليها و التبصيات المقدمة بخصبص هذه الدراسة، تثُار أمامنا تساؤلات أخرى لها 
 ، و التي قد تكبن بمثاةة مفاتيح لبحبث مستقبلية:علاقة وايقة ةالمبضبع، غير أن إطار الدراسة لم يسمح ةتناولها ةإسهاب

المالية و التي تؤار سلبا على قرارات رجال الأعمال و الأعبان الاقتصادية، حيث التركيز على تقلبات السياسة  -
طبيعة نظام السياسة مع  أن درجة استقرار و كذا القدرة على التنبؤ بمتغيرات السياسة المالية حقظى ةأهمية أكبر مقارنة

، و كذا اختبار أارها ااسة المالية و تقلباتهالمالية، و هذا ما يتطلب تعمي  البحث حبل حقليل العلاقة ةين متغيرات السي
على النمب الاقتصادي، إضافة إلى حقديد القنبات الانتقالية التي من خلالها يمكن للسياسة المالية أن تؤار على النمب 

 الاقتصادي. 
 حقليل أار السياسة النقدية المصاحبة للسياسة المالية على النمب الاقتصادي. -
اختبار ثاار السياسة المالية على ةاقي المؤشرات الأخرى للأداء الاقتصادي الكلي مثل الاستقرار الاقتصادي،  -

 العدالة الاجتماعية.و التشغيل، 
كذلك، يمكن تبسيع البحث عبر اختبار ثاار السياسة المالية على النمب الاقتصادي ةالنسبة لمجمبعة من الدول  -

 Panel"للبيانات المقطعية  طرق جديدة للتقدير القياسي مثل طريقة التكامل المتزامنالنامية من خلال تطبي  

Cointegration"جل لمختلف فئات الإنفاق العام ، و ذلك للتمييز ةشكل أفضل ةين الآاار القصيرة و الطبيلة الأ
  الإيرادات العامة على النمب الاقتصادي.و 
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، LNRGE ،LNRGDP ،LNRPERGEسل سلاللالأشكال البيانية لدالة الارتباط الذاتي : (16)الملحق 

LNRPERGDP : 

 

 

 العلاقات السببية بين النفقات العامة الإجمالية اتجاه لتحديد Grangerالسببية لــ  اختبار :(17)الملحق 
 و الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي الحقيقية
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 LNRNDT does not Granger Cause LNRGDP  41  6.53328 0.0038 

 LNRGDP does not Granger Cause LNRNDT  0.17111 0.8434 
    
    

 LNRPGE does not Granger Cause LNRGDP  41  3.19570 0.0528 

 LNRGDP does not Granger Cause LNRPGE  0.79998 0.4572 
    
    

 LNRNPGE does not Granger Cause LNRGDP  41  5.51770 0.0081 
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 LNRDT does not Granger Cause LNLF  1.30294 0.2842 
    
    

 LNRPGE does not Granger Cause LNRNDT  41  1.60147 0.2156 

 LNRNDT does not Granger Cause LNRPGE  0.74187 0.4834 
    
    

 LNRNPGE does not Granger Cause LNRNDT  41  0.91480 0.4097 

 LNRNDT does not Granger Cause LNRNPGE  0.75134 0.4790 
    
    

 LNRCGE does not Granger Cause LNRNDT  41  1.58193 0.2195 
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 LNRNPGE does not Granger Cause LNRPGE  41  0.39718 0.6751 
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 LNRPGE does not Granger Cause LNLF  0.02897 0.9715 
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  :ملخص

من خلال اختبار العلاقة بين  )ē)1970-2012دف هذه الدراسة إلى تحليل أثر مختلف متغيرات السياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 
اختبار أثر السياسة و كذا   الاقتصادي،العلاقة بين النفقات العامة و النمو الذي يفسر  Wagnerالإيرادات العامة و النمو الاقتصادي، فحص صحة قانون 

 Engle-Granger  لـالمتزامن  ، اختبارات التكاملGranger اختبار السببية لـ باستخدام ار نموذج النمو الداخليالمالية على النمو الاقتصادي في إط
  : هي كالتالي الرئيسية للدراسةنتائج ال .، نموذج تصحيح الخطأ، دوال الاستجابة الدفعية و تجزئة التباينJohansenو
 .في الجزائرالطويل الأجل لها أثر إيجابي و معنوي على النمو الاقتصادي  و الإيرادات غير الجبائية الإيرادات الضريبية، ،الإيرادات النفطية  -
 .في الجزائر Wagner قانونيعكس صحة الإنفاق العام، مما  جمالي له أثر إيجابي و معنوي علىالناتج الداخلي الإ  -
النفقات  و الحقيقي، بينما الضرائب المباشرةلها أثر إيجابي على الناتج الداخلي الإجمالي  و النفقات الجارية المنتجةالنفقات الرأسمالية الضرائب غير المباشرة،   -

 .الناتج في المدى الطويلهذا تؤثر سلبا على  المنتجة الجارية غير

 .لمالية، النمو الاقتصادي، الجزائر، التكامل المتزامن، نموذج تصحيح الخطأالسياسة ا :الكلمات المفتاحية

Résumé 

Cette étude vise à analyser l'impact des différentes variables de la politique budgétaire sur la 
croissance économique en Algérie durant la période (1970-2012) en examinant la relation entre les 
recettes publiques et la croissance économique, en vérifiant la validité de la loi de Wagner qui 
explique la relation entre les dépenses publiques et la croissance économique, et en testant l'effet de la 
politique budgétaire sur la croissance économique dans le contexte du modèle de croissance endogène 
par l'utilisation de test de causalité de Granger, tests de cointégration d’Engle-Granger et de Johansen, 
modèle à correction d'erreur, les fonctions de réponses impulsionnelles et la décomposition de la 
variance. Les principaux résultats de l'étude sont les suivantes: 

- Les recettes pétrolières, fiscales et non fiscales ont un effet positif et significatif sur la croissance 
économique à long terme en Algérie. 
- Le produit intérieur brut a une influence positive statistiquement significative sur les dépenses 
publiques, ce qui reflète la validité de la loi de Wagner en Algérie. 
- Les impôts indirects, les dépenses en capital et les dépenses courantes productives ont un impact 
positif sur le produit intérieur brut réel, tandis que les impôts directs et les dépenses courantes 
improductives affectent négativement le PIB réel à long terme. 

Mots clés: La politique budgétaire, la croissance économique, Algérie, cointégration, modèle à 
correction d'erreur. 

Abstract 
This study aims to analyze the impact of various fiscal policy variables on economic growth in Algeria 
over the period (1970-2012) by examining the relationship between public revenues and economic 
growth, verifying the validity of Wagner’s law which explains the relationship between public 
expenditures and economic growth, and testing the effect of fiscal policy on economic growth in the 
context of endogenous growth model through the use of Granger causality test, Engle-Granger and 
Johansen cointegration tests, error correction model, impulse response functions, and variance 
decomposition. The main results of the study are as follows: 

- Oil revenue, tax and non-tax revenues have a significant and positive effect on long-run economic 
growth in Algeria.  
- Gross domestic product has a statistically significant positive influence on public spending, reflecting 
the validity of Wagner's law in Algeria. 
- Indirect taxes, capital and productive recurrent expenditures have a positive impact on real gross 
domestic product, while direct taxes and unproductive current expenditures negatively affect the real 
GDP in the long run. 
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